وا [ 
و الوق غ از وار ارون 
لاا ای الوا سی رہہ انیس انرا یالما اتر نة ٤‏ ۵1۸ 
وععه 
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| ذ رار ا لش ردق علا نواءالقروق 
لرا مايا ماعا سی وکیا راب اط الف َة ٩١‏ ۵۷ 
ارو راقرا مةخ ادر ر افم رة 
ل حت رعاي ب سای اذا لاي 


ہے ت ا 


صببظہ و حي 


و صطانص,الفروی »ق أعلى الصفحات › د و ضرعتا اسل مه دص 
«إدرارائشروق؛ ( وَوَضعًا ق فل انات «نذ بب الفروق» 
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TY 1‏ کے 
(الفرق السادس والأربعون بين قاعدة ما يطلب حمعه وافتراقهء وبين قاعدة ما 
يطلب افتراقه دون عه » وبين فاعدة مأ يطلب هه دون افتراقه) 


المطلوبات في الشريعة ثلاثة أقسام. 

القسم الأول: ما يطلب وحده ومع غيره كالإيمان بالله تعالى ورسلهء فإنه مطلوب في 
نفسه» وهو شرط في كل عبادة» والشرط مطلوب الحصول مع المشروط› فالاإيمان مطلوب 
الجمع مع كل عبادة غير أنه قد يكتفي منه بالإيمان الحكمي تخفيفاً على العبده فإِنٌ 
استحضاره في كل عبادة» وفي جميع أجزاثها ربما يشق على المكلف» فيكتفي بتقدمه 
فعلاء تم یستصحب حکماء وکالدعاء مطلوب في نفسه» والسجود في الصلاة مطلوب في 
تفسه» والجمع بينهما مطلوب وكالتسبيح والتهليلء والتعظيم والإجلال كل منهما مطلوب 
في نفسهء والركوع في الصلاة مطلوب في نفسه أيضاء والجمع بينهما أيضاً مطلوب في 
نفسه ونحو هذه النظائر . 

القسم الثاني : وهو ما يطلب منفرداً دون جمعه مع غیره» فاعلم أن المطلوبين في 
الشريعة قد يكون الجمع بينهما غير مطلوب» وربما كان منهيأً عنه» وقد يكون الجمع بينهما 
مطلوباً كما تقدم مثال هذا القسم قراءة القرآن مطلوبةء والركوع» والسجود مطلوبان» ومع 


(بسم ايله الرحمن الرحيم) 
وبحمده والصلاة والسلام على من لا نبي من بعده وآله الطاهرين وأصحابه الذين شادوا الدين . 
(الفرق السادس والأربعون بين قاعدة ما يطلب حعه وافتراقه» وبين قاعدة ما يطلب 
افتراقه دون جعه» ويين قاعدة ما يطلب جحعه دون افتراقه) 

أما أمثلة قاعدة ما يطلب جعه وإفتراقه فمنها الإيمان بالله تعالى ورسله فإنه مطلوب في نفسه وهو 
شرط في كل عبادة لأنه هو الأصل في كل تقرب فإن التقرب بالعبادة فرع التصديق بالأمر بها والأصل 
شرط في تحقق الفرع فالإيمان شرط في كل عبادة والشرط مطلوب الحصول مع المشروط فالإيمان 
مطلوب الحمع مع كل عبادة غير أنه قد يكتفى منه بالإيمان الحكمي تخفيفاً على العبد فإن استحضاره في 
كل عبادة وفي جيع أجزائها ربما يشق على المكلف فيكتفى بتقدمه عن العبادة فعلاً ثم يستصحب حكماً 
ومنها الدعاء والسجود فإن كل واحد منهما مطلوب في نفسه وقد ورد طلب الجمع بينهما في قوله عليه 
السلام: «آما الركوع فعظموا فيه الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فعسى أن يستجاب لكم»» 
ومنها الثناء والتمجيد له تعالى بالتسبيح والتهليل والتعظيم والإجلالء فإئّه مطلوب في نفسه والركوع في 
الصلاة مطلوب في نفسه أيضاًء وقد ورد طلب الحمع بينهما في نفسه في الحديث المذكور أيضاًء وذلك 
لوجهین : 


ذلك فقد ورد النهي عن الجمع بينهما بقوله عليه السلام: «نهيت أن أقرأ القرآن راكعأء 
وساجداً» عكس ما ورد في الدعاء مع السجود بقوله عليه السلام: «أما الركوع فعظموا فيه 
الرب» وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء فعسى أن يستجاب لكم». 

القسم الثالث: ما يطلب جمعه دون افتراقه فكالركوع مع سجدتين في الصلاةء فإن ذلك 
مطلوب الجمع»ء ولم يشرع التقرب بأحدهما منفردا» وكالوقوف بعرفة مع رمي الجمار كل 
واحد منهما مطلوب مع الآخر» وليس مطلوباً منفرداًء وكالحلاق مح الحج» أو العمرة ليس 
قربة على انفراده» والجمع بينهما قربة ونحو ذلك مما يدل الاستقراء عليهء فهذا تمثيل هذه 
الأقسام» وأما وجه المناسبة في هذه المواطن باعتبار هذه الأحكام» فقد يحصل» وقد لا 
يحصل فيكون ذلك تعبداً لا يطلع على حكمتهء فالإيمان لما كان الأصل في كل تقرب 
اشترط جمعه ليتحقق التقرب» فان التقرب بالعبادة فرع التصديق بالآمر بهاء والجمع بين 
الفرع وأصله مناسب» وأما الدعاء مع السجودء والثناء مع الركوع فمبني على قاعدة» وهي 
إن الله تعالى أمر عباده أن يتقربوا إليه على حسب ما جرت العادة به مع الأماثل والملوك 
والأكابرء فإنٌ الطاعات كلهاء والمعاصى كلها نسبتها إلى الله تعالى نسبة واحدة لا تزيده 
الطاعات› ولا تنقصه المعاصي › وإتّما آم عباده لتظهر منهم الطاعة على حسب ما جرت 
العادة مع الأكابر» ولذلك لما كان السجود في العبادة أبلغ من الركوع قال عليه السلام: 
«أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا» وكان بذل الدينار أفضل من بذل الدرهم في 
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الأول: أن القاعدة لا تقررت بأن الله تعالى أمر عياده أن يتقربوا إليه حسب ما جرث العادة به مع 
الأماثل والملوك والأكابر إذ نسبة كل من الطاعات والمعاصي إل الله تعالى واحدة لا تزيده الطاعات ولا 
تنقصه المعاصي» وقد جرت عادة التاس مع من ذكر أن يقدموا الثناء عليهم قبل الطلب منهم تطبيباً 
لقلوبهم وإستعطافاً لأنفسهم ناسب جعل الله سبحانه وتعالى الثناء والتمجيد له في الركوع» وجعل الدعاء 
في السىجود بعد الثناء . 

والوجه الثاني : أنه لما كان السجود في العبادة أبلغ شرعاً من الركوع كما أن بذل الدينار صدقة أبلغ في 
العادة من بذل الدرهم» وأبلغية السجود لأمرين أحدهما الإفراط في القرب من الرب تعالى قال عليه 
السلا : «أقرب ما يكون الحبد من ربه إذا كان ساجدآ» وثانيهما: أنه أشق من الركوع لا سيآتي وإرتكاب 
الأاشق في تحصيل المأمور به يدل على المبالغة في الطواعية» فيكون موجباً لزيد الأجور قال عليه السلام: 
«أفضل العبادة أ حمزها» آي أشقهاء وكان الدعاء مخ العبادة» وهو الأصل في الطلب والثناء وسيلة إليه 
حتى سمى دعاء في قوله بها: «أفضل الدعاء دعاء يوم عرفةء وأفضل ما قلته آنا والنبيون من قبلي لا إله 
إلا اله» فقد سئل عنه سفيان بن عيينة فقيل له: هذا الثناء فأين الدعاء فأنشد أبيات أمية بن أبي الصلت 
الثقفي وهي : 

أأطلب حاجتي أم قد كفاني حباؤك أن شيمتك الحباء 

إذا أشنسى عليك المرء يوما كفاء من تعرضك الثناء 


الفرق السادس والأربعون 


الصدقة لأنه في العادة أبلغ» وارتكاب المشاق في تحصيل المأمور يكون موجباً لمزيد الأجر 
لأنه في العادة يدل على المبالغة في الطواعية فقال عليه السلام: «أفضل العبادة أحمزها» آي 
أشقها ولما جرت عادة الناس مع الملوك أن يقدموا الثناء عليهم قبل الطلب منهم تطبيبا 
لقلوبهم؛ واستعطافا لأنفسهم جعل الله سبحانه وتعالى الثناء والتمجيد له في الركوع» وجعل 
الدعاء فى السجود بعد الثناء» ولهذا a‏ 
«أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة» وأفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله» فقيل له 
هذا الثناء» فأين الدعاء؟ فأنشد أبيات أمية بن أبي الصلت الثقفي . 


0 


أأطلب حاجتي أم قد كقاني حباؤك إن شيمتك الحباء 
إذا أئثنى عليك المرء ييوماً كاه من تغر فك الها 
كکريم لايبغيره صباح عن الخلق الحميل» ولا مساء 
وعلمك بالحقوق وأنت قدماً لك الحسب المهمذب والوفاء 


يعني فلما كان الثناء يحصل من الكريم ما يحصله الدعاء سمي الثناء على الله تعالى دعاء 
لأنه سبحانه أكرم الآكرمين» وقد جاء في الحديث عن رسول الله بي دعاء حكاية عن الله 
تعالی: «إِنه قال: من شغله ذكري عن مسألتى أعطيته أفضل ما أعطى السائلين»» فهذا هو 
وجه المناسبة في الثناء في الركوع والدعاء في السجود» وأما المنح من الجمع بين القراءة 
والركوع فلأن القراءة جعل لها الشرع موطناء وهو القيام لأنه حالة إستقرار يتمكن فيه الفكر 
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كريم لايغخيره صباح عن الحلق المجميل ولا مساء 

وعلمك بالحقوق وأنت قدماً لاك المسب الهملت والوناء 

يعني فلما كان الثناء بحصل من الكريم ما لا بجصله الدعاء سمى الثناء على الله تعالى دعاء لأنه سبحانه. 
أكرم الأكرمين» وقد جاء في الحديث عن الرسول الله ييو حكاية عن الله تعالى : : «أنه قال : من شغله ذکري 
عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطى السائلين؟» ناسب تقديم الوسيلة في الركوع» وتأخير الدعاء في 
السجود الذي هو آبلغ وأشق وأفرط في القرب من الرب سبحانه وتعالى» وأما أمثلة قاعدة ما يطلب 
افتراقه دون جعه فمنها قراءة القرآن مطلوبة في الشريعة كما أن الركوع والسجود مطلوبان كذلك» والجمع 
بينهما وبين كل واحد منهما غير مطلوب» بل قد ورد النهي عنه بقوله عليه السلام : «مبيت أن آقرأً القرآن 
راکعاء أو ساجداً»» عكس ما ورد في الدعاء مع السجود في الحديث المتقدم» وذلك لوجهين 

الأول: أن الشرع لا عين الركوع للثناء اللحض» والسجود للدعاء اللحض ناسب أن يعين القيام موطنا 
للقراءة لأنبا قد لا تكون ثناء ولا دعاء لتشتمل الصلاة على جيع أنواع القربات» ولا تختص بنوع معين 
فتكون حينئذ أفضل الأعمال كما جاء في الحديث أفضل أعمالكم الصلاة. 

الوجه الثاني : أن الشرع إنما جعل القيام موطناً للقراءة لأله حالة استقرار يتمكن فيه الفكر من التأمل 
SS O SS a GE‏ 
بالمناجاة بخلاف الركوع والسجود لما في الأول من ضيق النفس وضجرها في حالة الانحناء. 


٦‏ ل ي اقرف الاش وارون 


من التأمل لمعاني القراءة» والاتعاظ بوعيدها ووعدها والتفكر في معانيها على اختلافها مح 
حسن اللإقبال على الله بالمتاجاةء وهذه الأحوال لا تناسب الركوع» والسجود لضيق النفس»› 
وضجرها في حالة الانحناء وانحصار الأعضاءء وحبس النفس» فتناسب المنع من القراءة 
فى هذين الموطنينء ولأ القراءة لها موطن ناسب أن تعين بقية المواطن لغيرها من الثناء 
المحض» والدعاء المحض» فإ القراءة قد لا تكون ثناءء ولا دعاء» فتشتمل الصلاة على 
جميع أنواع القربات» ولا تختص بنوع معين فتكون حينئذ أفضل الأعمال كما جاء في 
الحديث : «أفضل أعمالكم الصلاة». 

وهذه المواطن مناسبة كل واحد منهما لما وضع فيهء فالقراءة في القيام للتمكن› 
والدعاء في السجود لفرط القرب» والشناء عليه لأنه عادة الملوك» وأما كون الركوع لا 
يتقرب به وحده بخلاف السجدة الواحدة» فإنها شرعت قربة في التلاوة» وشكر النعم عند 
من يرى سجدة الشكرء فإن الشافعي رضي الله عنه يراها دون مالك» فوجه المناسبة في 
المنع من التقرب بالركوع وحده لم أقف فيه على شيء» ولا يبد أنه تعبد وكدلك أركان 
الحج التي لا يتقرب بها منفردة للغالب عليها التعبد بخلاف الطواف فإنه شرع قربة وحده 
دون السعي» فإنّه لا يشرع قربة وحده» وإنُ كان قد اشترط مع الطواف صلاة ركعتين» 
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والثاني : من انحصار الأعضاء وحبس النفس» وذلك لا يناسب أحوال القراءة كما أنه إنما جعل 
الدعاء في السجود ها فيه من فرط القرب. والناء في الركوع لأنه وسيلة للدعاء ولريانه على عادة الطلب 
من الملوك كما علمت ومنها الصوم والصلاة كل واحد منهما طلب التقرب به منفرداًء ولم يطلب الجمع 
پينهما لقاعدتين . 

الأولى : أنه إذا نذر أن يصلي صائماً م يلزمه ذلك» رالقاعدة الثانية أن النذر لا يؤثر إلا في مندوب فلما 
يؤثر النذر في وجوب الصوم مع الصلاة كما أثر في وجوبه مع الاعتكاف إذا نذره دل ذلك على أنه ليس 
بمطلوب مع الصلاةء وإ كان كل واحد منهما مطلوباً في نفسه» وأنه مطلوب مع الاعتكاف فمن هنا 
ظهر صحة قول القائل لو لم يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لا كان شرطاً له بالنذر كالصلاة لكنه إذا نذر 
آن يعتكف صائماً لزمه ذلك» ووجب الصوم فافهم» وأما أمثلة قاعدة ما يطلب جمعه دون افتراقه فمنها 
الركوع مع سجدتين في الصلاةء فإن ذلك مطلوب الحمعء ولم يشرع التقرب بأحدهما منفرداً قال الأصل 
ما معناه لأنه لم يشرع قرية إلا السجدة الواحدة في التلاوة» وكذا في شكر النعم عند الشافعي دون مالك› 
ولم أقف على وجه الناسبة في المنع من التقرب بالركوع وحده» ولا يبعد أنه تعبد ومنها الوقوف بعرفة مع 
رمي الجمار كل واحد مطلوب مع الآخرء وليس مطلوباً منفرداً. 

ومنها السعي مع الطواف في حج أو عمرة قربةء وليس هو بانفراده قربة ومنها الحلاق مع الحج أو 
العمرة قربة» وليس هو بانفراده قربة قال الأصل» والغالب على أركان الحج التي لا يتقرب بها منفردة آي 
كالوقوف بعرفة› والسعي وكذا الحلاق على القول بركنيته التعبد بخلاف الطواف» فإنه شرع قربة وحده» 
ون كان قد إشترط معه صلاة ركعتين . 


۷ 


الفرق السابع والأربعون 


وعلى هذه القواعدء والفروق انبنى قول القائل: لو لم يكن الصوم شرطاً في الاعتكاف لما 
صار شرطا له بالنذر كالصلاة لكنه إذا نذر أن يعتكف صائماً لزمه ذلك» ووجب الصوم 
وصحة هذا الكلام مبني على قاعدتين . 

القاعدة الأولى : أذ النذر لا يؤثر إلا في مندوب» ولما أثر النذر في وجوب الصوم مح 
الاعتكاف إذا نذره دل ذلك على آنه مطلوب أن يجمع بينهماء والقاعدة الثانية إِلّه إذا نذر أن 
يصلي صائماً لم يلزمه ذلك الجمع بين الصلاة والصوم غير مطلوب» وإِنُ كان كل واحد 
منهما مطلوباً في نفسهء فلذلك لم يؤثر النذر في الجمع بين الصلاة والصوم. 

(الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخييرء وقاعدة المنهي 
عنه لا يصح مع التخيير) 

وسر الفرق بين هاتين القاعدتين إن المأمور به مع التخيير كخصال الكفارة بكون الأمر 
فيه منعلقاً بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينهما لصدقه على كل واحد منهاء فيكون 
المشترك متعلق الأمرء ولا تخيير فيه والخصوصيات هي متعلق التخييرء ولا وجوب فيهاء 
فمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها لا يجوز تركه البتة لأن تركه بترك الجميع» وهو 
خلاف الإجماع» والخصوصيات متعلق التخيير» ولا وجوب فيها لأنه لا يجب عليه عين 
العتقء ولا عين الكسوة»ء ولا عين الإطعام» بل له ترك كل واحد من هذه الخصرصيات 
بفعل الآخرء ويخرح عن العهدة بفعل المشترك في آيها شاءء فإِنُ أعتق حصل مفهوم 


قال : 


(الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير وقاعدة المنهي عله لا 
يصح مع التخيير› وسر الفرق بين هاتين القاعدتين إن المأمور به مع التخيير كخصال 
الكفارة يكون الأمر فيه متعلقاً بمفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها لصدقه على 
کل واحد منھا) 
قلت : في قوله إن الأمر في خصال الكفارة متعلق بإحدها صحيح» وقوله: الذي هو قدر مشترك 


ومنها غير ذلك غا يدل الاستقراء عليه والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق السابع والأربعون بين قاعدة المأمور به يصح مع التخيير» وقاعدة المنهي عنه لا 
على ما زعم الأصل آنه فرق بينهما المعتزلة دون الأصحاب» وإدٌ مذهب المعتزلة هو الحق وبين غيره 
بما قال ابن الشاط آنه هو المحال عقلاً وإنٌ ما حكاه عن المعتزلة باطل» والصحيح ما حكاه سيف الدين 
عن الأصحاب فانظرهماء والصواب عدم الفرق بينهما أصلاً لا عند المعتزلةء ولا عند الأصحاب أما 
المعتزلةء فإنهم وإن إختلفوا في أن الأمرء أو النهي بواحد مبهم من أشياء معينة هل يوجب» أو يحرم الكل 
فيثاب بفعل الكل أو تركه ثواب فعل واجبات» وترك رمات ويعاقب بترك الكلى» أو فعله عقاب ترك 


أحدها الذي هو قدر مشترك بينها وكذلك إن كسا أو أطعم وأما النهي عن المشترك الذي 
هو مفهوم أحدهاء فالقاعدة أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها فإذا حرم الله 
تعالى مفهوم الخنزير حرم كل خنزيرء أو مفهوم الخمر حرم كل الخمر والسبب في ذلك أنه 
تحريم المشترك تحريم جميع الأفراد. ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب 


بينها ليس بصحيح فإنّه ليس مفهوم أحد الأمور إلا واحد منها مبهماً غير معين لا الحقيقة المشترك فيها 
ولو تعلق الوجوب بالحقيقة من حيث هي تلك الحقيقة للزم شمول الوجوب لكل شخص غا فيه تلك 
ا لحقيقة وليس الأمر كذلك» وقوله: لصدقه على كل واحد منها قلت لا يلزم من صدقه على كل واحد 
منها أن يراد به الحقيقة المشترك فيها. 

قال : (فيكون المشترك متعلق الأمر ولا خير فيه) 

قلت: قد تبين أن متعلق الأمر ليس المشترك. 

قال : (والخصوصيات هي متعلق التخيير ولا وجوب فيها) 

قلت : ذلك صحيح أن أراد من حيث تعين كل واحد منها وأنُ أراد آنا متعلق التخيير من حيث 
دخولها تحت المشترك» فلا وذلك آنه لا بخلو أن تعتبر الحقيقة الشاملة لأنواع الكفارة وشبهها من حيث 
تلك الحقيقة » أو لا فإ إعتبرت من حيث هي تلك الحقيقةء فلا تعلق للوجوب بهاء وأنْ لم تعتبر من 
حيث هي تلك الحفيقة » فلا يخلو أن الأنواع من حيث هي تلك الأنواع أو لا فإك اعتبرت من حيث 
هي تلك الأنواع فلا تعلق للوجوب باء وان لم تعتبر من حيث هي تلك الأنواع» بل من حيث كل 
واحد قسط من تلك المحقيقةء فلا مخلو أن تعتبر من حيث مجموعها أو لا فإِنْ اعتبرت من حيث 
جموعها فلا تعلق للوجوب با وان ل تعتبر من حيث ججموعها بل من حيث آحادهاء فلا يخلو أن 
تعتبر من حیٹ تعینهاء أو لا فان اعتبرت من حيث تعينها فلا تعلق للوجوب بہاء وان لم تعتبر من 
حيث تعينها لكن اعتبرت من حيث إبهامها فهي متعلق الوجوب من هذا الوجه لا غير. 

قال : (فمفهوم آحدها الذي هو قدر مشترك بينها لا جوز تركه البتة لأن تركه بترك الجميع وهو 
خلاف الإجماع إلى قوله: بل ترك له كل واحد من هذه الخصوصيات بفغل الآخر) 


واجبات وفعل محرمات» ويسقط فعل الكل الواجب أو تركه بفعل أو ترك واحد منهاء أو الواجب فى 
ذلك أو ا محرم في ذلك واحد منها معين عند الله تعالى» ويسقط طلب الفعلء أو الترك في الواجب» أو 
الحرم بفعله أو فعل غيره منها أو بتركه» أو ترك غيره منها أو الواجب» أو المحرم في ذلك ما بختاره 
لكلف للفعل»ء أو للترك منها بأن يفعلهء أو يتركه دون غيرهء وإنٌ اختلف باختلاف إختيار المكلفين إلا 
أنهم اتفقوا على نفي إيجاب» أو تحريم واحد لا بعينه لا قالوا من أن تحريم الشيء أو إيجابه لا في فعله أو 
تركه من المفسدة التي يدركها الفعل» وإنما يدركها في المعين . 

وأما الأصحاب» فإنم اتفقوا على أن الأمرء أو النهي بواحد مبهم من أشياء معينة يوجب» أو يحرم 
واحد منها لا بعينه» وهو القدر المشترك بينهما في ضمن أي معين منها لأنه الأمور بهء أو المنهي عنه» 
و حت اة .رل جمیع الأقرال يالواجب المخيرء والمحرم المخير لتخيبر المكلف في الخروج عن عهدة 


ا ا م ي 


أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية المشتركة وإذا حصل فرد منها حصلت في ضمنه 
واستخنی عن غیره› فلذلك لا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب آفراده کلهاء فصح التخيير 


قلت : ما قاله هنا صحيح غير قوله فمفهوم أحدها الذي هو مشترك فإن مفهوم أحدها ليس 
المشترك بل واحد غير معين مما في المشترك. 

قال : (ويخرج عن العهدة بقعل المشترك في أيها شاء) 

قلث : هذا صحيح . 

قال : (فإن أعتق حصل مفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها وكذلك ان كسا أو أطعم) 

قلت : ليس أحدها هو القدر المشترك» بل مبهم غير معين ما فيه المشترك. 

قال : (وأما النهي عن المشترك الذي هو عقهوم أحدها) 

قلت : قد تقدم مراراً أ مفهوم أحدها ليس المشترك. 

قال : (فالقاعدة تقتضي أن النهي متى تعلق بمشترك حرمت أفراده كلها ولذلك يلزم من تحريم 


المشترك تحريم جميع الأفراد) 
قلت : ذلك صحیح . 


قال: (ولا يلزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد بسبب أن المطلوب هو تحصيل تلك الماهية 
المشتركة إلى قوله فهذا هو سر الفرق) 

قلت: ما قاله هنا غير مسلم ولا صحيح» بل يلزم من إيجاب المشترك أيجاب كل فرد ما فيه 
المشترك إذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركةء وإنما لا يلزم إ جاب كل فرد ما فيه المشترك إذا 
کان القصود تحصيل شيء مما فيه المشترك. 

قال: (فإن قلت: إلى قوله فهذه صور كلها تدل على الحمع بين النهي وبين التخيير) 

قلت: ما أورد عليه من السؤالء وارد. قال: (قلت: هذا محال عقلاًء ومن المحال عقلاً أن يفعل 
الإنسان فرداً من جنس» أو نوع» أو كلي مشترك من حيث الجملة» ولا يفعل ذلك المشترك إلى قوله 
والتخيير مع النهي عن المشترك حال عقلا) 


الواجب. أو المحرم بأي من الأشياء يفعله أو يتركه» وإِن لم يكن من حيث خصوصه واجباً أو حرماً عند 
الأصحاب» بل واحد لا بعينه هذا خلاصه ما في جع الجوامع مع شرح المحلي» ومفاد ذلك أن الخلاف 
بين قول الأصحاب» وبين القول الأول من آقوال المعتزلة المذكورة معنوي»› وعليه جاعة من الأصوليين 
كالآمدي» وابن الحاجب والعضد قال السعد وهو مذهب بعض العتزلة فيثاب ويعاقب على كل واحد» 
ولو أتى بواحد سقط عنه الباقي بناء على أن الواجب قد يسقط بدون الأداء وذلك لأنُ الأمر تعلق بكل 
منها بخصوصه على أوجه الاكتفاء بواحد منها قلنا إن سلم ذلك لا يلزم منه وجوب الكل المرتب عليه ما 
ذكر» وذهب الإمام الرازيء وإمام الحرمين وجاعة إلى أنه لفظي بناء على تفسير أبي الحسين للقول الأول 
من آقوال المعتزلة المذكورة بأنه لا جوز الإخلال بجميعهاء ولا جب الأتيان بهء وللمكلف أن نختار أياً ما 
كان» فهو بعينه مذهب آهل السنة والخلف لفظي لأنهم إنما قالوا بوجوب الكل بهذا ا معنى فراراً من القول 


۱۰ الفرق السابع والأربعون 


فان قلت قد وقع النهي مع التخيير في الأختينء فإن الله تعالى حرم عليه إحداهما لا 
بعينها» ولا نعني بتحريم المشترك إلا ذلك وحرم الأم» وابنتها من غير تعيين وأوجب 
إحدى الخصال في الكفارة» وإذا وجبت واحدةً لا بعينهاء فهذه صور كلها تدل على الجمح 
بين النهي» وبين التخيير. 


قلت : ان أراد بقوله ولا يفعل ذلك المشترك الحقيقة من حيث هي تلك القيقة» فليس صحيح 
فكيف ومن قاعدة من يثبت ذلك أنه لا وجود له فى الأعيان»ء وان أراد بقوله لا يفعل ذلك المشترك أن 
لا يفعل شيثاً نما فيه الحقيقة› فقوله صحيح ولا يتناول محل التزاع. 

قال: (وأما ما ذكرتموه من الصور فوهم أما الأختان والأم وإبتنها فلأن ذلك التحريم إنما تعلق 
بالجموع عيناً لا بالمشترك بين الأفرادء ولا کان الطلوب أن لا تدخل ماهية المجموع الوجود والقاعدة 
العقلية أن عدم الماهية يتحقق باي جزء كان من أجزائها لا بعينه فلا جرم أي أخت تركها خرج عن 
عهدة النهي عن المجموع) 

قلت : ما قاله هنا ليس بصحيح فإنه لا بخلو أن يريد بالنهي عن المجموع النهي عن الحمع أو يريد 
بذلك النهي عن الجملة» فن أراد الثاني فقوله ليس بصحيح» فإنه يلزم من النهي عن الحملة النهي عن 
آحادها» وان أراد الأول وهو النهي عن الحمع» فإنه يلزم منه النهي عن كل واحد مبهم» وهو قول 
خصمه فقد لزمه ما آنکر ۔ 

قال: (لا لأنه نمي عن المشترك) 

قلت: لو كان نيا عن المشترك لزم منه النهي عن كل واحد. 

قال: (بل لأنَ الخروج عن عهدة المجموع يكقي فرد من أفراد ذلك المجموع) 

قلت : إنما يكفي ذلك إذا كان المراد بالملجموع الجمع لا إذا كان المراد بالمجموع الجملة. 

قال : (فهذا هو السب لا لأ التحريم تعلق بواحدة لا بعينهاء بل تعلق بالمجموع ويخرج عن 
العهدة بواحدة لا بعينها) 

قلت : قد سبق آنه لا بخرج عن العهدة بواحدة لا بعينها إلا إذا كان المراد تحريم الحمع لا إذا كان 
المراد بالمجمرع تحريم الجملة. 


بوجوب واحد مبهم لأن العقل لا يدرك فيه مصلحة بناء على عقيدتمم من التحسين» والتفبيح وإن العقل 
يدرك الأحكام قبل الشرعء وإلى هذا يشير العلامة أبو إسحاق في الموافقات حيث قالء وكل مسألة في 
أصول الفقه يبنى عليها فقه إلا أنه لا يحصل من الحلاف فيها خلاف في فرع من فروع الفقه كالخلاف مع 
المعتزلة في الواجب المخيرء والمحرم المخير فإ كل فرقة موافقة للأخرى في نفس العمل وإنما اختلفوا 
في الاعتقاد بناء على أصل رر في علم الكلام في أصول الفقه له تقرير أيضأًء وهو هل الوجوب» أو 
التحريم أو غيرهما راجعة إلى صفات الأعيان» أو إلى خطاب الشارع المراد قال الشربيني»ء وأشار المحلي 
بقوله وهو القدر المشترك بينها إلى الإبهام في الواجب أي والمحرم وبقوله في ضمن أي معين إلى التعيين في 
المخير فيه ثم أن القدر المشترك بينها أعني ذلك المفهوم من حيث تعين المشترك فيه معين» فالواجب معين 
فاندفع القول بأنه كلف بغير معين وأما خصوصية كل واحدء فهو عير فيه لا واجب» فلا يلزم فيه 


الفرق السابع والأربعون ۱۱ 


قلت هذا محال عقلاً ومن المحال عقلاً أن يفعل الإنسان فرداً من جنس» أو نوع أو 
كلي مشترك من حيث الجملةء ولا يفعل ذلك المشترك المنهى عنه لأن الجزئي فيه الكلي 
بالضرورة»› وفاعل الأخص فاعل الأعمء فلا سبیل إلى الخروج عن العهدة في النهي إل 
بترك كل فردء والتخيير مع النهي عن المشترك محال عقلاًء وأما ما ذكرتموه من الصور 
فوهم أما الأختان والأم وابنتهاء فلأنٌ ذلك التحريم إنما تعلق بالمجموع عيناً لا بالمشترك 
بين الأفرادء ولما كان المطلوب إن لا تدخل ماهية المجموع الوجود» والقاعدة العقلية أن 
عدم الماهية يتحقق بأي جزء كان من أجزائها لا بعينه» فلا جرم أي أخت تركها خرج عن 
عهدة النهي عن المجموع لا لأنه نهي عن المشترك بل لأن الخروج عن عهدة المجموع 
يكفي فيه فرد من أفراد ذلك المجموع فهذا هو السبب لا لأنّ التحريم تعلق بواحدة لا 
بعينهاء بل تعلق بالمجموع» فيخرج عن العهدة بواحدة لا بعينهاء فتأمل هذا الفرق فخلافه 
محال عقلاً والشرع لا يرد بخلاف العقلء ولا بالمستحيلات وكذلك نقول في خصال 


قال: (فتأمل الفرق فخلافه حال عقلا) 

قلت : ما اختاره هو المحال عقلاً وما خالفه هو الجاثز عقلاً. 

قال : (والشرع لا يرد بخلاف العقل ولا بالمستحيلات) 

قلت : ذلك صحیح ولا یازم منه مقصوده. 

قال: (وكذلك نقول في خصال الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الحميع لأنه يستلزم 
ترك المشترك) 


التكليف بغير معين هذا هو الحق في الحل الذي بينه العضد بما توضيحه أن الذي وجب وهو الواحد 
المبهم أعني هذا المفهوم الكلي ل يخير فيه إذ لا يجوز تركه البتةء والتخيير إنما هو في كل واحد من 
العينات» وإنٌ كان كل واحد منها يتأدى به الواجب لتضمن كل واحد منها الواجب الذي هو مفهوم 
أحدها مبهماًء فليس معنى الواجب المخير أنه خير في نفس ذلك الواجب كما يتبادر إلى الفهم من هذه 
العبارةء بل معناه الواجب الذي خير في أفراده» وتعدد ما صدق عليه أحدها إذا تعلق به الوجوب 
والتخيير بأبى كون متعلق الوجوب والتخيير واحداً كما لو حرم واحداً من الأمرين وأوجب واحداً فن 
معناه أيهما فعلت حرم الآخرء وآيهما تركت وجب الآ خر والتخيير بين واجب وغير واجب بهذا المعنى 
جائز . 

وإنما الممتنع التخيير بين واجب بعينه كالصلاة» وأكل الخبز كلام الشربيني وكذلك يمتنع التخيير بين 
أفراده المشترك لا فرق بين كونه المأمور به» أو النهي عنه كمفهوم الخنزيرء أو مفهوم اللخمر» وكمفهوم 
صوم رمضان خلافاً للأصل لأنه كما يلزم من تحريم المشترك تحريم جيع أفراده ككل خنزير» وكل خر 
كذلك يازم من إمجاب المشترك إيجاب جيع آفراده ککل صوم رمضان بعام من الأعوام قال ابن الشاط : 
وإذا كان المقصود تحصيل تلك الماهية المشتركة لزم من إيجاب المشترك إيجاب كل فرد ما فيه المشترك» وإنما 
لا يلزم إيجاب كل فرد ما فيه المشترك إذا كان المقصود تحصيل شيء عا فيه المشترك آي كإيجاب واحد مبهم 
من خصال كفارة اليمينء فد في آيتها الأمر بذلك تقديراً آي معنى إذ هي خبر بمعنى الأمر لا علمت من 


۱۲ الفرق السابع والأربعون 


الكفارة لما أوجب الله تعالى المشترك حرم ترك الجميع لأله يستلزم ترك المشترك فالمحرم 
ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال» فلا نجد نهياً على هذه الصورة إلا وهو متعلق 
بالمجموع لا بالمشترك» فتأمل ذلك» فلذلك صح التخيير في المأمور به» ولم يصح في 
المنهى عنه وإنما يقع في الخروج عن عهدته لا في أصل النهي فتأمل ذلك . 


قلت: لو أوجب الله تعالى المشترك لما جاز ترك شيء ما فيه المشترك. 

قال : (فالمحرم ترك الجميع لا واحدة بعينها من الخصال) 

اقلت : إذا كان المحرم ترك الجميع لزم منه تحريم ترك وأاحدة لا بعينها. 

قال : (فلا تجد شيئاً على هذه الصورة إلا وهو متعلق بالمجموع لا با مشترك). 

قلت : قد سبق أنه إذا كان متعلقاً بالمجموع أي بالجحملة فن كان الوجوب» فلا بد من فعل كل 
واحد من آحادها وإِنُ كان التحريمء فلا بد من ترك کل واحد من آحادها. 

قال : (فتآمل ذلك فلذلك صح التخبير في الأمور به» ولم يصح في النهى عنه وإنما يقع في الخروج 
عن عهدته لا في أصل النهي) 


أذ كل فرد نما فيه المشترك هو متعلتق التخيير» فلا يتعلق به الإمجاب» بل إنما يتعلق الإيجاب بواحد مبهم 
منهاء وهو المفهوم الكلي المشترك بينهاء وإ كان كل واحد منها يتأدى به الواجب من حيث أنه يتضمن 
الواجب الذي هو مفهوم أحدها مبهماًء فكون المقصود تحصيل شيء مما فيه المشترك إنما هو من حيث لا 
يتأدى الواجب إلا به لا من حيث نفس الواجب لوجهين: 

الأول: أنه كيف يكون هو نفس الواجب» وهو متعلق التخيير. 

الثاني : أنه لو كان هو تفس الواجب لكان هو بعينه مذهب بعض المعتزلة من أ الواجب في ذلك ما 
يختاره المكلف للفعل من أي واحد منها بأن يفعله دون غيره» وإنُ اختلف باختلاف اختيار المكلفين 
للاتفاق على الخروج عن عهدة الواجب بأي منها يفعل فيرد عليه حينئذ قول المحلي أل الخروج به عن عهدة 
الواجب لكونه أحدها لا لخصوصه آي كرنه مختار المكلف للقطع باستواء المكلفين في الواجب عليهم إنتهى 
على أن القول بمراعاة ا لخصوصية نظراً لتأدي الواجبء وهو المشترك بها المبني عليه الخلاف بين أهل السنة 
في أن حل ثواب الواجب الذي هر المشترك بينها هل هو الأعلىء أو الأول أو الأحدء وعل العقاب هل 
هو الأدنى أو الأحد خلاف التحقيق والتحقيق المأخوذ من أذ الواجب لا يختلف باختلاف المكلفين آل حل 
راب اجب ااب ادها يث اعلا لطر إل خرصي ة مارت لله حن بد ارق 
م يزل من حيث تلك الخصوصية يرا إلا لأختلف الواجب باختلاف المكلفين؛ ولا قائل به 
الأصح الذي التفريع u‏ 
الندوب من حيث أنه أحدها لا من حيث خصوصه لان الكلام في مقتضى الأمر بواحد مبهمء ومقتضاه 
اللواب على القدر المشترك وآما خصيصة التعلق› وما فيه من الزيادة فيثاب عليها من حيث دخولها في 
الأمر بفعل الخير ثواب المندوب كما في المحليء والشربيني وكما لا يلزم جاب كل فرد ما فيه المشترك | إذا 
كان المقصود تحصيل شيء ما فيه المشترك بناء على القول بمراعاة الخصوصية نظراً لتأدي الواجب» وهو 
المشترك بها أو تحصيل المشترك الذي هو أحدها بناء على التحقيق . 


الفرق السابع والأربعون ا ۳ 


مع أن الشيخ سيف الدين في الأحكام له الموضوع في أصول الفقه حكى عن أصحابنا 
صحة النهي مع التخيير كالاأمرء وحكى عن المعتزلة منعهء والحق مع المعتزلة في هذه 
المسألة دون أصحابنا إلا أن يريدوا التخيير في الخروج عن العهدة كما تقدم» فلا يبقى 


قلت : قد تأملت ذلك وصح ذلك التخيير في النهي كما صح في الأمر ووقع في الخروج عن 
العهدة في أصل. النهي . 

قال: (فتآمل ذلك مع أن الشيخ سيف'الدين في الأحكام له في أصول الفقه بجكي عن أصحابنا 
صحة النهي مع التخيير كالأمر وحكى عن المعتزلة منعه) 

قلت : ما حکاه سيف الدين صحيح »› وقول الأصحاب صحيح وقول المعتزلة باطل . 

قال: (والحق مع المعتزلة في هذه المسألة إلى آخر ما قاله في ذلك) 

قلت : قد سبق أن الأمر بعكس ما قال» وإِنٌ الصواب مع الأصحاب. 


كذلك لا يازم تحريم كل فرد عا فيه المشترك كما في نحو لا تتناول السمك» أو اللبن أو البيض إذا كان 
المقصود ترك شيء ما فيه المشترك بناء على القول بمراعاة ا لخصوصية نظرأ لتأدي ترك المحرم» وهو المشترك 
بها أو ترك المشترك الذي هو أحدها من حيث أنه أحدها في ضمن أي معين منها بناء على التحقيق» فعلى 
لكلف تركه في أي معين منهاء وله فعله في غيره إذ لا مانع من فعل الغير لأن المحرم واحد فتحريم 
واحد لا بعينه ليس من باب عموم السلب» بل من باب سلب العموم فيتحقق في واحد فليس النهي 
كالنفي» ويقاس على التحريم الكراهة إلا في العقاب كما في المحلي والشربيني وبالجملة» فلا فرق بين 
كون الأمر بواحد مبهم من أشياء معينة يوجب واحداً منها لا بعينه عند الأصحاب» ولا يوجبه عند 
المعتزلة بل إنما يورجب الكل» ويسقط بواحد أو واحد منها معيناً عند الله أو ما بختاره المكلف للفعل على 
ا لخلاف المتقدم» وبين كون النهي بواحد مبهم من أشياء معينة بحرم واحداً منها لا بعنيه عند الأصحاب› 
ولا يحرمه عند المعتزلة» بل إنما يحرم الكل» ويسقط بترك واحد أو واحد منها معيناً عند الله » أو ما بختاره 
لكلف للترك على الخلاف المتقدم نعم فرق بعض المعتزلة بينهما بأنٌ اللغة ل ترد بصيغة من النهي عن واحد 
مبهم من أشياء معينة كما وردت بالأمر بواحد مبهم من أشياء معينة قال وقوله تعالى: ولا تطع منهم آثماً 
أو كفورآ)› بى عن طاعتهما إجاعاً أي وليس نيا عن طاعة واحد مبهم منهما حتى يقال إنه صيغة من 
النهي عن واحد مبهم من أشياء معينة وردت بها اللغة لكن رد المحلى هذا الجواب بما حاصله أن هذه 
الصيغة يفهم منها النهي عن واحد مبهم» فهي طريق لذلك»› ولا ينافي ذلك صرفها عن ظاهرها بالإجاع 
فقد ثبت ورود اللغة بذلك الطريق غاية الأمر أنه منع من حلها على معناها الأصلي مانع فافهم هكذا ينبغي 
تحقيتق هذا المقام. 

إن أردت زيادة توضيحه فعليك بشرح المحلي على جمع الجوامع وحواشيه والله سبحانه وتعالى أعلم 


۱٤‏ الفرق الثامن والأربعون 


(الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخيير الذي يقتضي التسويةء وبين قاعدة 
التخيير الذي لا يقتضى التسوية بين الأشياء المخير بينها) 


جمهور الفقهاء يعتقدون اَن صاحب الشرع ٠‏ أو غيره إذا خير بين أشياء يکون حکم تلك 


قال : 


(الفرق الثامن والأربعون بين قاعدة التخبير الذي يقتضي التسوية بين الأشياء المخير 
فيها وبين قاعدة التخيير الذي لا يقتضي التسوية إلى قوله وتخيير لا يقتضيه) 

قلت: الصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء وسطر في كتب الفقه وأصوله دون ما اختار هو 
وارتضاه. 

قال: (وتحرير الفرق بين القاعدتين إلى قوله بذكر أربع مسائل) 

قلت : ما قاله هنا جرد دعوی . 

قال : (المسألة الأولى تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحدث اقتضى ذلك التسوية في الحكم وهو 
الوجوب في المشترك بينها وهو مفهوم أحدها) 

قلت : قل سبق ما فيه . 

قال : (والتخيير في الخصوصيات وهو العتق والكسوة والإطعام) 

قلث : ذلك صحيح ٠‏ . 

قال: (فالمشترك متعلتق الوجوب من غير تغيير) 

قلت: لو كان المشترك مثعلق الوجوب لوجب الحميع بل متعلق الوجوب واحد غير معين. 

قال : (والخصوصيات متعلق التخيير من غير إيجاب وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من اللخصال 
حكم الخصلة الأخرى لأنها أمور متباينة) 

قلت : ما قاله من أن ا لخصوصيات متعلق التخيير » وأنّ حكم كل خصلة حكم الأخرى صحيح لا 
ما قاله من أن ذلك لكوبا أموراً متباينة. 


(الفرق الثامن والأربعون بین قاعدة التخيير اللي يقتضي التسوية › ویین قأعدة النخيير 
الذي لا يقتضي التسوية بين الأشياء المخير بينها) 
على ما اختاره الأصل وارتضاه من تحقق هاتين القاعدتين خلافاً لما هو مسطور في كتب الفقه 
وأصولهء واعتقده جمهور الفقهاء من أن صاحب الشرع أو غیره إذا خير بين آشياء یکون حکم تلك 
الأشياء واحدا» وإنه لا يقح التخییر إلا بين واجب وواجب آو ملدوب ومندوب»› أو مباح ومباح قال : 
وتحرير الفرق بينهما أن التخيير متى وقع بين الأشياء المتباينة كما في تخييره تعالى بين خصال الكفارة في 
الحنث إقتضى ذلك التسوية في الحكمء وهو الوجوب في المشترك الذي هو مقهوم أحدها والتخيير في 
الخصوصيات التي هي العتق والكسوةء والإطعام لأا أمور متباينةء فالمشترك متعللتق الوجوب من غير 


الأشياء واحداًء وأن لا يقع التخيير إلا بين واجب» وواجب أو مندوب ومندوب» أو مباح 
ومباح وكذلك هو مسطور في كتب أصول الفقه» وليس الأمر كذلك» بل هنالك تخيير 
يقتضي التسوية» وتخيير لا يقتضيها وتحرير الفرق بين القاعدتين أن التخيير متى وقع بين 
الأشياء المتباينة وقعت التسويةء أو بين الجزء والكل» أو أقل أو أكثر لم تقع التسوية› 
ويتضح لك هذا الفرق بذكر آربع مسائل . 

(المسألة الأول) تخييره تعالى بين خصال الكفارة في الحنث اقتضى ذلك التسوية في 
الحكم» وهو الوجوب في المشترك بينهاء وهو مفهوم أحدهاء والتخيير في الخصوصيات 
وهو العتق والكسوةء والإطعام» فالمشترك متعلق الوجوب من غير تخييرء والخصوصيات 
منخلق التخيير من غير إيجاب» وعلى كل تقدير فحكم كل خصلة من الخصال حكم 
الخصلة الأخرى لأنها أمور متباينة. 


قال : (المسألة الثانية : قوله تعالى: ليا آيها المزمل) إلى قوله: ومع ذلك فالثلث واجب لا بد منهء 
والنصف والثلثان مندوبان جوز تركهماء وفعلهما أولى) ر 

قلت : ليس الثلث واجباً من حيث هو ثلث ولو كان ذلك واجبا معيناًء وليس النصف والثلثان 
مندوبين ولو كان ذلك لماز تركهما مطلقاً» وليس كذلك» بل جوز تركهما إلا عند قيام الثلث. 

قال : (فقد وقع التخيير بين الواجب». والمندوب بسبب أن .التخيير وقع بين أقل وأكثر) 

قلت : ل يقع التخيير بين الواجب والمندوب وليس كون التخيير وقع بين أقل» وأكثر سبباً في 
ذلك . 

قال : (فهذا مفارق للتخبير بين خصال الكقارة) 

قلت : ليس مفارقاً للتخيير بين خصال الكفارة» ہل هما سواء إلا عند من إعتراه الغلط» فتوهم أن 
الحزء المنفرد المنفصل هو الحزء المجتمع المحصل . 


تخيير والخصوصيات متعلق التخيير من غير إيجاب» ومتى وقع أي التخيير بين الجرزء والكل كما في قوله 
تعالى فليس عليكم جناح أن تقتصروا من الصلاة) [النساء: ]٤‏ الآية فإن التخيير فيها وقع بين جزء وها 
ركعتان وكل وهي أربع ركعات» أو بين الأقل والأكثر كما في قوله تعالى : يا أييا المزمل قم الليل إلا 
قليلا نصفه أو أنقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا [المزمل: ۷۳]ء فإدٌ التخيير وقع فيها بين 
الأقل والأكثر قال بعض العلماء خيره الله تعالى بين الثلث والنصف والثلثين لأن قوله تعالى: أو أنقص 
منه قليلا# [المزمل : ١۷]ء‏ أي أنقص من النصف والمراد الثلث أو زد عليه أي على اللصف السادس» 
فيكون المراد الثلثين» وكما في التخيير الذي أجعت الأمة عليه لصاحب الدين على المحسر بين النظرةء 
والإبراءء فإ الإبراء لما كان يتضمن النظرة وترك المطالبة صار التخيير بينه وبين النظرة من باب التخيير بين 
الأقل والأكثر إقتضى ذلك عدم التسوية في الحكم ألا ترى أن الله تعالى خير المسافر في الآية الأولى بين 
رکعتین» وما واجبتان جزماً لأنه لا جوز تركهما إجاعاًء وبين الزائد عليهما» وهو ليس بواجب لأنه 
جوز ترکه وما جوز تركه لا يون واجباً فوقع التخيير بين الواجب» وما ليس بواجب على خلاف 


E‏ الفرق الثامن والأربعون 


(المسألة الثانية) قوله تعالى : ليا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفهء أو أنقص منه قليلاً 
أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا# [المزمل: ۷۳]ء قال بعض العلماء: خيره الله تعالى بين 
الثلث. والنصف» والئلثين لأن قوله تعالى: أو انقص منه قليلا# [المزمل : ۷۳]ء أي 
أنقص من النصف والمراد الثلث» أو زد عليه أي على النصف والمراد بالزيادة على النصف 
السدس» فيكون المراد الثلثين كذا وقع في تفسير هذه الآية وهذا تخيير وقع ثلاثة أشياء 
كخصال الكفارةء ومع ذلك فالثلث واجب لا بذ منه والنصف والثلثان مندويان يجوز 
تركهما» وفعلهما أولى فقد وقع التخيير بين الواجب» والمندوب بسبب أن التخيير وقع بين 
أقل» وأكثر والأقل جزءء فهذا مقارق للتخيير بين خصال الكفارة فتأمله فهو لا يكاد يخطر 
بالبال إلا أن التخيير يقتضى التسوية مطلقاً. 


(المسألة الثاللة) قوله تعالى : فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة# [النساء: ٤]ء‏ 


قال : (فتأمله فهو لا يكاد مخطر بالبال إلا أن التخيير يقتضى التسوية مطلقاً) 

قلت : بحتق أن لا يخطر غير ذلك بالبال فإنه الأمر الذي لا ريب فيه. 

قال : (المسألة الثالثة: قوله تعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة). الآية خير الله 
تعالى المسافر بين ركعتين» أو آرع والركعتان واجبتان جزما والزائد لیس بواجب لأنه جوز تركه وما 
تجوز تركه لا يكون واجباًء وأما الركعتان فلا جوز تركهما إجاعاً) 

قلت: ما قاله من أن الركعتين واجبتان جزما ليس بصحيح كيف» وله تركهما وأبدالهما بأربع» 
وما قاله: من أل الزائد جوز ترکه» وما جوز ترکه لا يكون واجباً ليس بصحيح أيضاً فان ما ليس 
بواجب وز ترکه مطلقاً» وهذا لا وز ترکه مطلقاء بل جوز عند فعل بدله وما قاله من أن الركعتين 
لا جوز تركهما إجاعاً ليس بصحيح» بل جوز تركهما عند فعل بدلهماء وهو الأربع وإنما أوجب 
غلطه توهمه أن الركعتين المتفردتين هما المجتمعتان مع الركعتين الاخريين من الأربع. 


التعارف المعهود من قاعدة أن التخيير يقتضي التسوية مطلقاً لأنه بين جزء وكل لا بين أشياء متباينةء وإ 
الله تعالى خيره ية في الآية الثانية بين الثلث وهو واجب لا بذ منه» وبين النصف والثلثين وهما مندوبان 
يجوز تركهما وفعلهما أولىء فوقع التخيير بين الواجب والمندوب على خلاف القاعدة المذكورة لاله بين أقل 
وأكثر والأقل جزء» وإن إجماع الأمة بتخيير صاحب الدين على المعسر بين النظرة أي ترك المطالبة وهو 
واجب حتماًء وبين الإبراء المتضمن للنظرة وترك المطالبةء وهو ليس بواجب إلا أنه أفضل في حقه على 
خلاف قاعدتين إحداهما قاعدة التخيير كما تقدم» والثانية قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب لأنه تخيير 
فيما هو من باب الأقل والأكثر كما علمت. 

وقال العلامة ابن الشاط : والصحيح ما اعتقده جمهور الفقهاء وسطر في كتب الفقه وأصوله ما اختاره 
القرافي وارتضاه» وما قاله من كون التخيير الواقع بين المتباينات يوجب التسوية وبين الأقل والاأكثرء 
والجزء والكل لا يوجبها باطل. 

أما أولاً: فلأن خصوصيات الكفارة» وإنْ صح أا متعلق التخيبر» وإ حكم كل خصلة منها حكم 


الفرق الثامن والأربعون ۱۷ 


الآية خير الله تعالى المسافر بين ركعتين» أو أربع والرکعتان واجبتان جزماً والزائد ليس 
بواجب لأنه يجوز ترکه» وما یجوز ترکه لا یکون واجباً وآما الرکعتان» فلا یجوز ترکهما 
أجماعاً فقد وقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب» وهذا خلاف المتعارف المعهود من 
القاعدة وسببه أن التخيير وقع پين جرء وکل ١‏ بين اشياء متبأينة . 


قال: (فقد وقع التخيير بين الواجب وما ليس بواجب وهذا خلاف المتعارف المعهود من القاعدة) 

قلت : لم يقع التخيير بين واجب وغير واجب» فيحق أن ما إدعاه وتوهمه خلاف المتعارف من 
القاعدة . 

قال : (وسببه أن التخيير قد وقع بين جزء وكل لا بين أشياء متباينة) 

قلت: ليس وقوع التخيير بين جزء وكل سببأً فيما ذكر وقد سبق القول في مثل ذلك. 

قال : (المسألة الرابعة: اجتمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر خير بين النظرة والإبراءء 
وإن (الإبراء أفضل في حقه) 

قلت : ما قاله ليس بصحيح» ولا إجتمعت الأمة على التخيير هنا بوجه أصلاًء بل النظرة للمعسر 
متعين وجوبها بنص الكتاب العزيز قال تعالى : #وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة) . ولكنه لا كان 
لرب الدين إبراء غريمه منه وإسقاطه موسراً کان» أو معسراً عنه توهم انه خير بين الأمرين في حق 
المعسر» وليس الأمر كذلك» ولو كان كذلك لكان تسويغ الابراء من الدين ختصاً بالعسر. 


الأخرى لم يصح ما قاله من أن ذلك لكومها أموراً متباينةء ولا ما قاله من أن المشترك متعلق الوجوب» 
وإلا لوجب الجميع» بل إنما صح كون متعلق التخيير الخصوصيات» وإنُ حكم إلخ لأن متعلتق الوجوب 
واحد غير معين وهو مفهوم أحد الخصال كما علمت. 

وأما ثانياً: فلأنه لا يصح ما قاله من وجوب الركعتين جزماً على المسافر لأنه لا جوز تركهما إجاعاً 
كيف» والمسافر يجوز له تركهما وإبدالهما بالأربع » والذي أوجب غلطه تومه أن الركعتين المنفردتين هما 
اللجتمعتان مع الركعتين الأخريين من الأربع» ولا ما قاله من أن الزائد يجوز تركهء وما يجوز تركه لا يكون 
واجباًء فان ما لیس بواجب جوز ترکه مطلقاًء والزائد لا جوز ترکه مطلقآء بل عند فعل بدله» فلم یقع 
التخيير بين واجب وغير واجب› وم یکن سببه وقوع التخيير بين جزء وك فما ادعاه وتوهمه خلاف 
المتعارف من القاعدة. 

وأما ثالثاً : فلأل الثلث ليس بواجب من حيث هو ثلث» وإلاً لكان واجباً معيناً ولا جوز ترك النصف 
والثلثين مطلقاً حتى يكونا مندوبين ء بل عند قيام الثلث فلم يقع التخيير بين الواجب والمندوب» ولا سببه 
وقوع التخيير بين أقل أو أكثرء بل التخيير هنا مساو بين خصال الكفارة لا مفارق له إلا عند من اعتراه 
الغلط فتوهم أن الجزء المنفرد المنقصل هو الجزء المجتمع المتصل. 

وأما رابعاً: فلأنٌ الأمة لم تجمع على التخيير بين النظرة للمعسر وابرائهء بل النظرة له متعين وجوبما 
بنص الكتاب العزيز قال تعالى: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة)» ولكنه لا كان لرب الدين إبراء 
غريمه منه وإسقاطه موسراً كان أو معسراً عنه توهم أنه خير بين الأمرين في حق المعسر» وليس كذلك 
وإلاً لأختص تسويغ الإبراء من الدين بالمعسر» واللازم باطل فكذا اللزوم على آله ليس التخير في هلم 

الفروق/ ج۲/ م۲ 


1۸ الفرق الثامن والأربعون 


(المسألة الرابعة) أجمعت الأمة على أن صاحب الدين على المعسر مخير بين النظرة 
والاإبراءء وإن الإبراء أفضل فی حقه»› وأحدهما واجب حتماً» وهو ترك المطالبة والربراء 


قال : (وأحدهما واجب حتما وهو ترك المطالبة) 

قلت : ذلك صحيح وهو معنى التظرة» ولكن لا یلزم منه مقصود. 

قال: (فصار من باب الأقل والأكثر) 

قلت : ليس من باب الأقل والأكثر ولكنه من باب الأخذ عند الميسرة أو الترك جلة ولا يقال في 
مثل هذا أنه آقل أو أكثر إلا بنوع من المجاز. 

قال: (وهله المسألة مستئناة من قاعدتين أحداهما قاعدة التخبير كما تقدم والثانية قاعدة آن الواجب 
أفضل من المندوب فان المندوب في هذه الصورة وهو الابراء أفضل من الواجب الذي هو الأنظار) 

قلت : قد تقدم أن هذه المسألة ليست من قاعدة التخيير وما قاله من أن المندوب في هذه الصورة 
أفضل من الواجب ل يأت عليه ببحجة» ولعل الأمر في ذلك على خلاف ما زعم وغايته› أو غاية من 
يحتج لقوله: ذلك أن يقول النظرة ة إراحة للغريم من مؤونة الدين ما بينه وبين الميسرة والإبراء إراحة 
للغريم من مؤونة الدين بالكلية» ولا شك أن الاراحة الكلية أعظم قدراً من الاراحة غير الكليةء 
فتكون أعظم أجراً وما بجحتج به المحتج من ذلك صحيح غير أن في هذا لمقام قاعدة» وهو أن المعتير 
في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال عامليهاء أولاء ثم تفاضل الأعمال أنفسها ثانياً 
تفاضل أحوال المنتفع بها أن كانت تعدية القع اء والدليل على صحة هذا الرتيب قوله إل سبق 
درهم مائة آلف درهم› فلو كان المعتبر» أولاً تفاضل أحوال امنتفع لسبقت ماتة الألف الدرهم لأ 


المسألة لا من باب الأخذ عند الميسرة أو الترك جملةء ولا يقال في مثل هذا إنه أقلء أو أكثر إلا بنوع من 
الملجاز فهذه المسألة ليست من قاعدة التخيير أصلاًء وما زعمه من أن المندوب فيها أفضل من الواجب» 
وإ أمكن توجيهه بان النظرة | E N GÎ‏ 
مؤنة الدين بالكليةء NE E N,‏ 
أن القاعدة هنا أن العتبر في تفاضل الأعمال المتحدة تفاضل أحوال عامليها أولاًء ثم تفاضل الأعمال 
أنفسها ثانيأء ثم تفاضل أحوال المتتفم بها إن كانت متعدية النفم ثالث E‏ 
«سبق درهم مائة ألف درهم» فلو كان المعتبر أولاً تفاضل أحوال المتتفع لسبقت مائة الألف الدرهم لأنها 
أعظم نفعاً بالمشاهدةء وإذا ثبت أن المعتبر ولا حال العاملء فلا ريب آن تحمل وظيفة الأنظار التي همل 
عليها بإيجابما عليه» إليها أشق عليه من وظيفة الإبراء الموكولة إلى إختيارةء وهذا المعنى والله أعلم هو 
السبب الأعظم في أفضلية الفرائتض على غيرها فلم تنخرم قاعدة أفضلية الواجبات على المندوبات قلت 
وعلى ما قاله ابن الشاط فالصواب إبدال هذا الفرق بالفرق بين قاعدة المباح بالجزء المطلوب الفعل بالكل» 
وبين قاعدة الماح بالجزء المطلوب الترك بالكل بمعنى أن المداومة عليه منهى عنها. 

قال العلامة بو إسحاق في موافقاته : اعلم أن المباح باعتباره في نفسه لا بالأمور الخارجة عنه هو 
اللسمى بالمباح بالجزء وباعتباره بالأمور الخارجة عنه هم المسمى بالمطلوب بالكل» والأول يطلق بإطلاقين : 

الأول: من حيث هو خير فيه بين الفعل والترك» والآخر من حيث يقال لا حرج فيه. 


الفرق الثامن والأربعون ا ج ۱۹ 


ليس بواجب» والسبب في هذا ن الإبراء يتضمن النظرة» وترك المطالبة فصار من باب 
الأقل والأكثرء وهذه المسألة مستثناة من قاعدتين إحداهما قاعدة ااسخيير كما تقدم» والثانية 
قاعدة أن الواجب أفضل من المندوب» فإن المندوب فى هذه السورة» وهو الإبراء أفضل 
من الواجب الذي هو الأنظار» فتحرر حينئذ الفرق بين القاعدتير > وإن التخيير إذا وقع بين 
المتباينات اقتضى التسوية» وبين الأقل والأكثرء والجزء والكل لا يقتضي التسوية» بل 
يتحتم الأقلء والجزء دون الزائد عليه . 


أعظم نفعاً بالمشاهدةء وإذا ثبت أل المعتبر أولاً حال العاملء فلا ريب أن تحمل وظيفة الأنظار التي 
حل عليها واضطر بامجابما عليه إليها أشق عليه من وظيفة الابراء الموكولة إلى إختياره وهذا المعنى والله 
أعلم هو السبب الأعظم في أفضلية الفرائض على غيرها وعلى هذا لا تدخرم قاعدة أفضلية الواجيات 
على المندوبات» وما قال من كون التخيير الواقع بين المتباينات يوجب التسوية وبين الأقل» والأكثر إلى 
آخره قد تبین بطلانه. 


والثاني : على أربعة أقسام أحدها أن يكون خادماً لأمر مطلوب الفعل» والثاني أن يكون خادماً لأمر 
مطلوب الترك» والثالث أن يكون خادماً لمخير فيه» والرابع أن لا يكون فيه شيء من ذلك» فأما الأول 
فهو المباح بال جزء باعتباره في نفسه المطلوب الفعل بالكل باعتبار ما هو خادم له وأما الثاني فهو المباح 
بالجزء المطلوب الترك بالكل بالاعتبارين المذكورين بمعنى أن المداومة عليه منهى عنهاء وأما الثالث والرابم 
فراجعان إلى هذا القسم الثاني» وذلك أن المباح إن كان خادماً يعتبر بما يكون خادماً له» والخدمة إن كانت 
في طرق الترك كترك الدوام على التئزه في البساتينء وسماع تغريد الحمام والغناء المباح كان ترك الدوام 
فيه هو المطلوب من حيث هو خادم لما يضاد الضروريات» وهو الفراغ من الاشتغال بهاء وإ كانت في 
طرف الفعل كالاستماع بالحلال من الطيبات كان الدوام فيه بحسب الإمكان من غير سرف هو المطلوب 
من حيث هو خادم المطلوب» وهو أصل الضروريات› والخادم للمخير فيه على حکمه لأنه خادم له» 
فصار مطلوب الترك أيضاً لأنه صار خادماً لقطع الزمان في غير مصلحة دينء ولا دنياء فهو إذاً خادم 
الطلوب الترك فصار مطلوب الترك بالكل وأما الرابع فلما كان غير خادم لشيء يعتد به كان عبثاًء أو 
كالعبث عند العقلاء فصار مطلوب الترك أيضاً لأنه صار خادماً لقطع الزمان في غير مصلحة دين» ولا 
دنياء فهو إذا خادم المطلوب التركء فصار مطلوب الترك بالكل وتلخص أن كل مباح ليس بمباح 
بإطلاق» وإنما هو مباح بالجزء خاصةء وأما بالكل فهو آما مطلوب الفعل» أو مطلوب الترك مثلاً هذا 
الثوب الحسن مباح اللبس قد إستوى في نظر الشرع فعله وتركه» فلا قصد له في أحد الأمرين» وهذا 
معقول واقع بهذا الاعتبار المقتصر به على ذات المباح من حيث هو كذلك» وهو من جهة ما هو وقاية للحر 
والبرد وموار للسوآةء وجمال في النظر مطلوب الفعل وهذا النظر غير محتص بهذا الثوب المعينء ولا بهذا 
الوقت المعين» فهو نظر بالكل لا بالجزء بتغيير وتوضيح للمراد والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفرق التاسع والأربعون 


(الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة التخيير بين الأجناس المتباينة» وبين قاعدة 
التخيير بين أفراد الجنس الواحد) 

وتحرير الفرق بين هاتين القاعدتين يرجع إلى تحرير إصطلاح العلماء لا لمعنى يترتب 
عليه» وذلك أنهم يسمون خصال الكفارة واجباً مخيرأً» ولا يسمون تخيير المكلف بين 
رقاب الدنيا في إعتاق الرقبة في كفارة الظهار وغيرها واجباً مخيرآء وكذلك التخيير بين شياه 
الدنيا في إخراج شاة من أربعين شاة لا يسمونه واجباً مخيراًء وكذلك دينار من أربعين ديناراً 
والسترة بثوب من ذلك واجباًء والوضوء بماء من مياه الدنياء وغير ذلك لا يسمون ذلك 
واجباً مخيرأًء بل يقصرون ذلك على خصال الكفارةء ونحوهاء وضابط الفرق بين 
القاعدتين ما تقدم من أن التخيير متى وفع بين الأجناس المختلفةء فهو الذي اصطلحوا على 
آنه واجب مخير» ومتى وقع بين أفراد جنس واحد لا يكون هو المسمى بالواجب المخير 
فالعتق» والإطعام» والكسوة أجناس مختلفة» والغنم كلها جنس واحد وكذلك الدنانير 
وغيرها من النظائرء فهذا هو ضابط الفرق بين البابين . 


قال : 
(الفرق التاسع والأريعون والفرق الخمسون) 
قلت : ما قاله في هڏين الفرقين صحیح والله أعلم . 


(الفرق التاسع والأربعون بين قاعدة التخيير بين الأجناس التبايلة» وبين قامدة التخيير 
بين أفراد الجتس الواحد) 

وضابط الفرق بينهما أذ التخيير متى وقع بين الأجناس المختلفة كخصال الكفارة من العتق» والإطعام 
والكسوة» فهو الذي اصطلحوا على أنه يسمى واجباً خيراً» ومتى وقع بين أفراد جنس واحد كتخيير 
المكلف بين رقاب الدنيا إعتاق الرقبة في كفارة الظهار وغيرهاء» وبين شياه الدنيا في إخراج شاة من أربعين 
شاة» وبين دنانير الدنيا في إخراج دينار من أربعين ديناراً وبين مياه الدنيافي الوضوء بماء منها وبين ثياب 
الدنيا في الاستتار بثوب من ذلك ونحو ذلك من النظائر» فهو الذي اصطلحوا على أنه لا يسمى واجباً 
مخيرآء والله سبحانه وتعالی أعلم . 


(الفرق الخمسون بين قاعدة التخيير بين شين وأحدها خشی من عقابه وبين 
قاعدة التخییر بين شیئین وأحدهما مخشی من عافبته لا من عقابه) 

هذا الموضع أشكل على جماعة من الفضلاء وتحريره» ويسطه وتقرير الفرق بينهما بأنْ 
نقول: أما القسم الأول فتعذر الوقوع» ولا يمكن أن يخير الله تعالى بين شيئين» وأحدهما 
یخشى من عقابه ويقول الله تعالى أن فعلت هذا بعينه عاقبتك» فهذا لا يجمع مع التخيير 
أبداًء وأما ما يخشى من عاقيته فوقوع التخيير فيه ممكن واقع» وقد وقع ذلك فمنها ما وقح 
لرسول الله ية ليلة الإسراءء فجاءه جبريل عليه السلام بقدحين أحدهما لبن والآخر خمرء 
فخيره بين شرب أيهما شاء فاختار اللبن فقال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة» ولو 
اخترت الخمر لغوت أمتك فقال جماعة من الفضلاء: المغوى حرام» والقطرة مطلوبة 
فكيف يخير عليه السلام بين الحرام» والمطلوب وجوده ومما يؤکد أنه حرام أن السبب 
للضلال حرام» وشرب هذا القدح سبب ضلال الأمة كما قال جبريل عليه السلام: فيكون 
حرام ومع ذلك فقد وقع التخيير بينه» وبين اللبن» وهذا مشكل جداً فكيف يخير بين سبب 


una nauaNEAHp DUH CEO gg SG mE mE GCG Ha GG bU GAGS GE EEE AHA Ha GO HG aA EEO Gg O COGS SEE RH G&G a A û هه هد‎ 


(الفرق الخمسون بين قاعدة التخيير بين شيئين وأحدهما بخشى من عقابه» وبين قاعدة 
التخییر بین شیئين وأحدها خشی من عاقبته لا من عقابه) 

حيث قالوا يتعذر وقوع الأول» وأنه لا يمكن أن يخير الله تعالى بين شيئين وأحدها شى من عقابه إذ 
لا يجتمع العقاب على فعل المكلف أحد الأمور بعينه مع تخييره في فعل ما بختار منها أبداًء وقالوا يمكن 
وقوع الثاني» بل وقع ذلك لرسول الله بي ليلة الإسراء» فجاءه جبريل عليه السلام بقدحين أحدهما لبن 
والآخر خر فخيره بين شرب أهما شاء» فاختار اللبن فقال عيه السلام: «إخترت الفطرة ولو إخترت 
الخمر لغوت أمتك)» وقد استشكل هذا الحديث جماعة كثيرة من الفضلاء بأل شرب هذا القدح من الخمر 
سبب ضلال الأمة كما قال جبريل عليه السلام : والسبب للضلال حرام فيكون حراماً» فكيف يقع التخيير 
له عليه الصلاة والسلام بيه › وهو حرام وسبب الضلالة» وبين اللبن الذي هو المطرة المطلوبة الوجود 
وسبب الهداية» وسر الفرق بين هاتين القاعدتين الذي يتضح به المعنى الحديث المذكور ويندفع عنه 
الإشكال المذكور هو أن العقاب لا كان يرجع إلى المنع الناشىء عن الكلام النفساني كان تحريماً لا يجتمع مع 
الإباحة التي هي عبارة عن الأذن الشرعي الناشىء عن الكلام النفساني لأنه ضدهاء وإِن العاقبة لما كانت 
ترجع إلى أثر قدرة الله تعالى وقدره في الحوادث لا بخطابه وكلامه لم تكن بينهاء وبين الاذن الشرعي 
الناشىء عن الكلام مضادة بدليل أن الأمة مجمعة على أن الإنسان يخير بين سكنى هاتين الدارين أو تزويج 
إحدى هاتين المرأتين» أو شراء إحدى هاتين الفرسين» فإذا اختار أحدهما بمقتضى الإذن الشرعي الناشىء 
عن الكلام النفساني أمكن أن يخبر المخبر عن الله تعالى أنك لو إخترت ما تركت من الدارين والمرأتين 


۲ الفرق النمسون 


الهدايةء وسبب الضلالةء والجواب أن هذا من باب العاقبة لا من باب العقاب» والممتنع 
هو الثاني دون الأول» وبسطه أن العقاب يرجع إلى منع من الكلام النفساني فهو تحريم لا 
يجتمع مع الإباحة لأنه ضدها والعاقبة ترجم إلى آثر قدرة الله تعالى وقدره في الحوادث لا 
بخطابه وكلامه فلا مضادة بينهما وإنما يضاد الأذن من الكلام المنع من الكلام حتى يصير 
أفعل لا تفعل أما أثر القدرة. والقدرء فلا يضاد الإذن بدليل أن الأمة مجمعة على أن 
الإنسان یخیر بین سکنى هاتين الدارين مثلاء أو تزيج إحدى هاتين المرأتين» أو شراء 
إحدى هاتين الفرسين» فإذا اختار أحدهما بمقتضى الإذن الشرعي الناشىء من الكلام 
النفساني أمكن أن يخبره المخبر عن الله تعالى أنك لو اخترت ما تركت من الدارين› 
والمرأتينء والفرسين لكان ذلك سبب ضلالك. وهلاك مالك وذريتك وغير ذلك من سوء 
العاقبة كما جاء في الحديث عن رسول الله بي إنما الشؤم في ثلاث المرأة» والدار 
والفرس» وقال بحمله على ظاهرة جماعة من العلماء وكما جاء في الحديث الأخر أنه قيل 
له عليه السلام عن دار يا رسول الله سكناها والعدد وافرء والمال كثير فذهب العدد والمال 
فقال عليه السلام دعوها ذميمة» ولو لم ترد هذه الأحاديث فإنا نجوز أن يفعل الله تعالى 
ذلك في بعض الأشياء التي نلابسهاء ويجعل عاقبتها رديئة ومع ذلك لا ينافي ذلك التخيير 
الثابت بمقتضى الشرع الكائن في جميع هذه الصورء وكذلك التخيير الوأقع بين القدحين 
ليلة الإسراء» وهو محقق ولم يكن شيء من ذلك محرماً على الرسول يلاء بل مأذون 
بإقدامه عليهما ولو أقدم على ذلك القدح من الخمر لم يكن إثمأء ولا عقاب فيه نعم فيه 
سوء العاقبة» وقد تقدم أنها ترجع إلى أثر القدرة والقدرء وما يخلقه الله في الحوادث من 
الضر» والنفع لا للملع النفسي المناقض للتخيير» فظهر الفرق بين التخيير مع سوء العاقبة 
وأتضح معنى الحديث الذي استشكله جماعة كثيرة من الفضلاءء وأنه لموضع إشكال لولا 
هذا الفرق» والله أعلم . 


والفرسين لكان ذلك سبب ضلالك» وهلاك مالك وذريتك وغير ذلك من سوء العاقبة كما جاء في 
الحديث عن رسول الله ية : «إنما الشؤم في ثلاث المرأة والدار والفرس)» وقال يبحمله على ظاهره جماعة 
من العلماء» وكما جاء في الحديث الآخر أنه لا قيل له عليه السلام عن دار: يا رسول الله سكناها والعدد 
رافر والمال كثيرء فقال عليه السلام : «دعوها ذميمة)» بل رلو ل ترد هذه الأحاديث فإنا نجوز أن يفعل الله 
تعالى ذلك في بعض الأشياء التي تلابسها ويجعل عاقبتها رديثة قال تعالى : (وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر 
لأكم)» وذلك لا ينافي التخيير الثابت بمقتضى الشرع الكائن في جميع هذا الصور قلنا وقع تخميره ية بين 
القدحين ليلة الإسراء» وهو محقق ولم يكن شيئاً منهما محرماً على رسول الله بء بل مأذون بإقدامه 
عليهما» ولو أقدم على ذلك القدح من الخمر ل يكن فيه أثم› ولا عقاب نعم فيه سوء العاقبة وقد تقدم آنا 
ترجع إلى أثر القدرة والقدر وما يخلقه الله تعالى في الحوادث من الضرر والنفع لا للمنع النفسي المناقض 
للتخيير» والله سبحانه وتعالی أعلم . 


(الفرق الحادي واللغمسون بين الأعم الذي لا يستلزم الأخص عيناًء وبين قاعدة 
الأعم الذي يستلزم الأخحص عيتا) 
اشتهر بين النظار والفضلاء في العقليات والفقهيات أن الأعم لا يستلزم أحد أنواعه عيناً 
وإنما يستلزم الأعم مطلق الأخص لا أخص معيناء وإنما يستلزم مطلق الأخص لضرورة 
وقوعه في الوجود» فإن دخول الحقائى الكلية في الوجود مجردة محال» فلا بد لها من 
شخص تدخل فيه ومعه» فلذلك صار اللفظ الدال على وقوعها في الوجود يدل بطريق 
الالتزام على مطلق الأخص» وهو أخص ما لا أخص معيناًء وهذا هو القول المطرد بين 
الفقهاء» والنظار لا يكاد يختلف متهم في ذلك اثنانء وليس الأمر كذلك» بل الأمر في 


قال : 


(الفرق الحادي والخمسون بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عيناًء وبين قاعدة 
الأعم الذي يستلزم الأخص عيناً إشتهر بين النظار والفضلاء في العقليات› 
والفقهيات أن الأعم لا يستلزم أحد أنواعه عيناًء وإنما يستلزم الأعم مطلق الأخص لا 
أخحص معينا إلى قوله لا يكاد بختلف منهم في ذلك اثنان) 
قلت : ما اشتهر بين النظار هو القول الصحيح الذي لا ياد بختلف فيه منهم اثنان ولا وجه هنا 
لیکاد. 
قال: (وليس الأمر كذلك» بل الأمر في ذلك غختلف»› وهما قاعدتان ختلفتان) 
قلت : بل الأمر كذلك» وليس الأمر في ذلك بمختلف» وليس ههنا قاعدتان بوجه» بل هي 
قاعدة واحدة فهذا الفرق باطل . 
قال: (وتحرير ضبطهما والفرق بينهما أن اللحقيقة العامة تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل» والأكثر 
والجزء والكل وتارة تقع في رتب متباينة) 


(الفرق الحادي والخمسون بين قاعدة الأعم الذي لا يستلزم الأخص عيناء وبين قاعدة 
الأعم الذي يستلزم الأخص عينا) 
على ما زعمه الأصل من أنما قاعدتان ختلفتان لا قاعدة واحدة هي أن الأعم لا يستلزم أحد أنواعه 
عيناً» وإنما يستلزم الأعم مطلق الأخص ضرورة أن دخول الحقائق الكلية في الوجود مجردة حال» فلا بذ 
لها من مطلق شخص تدخل معه فيه وتكون ماهية خلوطة وماهية بشرط لا شيء خلاف لا اشتهر بين 
النظار والفضلاء في العقليات والفقهيات بناء على توهمه أن الأقل من الفعل كالمرة في حال الانفراد هو 
عين نفسه في حال اجتماعه مع غيره ككون المرة مع آخرى»› أو أخر حتى صح أن يوصف بالكثير› 
والأكثر وكذلك الجزء منفرداً عين نقسه مع الكل فقال: إد الأعم إذا وقع في رتب مترتبة بالأفل والأكثر 


۲٤‏ القرق إلحادي وا-خمسون 


ذلك مختلف. وهما قاعدتان مختلفتان وتحرير ضبطهماء والفرف بينهما أن الحقيقة العامة 
تارة تقع في رتب مترتبة بالأقل» والأكثر» والجزء والكلء وتارة تقع في رتب متباينة فمثال 
الأول مطلق الفعل الأعم من المرة الواحدة» والمرات» فالمرة رتبة دنياء والمرات رتبة عايا 
لأنها فوق المرة ومع ذلك» فلا بد في دخول الفعل في الوجود من المرة الواحدة عينا أنه 
إك وقع في المرات وقعت المرة وإنٌ وقع مرة واحدة وقعت المرة الوالحدةء فالمرة الواحدة 
لازمة لدخول ماهية الفعل بالضرورةء رالماهية العامة الكلية مستلزمة لهذا النوع الالخص عينا 
بالضرورة وكذلك إخراج مطلق المال يدل بالالتزام على إخراج الأقل عيناء وكذلك كل أقل 
مع أكثر الماهية الكلية مشتركة بينهما فيلزم أحد نوعيها عيناً وهو الأقل بالضرورة كما تقدم 
فهذا ضابط هذه القاعدةء رآما مثال قاعدة الأعم الذي لا يستلزم أحد أنواعه عيناً فهذا هر 


قلت : ذلك مسلم . 

قال : (فمثال الأول مطلق القعل الأعم من المرة الواحدة» رالمرات فالمرة رتبة دنيا والمرات رتبة عليا 
لأنبا فوق المرة) 

قلت : وذلك مسلم. 

قال : (ومع ذلك فلا بد في دخول الفعل في الوجود من المرة الواحدة عينا إلى قوله فهذا ضابط هذه 
القاعدة 

قلت : ما أبعد قائل هذا الكلام عن التحقيتق والتحصيل » وهل يستريب ذو عقل ائه دخل فعل ما 
في الوجود مرات انه م يدخل فيه مرة واحدة وانه إذا دخل فيه مرة واحدة م يدخل فيه مرات› وکیف 
يصح في الإفهام شيء إذا إحتاج النهار إلى دليل وما حمله على ما قال إلا توهمه أن المرة الواحدة من 
الفعل النفردة هي بعينها المجتمعة مع أخرى» أو أخر وليس الأمر كما توهم كيف »> والمرة الواحدة 
مقيدة بقيد الانفراد والمرة المقرونة بأخرى أو أخر مقيدة بقيد الاجتماع والقيدان واضح تناقضهما 
وضوحاً لا ریب فيه . 


والكل إستلزم نوعه الأقلء والجزء جزماً ضرورة أنه لا بذ لدخوله في الوجود الأقل والجزء عيناً لأنه إِنُ 
وقع في الأكثر والكل فقد وقع الأقل والجزء عيناً ون وقع في الأقلء والجزء فقد وقعا عيناً أيضاًء وأما 
إذا وقع الأعم في رتب متباينة كالليوان وقع في نوعين متبانين "ما الناطق والبهيم قإته لا بستلزم أحد 
نوعیه عیناًء ون کان لا يوجد إلا في ناطق أو يم لتباين نوعيه فإذا قلنا في الدار حيوان لا يعلم آهو 
ناطق » أو بهيم بمخلاف ما إذا قال الموكل لوكيله بمء فإ لفظه هذا يشعر بالمن البخس الذي هو مطلق 
الثمن لأنه أدنى الرتب» فلا بد مئه بالضرورة فكان اللفظ دالاً عليه بطريق الالتزام» وثمن المثل الزائد على 
ذلك إنما دلت عليه العادة لا اللفظ» فظهر بطلان قول من يقول إن لفظ بع لا دلالة على شيء من أنواعه 
لا تمن المخل ء ولا الفاحش ولا الناقص› وإنما ثعين تمن الثل من العادة لا من اللفظ قال أبن الشاط» وما 
اشتهر بين النظار هو القول الصحيح الذي لا يختلف فيه منهم إثنان» ولیس ههنا قاعدتان › بل هي قاعدة 
واحدة لا تتفرع» ولا تنقسم من الوجه الذي ذكره القرافي بوجه وما ذكره من الفرق باطل إنما أوقعه فيه 


الفرق الحادي والخمسون ۲0 


المهيع العام وإلاً كثر في الحقائق الذي لا يكاد يعتقد غيره كالحيوان فإِلّه لا يستلزم الناطق› 
ولا البهم عيناً من أنواعه مع أنه لا يوجد إلا في ناطق أو بهيم ولا يو جد في غیرهما 
وسبب عدم التزامه لاحدهما عينا تباينهما فإذا قلنا في الدار حيوان لا يعلم أهو ناطق أو 
بهيم وكذلك حقيقة العدد لها توعان الزوج والمرد وهي لا تستلزم أحدهما عينا فإذا قلنا : 
مع زيد عدد من الدراهم لا يشعر هل هو زوج» أو فرد لحصول التباين بين الزوج والفردء 
وكذلك إذا قلنا: لون حقيقة كلية لا اشعار للفظها بسواد ولا بياض بخصوصه نعم لا بد من 
خصوص لكن لا يتعين بخلاف القسم الأول يتعين فيه أحد الأنواع وبهذا التحرير يظهر 
بطلان قول من يقول إن الموكل لوكيله بع لا دلالة له على شيء من أنواع هذا اللفظ لا 
ثمن المثل ولا الفاحش» ولا التاقص وإنما تعين ثمن المثل من العادة لا من اللفظ فقول : 


قال: (وآما مثال قاعدة الأعم الذي لا يستلزم أحد أنواعه عيناً فهذا هو المهيع العام والأكثر في 
الحقائق الذي لا يكاد يعنقد غيره كالحيوان فإنه لا يستلزم الناطق ولا البهيم عيناً من أنواعه مع أنه لا 
يوجد إلا في ناطق» أو بهيم ولا يوجد في غيرهما إلى قوله بخلاف القسم الأول فبتعين في أحد 
الأنواع) 

قلت : قوله فهذا هو الهيع العام الأكثر ليس كما قالء بل حو المهيع الذي لا مهيع سواه وقوله 
بخلاف القسم الأول قد تبين أنه ليس بخلافه. 

قال: (وہہذا التحرير بظهر بطلان قول من يقول آل قول الو كل لوكيله بع لا دلالة له على شيء من 
أنواع هذا اللفظ لا ثمن المغلء ولا الفاحش ولا الناقص وإنما تعين ثمن المثل من العادة لا من اللفظ 
فلقول آما قولهم أن الملل إنما تعين من جهة العادة لا من جهة اللفظ فصحيح) 

قلٽ : تسلیمه ما سلم صحیح . 

قال: (وآما قولهم أن اللفظ لا إشعار له بشيء من هذه الأنواع فليس كذلك بل بشعر باللمن 


تومه أن الأقل المتفصل جزء من الأكثر المتصل»ء ود المرة الواحدة من الفعل مقيدة بقيد الانفراد هي عين 
نفسها مقرونة بأخرى» أو أخر ومقيدة بقيد الاجتماع؛» وهو واضح البطلان وضوحاً لا ريب فيه ضرورة 
أن الشيء مع غيره غيره في نفسه» ون قيد الانفراد يناقض قيد الاجتماع بلا شبهةء بل لا يمكن أن يقول 
أحد بأشد فساداً ما بناه على هذا التوهم من قوله إن قول الموكل لوكيله بع يدل التزاماً على الثمن البخس 
الذي هو مطلق الثمن لأنه أدنى الرتب» فلا بد منه بالضرورة ومن الممل الزائد على ذلك إنما دلت عليه 
العادة لا اللفظ إذ كيف يدل اللقظ على ما لا يقعبده المتكلم به» ولا جرت عادة ولا عرف باستعماله فيه 
وهل يريد عاقل بيع مبيعه بالبخس من غير ضرورة إلى ذلك» ثم كيف يكون البخس هو مطلق الثمن وهر 
أحد أنواع مطل الثمن» وهل يمكن أن يكون النوع هو البخس بعيته وهل يمكن اجتماع الإطلاق 
والتقييد في شيء واحد هذا کله خطاً فاحش لا ريب فيه . قلت وحیث ثبت بطلان هذاالفرق» فالصواب 
إبداله بالفرق بين قاعدة الحموم في خصوص العين وقاعدة العموم في خصوص المال قال الإمام ابن 
العربي في كتابه أحكام القرآن: من غريب فنون الترجيح ترجيح العموم في خصوص العين على العموم 


۲٦‏ الفرفق اځادي وااخمسون 


أما قولهم إل ثمن المثل إنما تعين من جهة العادة لا من جهة اللفظ فصحيح وأما قولهم 
إن اللفظ لا اشعار له بشيء من هذه الأنواع فليس كذلك بل يشعر بالثمن البخس الذي هو 
مطلق الثمن لأنه أدنى الرتب» فلا منه بالضرورة فكان اللفظ دالا عليه بطريق الالترام والزائد 
على ذلك دلت عليه العادة فظهر الفرق بين القاعدتين ويحصل من هذا الفرق والفرق 
المتقدم في التخيير أن ذوات الرتب مستئناة من قاعدتين قاعدة التخبير فيختلف الحكم مع 
التخيير وقاعدة إن الأعم لا يستلزم الأخص عيناً فإدٌ الأعم فيها يستلزم الأخص عيناء فتامل 
ذلك فهو من نوادر المباحث. 


البخس الذي هو مطلق الثمن لأنه أدنى الرتب فلا بد منه بالضرورة فكان اللفظ دالا عليه بطريق 
الالتزام والزائد على ذلك دلت عليه العادة 

قلت: لا يمكن أن يفوه أحد بأشد فساداً من هذا الكلام وكيف يدل اللفظ على ما لا يقصده 
المتکلم به ولا جرت له عادةء ولا عرف باستعماله فیه» وهل یرید عاقل بیع مبیعه بالہبخس من غير 
ضرورة إلى ذلك» ثم كيف يكون البخس هو مطلق الثمنء وهو أحد أنواع مطلق الثمنء رهل يمكن 
آل يكون النوع هو البخس بعينه» وهل يمكن إجتماع الاطلاق» والتقييد في شيء واحد» وها 
نقيضان هذا كله فاحش لا ريب فيه وإنما أوقعه فى ذلك توهمه أن الأقل الافصل جرء من الأكثر 
التصل وهو باطل كما سبق القول فيه والتنبيه عليه. 

قال : (فظهر الفرق بين القاعدتين إلى قوله : فان الأعم فيها يستلزم الأخحص عيناً) 

قلت : لم يظهر فرق» والأصح إنهما قاعدتانء بل قاعدة واحدة لا تتفرعء ولا تنقسم من الوجه 
الذي ذكره بوجهء وكذلك قاعدة التخييرالتي أشار إليها قد تبين أنه لا فرق فيها بين المختلفين المخير 
بينهما» وأ كان اختلافهما بالأقل» والأكثر والجزء والكل . 

قال : (فتأمل ذلك فهو من نوادر المباحث) 

قلت: في إقتضائه من الخطأً إلى أبعد الغايات . 


في خصوص الحال» وذلك أن بعض علمائنا فال : إن دم الحيض كسائر الدماء يعفى عن قليله تمسكاً 
بحموم قوله تعالى: أو دماً مسفوحاً فإنه) يتناول الكثير دون القليل » وهو عموم في خصوص حال الدم 
وقال البعض الآخر قليله وكثيره سواء في التحريم رواه آبو ثابت عن ابن القاسم وابن وهب وابن سڀرين 
عن مالك تسكا بقوله تعالى» بل هو أآذىء فإنه يعم القليل والكثير» وهو عموم في خصوص عين الدم» 
فيترجح على الآخر لان حال العين أرجح من حال الحال قال وقد بيناه في أصول الفقه وهو ما نسبق 
إليهء ولم نزاحم عليه إنتهى بتصرف والله سبحانه وتعالى أعلم. 


الفرق الثاني والنمسون ¥۷ 


(الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة الخطاب بغير 
المعين) 


وتحرير الفرق بينهما إن الأول لم يقع في الشريعة والثاني واقع والسبب في ذلك والسر 
فيه إل خطاب المجهول يؤدي إلى ترك الأمر» ويقول كل واحد من المكلفين ما تعين على 
الامتثال فإنه لم يقع الخطاب معي ولا نص علي› فلا أفعل فتبطل مصلحة الأمر ولذلك لما 
كان خطاب فرض الكفاية يقتضي من حيث اللغة خطاب غير المعين كقوله تعالى: #ولتكن 
منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن منكر# [آل عمران: ۳]ء وقوله 
فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين» ونحو ذلك مما يقتضي مخاطباً غير 


قال : 


(الفرق الثاني والخمسون بين قاعدة خطاب غير المعين وقاعدة الخطاب بغير المعين إلى 
قوله فتبطل مصلحة الأمر) 

قلت : ما قاله من أن خطاب غير المعين لم يقع في الشريعة أن راد بالخطاب ما هو ظاهره من 
القصد لاإفهام فما قاله صحيح» وإِن أراد با لخطاب التكليف والالزام فما قاله غير صحيح فإنه لا مانع 
من أن يقول السيد لجماعة عبيده ليفعل أحدكم من غير تعبين الفاعل من قبلي ولا يفعله أحد غيره فمن 
فعله أثبته ومن شاركه فيه عاقبته وأن لم يفعل أحد منكم ذلك الفعل عاقبتكم آجعين فاللفطاب في هذا 
لمال متوجه إلى الحميع بأن يجتمعوا على تحيين أحدهم لذلك الفعلء أو يعين من شاء منهم نفسه› 
وهكذا هو فرض الكفاية الخطاب للجميع والتكليف لواحد غير معين منهم» أو لجحماعة غير معينة 
منهم» وما قاله من أن السبب في ذلك والسر فيه أن خطاب المجهول يؤدي إلى ترك الأمر ليس كما 
قال فإنه يريد هنا على ما يقتضيه كلامه بعد با-لطاب التكليف» ولا مانع منه من جهة العقل كما في 


(الفرق الثاني وا-انمسون بين قاعدة خطاب غير العين» وقاعدة الخطاب بغير المعين) 

على مذهب الأصل البني على قول علماء الأصول أن طلب الكفاية مترجه على الجميع لكن إذا قام 
بعضهم سقط عن الباقين من أن خطاب غير المعين ل يقع في الشريعة إذ لو وقع لأدى إلى ترك الأمرء 
ويقول كل واحد من المكلفين ما تعين على الامتثال» فإنه ل يقع مع الخطاب معي» ولا نص فلا أفعل 
فتبطل مصلحة الأمرء ولذلك جعل صاحب الشرع الوجوب في فروض الكفايات متعلقاً بالكل ابتداء على 
سبيل الجمع لتنبعث داعية كل واحد للفعل ليخلص عن العقاب» فإذا فعل اليعض سقط عن الكل» وإِنُ 
كان خطاب فرض الكفاية يقتضي من حيث اللغة خطاب غير المعين كقوله تعالى: #ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى اير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ۳] وقوله تعالى : فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين)› ونحو ذلك ما يقتضي خاطباً غير معين» وأآما الخطاب پغير معين 


ا الفرق الثاني واللنمسون 


معين جعل صاحب الشرع الوجوب في فروض الكفايات متعلقاً بالكل ابتداء على سبيل 
الجمع فإذا فعل البعض سقط عن الكل وسبب تعلقه ابتداء لئلا يتعلق الخطاب بغير معين 
مجهول فيؤدي ذلك إلى تعذر الامتثال فإذا وجب على الكل ابتداء انبعثت داعية كل واحد 
للفعل ليخلص عن العقاب فهذا هو خطاب غير المعين فعرف إِله غير واقع في الشريعةء 
وأما الخطاب بغير المعين فهو واقع في الشريعة كثير جدأ كلأمر بإخراج شاة غير معينة 
ودينار من أربعين والسترة بثوب ولم يعين الشرع في هذه المواطن شيئاً من أشخاص ذلك 
المأمور به لتمكن المكلف من إيقاع غير المعين في ضمن معين من ذلك الجنس وقيام 
الحجة عليه بسبب ذلك» قلا تتعذر مصلحة المأمور به بسبب عدم تعين المأمور به بخلاف 
عدم تعين المأمور الذي هو المكلف فظهر الفرق بين خطاب غير المعين» وبين الخطاب 
بغير المعين ولنذكر من هذا الفرق مسألتين : 


المثال السابق» ولا من جهة الشرع كما في قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر# وكما في قوله تعالى : #فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقوا في 
الدينء ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم# وكما في قوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم 
الصلاة# إلى آخرهاء وكل هذه الآيات وقع الطاب فيها للجميع» أو لن يقوم مقام الجميع» وهو 
النبي ية والتكليف لم يشمل الحميع» ولا علق بمعين أما في الآيتين الأوليين فمطلقاًء وأما في آية 


فهو واقع في الشريعة كثيراً جداً كالأمر بإخراج شاة غير معينة من أربعين والسترة بثوب ونحو ذلك عا ل 
يعين الشرع فيه شيئاً من أشخاص الآمور به لتمكن المكلف من إيقاع غير المعين في ضمن معين من ذلك 
ا لجنس وقيام الحجة عليه بسبب ذلك» فلا تتعذر مصلحة الأمور به بسبب عدم تعينه أي المأمور به بخلاف 
عدم تعين المأمور الذي هو المكلف كما علمت قال ويؤخذ من القاعدة الإجماعية المتقدمة يعني قاعدة أن 
خطاب غير المحين لم يقع في الشريعة لما ذكر أن الأمر في قوله تعالى : #وليشهد عذابهما طائفة من 
المؤمنين)» متوجه على الحميع بالحضور عند حد الزناة حتى يفعل ذلك الحضور طائفة من المؤمنين› 
فيسقط الأمر عن الباقين» وإنُ اقتضى لفظ الأآية أن الأمور بالحضور المذكور غير معين والقاعدة الثانية 
أعني قاعدة أن الخطاب بغير المعين واقع وجائزء وإ اقنضت عدم نوجه السزال على قوله تعالى : #إجتنبوا 
كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم)» من جهة عدم تعين الظن المحرم إلا أنه يتوجه عليه سؤالان من جهة 
أخرى أحدها أن صاحب الشرع إذا حرم غير معين من جنس» فأما أن يحرم ا لجميع ليجتنب ذلك المحرم» 
وأما أن يدل بعد ذلك على نفسه فما الواقع ههنا من هذين وجوابه أن الواقع ههنا. 

(أما الأول) بان يحرم الجميع كما حرم في الأخت من الرضاع تختلط بأجنبيات واليتة تخثلط بمذكيات»› 
فإن دل الدليل بعد ذلك على إباحة الظن عند أسبابه الشرعية كالظن المأذون فيه عند سماع البينات 
والمقومين والمفتين والرواة للأحاديث والأقيسة الشرعية» وظاهر العمومات إعتبرناه تخصيصاً لهذا العمومء 
ولم نجتنبه» بل لابسناه وأبقينا ما لا دليل على إباحته تحت ي الآية . 

(وأما الثاني) فمهما دل الدليل على تحريم ظن حرمناه كالظن الناشيء عن قول الفاسق والنساء في 
الدماء وغير ما من الثيرات للظن التي حرم علينا اعتبار الظن الناشيء عنهاء وما لم يدل دليل على تحريمه 


(المسألة الأول) قرله تعالى #وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين# [النور: »]۲٤١‏ 
يقتضي إن المأمور ههنا غير معين وهو خلاف ما تقدم والجواب عنه أن الأمر متوجه على 
الجميع بالحضور عند حد الزناة حتى يفعل ذلك طائفة من المؤمنين» فيسقط الأمر على 
الباقين وهذا ليس مأخوذاً من اللفظء بل من القاعدة الإجماعية التي تقدمت . 

(المسألة الثانية) قوله تعالى: لإجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم [الحجرات : 
٩4‏ إشارة إلى ظن غير معين بالتحريم والخطاب بغير المعين يجوز من حيث أنه غير 
معين غير أن ههنا سؤالين من جهة أخرى . 

السؤال الأول: ما ضابط هذا الظن فال صاحب الشرع إذا حرم شيثاً ولم يعينه من جنس 
له حالتان تارة يدل بعد ذلك على نفسه وتارة يحرم الجميع ليجتنب ذلك المحرم» فما 
الواقع ههنا من هذين القسمين . 


الصلاة فلم يشمل الحميع التكليف يإقامتها في حالة واحدة» بل توجه التكليف إلى بعضهم بالدخول 
في الصلاةء وإلى الباقين في تلك الحال بالحراسةء ثم توجه التكليف بالدخول في الصلاة إلى 
الحارسين أولاًء وبالحراسة إلى المصلين أولاً وهذه الآية أوضح الآيات في أل التكليف في فرض 
الكفاية لا يشمل الجميع من جهة أن الحالة تقتضي إنقسام الجميع إلى قسمين كل قسم يقوم بواجب 


أبحثاه عملا بالبراءة قال ابن الشاط : والأول عندي أظهر وآقوى. والسؤال الثاني كيف صح النهي عن 
الظن› وهو ضروري لأنه پهجم على التفس عند حضور أسبابه والضروري لا ينهي عنه وجوابه اَن النهي 
هنا حمول على آثار الظن وسببه الذي هو التحدث عن الإنسان بما ظن فيه آو آذيته بطريق من الطرق» بل 
يكف عن ذلك حتى يوجد سبب شرعي يبيحه» ففي الآية مجاز بالحذف أي اجتدبوا كثيراً من سب الظن 
على قول من مجعل المحذوف مجازاً مطلقاً أو مرسل علاقته المسببية» وذلك لأن القاعدة أن الخطاب في 
التكليف لا يتعلق إلا بمقدور مكتسب لا بالضروري اللازم الوقوعء أو اللازم الامتناع» فإذا ورد ما 
ظاهره تعلقه بغير مقدور صرف آما لثمرته كقوله تعالى : ولا تأخذكم بما رأفة في دين ال4 فالرأفة أمر 
يهجم على القلب قهراً عند حصول أسبابهاء فالنهي عنها نبي عن ثمرتا التي هي نقص الخد فيصير معنى 
الآية لا تنقص من ماز التعبير بالسبب عن المسبب كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهماء وما لسببه 
كقوله تعال : #سارعوا إلى مغفرة من ربكم فالمغفرة مضافة إلى الله تعالى ليست مقدورة للعبد فالامر 
بالمسارعة إليها أمر بالمسارعة لسببها والمعتى أما سارعوا إلى سب مغفرة من باب الإضمارء وآما أنه عبر با 
عن سببها مجازاً علاقته المسببية» وهو كثير في الكتاب والسنة ولسان العرب هذا مذهب الأصل والحق 
خلافه» وإِنٌ خطاب غير المعين بمعنى تكليفه وإلزامه وقع في الشريعة كما وقع بخير المعين بلا فرق قال 
ابن الشاط إذ لا مانع منه وإن كان الخطاب بمعنى القصد لافهام لم يقع في الشريعة إلا للجميع لا من 
جهة العقل بآن يقول السيد لحماعة عبيده ليفعل أحدكم من غير تعيين الفاعل من قبلي» ولا يفعله أحد 
غيره فمن فعله أثبته ومن شاركه فيه عاقبته» وإن ل يفعل أحد منكم ذلك الفعل عاقبتكم أجمعين» 
فالاطاب للجميع في هذا ا لمثال متوجه إلى الحميع بأن يجتمعوا على تعيين أحدهم لذلك الفعل» أو يعين من 


۲ الفرق الثاني والخمسون 


والجواب عن الأول أن نقول: لنا ههنا طريقان أحدهما أن نقول المحرم الجميع حتى 
يدل الدليل على إباحة البعض فيخرج من العموم كما إذا حرم الله تعالى آخته من الرضاعة 
واختلطت باجنبيات فإنهنٌ يحرمنٌ كلهن وكذلك الميتة مع المذكيات إذا اختلطن فإذا دل 
الدليل بعد ذلك على إباحة الظن عند أسبابه الشرعية لابسناه» ولم نجتنبه وكان ذلك 
تخصيصاً لهذا العموم وذلك كالظن المأذون فيه عند سماع البيناتء والمقومين والمفتين 
والرواة للأحاديث والأقيسة الشرعية وظاهر العمومات فإلٌ هذه المواطن كلها تحصل الظنون 
المأذون في العمل بها فإي شيء من الظنون دل الدليل عليه اعتبرناه وما لا دليل عليه أبقيناه 
تحت نهى الاية. 


يتعذر قيام الفسم الآخر به في تلك الحال لقيامه فيها بالواجب الآخر» وقول من يقول يتوجه التكليف 
بفرض الكفاية إلى الجميع » ثم يسقط عن البعض بفعل البعض لا دليل البتة عليه ولا ضرورة من جهة 
العقل والنقل تدعو إليه» ولم يحمل القائلين بذلك القول عليه ألا تومهم أن الخطاب بمعنى الافهام 
يلزم منه الخطاب بمعنى الالزام» أو توهمهم أن الخطابين بمعنى واحد» وليس الأمر كما توهموه. 

قال: (ولذلك لا كان الطاب فرض الكفاية يقتضي من حيث اللغة غير المعرن) كقوله تعال: 


شاء منهم نفسه» وهكذا هو فرض الكفاية الطاب للجميع› والتكليف لواحد غير معين منهم أو لحماعة 
غير معيلة منهم . لا من جهة الشرع كما في قوله تعالى : #ولتكن منكم أمة يدعون إلى اليرء ويأمرون 
باللعروف وينهون عن المنكر# [آل عمران: ۳]ء وكما في قوله تعالى : فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة 
ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم)› وكما في قوله تعالى: #وإذا كنت فيهم فآقمت لهم 
الصلاة)» إلى آخرها فكل هله الآيات وقع الخطاب فيها للجميع › أو لمن يقوم مقام الجميع وهو النبي 
ية والتكليف لم يشمل الحميع ولا علق بمعنى أما في الآيتين الأوليين فمطلقاًء وأما في آية الصلاة فلم 
يشمل الجميع التكليف بإقامتها في حالة وأحدةء بل توجه التكليف إلى بعضهم بالدخول في الصلاة» وإلى 
الباقين في تلك الحال بالرابةء ثم توجه التكليف بالدخول في الصلاة إلى ا-اعارسين أولاء وبالحرابة إلى 
للصلين أولاء وهذه الآية أوضح الآيات في أن التكليف في فرض الكفاية لا يشمل الجحميع من جهة أن 
الحالة تقتضي إنقسام الجميع إلى قسمين كل قسم يقوم بواجب يتعذر قيام القسم الآخر به في تلك الحال 
لقيامه فيها بالواجب الآخرء فلم يظهر الفرق بين الطاب لغير المعين والخطاب بغير المعين من الوجه الذي 
زعم إنتهى . 

(وصل) وأما ما بنى عليه الأصل مذهبه من قول علماء الأصول أن طلب الكفاية متوجه على الجميع 
لكن إذا قام بعضهم سقط عن الباقين فقال ابن الشاط : إنه قول لا دليل البتة عليه ولا ضرورة من جهة 
العقل والنقل تدعو إليهء ولم حمل القائلين به عليه إلا توهمهم أن الخطاب بمعنى الإفهام يلزم منه الخطاب 
بمعنى الإلزام» أو توهمهم أن الخطابين لمعنى واحد» وليس الأمر كما توهموه. 

وقال الشيخ أبو إسحاق في موافقاته» وما قاله علماء الأصول صحيح من جهة كلي الطلب» وأما من 


الفرق الثاني واللخمسون ۳١‏ 


الطريق الثاني في الجواب عن هذا السؤال أن نقول: لا نقول بالعموم في تحريم جميع 
الظنون» بل نقول هذا البعض المشار إليه بالتحريم من الظن بعيله في الادلة الشرعية فمهما 
دل الدليل على تحريم ظن حرمناه كالظن الناشىء عن قول الفاسق والنساء في الدماء وغيرها 
من المثيرات للظن التي حرم علينا اعتبار الظن الناشىء عنهاء وما لم يدل فيه دليل على 
تحريمهء قلنا هو مباح عملا بالبراءة فهذا هو الجواب عن السؤال الأول. 

وأما الجواب عن السؤال الثاني فتقول: قاعدةء وهي أن الخطاب في التكليف لا يتعلق إلا 
بمقدور مكتسب دون الضروري اللازم الوقوع» أو اللازم الامتناع» فإذا ورد خطاب» وكان 
متعلقه مقدوراً حمل عليه نحو أقيموا الصلاةء أو غير مقدور صرف الخطاب لثمرته» أو 
لسببه» ومشال ما يحمل على ثمرته قوله تعالى: ولا تأخذكم بهما رأفة في دين اله4 


#ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) وقوله : فلولا نفر من كل 
فرقة منهم طائفة لبتفقوا في الدين€. الآبةء ونحو ذلك ما بقتضي اطبا غير معين جعل صاحب 
الشرع الوجوب في فروض الكفايات متعلقاً بالكل ابتداء على سبيل الحم فإذا فعل البعض سقط عن 
الكل) 

قلت: لم مجعل صاحب الشرع الوجوب في فروض الكفايات متعلقاً بالكل» بل بالبعض غير 
اللعين» ولا دليل على ما ذهب إليه ولا ضرورة تحمل عليه. 


جهة جزئية فيه تفصيل وينقسم أقساماً» وربما تشعب شعباً طويلاً» ولكن الضابط للجملة من ذلك أن 
الطلب وارد على البعض رلا على البعض كيف كان»ء ولكن عل من فيه أهلية القيام بذلك الفعل المطلوب 
لا على الجحميع عموماء والدليل على ذلك أمور آحدها النصوص الدالة على ذلك كقوله تعالى: وما كان 
المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة) الآية إلى آخرهاء فورد التخصيص على طائفة لا 
على الجميع وقوله: #ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير» ويأمرون بالمعروف) [آل عمران: ۳]ء الاية 
وقوله تعالى : #وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم# وفي القرآن من هذا الحو أشياء 
كشيرة ورد الطلب فيها نصاً على البعض لا على الجميع» والثاني ما ثبتت من القواعد الشرعية القطعية في 
هذا المعنى كالإمامة الكبرى» أو الصغرى فإنا إتما تتعين على من فيه أوصافها المرعية لا على كل الناس 
وسائر الولايات بتلك المنرلة إنما يطلب بها شرعاً بإتفاق من كان آهلاً للقيام بها والغناء أي النفع فيهاء 
وكذلك الجهاد حيث يكون فرض كفاية إنما يتعين القيام به على من فيه نجدة وشجاعة» وما آشبه ذلك من 
ا لخطط الشرعية إذ لا يصح أن يطلب بها من لا يبدي فيها ولا يعید» فإنه من باب تكليف ما لا يطاق 
بالنسبة إلى المكلف» ومن باب العبث بالنسبة إلى المصلحة المجتلبة أو المفسدة المستدفعة وكلاهما باطل 
شرعاًء والثالث ما وقع من فتاوى العلماء وما وقع أيضاً في الشريعة من هذا المعنى فمن ذلك ما روى عن 
محمد رسول الله ا وقد قال لأبي ذر إفي آراك ضعيفاً وإني أحب لك ما أحب لنفسي لا تأمرن على 
إثنين» ولا تولين مال يتيم وكلا الأمرين من فروض الكفاية» ومع ذلك فقد ناه عنهما فلو فرض إهمال 
الناس لهما لإ يصح أن يقال بدخول أبي ذر في حرج الإهمال» ولا من كان مثله وفي الحديث لا نسأل 


۳۲ الفرق الثاني والفمسون 


[النور: ١۲]ء‏ فالرأفة أمر يهجم على القلب قهراً عند حصول أسبابها فيتعين الحمل على 
الثمرة والآثار» وهو تنقيص الحد فيصير معنى الآية لا تنقص الحد قال ابن عباس: ويكون 
من مجاز التعبير بالسبب عن المسبب» ومثال ما هو غير مقدور ويحمل على سببه قوله 
تعالى: #سارعوا إلى مغفرة من ربكم [آل عمران: ۳]ء والمغفرة مضافة إلى الله تعالى 
ليس مقدورة للعبد فيتعين الحمل على سبب المغفرة فيصير معنى الكلام سارعوا إلى سبب 
مغفرة من ربكم فيكون ذلك من باب الإضمارء أو عبر بالمغفرة عن سببها من مجاز التعبير 
بالمسہب عن السبب عكس الأول وقوله تعالى: «فطلقوهن لعدتهن) [الطلاق: ١٠]ء‏ 
والطلاق الذي هو التحريم غير مقدور للعبد لأنه كلام الله تعالى وصفته القديمة فيتعين حمله 
على سببه الذي هو قول الزوج: أنت طالق ويكون ذلك من باب التعبير بالسبب عن 
المسبب وقوله تعالى: ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون [البقرة: ۲] والموت لا ينهى عنه 


قال: (وسبب تعلقه بالکل إبتداء لثلا يتعلق الطاب بغير معين فيؤدي ذلك إلى تعذر الامتثال) 

قلت : لا يتعلق الخطاب بمعنى الافهام إلا بالكل والالزام والتكليف للبعض ولا يتعذر الامتثال 
على هذا الوجهء ولا تاج إلى تعلق التكليف بالكل» ثم سقوطه عن البعض قعل البعض . 

قال : (فإذا وجب على الكل ابتداء انبعثت داعية کل واحد للفعل لیخلص من العقاب) 

قلت: وإذا وجب على البعض غير المعين مع حاطبة الكل على وجه انهم متى أهملوا القيام بذلك 


الإمارة وهذا النهي يقتضي آنا غير عامة الوجوب ونهى أبو بكر رضي الله تعالى عنه بعض الئاس عن 
الإمارة فلما مات رسول الله َة وليها أبو بكرء فجاءه الرجل فقال نميتني عن الإمارة» ثم وليت فقال له» 
رأنا الآن أہاك عنها وإعتذر له عن ولايته هو بأنّه | جد من ذلك بداًء وروي أن تميماً الداري إستأذن عمر 
بن الطاب رضي الله تعالى عنهما في أن يقص فمنعه من ذلك وهذا النوع من القصص الذي طلبه تيم 
رضي الله تعالى عته من مطلوبات الكفاية وروى نحوه عن علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه» وعلى 
هذا المهيع جرى العلماء في تقرير كثير من فروض الكفاية فقد جاء عن مالك أنه سئل عن طلب العلم 
أفرض هو فقال أما على كل الناس» فلا يعني به الزائد على الفرض العيني» وقال أيضاً: أما من كان فيه 
موضع لاومامة » فالاجتهاد في طلب العلم عليه واجب والأخذ في العناية بالعلم على قدر النية فيه فأنت 
تراه قسم فجعل من فيه قبولية لاإمامة ما يتعين عليه» ومن لا مجعله مندوباً إليه» وفي ذلك بيان أنه ليس 
على كل الناس» وقال سحنون: من كان أهلا لامامةء» وتقليد العلوم ففرض عليه أن يطلبها لقوله تعالى : 
[ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر) [آل عمران: ۳]ء ومن لا 
يعرف المعروف كيف يأمر به » أو لا يعرف المنكر كيف ينهي عنه» وبال جملة فالأمر في هذا المعنى واضح 
وباقي البحث في المسألة موكول إلى علم الأصول» وبيان بعض تفاصيل هذه الحملة ليظهر وجهها وتتبين 
صحتها بحول الله هو أن الله عز وجل خلق الخلق غير عالمين بوجوه مصالحهم لا في الدتيا ولا في الأخرة 
ألا ترى إلى قوله تعال: «والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئ ثم وضع فيهم العلم بذلك 
على التدريج والتربية تارة بالألهام كما لهم الطفل إلتقام الثدي ومصه وتارة بالتعليم» فطلب الناس بالتعلم 
والتعليم لحميع ما يستجلب به المصالح وكافة ما تدرأ به المغاسد إنهاضاً لا جبل فيهم من تلك الغرائز 


فيتعين حمله على سبب يقتضي حصول الموت لا ينهي في حالة الإسلام» وهو تقديم 
الإسلام قبل ذلك» والتصميم عليه فيأتي الموت حينئذ في حالة الإسلام» وهو كثير في 
الكتاب والسنة ولسان العرب» فكذلك ههنا لما تعذر حمل الأمر على الظن نفسه فتعين 
حمله على اثاره من باب التعبير بالمسبب عن السبب» وآثاره التحدث عن الإنسان بما ظن 
فيه» أو أذيته بطريق من الطرق بل يكف عن ذلك حتى يوجد سبب شرعي يبيح ذلك . 


الواجب كلهم لزمهم العقاب» ومتى قام به بعضهم المعين بتعيينهم إياه» أو بانبعاثه إلى ذلك وعلمهم 
بذلك أن كان لا لا مكان العلم أو ظنهم ذلك أن كان علا يتعذر فيه العلم خصه الثواب انبعثت 
داعية كل واحدِ للفعلء أو العلم أو الظن بأن غيري انبعث لذلك. 

قال : (وأما اللخطاب بغير المعين فهو كثيراً جداً إلى قوله وليذكر من هذا الفرق مسألتين) 

قلت : ما قاله من أن الطاب بغير المعين كثير جداً صحيح وما قاله من آنه بخلاف عدم تعيرن 
المأمور الذي هو المكلف ليس بصحيح كما سبق فلم يظهر الفرق بين الخطابين من الوجه الذي زعم . 

قال : (المسألة الأول : إلى آخرها) 

قلت : وما قاله في هذه المسألة ليس بصحيح لا سبق بيانه . 

قال : (المسألة الثانية : قوله تعالى : #إجتنبوا كثيراً من الظن أن بعض الظن إثم€ أشار إلى ظن غير 
معين بالتحريم وا لخطاب بغير المعين جوز من حيث أنه غير معين) 


الفطرية» والمطالب الإلهامية لأن ذلك كالأصل للقيام بتفاصيل المصالح كان ذلك من قبيل الأفعال أو 
الأقوال أو العلوم والاعتقادات» أو الآداب الشرعيةء أو العادية وفي أثناء العناية بذلك يقوى في كل 
واحد من الخلق ما فطر عليه» وما ألهم إليه من تفاصيل الأحوال والأعمال فيظهر فيه وعليه ويبرز فيه على 
أقرانه من لم بيأ تلك التهيئةء فلا يأتي زمان التعقل إلا وقد نجم على ظاهره ما فطر عليه في أوليته فترى 
واحداً قد تهيأ لطلب العلمء وآخر لطلب الرياسة وآخر للتصنع ببعض الهن المحتاج إليها وآخر للصراع 
والنطاح إلى سائر الأمور هذاء وإنُ كان كل واحد قد غرز فيه التصرف الكلي» فلا بد في غالب العادة من 
غلبة البعض عليه فيرد التكليف عليه معلماً ومؤدباً في حالته التي هو عايها فعند ذلك ينهض الطلب على 
كل مكلف في نفسه من تلك المطلوبات بما هو ناهض فيه» ويتعين على الناظرين فيهم الالتفات إلى تلك 
الجهات فيراعونمم بحسبها ويراعرنا إلى آن تحرج في أيدهم على الصراط المستقيم» ويعينونهم على القيام 
بهاء ويحرضونهم على الدوام فيها حتى يبرز كل واحد منهم فيما غلب عليه ومال إليه من تلك الخطط› 
ثم خلى بينهم وبين أهلها فيعاملونهم بما يليق بهم ليكونوا من أهلها إذا صارت لهم كالأوصاف الفطرية 
والمدركات الضرورية فعند ذلك يجحصل الانتفاع وتظهر نتيجة تلك التربية فإذا فرض مثلا واحد من الصبيان 
ظهر عليه حسن إدراك وجودة فهم ووفور حفظ لا يسمع» وإنُ كان مشاركاً في غير ذلك من الأوصاف 
ميل به نحو ذلك القصد وهذا واجب على الناظر فيه من حيث الجملة مراعاة لما يرجى فيه من القيام 
بمصلحة التعليم» فطلب بالتعلم وأدب بالآداب المشتركة بجميع العلوم» ولا بذ أن يمال منها إلى بعض 
فيؤخذ به ويعان عليه» ولكن على الترتيب الذي نص عليه ربانيو العلماء» فإذا دخل في ذلك البعض فمال 
طبعه إليه على ا-خصوص وآحبه أكثر من غيره ترك» وما أحب وخص بأهله فوجب عليهم إنهاضه فيه حتی 

الغروق/ ج ٠۳/۲‏ 


Ou EBSsGHbEnH EEG ESER OG 4 HD a BD KA mG A DED GHG ESE GEG hM EEA EDS DBD BN GBR GA GG EBDE GAA SD A EB RN E FW QQ % 


قلت : هكذا وقع هذا اللفظ ولعله فيه تصحيف أو فيه تغيير . 

قال : (غير آن ههنا سؤالين من جهة أخرى الأول ما ضابط هذا الظن إلى قوله فهذا هو الجواب عن 
السؤال الأول) 

قلت : الطريقان اللذان ذكرهما عتملان غير آن الأول عندي أظهر وأقوى وال أعلم. 

قال : (وأما الجواب عن السؤال الثاني إلى آخره) 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح ظاهر. 


يأخذ منه ما قدر له من غير إهمال له ولا ترك لمراعاته» ثم إن وقف هنالك فحسن» وإِنٌ طلب الأخذ في 
غيره أو طلب به فعل معه فيه ما فعل فيما قبله هكذا إلى أن ينتهي كما لو بدأ بعلم العربية مثلاً فإئه الأحق 
بالتقديم » فإنه يصرف إلى معلميها فصار من رعيتهم وصاروا هم رعاة له» فوجب عليهم حفظه فيما طلب 
بحسب ما يليق به وبهم» فإذا إنتهض عزمه بعد إلى أن صار محذق القرآن صار من رعية مفسريه» وصار 
واهم رعاة له كذلك ومثله أن طلب الحديث. أو التفقه في الدين إلى سائر ما يتعلق بالشريعة من العلوم» 
وهكذا الترتيب فيمن ظهر عليه وصف الإقدام والشجاعة وتدبير الأمور فيما به نحو ذلك» ويعلم آدابه 
المشتركة» ثم صار به إلى ما هو الأول » فالأولى من صنايع التدبير كالعرافة ء أو النقابة أو الجندية أو الهداية 
أو الإمامة» أو غير ذلك ما يليق به» وما ظهر له فيه نجابة وموض يتربى لكل فعل هو فرض كفاية قوم 
لأنه سير أولاً في طريق مشترك فحيث وقف السائر وعجز عن السير فقد وقف في مرتبة حتاج إليها في 
ا لجملةء وإ كان به قوة زاد في السير إلى أن يصل إلى أقصى الغايات في المفروضات الكفائية » وهي التي 
يندر من يصل إليها كالاجتهاد في الشريعة والإمارةء فبذلك تستقيم أحوال الدنيا وأعمال الآخرة فليس 
الترقي في طلب الكفاية على ترتيب واحدء ولا هو على الكفاية بإطلاق ولا على البعض بإطلاق ولا هو 
مطلوب من حيث المقاصد دون الوسائل» ولا ٻالعکس» بل لا يصح أن ينظر فيه واحد حتى يفصل بنحو 
من هذا التفصيلء ويوزع في أهل الإسلام بمثل هذا التوزيع والألم ينضبط القول فيه بوجه من الوجوه من 
التجوز لأ القيام بذلك الفرص قيام بمصلحة عامة فهم مطلوبون بسدها على الحملة» فبعضهم هو قادر 
عليها مباشرة» وذلك من كان أهلا لها والباقون» وإن لم يقدروا عليها قادرون على إقامة القادرين فمن كان 
قادرآً على الولاية» فهو مطلوب بإقامتهاء ومن لا يقدر عليها مطلوب بأمر آخر وهو إقامة ذلك القادر 
وإجباره على آلقيام بهاء فالقادر إذا مطلوب بإقامة الفرض» وغير القادر مطلوب بتقديم ذلك القادر إذ لا 
يتوصل إلى قيام القادر إلا بالإقامة من باب ما لا يتم الواجب إلاً به» وبهذا الوجه يرتفع مناط الخلافء 
فلا يبقى للمخالفة وجه ظاهر كلام أبي إسحاق بتغيير ما والله أعلم . 


(الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة أجزاء ما ليس يواجب عن الواجب»› وبين 
قاعدة تعين الواجب) 


أما أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» فهو خلاف الأصل فلو صلى الإنسان آلف ركعة 
ما أجزأت عن صلاة الصبح» ودفع آلف دينار صدقة لا تجزىء عن دينار الزكاة»ء وغير 
ذلك» ووقع في المذهب في سبع مسائل الأولى إذا توضاً مجدداً ثم تیقن أنه کان محدثا 
هل يجزئه أم لا قولان والمذهب عدم الأجزاء الثانية إذا إغتسل لجمعته ناسياً لجنابته 
المذهب عدم الأجزاء وقيل تجزىء الثالثة إذا نسي لمعة من الغسلة الأولى في وضوئه وكان 
غسلها بنية الفرض هل تجزئه إذا غسل الثانية بنية السنة قولان في المذهب ومقتضاه عدم 
الإجزاء كالتجديد الرابعة إذا سلم من إثنتين ساهياً ثم قام فصلى ركعتين بنية النافلة هل 


قال : 
(الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وبين قاعدة 
تعين الواجب إلى قوله فهذا الذي رأيته من هذه القاعدة في المذهب) 
قلت : أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف الأصل كما قال وذكر ما وقع في المذهب من 


(الفرق الثالث والخمسون بين قاعدة أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» وبين قاعدة تعين 
الواجب المخير) 
والفرق بينهما من جهتين الحهة الأولى أن الواجب في القاعدة الأولى خصوص معين من قبل الآمر لا 
موكول تعينه إلى خيرة المأمور» والواجب في القاعدة الثانية خصوص غير معين من قبل الآمر» وإنما تعينه 
موكول إلى خيرة المأمور والجهة الثانية أن القاعدة الأرلى لا تعين فيها الواجب من قبل الآمر كان الأصل 
عدم أجزاء غيره عنه» وإنما جرى أجزاء غير الواجب عنه على خلاف الأصل في إحدى عشرة مسألة في 
اذهب أشار لها الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد الله الزواوى كما في كبير ميارة على نظم أبن عاشر بقوله : 


مسائل مجرى نقلهاعن فريضة 
مجدد طهر ساهيا»ء وهو محدث 
وآت بغسل ساهيأعن جنابة 
من الفرض يأتي بالسجود لسهوه 
ومن لإ يسلم أو يظن سلامه 
ويجزىء في المشهور من طاف عندهم 
وذو عة قد ساق فذق #غاوع 
وقد قاله ابن اللجسشون إذا رمسى 


شذوذاً فلا تتبع سوی قول شهرة 
ولعة عضو طهرت بفضيلة 
نوى جمعة وأحكم لتارك سجدة 
ومبطلها ياي بخامس ركعة 
وآت بنفل قبل ختم فريضة 
لثالثة قد قام فأفهم بصورة 
طواف وداع ذاهلا عن إفاضة 
فيجزىء قد قالوالواجب متعة 
ججمارآلسهو لا يعيد لجمرة 


تجزئاه عن ركعتي الفرض آم لا قولان الخامسة إذا ظن أنه سلم من فرضه فصلى بقية فرضه 
بنية النافلة هل يجرئه أم لا قولان السادسة إذا سها عن سجدة من الركعة الأولىء وقام إلى 
خامسة ساهياً هل تجزئه عن الركعة التي نسي منها السجدة أم لا قرلان السابعة إذا نسي 
طواف الإفاضة وقد طاف طواف الوداع وراح إلى بلده أجزأه طواف الوداع عن طواف 
الإفاضة فهذا هو الذي رأيته وقع من هذه القاعدة في المذهب وأما قاعدة تعين الواجب 
فليس على خلاف الأصل وتحريره إنه حينئذ يعتقد أن المرأة والعبد والمسافر ونحوهم لما 
لم تجب عليهم الجمعة فإذا حضروها أجزأت عنهم مح أنها غير واجبة فيكون من باب 
أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب وليس كذلك بل الواجب عليهم إحدى الصلاتين أما 
الظهر وأما الجمعة فالواجب هو القدر المشترك بين الصلاتين وهو مفهوم احداهما كالواجب 
في خصال الكفارة إحدى الخصال فإذا أحرم العبد بالجمعة فقد أحرم بأحدى الصلاتين 


ذلك وفيه قولان: مسألة اللجددء والمختسل للجمعة ناسياً للجنابة » وناسي اللمعة من الخسلة الأولىء 
رهذه الثلاث مسائل من الطهارة» ويحتمل عندي أن لا بكون القائل بالأجواء في هذه بنى قوله على 
هذا اللأصل»› بل على أن كل واحد من الموقعين لهذه الطهارات إنما أراد بها إحراز كمالهاء والكمال 
في رآيه يتضمن الأجزاء بخلاف رأى غيره من أن الكمال لا يتضمن الأجزاءء فيكون الخلاف في 
الأجزاء وعدمه مينياً على الحلاف في ذلك» فلا تکون ثلاث مسائل من آجزاء ما ليس بواجب عن 
الواجب من هذا الوجه ويحتمل أن لا يكون القائل أيضاً بالأجزاء بتى قوله على ذلك الأصل» بل على 
أن الطهارة لا يشترط فيها تعيين نية الفرض» ولا نية النفل» فلا يكون على هذا من أجزاء ما ليس 
بواجب عن الواجب وأما مسألة المسلم من اثنتين والظان انه سلم فمن ذلك أعني من أجراء ما ليس 
بواجب عن الواجب على أحد القولين» وأما السادسة» وهي مسألة الساهي عن سجدة من الأولى 
القائم إلى خامسة» فيحتمل أيضاً أن لا يكون من اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب من جهة أنه إنما 
فام في الخامسة لاداء بقية فرضه فيما يعتقد» وأما السابعة وهي ناسي طواف الإفاضة فمن تلك لكنه 1 


وبياتها أنها على ثلاثة أقسام : 

(القسم الأول) تو على ثلاث مسائل من الطهارة وقعت ني المذهب على قولين بالأجزاء وعدمه 
مشهورهما الثاني وذكرها الأصل بقوله الأول إذا توضاً مجدداء ثم تيقن أنه محدئاً هل يجزئه أو لا قولان؛ 
والمذهب عدم الأجزاء الثانية إذا إغتسل محمعة ناسياً حنابته المذهب عدم الأجزاءء وقيل تجرىء الثالثة إذا 
نسى لمعة من الغسلة الأرلى في وضوئه» وكان غسلها بنية السئة قولان في المذهب» ومقتضاه عدم الاجزاء 
كالتحديد. قال ابن الشاط » ويجتمل عندي أن لا يكون القائل بالأجزاء في هذه بنى قوله على هذا الأصل 
أي إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب» بل على أن كل واحد من الموقعين لهذ الطهارات إنما أراد بها 
إحراز كمالها والكمال في رأيه يتضمن الإجزاء رأي غيره من أن الكمال لا يتضمن الإجزاء فيكون 
الخلاف في الإجزاء وعدمه مبينا على الخلاف في ذلك فلا تكون هذه الثلاث المسائل من إجزاء ما ليس 
بواجب عن الواجب من هذا الوجهء ويحتمل أن لا يكون القائل أيضاً بالإجزاء بنى قوله على ذلك 


الفرق الفالث والفمسون ی ¥ 


وعين ذلك المشترك في آحد معنييه كما يعين المكفر احدى الخصال بالعتق فهو معين 
للواجب لا فاعل لغير الواجب من كل وجه فأجزأه عن الواجب» بل غير الواجب ههنا هو 
خصوص الجمعة لا مطلق إحدى الصلاتين فالجمعة مشتملة على أمرين خصوص غير 
واجب» وهو كونها جمعة وعموم واجب» وهو كونها إحدى الصلاتين فاجزآت عن 
الواجب من جهة عمومها الواجب لا من جهة خصوصها الذي ليس بواجب كما أن المكفر 
عن اليمين بالعتق في عتقهء أمران خصوص وهو كونه عتقاً وعموم وهو كونه إحدى 
الخصال الثلاث فيجزىء العتق عنه من جهة عمومه الواجب لا من جهة خصوصه الذي 
ليس بواجب وهذا ليس على خلاف الأصل بخلاف القاعدة الأولى في الامتناع» ويتمهد 
الفرق بأرع مسائل آخر. 

(المسألة الأولى) قال: العبد لا يؤم في الجمعة لأن المذهب أن المفترض لا يأتم بالمتنفل 


يذكر فيها قولين» وهي عل لاحتمال الخلاف واه أعلم. 
قال: (وأآما قاعدة تعين الواجب فليس على خلاف الأصل إلى قوله ويتمهد الفرق بارع مسائل) 
قلت : ما قاله في ذلك صحيح إلا قوله فالواجب هو القدر المشترك بين الصلاتين وهو مفهوم 
إحداهما فإنه ليس القدر المشترك هو مفهوم إحداهماء بل مفهوم إحداهما واحدة غير معينة من 


الصلاتين . 
قال: (المسالة الأولى : قالوا العبد لا يؤم في ال جمعة لأن المذهب أن المفترض لا يأتم بالمتنفل إلى آخر 
المسألة) 


قلت : ما قاله فيها غير صحيح فإنه جعلها من الواجب المخير وموقع نوعي الواجب المخيرء أو 
أنواعه لا يوقع إلا واجبأ فالعبد إذا اختار إيقاع الجمعة لا تقع إلا واجبة فالحر إذا اقتدى به لم يكن 
مفترضاً اتتم بمتنفل » فينبغي أن يصح اقتداه يه» وما قاله من أن الخصوصيات غير واجية مسلم لكن 
من حيث هي خصوصات معينات لا من حيث هي داخلة تحت العموم فإ العموم على ما التزمه هو 


الأصل» بل على أن الطهارة لا يشترط فيها تعيين نية الفرض» ولا نية التفل فلا يكون على هذا من اجزاء 
ما ليس بواجب عن الواجب. 

(القسم الثاني) محتو على مس مسائل من الصلاة وقعت في المذهب أيضاً على قولين بالاجزاء وعدمه 
مشهورهما الثاني ذكر الأصل منها ثلاثة الأولى إذا سلم من اثنين ساهياًء ثم قام فصلى ركعتين بنية النافلة 
هل تجزئاه عن ركعتي الفرض أم لا قولان الثانية إذا ظن أنه سلم من فرضه فصلى بقية فرضه بنية الثافلة 
هل ججزئه أو لا قولان الثالثة إذا سها عن سجدة من الركعة الأولى» وقام إلى خامسة ساهياً هل تجزته عن 
الركعة التي نسي منها السجدة أم لاء قولان قال ابن الشاطء ومسألة المسلم من اثنتين والظان أئه سلم من 
أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب على أحد القولين» وأما مسألة الساهي عن سجدة من الأول القائم إلى 
خامسة» فيحتمل أيضاً أن لا يكون من اجزاء ما ليس بواجب عن الواجب من جهة أنه إنما قام في 
الخامسة لأداء بقية فوضه فيما يعتقد الرابعة أشار لها أبو العباس الزواوي بقوله : 


۳۸ ا ی الفرق الثالث والانمسون 


فقيل إذا حضرها صار من أهلهاء ووجبت عليه بالشروع فصار مفترضاًء فما أئتم الحر إلا 
بمفترض فإ قيل إنما تجب بالشروع فيكون الشروع غير واجب فيقع الائتمام به فيه» وهو 
غير واجب قيل فإِنُ كان الشروع غير واجب فقد أجزأه تكبيرة الإحرام وهي غير واجبة عليه 
فخصوص الجمعة غير واجب» وغير الواجب لا يجزىء عن الواجب فكيف أجزأته تكبيرة 
إحرامه فقيل : تكبيرة الإحرام أيضاً فيها خصوص» وهو كونها بالجمعة» وعموم وهو كونها 
تكبيرة الإحرام فالواجب على العبد تكبيرة الإحرام إما الجمعة وإما بالظهر فإذا أحرم 
بالجمعة فقد عين الواجب عليه في إحرام خاص وكذلك نقول: إذا أحرم بالظهر الرباعية 
أيضا خصوص إحرامه غير واجب» بل يعين الواجب» وإذا عقلت ذلك في تكبيرة الأحرام» 
فاعقله في بقية أركان الصلاة ففي الركوع خصوص غير واجب» وعمومء واجب وهو مطلق 
الركوع وفي السجود خصوص غير واجب وهو كونه في جمعة» أو في ظهرء وعموم 


واجب وهل يمكن إيقاع العام من حيث هو عام هذا لا سبيل إليه وإنما يقع من حيث الخصوص 
الشخصي خاصة لا يمكن غير ذلك بوجه فالعام على هذا لا يقع إلا في الحاص وهذا كله مجاراة له 
على تسليم أن الوجوب في الواجب المخير يتعلق بالمعنى العام من حيث هو عام» وذلك عند التحقيق 
غير صحيح» وإنما هو أغنى الوجوب متعلق في الواجب المخير بواحد غير معين نما فيه المعنى العام 
الذي يقال له المشترك» وعلى هذا لم يتعلق الوجوب في الواجب المخير إلا بخصوص لكنه خصوص 
غير معين من قبل الآمر وتعينه موكول إلى خيرة المآمور هذا هو الصحيح لا ما سواه. 

قال : (المسألة الثانية : المسافر في رمضان بجحب عليه أحد الشهرين أما شهر الأداءء أو شهر القضاء) 

قلت : ذلك صحيح . 

قال : (فإذا اختار صوم رمضان فهو فاعل -لخصوص غير واجب وهو کونه رمضان وعموم واجب 
وهو كونه أحد الشهرين فاجزأ عنه من جهة أنه أحد الشهرين لا من جهة كونه رمضان). 

قلت : ما قاله هنا لیس بصحیح »۰ بل ذا اختار صیام رمضان فهو فاعل لخصوص واجب وکیف لا 


وأحسكم لتارك سجدة من الفرض يأتي بالسجود لسهوه 

يعني وأحكم بالأجزاء على مقابل المشهور لتارك سجدة من صلاة الفرض في حال اتيانه بسجدة سهوه 
في الصلاة قبل السلام أو بعده الخامسة أشار لها أبو العباس الزواوى بقوله: 

ومن إ يسلم أويظن سلامه لشالثة قدقام فافهم بصورة 

يعني» ومن قام من ثانية فرض من غير أن يسلم أو يظن السلام لثالثة بنية النفل أيضاً أما إن سلم أو 
ظن السلام فهما المسألة الأول 'والمسألة الثانية من هذا القسم» ولذا قال فافهم بصورة. 

(والقسم الثالث) تو على ثلاث مسائل من الحج وقعت في المذهب أيضاً على قولين بالاجزاء وعدمه 
لكن المشهور منهما هنا الإإجزاء ذكر الأصل منها واحدة الأولى إذا نسى طواف الإفاضةء وقد طاف طواف 
الوداع وراح إلى بلده أجزآه طواف الوداع عن طواف الإفاضة كذا في الأصل قال ابن الشاطء وهذه 
اللسالة من إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب لكنه لم يذكر فيها قولين» وهي محل لاحتمال الخلاف . قلت 


واجب» وهو مطلق السجود»ء وكذلك بقية الأركان» فيكون الحر إذا اقتدى به في 
الخصوصيات وهي عليه واجبة وعلى العبد غير واجبة تكون من باب اقتداء المفترضس 
بالمتنقل فيمتنع ذلك على المذهب» وأعلم آن مقتضى هذا البحث أن لا يقتدى الحر بالعبد 
في ظهر يوم الجمعة إذا صلاها أربعاً أيضاً فإنه غير مفترض بالخصوصيات بخلاف الاقتداء 
به في ظهر غير يوم الجمعة فإنه مفترض بالخصوصيات» والعموميات فاستوى الحر معه في 
ذلك فصح الاقتداء مع أني لم أذكر أني رأيت هذا الفرع منقولاً غير أنه مقتضى المذهب» 
ويلحق بالعبد فى هذا المباحث المساقر والمرآةء ونحوهما حرفا بحرف» ولا حاجة إلى 
تعديد المسائل ا 

(المسألة الثانية) المسافر في رمضان يجب عليه أحد الشهرين أما شهر الأداء»ء أو شهر 
القضاء فإذا أختار صوم رمضان فهو فاعل لخصوص غير واجب» وهو كونه رمضان» 


يكون واجباًء وهو قد عينه لايقاع الواجب كما فوض إليه تعيينه وقوله فأجزأً عنه من جهة أنه أحد 
الشهرين صحيح وقوله لا من”جهة كونه رمضان غير صحيح وهل رمضان إلا أحد الشهرين وهل 
قال : (وكذلك إذا اختار شهر القضاء إلى قوله لأنه واجب بحكم الأصالة) 


قلت : ما قاله صحیح . 
قال : (ففرق بين قضاء رمضان على المفرط الذي يتعين في حقه الأداء وبين القضاء في حق المسافر 
إلى آخر المسألة) . 


قلت : أما قوله أن القضاء على افرط واجب بخصوصه»ء وعمومه يسبب واحد فصحيح› وأما 
قوله وعلى المسافر بسببن أحدهما رؤية الهلال فانبا أوجبت العموم في القضاء وهو كونه أحد 
الشهرين» فلم توجب الرؤية العموم فإ العموم من حيث هو عموم لا يتعلق به الوجوب»› وليس 
العموم هو كونه أحد الشهرين» بل أحد الشهرين خصوص غير معين. 


وقد صرح بالخلاف فيها كخيرهاء وإ المشهور منهما الاجزاء قول أبي العباس الزواوى ويجزىء في 
الشهور من طاف عندهم طواف وداع ذاهلاً عن إفاضة الثانية أشار إليها أبو العباس الزواوى,بقوله : 
وذو متعة قد ساق هدى تطوع فيجزىء قد قالرا لواجب متعة 
يعني أن المعتمر إذا ساق هدى التطوع في عمرته فلما حل منهاء ووجب نحره الآن خر ليوم النحر» 
ثم بدا له وأحرم بالحج وحج من عامه ذلك وصار متمتعاً فن هدى التطوع نجزثه عن متعته» ولو لم ينو 
عند سوقه آنه مجعله في متعته على تأويل سند وهو المذهب كما أجزا عن قرانه كما في حاشية شيخنا على 
توضيح المناسك للوالد رمه الله تعالى الثالثة أشار لها أبو العباس الزواوى بقوله: ٠‏ 
وقد قال أبن الاجشون إذا رمی جار لر ل ية :ل 
أي إذا نسي جمرة العقبةء ثم رماها ساهياً كما وقع ذلك لعبد الملك أي ابن الماجشون كما في كبير 
ميارة علي بن عاشر قلت» ويؤخذ من قول شيخنا في حاشيته كما جزأً أي هدى التطوع عن قرانه زيادة 


وعموم واجب وهو كونه أحد الشهرين فأجزاً عنه من جهة إنه أحد الشهرين لا من جهة 
كونه رمضان» وكذلك إذا اختار شهر القضاء فخصوصه ليس واجباً عليه غير أنه يتعين عليه 
خصوص القضاء لتعذر غيره لا لألّه واجب بخصوصه كما يتعين آخر وقت الصلاة لتعذر ما 
قبله» وتعذر غيره لا لأله واجب بحكم الأصالةء ففرق بين قضاء رمضان على المفرط الذي 
يتعين في حقه الأداء» وبين القضاء في حق المسافر أن القضاء على المفرط واجب 
بخصوصه وعمومه بسبب واحد» وهو الفطر في رمضان»ء وعلى المسافر بسببين أحدهما 
رؤية الهلال فإنها أوجبت العموم الذي في القضاء» وهو كونه أحد الشهرين . 

وثانيهما خروج شهر الأداء» ولم يصم فيه فإنه يوجب خصوص القضاء فتأمل الفرق . 

(المسألة الثالثة) المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا يخشى معها 
على نفسه» ولا عضو من أعضائه» فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل 


قال : (المسالة الثالثة : المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا بجشى معها على 
نقسه ولا عضو من أعضائه فهذا يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل المشقةء ويبقى خاطاً 
بأحد الشهرين إلى قوله إن بقي مستجمع الشرائط سال الموانع في زمن القضاء). 

قلت : ما قاله من أن الواجب عليه أحد الشهرين» وآنه يتعين القضاء عند الأداء صحيح . 

قال: (فإن آقدم وصام وفعل المحرم لا يمكن آن يقال أنه غير الواجب إلى قوله وهو تخريج حسن) 

قلت : ما قاله ظاهر. 

قال: (المسألة الرابعة : الصبي إذا صلى بعد الزوالء ثم بلغ في القامة قال مالك: مجحب عليه أن 
يصلي مرة أخرى إلى آخر المسألة) 

قلت : ما قاله فيها صحیح . 


مسألة رابعة في هذا القسم ونظمتها في بيت يلحق بنظم أبي العباس المذكور بقولي: 

وزد قارنا يجزيه هدى تطوع بواجب هدى للقرآن كمتعة 

ومن هنا إشتهر أن تطوعات الحج تجزىء عن واجب جنسها فتكون جملة النظائر اثني عشر مسألة أربعة 
من أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب شذوذاً على إحتمال وأربعة من ذلك شذوذاً بدون إحتمال وأربعة 
من ذلك على مشهور المذهب» وما عدا هذه النظائر فهو جار على الأصل من عدم اجزاء ما ليس بواجب 
عن الواجب إتفاقاً فلو صلى الإنسان ألف ركعة ما أجزأت عن صلاة الصبح» أو دفع ألف دينار صدقة ما 
أجزأت عن دينار الزكاة وغير ذلك» فمن هنا قال مالك رحه الله تعالى : إذا صلى الصبي بعد الزوالء ثم 
بلغ في القامة يجب عليه أن يصلي لأت سبب الوجوب وجد في حقه» وهو ما قارنه من أجزاء القامة في 
زمن بلوغه» وما ليس بواجب وهو ما أوقعه أولا لا جزىء عن الواجب الذي توجه عليه ثانيأء وذلك أن 
كل جزء من أجزاء القامة ظرف للوجوب» وسيب للوجوب كما تقدم فالجزء الأول الذي قارنه شرط 
الدب الذي هو الصبا في حق الصيي سبب الفعل ندباً لا وجوباً والحزء الذي قارنه بعد شرط الوجوب 
الذي هخر .اء غ سيب للوجوب في صلاة أخرى فقول الشافعي رحه الله تعالى لا تجب عليه الصلاة لأن 


الفرق الثالث وا-لئمسون ٤١‏ 


المشقة» ويبقى مخاطباً بأحد الشهرين أما شهر الأداء» أو شهر القضاء ويتعين القضاء في 
حقه بالسببين المتقدمين كما تقدم في مسألة العبد حرفا بحرف» فإ كان يخشى على نفسه» 
أو عضو من أعضائهء أو منفعة من منافعه» فهذا يحرم الصوم» أنه یجب عليه 
أحد الشهرين؛ بل يتعين الاداء للتحريم» والقضاء للوجوب أن بقي مستجمع الشرائط سالم 
الموانع في زمان القضاء فإن أقدم وصام» وفعل المحرم لا يمكن آذ قال e‏ 
بعد عمومه كما تقدم فهل يجزىء عنه؟ قال الغزالي في المستصفي : يحتمل عدم الإجزاء 
لأ المحرم لا يجزىء عن الواجب» ويحتمل الإجزاء كالصلاة في الدار المغصوبةء فإِنّه 
متقرب إلى الله تعالى بترك شهوتي قمه وفرجه جان على نفسه» كما أن المصلي في الدار 
المغخصوبة متقرب إلى الله بركوعه» وتعظيمه»ء وإجلاله» وجان على صاحب الدار وهو 
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الزوال مثلاً إنما جعله الله تعالى سبباً لوجوب صلاة واحدة» وقد فعلها فلر أوجبنا عليه صلاة أخرى لكان 
الزوال سبباً لوجوب صلاتين وهو خلاف الإجاع لا يرد لأنه أما أن يدعي أن الزوال لا يكون سيا 
لصلاتين في كل صورة» فيكون ذلك مصادرة على صورة النزاع وآما أن يدعي ذلك فيما عدا صورة النزاع 
فلا يمكنه إلحاق صورة النزاع بصورة الإجاع إلا بالقياس» فإذا قاس فرقنا بأل صورة التزاع وجد فيها 
حالتان تقتضيان الندب» والوجوب» وها الصبا والبلوغء وليس في صورة الإجماع إلا حالة واحدة 
تقتضي الوجوب هي البلوغ فاتعدت الصلاة في صورة الإجماع لانحاد الشرط الذي هو البلوغ وتعددت في 
صورة النزع لتعدد الشرط واختلانه فلذا جاز فيها اختلاف المشروط الذي هو الصلاتان باختلاف الشرط 
الذي هو الصبا الشرط في توجه الندب والبلوغ الشرط في توجه الوجوب وأما القاعدة الثانية » فإنه لما كان 
الواجب فيها خصوص غير معين من قبل الآمر لم يكن اجزاء الجمعة عن الظهر مثلاً لنحو المرأة والعبد 
والمسافر إذا حضروها مع أنها غير واجبة عليهم بعينها على خلاف الأصلء وأنه من باب إجزاء ما ليس 
بواجب عن الواجب» بل هو على الأصل من إتيان الأمور بما تعلق به الوجوب لا بغيره إذ الوجوب هنا 
متعلق بواحد غير معين من الصلاتين أما الظهر وأما الجمعة» فإذا أحرم كل من المرأة والعبد والمسافر 
با لجمعة فقد أحرم بإحدى الصلاتين » وعين ذلك الواحد المبهم الذي علق الآمر به الوجوب ووكل تعينه 
إلى خيرة المأمورء فإذا اختار إيقاع الجمعة لا تقع إلا واجبةء فالحر إذا اقتدى به ل يكن مفترض أثتم 
بمتنفل › فينبغي أن يصح اقنداؤه به في الحمعة كما يصح اقتداؤه به في الظهر بيوم الجمعة وغيره كما هو 
مقتضى المذهب» وإ قال الأصل مع أني لم أذكر أني رأيت فرع صححة اقثداء الحر بالعبد في ظهر غير يوم 
ألحمعة واقتداؤه به في ظهر يوم اللحمعة کاقتدائه به في يوم المعة» ولم يظهر قول أهل اذهب لا يۇم 
العبد في اللحمعة حرأ لأن المذهب أن المغترض لا يأتم بالمتنفل فافهم» وبالحملة فالواجب نوعان واجب 
حيرء» وواجب غير خير والوجوب في غير المخير متعلق بواحد معين ما فيه المعنى العام الذي يقال لو 
امشترك أي خصه به الآمر ولم يكن تعينه إلى خيرة المآمور فلذا كان الأصل عدم اجزاء غيره من أفراد جنسه. 
عنه والقول باجزائه عنه إنما وقع في المذهب على خلاف الأصل في اثنتي عشرة مسألة كما علمت 


(المسألة الرابعة) الصبي إذا صلى بعد الزوالء ثم بلغ في القامةء قال مالك: يجب عليه 
أ يصلي مرة أخرى لأن سبب الوجوب وجد في حقه» وهو ما قارنه من أجزاء القامة في 
زمن بلوغه» وما ليس بواجب» وهو ما أوقعهء أو لا يجزىء عن الواجب الذي توجه عليه 
ثانياًء وقال الشافعى: لا تجب عليه الصلاة لأنٌ الزوال مثلاً إنما جعله الله تعالى سبباً 
ات ا وا و وا ل ا چا ع وو ای اد ا ارکرت 
صلاتين» وهو خلاف الإجماع» وجوابه إن القامة كلها أسباب فجميع أجزائها ظرف 
للوجوب» وسببٌ للوجوب» كما تقدم البحث في هذا الفرق. فالجزء الأول من القامة في 
حق الصبي سببٌ للفعل»ء والجزء الذي قارنه بعد البلوغ سيب للوجوب في صلاة آخرى 
ونحن نمنع إل الزوال لا يكون سبباً لصلاتين لإله إما آن يدعيه في كل صورة فيكون ذلك 
مصادرة على صورة التزاع» وإن ادعاه فيما عدا صورة النزاع» فلا يمكنه إلحاق صورة النزاع 
بصورة الإجماع إلا بالقياس» فإذا أقاس فرقنا بأ صورة النزاع وجد فيها حالتان تقضيان 
الوجوب والندب» وهما الصبي» والبلوغ بخلاف صورة الإجماع ليس فيها إلا حالة 
واحدةء فكانت الصلاة واحدة لاتحاد الشرط أما مع تعدد الشرط واختلافه جاز اختلاف 
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والوجوب في المخير متعلق بواحد غير معين نما فيه المعنى العام الذي يقال له المشترك أي لم يعينه الآمرء 
بل وكل تعينه إلى خيرة الأمورء فما اختاره المأمور من الواحد المبهم الذي تعلق به الوجوب كان هو 
الواجب عليهء وأوضح لك قاعدة الواجب المخير بثلاث مسائل أخر. 

(المسألة الأولى) إن الواجب على المكفر إحدى خصال الكفارة من العتق أو الإطعامء أو الكسوة بلا 
تعيين من قبل الامرء بل التعيبن موكول حيرة المكفرء فإذا اختار واحدة منها كان الواجب عليه على 
الأصلل لا غيره حتى يكون على خلاف الأصل . 

(والمسألة الثانية) إن السافر في رمضان جب عليه أحد الشهرين أما شهر الأداء» أو شهر القضاء بدون 
تعيين من قبل الآمر» بل التعيين وكله نيرة المسافر فإذا اختار صوم رمضان أو شهر القضاء وصامه كان قد 
صام ما هو الواجب عليه على الأصل لا غيره حتى يكون على خلاف الأصل»ء وتعين خصوص شهر 
القضاء عليه إذا ل بختر صيام رمضان إنما کان لتعذر غیره لا لأنه واجب بخصوص كما يتعین آخر وقت 
الصلاة لتعذر ما قبله» وتعذر غيره لا لأنه واجب بحكم الأصالة فقضاء رمضان على المفرط الذي يتعين 
في حقه الأداء يفارق القضاء في حق المسافر من جهة أل الأول واجب بخصوصه وعمومه يسبب واحد 
وهو الفطر في رمضان» والثاني لا يتعلق بعمومه وجوب أصلاًء وإنما يتعين في حقه خصوص شهر 
القضاء عند تعذر الأداء بسببين أحدهما رؤية الهلال وثانيهما خروج شهر الأداء» ولم يصم فيه فافهم. 

(والمسالة الثالتة) أن المريض إذا كان يقدر على الصوم لكن مع مشقة عظيمة لا بخشى معها على نفسه» 
ولا عضو من أعضاته» فإنه يسقط عنه الخطاب بخصوص رمضان لأجل المشقة ويبقى اطبا بأحد 
الشهرين آما شهر الأداء أو شهر القضاء ويتعين القضاء في حقه عند تعذر الأداء بالسببين المخقدمين في 
مسألة المسافرء فإن كان بخشى على نفسه» أو عضو من أعضاثه أو منفعة من منافعه تعين الأداء للتحريم 


A 


الفرق الرابع والخمسون 


(الفرق الرابع واللخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحالء والالء وبين 
قاعدة ما ليس بواجب في الخال وهو واجبٌ فی الال) 
فالأول لا يجزیء عن الواجب› والثاني قد یجزیء عله ويتضصح الفرق تذدگز ثلاث 
(المسألة الأولى) الزكاة إذا عجلت قبل الحول إما پالشهر ونعحوه عندنا» وأما في أول 
الحول عند الشافعي فهذا المعجل ليس بواجب» فإِنٌ دوران الحول شرط في الوجوب»› 
والمشروط لا یوچد قبل شرطه› فإذا دار الحول» ونوجه الخطاب بوجوب الزكاة عليه أجزأً 
عنه ما تقدم مع أنه غير واجب» فالفرق بين هذا المخرج وبين ما إذا نوى بإخراجه صدقة 


قال : 


(الفرق الرابم والخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمال وبين قاعدة ما 
ليس بواجب في الحال وهو واجب في الال إلى آخره) 
قلت: ما قاله من احتمال الخلاف ظاهرء وما قاله من الجواب عن السؤال لا بأس بهء والأصح 


كما يتعين القضاء للوجوب إن كان مستجمع الشرائط سام الموانح زمنه فن أقدم» وهو في هذه الحالة 
وصام الأداء المحرم عليه إحتمل كما قاله الخزالي في المستصفي عدم الأجزاء نظراً لكون المحرم لا يجزىء 
عن الواجب والاجزاء نظراً لكونه متقربا إلى الله تعالى بترك شهوتي فمه وفرجه إذ لا یمکن أن يقال أنه غير 
الواجب بعد عمومه كما تقدم جانياً على نفسه بعدم حفظها عن الإلقاء في التهلكة كما أن المصلي في الدار 
المخصوبة متقرب إلى الله تعالى بركوعه وسجوده وتعظيمه وإجلاله وجان على صاحب الدار والله سبحانه 
وتعالى أعلم. 
(الفرق الرابع والخمسون بين قاعدة ما ليس بواجب في الحال والمآلء وبين قاعدة ما ليس 
بواجب في الحال» وهو واجب في الال) 

ما ليس بواجب في الحال والمآل نحو ما خرجه مالك النصاب مطلقاً ناوياً باخراجه صدقة التطوع لا 
الركاةء فلا مجزئه عما يجب عليه في زكاة ما ملكه من النصاب على تقدير دوران الحول قطعاً إذ الأصل 
عدم اجزاء ما ليس بواجب أصلاً عن الواجب» وما ليس بواجب في الحال وهو واجب في الال نحو ما 
يخرجه مالك النصاب ناوياً الزكاة لا صدقة التطوع قبل الحول أما بالشهر ونحوه عندناء وأما في أول 
ا لحول عند الشافعي ففي إجزائه عما يجب عليه في زكاة ما ملكه من النصاب على تقدير دوران الحول نظراً 
لأمرين: 

(أحدهما) أنه قصد بالمخرج الواجب في المآل على تقدير دوران الول لا التطوعء فما أجزأ عن 
الواجب إلا واجب على الأصل . 


غ ا د الفرق الرابع والخمسون 


التطوع» فإنه لا يجزىء عنه» والفرق أن صدقة التطوع ليست بواجبة في الحال» ولا في 
المآلء فلم تجز عنهء وأما المعجل للزكاة فهو قاصد بالمخرج الواجب على تقدير دوران 
الحول» ولم يقصد التطوعء وإذا قصد به الواجب في المآل فما أجزأً عن الواجب إلا 
واجب . 

(المسألة الثانية) قال جماعة من الحنفية: يتعلق الوجوب في الواجب الموسع بآخر 
الوقت»ء وفعل المعجل قبل ذلك نقل يسد مسد الفرض على ما تقرر عندهم» فقال 
الأصحاب لهم: لو صح ما ذكرتموه لصح أن يصلي قبل الزوال» ويجزىء عنه إذا زالت 
الشمس» فيكون نفلا سد مسد الفرض» وأجزاً عنه بعد طريانه» وهو خلاف الإجماع» 
فذلك ما بعد الزوال لانحصار الوجوب عندكم في آخر القامة» فما هو واقعٌ بعد الزوالء أو 


قله سواء في کونه عير وأاچجب› فإذا أجزاأً أحدهما عن الواجب وجب أن پجریء الآخر تعن 
نظر امتناع التقديم في الزكاة ولزوم عدم الاجزاء في مسألة الحنفية فيصادمهم الإجماع والله أعلم. 


(وثانيهما) قاعدة إن كل حق» ولو بدنياً خلافاً لجديد الشافعي تعلق بسببن أو بسبب» وشرط لا يمتنع 
قطعاً تقدیمه على شرطه» أو ثانی سببه بخلاف تقدیمه علیهاء فإنه يمتنع قطعاً وعدم أجزائه خلاف قال: 
ابن الشاط والأصح نظراً إمنتاع التقديم في الزكاة قلت: وذلك لأن تعليق وجوب الأداء بالشرطء آو 
السبب الثاني يمنع تمام السببية» ولا يتحقق الوجوب قبل تمام سببه والإجماع على عدم آجزاء نفل عن فرض 
فمن هنا قال في شرح التحرير الأصولي والأوجه قول الحنفية بعدم جواز تقديم كفارة اليمين قبل الحنث 
لعقلية سببية الحنث لها دون عقلية سببية اليمين لها لأن الكفارة في التحقق لستر ما وقع من الإخلال 
بتوقیر ما جب لاسم الله تعالى وتلافيه» وهذا إنما يكون عن الحنث لا عن اليمين من حيث هي» وأيضاً 
أقل ما في السبب أن يكون مفضياً إلى المسيب واليمين ليست كذلك لأنها مانعة من عدم المحلوف عليه 
فكيف تكون مفضية إليه على أنه لو سلم أن اليمين سببهاء فا-حنث شرط وجوبما للقطع بأنا لا تجب قبلهء 
وإلا وجبت بمجرد اليمين»ء والمشروط لا يوجد قبل شرطه» فلا تقع واجبة قبله» فلا يسقط الوجوب قبل 
ثبوته ولا عند ثبوته بفعل قبله م یکن واجباً» وما وقع من الشرع بخلافه كالزكاة يقتصر على مورده» ولا 
یلحق به غیره قال : وما فرقوا به بين الحق ال الي والبدني لقول الشافعي في الجديد بجواز تعجيل الكفارة 
المالية لليمين قبل الحنث دون البدنية» وهي الصوم بأنٌ الحنث شرط في الكفارة» واليمين سببها والشرط 
عنده إنما يؤثر في تأخير وجوب الأداء لا في إنعقاد السبب والحق الاي لله تعالى ينفصل وجوب أدائه عن 
نفس وجوبه لتغاير المال» والفعل فجاز اتصاف المال بنفس الوجوب» ولا يثبت وجوب الأداء الذي هو 
الفعل إلا بعد الحنث كما في الحق اللي للعبد بخلاف الحق البدني لله فإئّه لا ينفصل وجوب أدائه عن نفس 
وجوبه» بل نفس وجوبه وجوب أدائه فلو تأآخر وجوب آدائه انتفى الوجوب فلا جوز الأداء لأنه أداء 
قبل الوجوب حينئذ ومن ثمة جاز تعجيل الزكاة قبل الحول» ول جز تعجيل الصلاة قبل الوقت فهو ساقط 
لأن المحق الواجب له تعالى على العباد هو العبادة» وهو فعل يباشره المرء بخلاف هوى النفس ابتغاء مرضاة 
الله تعالى بإذنه» والمال آلة يتآدى به الواجب كمنافع البدن فيكون الاي كالبدني في أن المقصود بالوجوب 
الأداء» وإ تعلق وجوب الأداء بالشرط يمنع السببية فيهما جميعاً على أن وجوب الأداء بعد تمام السبب قد 


الواجب» فإذا قلتم قد قصد به الواجب عليه في المآل عند آخر الوقت» ولم يقصد به 
التطوع قلناء وكذلك يقصد به قبل الزوال الواجب عليه في آخر الوقت ويجزىءء ولم يقل 
به أحد وهذا السؤال قوي جداً فى بادىء الرأي غير أن الجواب عنه إن الصلاة قبل الزوال 
إذا قصد بها الواجب عليه في المال عند آخر القامة إنما وزانه إخراج الزكاة قبل ملك 
النصاب» وينوي بها ما يجب عليه فى المآل عند ملك النصاب» ودوران الحول» وهذا لا 
يجزىء إجماعاً لأنه إيقاع الفعل قبل سببهء وشرطه» ووزان مسألتنا الإخراج بعد ملك 
النصاب. وقبل الحول فإن النصاب سبب» والزوال أيضاً سبب للوجوب آخر القامة كما إن 
النصاب سبب الوجوب بعد الحول فالصلاة قبل الزوال إنما وزانها الإخراج قبل التصاب› 
فظهر الفرق بين الصلاة قبل الزوالء وينوي بها الواجب في المآل في إنه تقدم على 
الأسباب مطلقاً وبين الصلاة بعد الزوال في أنه بعد السبب فلا يلزم أحدهما على الآخرء 
فاندفع السؤال عن الحنفية» ولم يكن ما أوقعه المصلي نفلا مطلقاً لا يجب في الحال ولا 
في المآل» بل ما يجب في المال» وبه يظهر الفرق أيضاً بين صلاته هذه وبين أن يصلي بنية 
النافلة . 
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ينفصل عن نفس الوجوب في البدني أيضاً فإ المسافر إذا صام في رمضان جاز اتفاقاً وإن تأخر وجوب 
الأداء إلى منا بعد الإقامة بالإجماع» كلامه مع شيء من متن التحرير بتصرف وحذف ما فتامل ذلك 
بإمعان. 

(وصل في زيادة توضيح) هذا الفرق بذكر ثلاث مسائل المسألة الأرلى قال جماعة من الحنفية : يتعلق 
الوجوب في الواجب الموسع بآخر الوقت» وفعل المعجل قبل ذلك نفل يسد مسد الفرض على ما تقرر 
عندهم فقال الأصحاب لهم: لو صح ما ذكرتوه لصح أن يصلي قبل الزوال» ويجزىء عنه إذا زالت 
الشمس» فيكون نفلا سد مسد الفرض وأجزأ عئه بعد جريانه » وهو خلاف الإجماع فكذلك ما بحد الزوال 
لانحصار الوجوب عندكم في آخر القامة» فما هو واقع بعد الزوال أو قبله سواء في کونه غير واجب» 
فإذا أجزأً أحدهما عن الواجب وجب أن مجزىء الآخر عن الواجب» فإذا قلتم قد قصد به الواجب عليه 
في الال عند آخر الوقت» ولم يقصد به التطوع قلنا وكذلك يقصد به قبل الزوال الواجب عليه في آخر 
لوقت ويجزىء» ولم يقل به أحد قلت : وما فرق به الأصل لهم بين الصلاة قبل الزوال وينوي بها الواجب 
في الال وبين الصلاة بعد الزوال» وينوي بها الواجب في الال أيضاً بان الصلاة قبل الزوال إذا قصد بها 
الواجب عليه في الال عند آخر القامة إنما وزامما [خراج الزكاة قبل ملك النصاب» وينوي بها ما جب عليه 
في الال عند ملك النصاب ودوران الحول» وهذا لا يجزىء إجاعاً لأنه إيقاع الفعل قبل سببه وشرطه 
والصلاة بعد الزوال إذا قصد بها الواجب عليه في الماک عند آخر القامة إنما وزانها إخراج الزكاة بعد ملك 
النصاب» وقبل الحول إذ كما أن التصاب سب للوجوب بعد الجول كذلك الزوال سيب للوجوب آخر 
القامة» وهذا لم جمع على عدم أجزاته لأنه إيقاع للفعل بين سببه وشرطه والحكم إذا توسط بين سببيه› أو 
سببه وشرطه جرى فيه الخلاف بين العلماء بخلاف تقدمه عليهماء فكان ما أوقعه المصلى قبل الزرال تفلا 


ي الفرق الرابع وا لخمسون 


(المسألة الثالغة) زكاة الفطر يجوز تعجيلها قبل غروب الشمس بيوم» أو ثلاثة عندناء 
وتجزىء عن الزكاة الواجبة إذا توجهت عليه عند سببهاء ولو أخرج صدقة التطوع لم تجز 
عنه» والفرق إنه أخرجها بنية الواجب عليه في المآل عند طريان السبب بخلاف صدقة 
التطوع» فإنها ليست واجبة عليه في الحال» ولا في المالء فلم تجز عنهء فن قلت: فهذا 
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مطلقاً ون نوى به الواجب عليه في المآل بخلاف ما أوقعه بعد الزوالء فإنه لا يكون نفلا مطلقاً إذا م ينو 
به الواجب عليه في الال أما إذا نوى به ذلك» فإنه ون كان نفلا في الحال إلا أنه واجب في المآل» فما 
أجزأً عن الواجب إلا واجب بتوضيح» وإ كان أي ما فرق به الأصل بين الصلاة الخ جواباً عن الحنفية 
لا بأس به كما قال ابن الشاط إلا أنه يعلم سقوطه ما قدمته عن شرح التحرير الأصوليء فمن هنا قال ابن 
الشاط» والأصح نظراً لزوم عدم الأجزاء في مسألة الحنفية فيصادمهم الإجاع فافهم. 

(المسألة الثانية) تعجيل زكاة الفطر قبل غروب الشمس من آخر أيام رمضان بيوم أو ثلاثة يجوز عندنا 
عن الزكاة الواجبة إذا توجهت عليه عند سببها الذي هو غروب الشمس من آخر آيام رمضان» أو طلوع 
الفجر على الخلاف في ذلك» ونوى بها الواجب عليه في الال عند جريان السبب لا صدفة التطوع» وإلا 
لم تجز عنه» وذلك لأن إخراجها بعد أحد سببيها الذي هو الخلل الواقع في الصوم لأن زكاة الفطر جابرة لا 
عساه اختل عن صوم رمضان بالرفت وغيره من أسباب النقص كما أن سجود السهو جابر لا نقص من 
الصلاة» ولذلك ورد في الحديث أنہا طهرة للصائم» وقد تقدم الصوم والحكم إذا توسط بين سببيه» أو 
سببه وشرطه جری فيه الخلاف بين العلماء كما علمت فتلبه. 

(المسألة الثالثة) قال الحطاب : عند قول خليل ودم التمتع يجب بإحرام الحج أي وجوباً غير محتم لأنه 
معرض للسقوط بالموت والفوات» فإذا رمى العقبة تحتم الوجوب كما نقول فيي كفارة الظهار إنہا تجب 
بالعود وجوباً غير محتم بمعنى أنها تسقط بموت الزوجة» وطلاقها فإ وطىء تحتم الوجوب نقله كنون في 
حاشيته على عبق وفي حاشيته البناني على عبق أذ الأبي في شرح مسلم على أحاديث الإشراك في الهدى 
على قول الراري» فأمرنا إذا أحللنا أن نهدى نقل عن المازرى أنه قال : مذهبنا التمتع أن هدى التمتع إنما 
يجب بالإحرام بالحج» وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه فالصحيح» والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره 
بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج» والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج» والثالث أنه يجوز بعد 
الإحرام بالعمرة» وعن عياض أله قال: وفي الحديث حجة لمن يجيز نحر الهدى للتمتع بعد التحلل 
بالعمرةء وقبل الإحرام بالحج»ء وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى آنه لا يجوز إلا بعد الإحرام بالحج 
لأنه بذلك يصير متمتعاًء والقول الأول جار على تقديم الكفارة على الحنث»ء وعلى تقديم الزكاة على 
الحول»ء وقد يفرق بين هذه الأصرل والأول ظاهر الأحاديث لقوله إذا أحللنا أن مدي قال ويكلام الأي 
هذا تعلم أنه يتعين بصحة حمل قول خليل› وأجزأ قبله على ظاهره أي أجزأ نحر دم التمتع قبل الإحرام 
باحج وسقوط تعقب الشراح المعتد بهم عليه بآنه لم يصرّح أحد من أهل المذهب بأن نحر الهدى قبل 
الإحرام بالحج مجزىء» وتأولهم له بان المراد وأجزأ دم التمتع بمعنى تقليده وأشعاره قبل الإحرام بالحج» 
ولو عند إحرام العمرة» بل ولو ساقه فيهاء ثم حج من عامه كما يي له من غير داع لذلك بتوضيح للمراد 
قال الرهوني وكنون واللفظ له يتعين فيه ما قاله الشراح» ولا دليل للبناني في كلام الأبي لأن قوله عن 


واجب تقدم على سببه» فان سبب وجوب زكاة الفطر غروب الشمس من آخر أيام رمضان» 
أو طلوع الفجر على الخلاف في ذلك» فالإخراج قبل ذلك إخراج قبل السبب» وهو 
الإخراج قبل ملك النصاب» والإخراج قبل ملك النصاب لا يجزىءء أن لا تجزىء الزكاة 
المخرجة هنا. 

قلت سؤال حسن غير أن زكاة الفطر لها تعلق بصوم رمضان»ء فهي جابرة لما عساه اختل 
عنه بالرفث وغيره من أسباب النقص» كما أن السجود في السهو جابر لما نقص من الصلاة 
فتأمل ذلك ولذلك ورد في الحديث إنها طهرة للصائم» وقد تقدم الصوم» فيكون إخراجها 
بعد أحد سبييها الذي هو الخلل الواقع في الصوم» والحكم إذا توسط بين سببيه» أو سببه» 
وشرطه جرى فيه الخلاف بين العلماء بخلاف تقدمه عليهماء وفي الإخراج قبل ملك 
النصاب تقدم عليهماء فلا جرم لم يجز وههنا توسط وهو سيب الإجزاء» فظهر بهذه 
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الازري والجحمهور الخ يجحتمل أن الوراد به جمهور المجتهدين كما هو الشأن في هذه العبارة حيث أطلقها 
أهل الخلاف الكبير» وإِنُ كانت تشمل الإمام مالكاً لكن لا تصريح فيها بنسبة ذلك إليه مع أن غير واحد 
من حفاظ المذهب آي كالباجي وأبي بكر بن العربي والقاضي عبد الوهاب» وسند وابن الفرس وال جحثيد 
وغيرهم نسبوا له عكس ذلك نصا وآما ما نقله عن عياض» فليس فيه أن الرواية بالجواز هي المشهورةء أو 
الراحجة أو مساوية للأخرى على أل قوله وفي الحديث حجة لمن بجيز نحر هدى التمتع الخ» وإ كان في 
الأبي كذلك خالف لا لعياض في الأكمال» فإِن الذي فيه تقليد هدى التمتع الخ كذا في نسخة عتيقة 
مظنون بها الصحةء ويؤيده أنه أي عياضاً ذكر المسألة في موضع آخرء فلم يذكر فيها جواز ذلك نحره بعد 
الإحرام بالحج لا قبله عن الشافعي فكيف يذكر في ذلك الروايتين عن مالك» ويؤيده أيضاً أن اللخمي 
إنما ذكر الخلاف في التقليد لا في النحر فتعين أن لفظة نحر نقل الأ عن عياض تصحيف» وإنما هي 
تقليد» ويشهد لذلك كلام حفاظ المذهب انظره في الرهوني» والحطاب وخلاصة ما يفيده كلامهما أل 
كلام المأزري» وإِن أفاد أن القول له بجواز نحر التمتع بعد الفراغ من العمرة» وقبل الإحرام بالحج قول 
في المذهب إلا أنه ليس قول جمهور أهل المذهب حتى يكون هو المشهورء بل هو قول جمهور المجتهدين 
كما هو الشأن في هذه العبارة حيث أطلقها آهل الخلاف الكبير وشمولها احتمالاً للإمام مالك حيثذ لا 
يقتضي أنها الشهور في مذهبه كيف وقد نسب له غير واحد من حفاظ المذهب عكس ذلك نصاً وإِنُ كلام 
عياض على نقل الأبي ليس فيه أن الرواية بالجواز مشهورة»› أو راجحة أو مساوية للأخرى على أن في 
نسخة عتيقة مظنون بها الصحة من نسخ الإكمال خالفة لما في نقل الأب عنه حيث أنها بلفظ مجيز تقليد 
هدى التمتع الخ لا بلفظ مجيز نحر هدى الخ كما في نقل الأبي ويؤيدها أمران: 

(أحدهما) ذكر عياض المسألة في موضع آخر بدون أن يذكر فيها جواز ذلك عن آحد» بل إنما ذكر 
جواز النحر بعد الإحرام بالحج لا قله عن الشافعي فقط» فكيف يذكر في الروايتين عن مالك. 

(وثانيهما) أن اللخمي إنما ذكر الخلاف في التقليد لا في التحر فتعين أل لفظة نحر في نقل الأبي عن 
عياض تصحيف» وإنما هي تقليد كما يشهد لذلك كلام حفاظ المذهب نعم القول بجواز نحر هدى 
التمتع بعد الفراغ من العمرة» وقبل الإحرام بالحج» وإِنُ ثبت بذلك آنه ضعيف في مذهبنا إلا أنه قوي 


إو ب ب لوال وان 


المسائل الفرق بين قاعدتين ما ليس بواجب في الحالء ولا في المال» وبين قاعدة ما ليس 
بواجب في الحالء وهو واجب في المآلء وإنٌ الأول أبعد في الإجزاء عن الواجب من 
إجزاء الثانى عن الواجب . 
(الفرق الخامس والخمسون بين قاعدة ملك القريب ملكا حققاً يقضي العتق على 
المالك» وبين قاعدة ملك القريب ملكا مقدراً لا يقتضى العتق على المالك) 


وذلك إن الملك المحقق هو أن يحقق تنافيه بإجلال الآباءء وإحترام الأبناء» فيعتق 


قال شهاب الدين : 


(الفرق الخامس والخمسون بين قاعدة ملك القريب ملكا محققاً يقتضي العتق على 
امالك وبين قاعدة ملك القريب مقدرا لا يقتضي العتق على الالك إلى آخره) 
قلت : هذا الفرق مبني على لزوم تقدير الملك فيما مثل به» وقد تقدم أن تقدير الملك في ذلك ليس 
باللازم فلا مانح من اجزاء العتى عن المعتق عنه من غير تقدير ملكه لمن أعتقه عنه. 


عند الشافعي بتاء على القاعدة المعتبرة عنهم من أن كل حق مالي تعلق بسببين جاز تقديمه على ثانيهما كما 
نقله ا لجمل على الجلالين عن شيخه»ء ثم قال وأما صوم الثلاثة الأيام من فقد الهدى أو ثمنه» فلا جوز 
تقديمها على ثافي سببيها لأب الصوم عبادة بدنية لا مالية قلت : وقد ترتب الآن على إخراج الهدى من مكة 
إلى الحل وذبحه بمكة وعلى الأتيان به من عرفة إلى منى وذبحه بمنى أما إتلاف مال وأما عدم إنتفاع الفقراء 
بالهدى كما لا يفي على من حج وشاهد ذلك فالأسهل أما العمل بمقابل المشهور بناء على ما ذكره 
ا لحطاب عن ابن عمر من جواز العمل بالشاذ في خاصة النفس» وأنه يقدم على العمل بمذهب الغير لأنه 
قول في المذهب وهو اختيار المغاربةء وأما تقليد الشافعي في جواز نحره بعد الفراغ من العمرةء وقبل 
الإحرام بالحج بتاء على ما نقله الدسوقي عن أشياخه من عدم جواز العمل بالقول الضعيف في خاصة 
النفس» بل يقدم العمل بقول الغير عليه إن كان راجحا لأن قول الغير قوي في مذهبه وتقليد الشافعي أو 
أبي حنيفة في عدم إشتراط الجمع في الهدى بين الحل والحرم بناء على الخلاف عندنا في أنه إذا م يوجد 
نص لأهل امذهب في نازلةء فالذي أفتى به بعض المتأخرين أنه يرجع لمذهب أبي حنيفة لأن مسائل 
الخلاف التي بين مالك وبينه إثنان وثلاثون مسألة فقط» وظاهر كلام القرافي وعليه جرى عمل جدعج أنه 
يتتقل في تلك النازلة لمذهب الشافحي لأنه تلميذ الإمام كما في حاشية الخرشي للشيخ علي العدوى» وإذا 
قلد جاز له الأكل من الهدى بناء على جواز التلفيق في العبادة الواحدة من مذهبين لأنه فسحة في الدين 

ودين الله یسر کما قال الشيخ علي العدوى في حاشية الخرشي» فافهم وال أعلم . 

(الفرق الغامس والخمسون بين قاعدة ملك القريب ملكا حققاً يقتضي العتق على المالك› 

وبين فاعدة ملك القريب ملكاً مقدراً لا يقتضي العتق على المالك) 
بناء على ما زعمه الأصلل من لزوم تقدير الملك للقريب كالأب إذا طلب قريبه كإبنه من غيره أن يعتق 
عن كفارة عليه عبداً من عبيده فاعتق المطلوب عن الطالب أباه في الكفارة التي عليه وإدٌ براءة ذمة الإبن 


الأبناء والآباء به وغيرهم فيه الخلاف فمن اشترى أباه» أو وهب له فقبله ونحو ذلك فقد 
ملکه: ملكا محققا: فیعتق عليه › وأما إن قال لغيره: أعتق عن كفارة على عبداً من عبيدك› 
فأعتق عنه أبا الطالب للعتق الذي عليه الكفارة فإِن القاعدة إن العتق يصح» وتبراً ذمته من 
العتق» ويكون الولاء للمعتق عنه» فلأجل براءة الذمة وثبوت الولاء يتعين تقدير الملك 
للمعتق عنه قبل صدور العتق في الزمن الفرد حتى يكون العتق في ملك لهء فتبرأً ذمته من 
الكقارة› ويصیر الولاء له بمقتضى العتق في ملكهء فهذا ملك مقدر من قبل صاحب الشرع 
لضرورة ثبوت الأحكام لا إنّه ملك محقق› فلا يلزم من هذا الملك المقدر هو إن بالمملوك 
من جهة من قدر الملك لهء فإِنٌ الواقع إلّه لم يملكهء وإنما الشرع أعطى هذا الملك 
المعدوم حکم الموجود»ء والواقع المحقى عدم الملك» فلا جرم لا يلزم بهذا الملك المقدر 
عق »› بل يقع عتق والده عن کفارتهء وتجزیء عله ولو قلنا: إنه عتق عليه بالملك لم يجز 
عن الكفارة لألّه المستحق عتقه بسبب غير العتاق عن الكفارة لا يجزىء عتقه عن الكفارة» 
وهذا هو تحقيق الفرق بين القاعدتين . 


a 


من الكفارة التي عليه وصيرورة ولاء أبيه له بعتق مالكه له عنه في كقارته يتوقفان على تقدير الملك لابن 
العتق عنه قبل صدور العتق في الزمن الفرد من قبل صاحب الشرع لضرورة ثبوت الأحكام ون هذا ا لملك 
الملقدر بضرورة ثبوت الأحكام يفارق املك المحقق الحاصل بدحو الشراء للآباءء أو للأبناءء أو لنحوهم في 
اقتضاء المحقق العتق دون المقدر لأنه لا يلزم من الملك المقدر هو أن بالمملوك من جهة من قدر الملك له 
حت ينافي الإجلال للآباءء والإحترام للأبناء ونحوهم المطلوب شرعاً كما في المحقق» فان الواقع أنه | 
يملكه» وإنما الشرع أعطى هذا املك المعدوم حكم الموجود لما ذكر»ء والواقع المحقق عدم الملك» فلا جرم 
لا يلزم بهذا الملك المقدر عتق» بل يقع عتق والده عن كفارته» وتجزىء عله إذ لو قلنا أنه عتق عليه با ملك 
ل جز عن الكفارة لأن المستحتق عتقه بسبب غير العتاق عن الكفارة لا بجزىء عتقه عن الكفارة والحق أن 
تقدير الملك في ذلك ليس باللازم» بل لا حاچة إليه إذ لا مانع من إجزاء العتق عن المعتق عنه وثبوت 
الولاء له من غير تقدير ملكه لمن أعتتق عنه» ففي شرح المواق على خليل بن رشد إذا قال لعبده؛ أنث حر 
عن المسلمين» وولاؤك لي م ختلف المذهب أن ذلك جائز والولاء للمسلمينء ولا دليل يدل عليه بل 
الدليل يدل على خلافه» وهو صحة العتق عن الميت» وهو لا يصح أن يملك» ثم أن المعتق عن غيره م 
يقصد إلى ذلك المقدرء» ولو قصد إليه لما صح عتفه إياه لأنه كان يكون حيتئذ محتقا ملك غيره بغير إذنه 
وذلك لا يصح وما ذكره هو وغيره في ذلك من تقديم توكيل المعتق عنه إنما يتجه إذا كان العتق بإذنه أما 
إذا كان بغير إذنهء فلا يتجه على أنه لا بيخلو أما أن يريد بالتقدير ما يرجع إلى الباري تعالىء وهو حال عليه 
تعالىء فإنه لا يقوم بذاته تعالى تقدير آمر من الأمور بالمعنى الذي يقال ذلك في حقناء بل لا يقوم بذاته إلا 
العلم بوجود ذلك الأمر أو بعدمه» وأما أن يريد به ما يرجع إلينا وهو أيضاً حال لأنه إذا كان سبب قيام 
الخبر ببراءة ذمة الإبن من الكفارة وصيرورة ولاء أبيه له بعتق مالكه له عنه في كفارته بذاته تعالى تقديرنا 
نحن ذلك الأمر» وتقديرنا حادث فيلزم حدوث ذلك الخبر لضرورة سبق السيب للمسہب أو معيته 
الفروق/ ج“ 


٩‏ 0 ل ل ا ت الفرق السادس وا- مسون 


(الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات› وبين قاعدة تقدير 
ارتفاعها) 
هاتان القاعدتان تلتبسان على كثير من الفقهاء الفضلاء مع أن القاعدة الأولى قاعدة امتناع 
واستحالة عقلية لا سبيل إلى أن يقع شيء منها في الشريعة» والقاعدة الثانية واقعة في 
الشريعة قي مواقع الإجماع» ومواقع الخلاف ولقد حضرت يوما في مجلس فيه فاضلان 
كبيران من الشافعية فقال أحدهما للآّخر: ما معنى قول العلماء الرد بالعيب رفع للعقد من 
أصله» أو من حینه؟ قولان أما من حينه فمسلم معقول» وأما من أصله فغير معقول بسبب 
إل العقد واقع في نفسه» وهو من جملة ما تضمنه الزمان الماضي» والقاعدة العقلية إل رفع 
الواقعم محالء وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي محال فما معنى قولهم : إله رفع للعقد من 


قال : 


(الفرق السادس واخمسون ہین قاعدة رفع الواقعات وبين قاأعدة تقدیر ارتفاعها إل 
آخره) 
قلت : جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح غير قوله بتقدير الملك للمعتق عنه فإنه» وإن كان التقدير 


ربا لجحملة القول بتلك التقديرات في هذا الموضع لا يصح كما يفيده كلام ابن الشاط في موضعين من 
حاشيته على الأصل» وإ أمكن الجواب عن الترديد باختيار الشق الثاني وإرجاع سببية التقدير للمخير به 
لا لقيام الخبر بذاته تعالى فافهم والله أعلم. 
(الفرق السادس والخمسون بين قاعدة رفع الواقعات وبين قاعدة تقدير ارتفاعها) 

وهو أن رفع الواقعات مستحيل مطلقاًء وإ تقدير إرتفاعها ممكن مطلقاً» وقد ثبت الحكم للتقادير 
الشرعية بإعطاء الموجود حكم المعدومء أو المعدوم حكم الموجود في مواضع منها تقدير النجاسة في حكم 
الحدم في صور الضرورات كدم البراغيث» وموضع الحدث في المخرجين» ومنها تفدير رفع الإباحة بالرد 
بالعيب بعد ٹہوتها قبل الرد» ونقول ارتفع العقد من أصله لا من حينه على أحد القولين للعلماء» وذلك 
لان هذا العقدء وإِنُ کان واقعاً إلا أن الشرع یعطیه الان حکم عقد لم یوجد لا أنه یرفع بعد وجوده حتی 
يقال القاعدة العقلية إن رفع الواقع حال وإخراج ما تضمنه الزمان الماضي عال» وتظهر فائدة الخلاف 
الاضي في ولد الجاريةء والبهائم المبيعة لمن تكون وكذلك الغلا عند من يقول بذلك فإنها تكون في 
الزمان الماضي للبائم على القول بتقدير العقد محدوماً من أصله» وللمشتري على القول بتقديره معدوماً من 
حينه ومنها تقدير ما أجعوا عليه من إباحة وطء الزوجة التي قال لها إن قدم زيد آخر الشهرء فانتٍ طالق 
من أوله إلى أن يقدم زيد حكم العدم لا أنتا نعتقد أها ارتفعت من الزمن الماضي حتى يلزم المحال من رفع 
الواقع كما تقدم» وذلك أنه إذا قدم زيد فهل تطلق من الآنء أو من أول الشهرء وهو الذي يراه ابن 
يونس من أصحابنا مقتضى المذهب» فيقضي بوقوع الطلاق والتحريم في أول الشهرء ويقدر الآن أن 


أصله قال له الآخر: معنى ذلك إلّه يرجع إلى رفع آثاره دون نفس العقدء فقال له: الآثار 
والأحكام هي أيضا واقعة من جملة الواقعات» وقد تضمنها أيضاً الزمان الماضي» فيستحيل 
رفعها كالعقدء ويمتنع اخراجها من الزمان الماضي كسائر الماضبات. فقال له الآخر: هذا 
السؤال يرد على مثلي» وأظهر الخضب والنفور لقلقه وقوة .لسؤال» وافتراقا عن غير 
جواب» وما سبب ذلك إلا الجهل بهذا الفرق وها آنا أوضحه لك بذكر مسائل أربع . 
(المسألة الأولى) الرد بالعيب المتقدم ذكرهاء والسؤال فيها فنقول: العقد واقع ولا سبيل 
إلى رفعه. لكن من قواعد الشرع التقديرات» وهي إعطاء الموجود حكم المحدوم» 
والمعدوم حكم الموجود»ء فهذا العقد وإِنُ كان واقعاً لكن يقدره الشرع معدوماًء أي يعطيه 
الآن حكم عقد يوجد لا إِله يرفع بعد وجوده فاندفع الإشكال»ء وفائدة الخلاف تظهر في 
ولد الجارية والبهائم المبيعة لمن تكون» وكذلك الغلات عند من يقول بذلك هل تكون في 
الزمان الماضي للبائع إن قدرناه معدوماً من أصلهء أو المشتري إل جعلناه مرفوعاً من حينه؟ 


ما ثبت له حكم في مواضع» فلا حاجة في هذه المسألة إليه» ولا دليل عليه وغير قوله بتقدير ملك 
الدية في قتل الخطا فإنه ليس موضع تقدير الملك أعني بعد انفاذ المقاتل» وقبل زهوق الروح» بل هو 


الإباحة الكائنة في أول الشهر ووسطه في حكم المرتفعة لا أننا نجزم بارتفاعها بالفعلء وقد تقدمت هذه 
السألة » والبحث فيها مع الشافعي في باب فرق الشروط › فلتطالع ثمة ومنها غير ذلك من مسائل التقدير 
التي لا يخلو باب من أبواب الفقه عنها نعم ليس منها تقدير الملك للمعتق عنه إذا لا حاجة إلى التقدير في 
هذه المسألة» ولا دليل عليه والتقدير لا يصار إليه بديل والأصل عدمه كما تقدم» ولا منها تقدير ملك 
الدية في قتل الغطاً بعد إنقاذ المقاتل وقبل زهوق الروح» بل هو موضع تحقيق الملك كما أفاده ابن الشاط 
قلت: وليس منها أيضاً مسألة تأثير رفض النية فيما عدا الحج والعمرة في الإثناء إتفاقاً في الطواف 
والسعي» والغسل والصلاة والصوم» وعلى الخلاف في الوضوءء والتيمم والاعتكاف. ولا تأثير رفضها 
في الوضوء والتيمم والصلاة والصوم»ء والاعتكاف والطواف والسعي بعد فراغ على الخلاف أما بالنسية 
للرفض في الإثناء» فلأن الحق صحته في جميع العبادات بدون إحتياج إلى التقدير لأنٌ معناه أنه كان قاصداً 
بالعبادة إمتثال الأمرء ثم آتعها بنية أخرى ليست بعبادته التي شرع فيها كالمتطهر ينوي آولاً رفع الحدث» ثم 
ينسخ تلك النية ثائياً بنية التبردء أو التنظف من الأوساخ البدنية وأما بالنسبة للرفض بعد الفراغ» فلأن 
الأصل عدم صحته في جيع العبادات ضرورة أن صحته حينئذ متوقفة على رجوعه للتقدير لأن معثاه بعد 
كمالها على مشروطها قصده أن لا تكون عبادة ولا يترتب عليها حكمها من أجزاء أو إستباحة أو غير ذلك 
والواقع يستحيل رفعه والتقدير لا يصار إليه إلا بدليل» والأصل عدمه» فلزم أن لا يؤثر فيهاء بل تكون 
على حكمها لو لإ يكن ذلك القصد» وخرج عن هذا الأصل خلاف الفقهاء في الصلاة» والصوم والطواف 
والسعي» والاعتكاف فمن هنا نقل صاحب الجمع عن ابن راشد أنه قال: إن القول بحدم تأثير الرفض بعد 
الفراغ من العبادة عندي أصح لأ الرفض يرجع إلى التقدير لأنٌ الواقع يستحيل رفضه»ء والتقدير لا يصار 
إليه إلا بدليل والأصل عدمه» ولأنه بتفس الفراغ من الفعل سقط التكليف به» ومن ادعى أن التكليف 
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فهذا کله فقه مستقیم › وليس فيه مخالفة قاعدة عقلية حتى يلزم ورود الشرع بخلاف العقل» 
وهو من قاعدة تقدير رفع الواقعات لا من قاعدة رفع الواقعات. 

(المسألة الثانية) رفض النيات في العبادات كالصلاة» والصوم» والحج والطهارة ورفع هذه 
العبادات بعد وقوعها في جميع ذلك قولانء والمشهور في الحج والوضوء عدم الرفع› 
وفي الصلاة والصوم صحة الرفض»› وذلك كله من المشحلات› فان النية وقعت وكذلك 
e e ns ga i‏ وكيف يصح القصد إلى المستحيل؟ بل النية واقعة قطعأء 
والعبادة محققة جزماًء فالقصد لرفض ذلك وإبطاله قصد للمستحيل ورفع الواقع› وإخراج 
ما اندرج في الزمن الماضي منه وكل ذلك مستحيل كماتقدم ذلك في الرد بالعيب› 
والجواب عنه إل ذلك من باب التقديرات الشرعية بمعنى إل صاحب الشرع يقدر هذه النية» 
أو هذه العبادة في حكم ما لم يوجد لا إنه يبطل وجودها المندرج في الزمن الماضي» بل 
يجري عليها الآن عبادة أخرى لم توجد قط وما لم يوجد قط يستأنف فعله» فيستأنف فعل 
هذه» فهي من قاعدة تقدير رفع الواقعات لا من قاعدة رفع الواقعات فإ قلت: وأي دليل 
وجد في الشريعة يقتضي تمكن المكلف من هذا التقدير» وأن هذا التقدير يتحقق ولو صح 
ذلك لتمكن المكلف من إسقاط جميع أعماله الحسنةء والقبيحة في الزمان الماضي بطريق 
التقدير» والقصد إليها فيقصد الإنسان إبطال ما مضى له من جهاد» وهجرة وسعي في طلب 
العلم وغير ذلك من الأعمال» بل ويكون إذا قصد إلى إبطال ما تقدم له من الإيمان بمجرد 
القصد لعدم إعتباره من غير كفر ولا ردة» ولا معنى من المعاني المنافية للإيمان أن يصير 
كافراً غير مؤمن في الزمان الماضي» وإدٌ حكم إيمانه المتقدم الآن حكم عدمه» وحكم 
جميع أعماله الصالحة كلها كذلك. وكذلك يقصد إلى ابطال زناه وسرفته وحرابته وأكله 
الربا وأموال اليتامى وغير ذلك من المناحس والقبائح أن يصير كافراً حكمها الآن حكم 
المعدوم في الزمان الماضي» فيستريح من مؤاخذتها لأ عدم المؤاخذة هي أثر هذا التقديرء 
وجميع ذلك لم يقل به ولا قال فقيه بفتح هذا القياس»› ولم نجده إلا في هذه المسائل 
الأربع» وجميع ما يمكن أن يقال فيه من التعليل أمكن وجوده في جميع تلك الصورء أو 
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يرجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل» وجرى على هذا الأصل إجاع الفقهاء على عدم تأثير 
الرفض بعد فراغ الحجء والعمرة والغسل وأما خلافهم في رفض الوضوء وألتيمم بعد الكمالء فإنه غير 
خارج عن هذا الاصل من جهة أن الطهارة هنا لها وجهان في النظر فمن نظر إلى فعلها على ما ينبخي قال: 
إن استباحة الصلاة بها لازم ومسب عن ذلك الفعلء فلا يصح رفعه إلا بناقض طارىء» ل 
حكمها أعني استباحة الصلاة مستصحباً إلى أن يصلي وذلك أمر مستقبل» فيشترط فيه استصحاب النية 
الأولى المقارنة للطهارة وهي منسوخة بئية الرفض فلا يصح إستباحة الصلاة الآتية ا لأنُ ذلك كالرفض 

القارن للفعل» وما قارن الفعل مؤثر فكذلك ما شاببه فلو انتفت المشابية بان رفض نية الطهارة بعد ما أدى 
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في بعضهاء ولم يرد في هذه الصور الأربع نص يخصصها بهذا الحكم» ويمنع من القياس 
عليهاء» بل المقرر في الشريعة إدٌ عدم إعتبار ما وقع في الزمن الماضي يتوقف على أسباب 
غير الرفض كالإسلام يهدم ما قيله» والهجرة تهدم ما قبلها وكذلك التوبةء والحج› 
وعكسها في الأعمال الصالحة لها ما يبطلهاء وهي الردة والنصوص دلت على إعتبار هذه 
الأسباب» أما الرفض فما نعلم أحداً ذكر دليلاً شرعياً يقتضي إعتباره» وإنٌ مجرد القصد 
مؤثر في الأعمال هذا التأثير قلت: هذا سوال حسن قوي متجهء ولم أجد شيئاً له إتجاه 
يقتضي إندفاعه على الوجه التام» فالأحسن الاعتراف به. 

(المسألة الغالثة) إذا قال لامرآته: إن قدم زيد آخر الشهرء فأنتِ طالق من أوله» فإِنها 
مباحة الوطء بالإجماع إلى قدوم زيدء فإذا قدم زيد آخر الشهر هل تطلق من الآنء أو من 
الشهر؟ وهو الذي يراه ابن يونس من أصحابنا مقتضى المذهب» فيقتضي بوقوع الطلاق 
فيه» والتحريم في آول الشهر فيرفع الإباحة الكائنة في وسط الشهرء وهي كانت واقعة› 
فيلزم رفع الواقع وهو محال كما تقدم» والجواب إنه من باب التقدير الشرعي بمعنى إلا 
قير إن تلك الإباحة في حكم العدم لا إِنّا نعتقد أنها ارتفعت من الزمن الماضي» بل 
حكمها الآن حكم المرتفعة» وقد تقدمت هذه المسألة في باب فرق الشروط والبحث فيها 
مع الشافعي»› فلتطالع من هناك» فته مستوفي . 

(المسألة الرابعة) إذا أعتق عن غيرهء فنا نقدر له الملك قبل العتق عنه مع إن الواقع عدم 
ملكه له قبل العتقء وذلك العدم من جملة الواقعات والواقع من عدم» أو وجود في الزمن 
الماضي يستحيل رفعه» فكيف يرتفع عدم الملك ويثبت نقيضهء وهو الملك؟ والجواب عنه 
إنّه من باب التقديرء فيقدر ذلك العدم في حكم المرتفع لأنًا نرفعهء بل تعطيه الآن حكم 
الارتفاع من أجزاء العتق وثبوت الولاء وغير ذلك وكذلك نقدر ملك الدية في قتل الخطأً 
من قبل الموت بالزمن الفرد ليصح الإرث خاصةء وهذه التقادير كثيرة في الشريعةء وقد 
بينت ذلك كله مستوفي في كتاب الأمنية في إدراك النيةء وإلّه لا يخلو باب من أبواب الفقه 
عن التقدير» وهذه الفروع كلها تقتضي الفرق بين قاعدة ارتفاع الواقعء وبين قاعدة تقدير 
ارتفاع الواقع» وإنٌ الأول مستحيل مطلقاًء والثاني ممكن مطلقاًء وبال التوفيق. 
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بها الصلاةء وتم حكمها م يصح أن يقال أنه يجب عليه إستئناف الطهارة والصلاة فكذلك من صلى ثم 
رفض تلك الصلاة بعد السلام منهاء وقد كان أتى بها على أمر بهء فإن قال من تكلم في الرفضص في مثل 
هذا فالقاعدة ظاهرة في خلاف ما قال كما تقدم عن أي إسحاق في موافقاته وقد مر أن اللزوم بين 
الوضوء» والغسل مشروط بعدم طريان التناقض في أثناء الغسلء فلذا لم يتأت فيه جريان الوجهين 
امذكورين في الوضوء والتيممء وأجعوا على عدم تأثير الرفض بعد كماله فافهم والله أعلم. 


0٤‏ الفرق السابع والخمسون 


(الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب» وبين قاعدة تساقطها) 

اعلم أن التداخل والتساقط بين الأسباب قد استويا في أن الحكم لا يترتب على السبب 
الذي دخل في غیره» ولا على السبب الذي سفط بغيره» فهذا هو وجه الجمع بين 
القاعدتين» والفرق بينهما إن التداخل بين الأسباب معناه أن يوجد سببان مسببهما واحد» 
فيترتب عليهما مسبب واحد مع أن كل واحد منهما يقتضي مسبباً من ذلك النوع» ومقتضى 
القياس أن يترتب من ذلك النوع مسببانء وقد وقع الأول في كثير من الصور» والثاني أيضا 
واقع في الشريعةء وهو الأكثرء أما التداخل الذي هو أقل فقد وقع في الشريعة في ستة 
أبراب الأول الطهارات كالوضرء» والغسل إذا تكررت أسبابهما المختلفة كالحيض. والجنابة 
أو المتماثلة كالجنابتين» والملامستين في الوضوءء فإله يجزىء وضوء واحد وغسل واحد» 


وما قاله في الفرق السابع والخمسين صحيح. 


(الفرق السابع والخمسون بين قاعدة تداخل الأسباب وبين قاعدة تساقطها) 

التداخل والتساقط بين الأسباب» وإن اتفقا في جهتين أحدهما أن الحكم لا يترتب على السب الذي 
دخل في غيره» ولا على السبب الذي سقط بغيره» وثانيهما جريان كل منهما على خلاف الأصل إلا أهما 
تفارقا في جهات الحهة الأرلى أن تساقط الأسباب إنما يكون عند التعارض» وتنافي المسببات بأنُ يكون 
أحد السببين يقتضي شيئاً ضده فيقدم صاحب الشرع الراجح منهما على المرجوح» فيسقط المرجوح أو 
بستویان فیتساقطان معا وتداخلها إنما یکون عند إتحاد مسببها بان يوجد سبيان مسببهما واحد المحهة 
الثانية أن التداخل جرى على خلاف الأصل في اتحاد المسہب» والتساقط جرى على خلاف الأصل في 
تنافي المسببات إذ الأصل والقياس عدم التداخل مع تماثل الأسباب بأن يترتب على كل سبب مسببه الجهة 
الثالثة أن التداخل وقع في الشريعة في ستة أبواب الأول الطهارة فمن التداخل فيه أجزاء غسل واحد مع 
تعدد أسبابه المختلفة كالحيض › والحتابة› أو المتمائلة كالنابتين ومنه أجؤاء وضوء وأحد مع تعدد آسبابه 
التماثلة كالملامستين» أو المختلفة كالملامسة وإخراج الريح» ومنه أجزاء الغسل عن الوضوءء وإن تحقق 
سببه الذي هو الملامسة مع سبب الغسل الذي هو الجحنابة لاندراج سببه في الحنابةء فلم يترتب عليه 
وجوب وضوء الثاني الصلوات فمن التداخل فيه تداخل تية المسجد في صلاة الفرض مع تعدد سببيهماء 
فيدخل دخول المسجد الذي هو سبب التحية في الزوال الذي هو سب الظهر مثلاً فيقوم سبب الزوال 
مقام سبب الدخول فيكتفي به الثالث الصيام فمن التداخل فيه تداخل الصوم الذي سببه الاعتكاف في 
صوم رمضان الذي سببه رؤية الهلال؛ فيقوم سبب الرؤية مقام سبب الاعتكاف فيكتفي به الرابع 
الكفارات» فمن التداخل فيه حمل الإيمان في المشهور على التكرار لا على الإنشاء فتكفيه كفارة واحدة ومنه 
تكرار الوطء في اليوم الواحد من رمضان عندنا على الخلاف» وفي اليومين عند أبي حنيفة تكفيه كفارة 
واحدة» وله قولان في الرمضانين الخامس الحدود المحماثلة فمن التداخل فيه تداخل أسبابها المختلفة 


ودخل أحد السببين في الآخر» فلم يظهر له كالوضوء مع الغسل» فان سبب الوضوء الذي 
هو الملامسة إندرج في الجنابة» فلم يترتب عليه وجوب وضوء وأجزأه الغسل الثاني 
الصلوات كتداخل تحية المسجد مع صلاة الفرض مع تعدد سببهماء فيدخل دخول المسجد 
الذي هو سبب التحية في الزوال الذي هو سبب الظهر مثلا» فيقوم سبب الزوال مقام سبب 
الدخول فيكتفي به الثالث الصيام كصيام رمضان مع صيام الاعتكاف» فإِنٌ الاعتكاف سبب 
لتوجه الأمر بالصوم ورؤية هلال رمضان سيب توجه الأمر بصوم رمضان» فيدخل سبب 
الاعتكاف في سبب الهلال» ويتداخل الاعتكاف ورؤية الهلال الرابع الكفارات في الإيمان 
على المشهور فى حمل اللإيمان على التكرار دون الإإنشاء بخلاف تكرار الطلاق يحمل على 
الإنشاء حتى يريد التكرار» وفي كفارة إفساد رمضان إذا تكرر الوطء في اليوم الواحد عندنا 
على الخلاف» وعند أبي حنيفة في اليومين» وله قولان في الرمضانين . 

الخامس الحدود المتمائلة» وإن اختلفت أسبابها كالقذف» وشرب الخمر أو تماثلت 
كالزنى مراراًء والسرقة مرارآً» والشرب مراراً قبل إقامة الحد عليه» وهي من أولى الأسباب 
بالتداخل لان تكررها مهلك . 
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كالقذف» وشرب الغمرء أو المتماثلة كالزنا مراراً والسرقة مرارأء والشرب مراراً قبل إقامة الحد عليه» 
وهي من أولى الأسباب بالتداخل لأن تكررها مهلك السادس الأموال فمن التداخل فيها أنه لا جب في 
تكرار وطء الشبهة المتحدة إلا صداق واحد من صداق الحل» وإ كائت كل وطأة لو انفردت أوجبت مهراً 
تاماً من صداق المثل» ومنه اكتفاء صاحب الشرع فيما إذا قطع أطرافه» وسرى ذلك لنفسه بدية واحدة 
للنفس» وإن كان الواجب قبل السريان نحو عشر ديات بحسب تعدد العضو المجنى عليه» فدخل في هذه 
المسألة الكثير وهو دية الأطراف في القليل وهو دية النفس» وقد يدخل كدية الأصبع في الكثير كدية 
النفس . 

(تنبيه) لا يتأتى عندنا في التداخل إلا أرب صور أحدها دخول القليل في الكثير وثانيها دخول الكثير 
في القليل وقد مرت مثلهما وثالثها دخول المتقدم في المتأخر كحدث الوضوء المتقدم مع الحنابة إلتأخرة 
ورابعها دخول التأخر في المتقدم كالوطئات المتأخرة مع الوطأة المتقدمة الأولىء وأسباب الوضوءء أو 
الخسل المتأخرة في الموجب الأول منهاء وعند الشافعية تزيد صورة خامسةء وهي دخول الطرفان في 
الوسط» فيما إذا وطفت المرآة بالشبهة الواحدة أولاأًء وهي مريضة الجسم عديمة الالء وثانياً بعد أن 
ضت وور نت الا اء وثالاً بعد سقم جسمها وذهاب مالهاء فإنها عندهم يجب لها صداق المثل في 
أعظم أحوالهاء وأعظم في هذه الصورة الحالة الوسطى» فيجب الصداق باعتبارها» وتدخل فيها ال حالة 
الأرلى» والحالة الأخيرة فيندرج الطرفان في الوسط» ولا يعتبر على مذهب مالك في هذا الخال إلا الوطأة 
الأول كيف كانت» وكيف صادفت › ويندرج ما بعدها فيها فهذه الصورة عنده من باب اندراج المتأخر في 
المتقدم لا من باب اندراج الطرفين في الوسط» وأما التساقط»› فأما أن يكون بسبب التنافي في جميع 
الوجوه» وجمیع الأحكام» وله مثل منها الردة مح الإسلام» ومنها القتل والكقر يقتضیان عدم الإرث 
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السادس الأموال كالواطىء بالشبهة المتحدة إذا تكرر الوطء»ء فإنٌ كل وطأة لو انفردت 
أوجبت مرا اما من ذاق المثل › ولا يجب في ذلك إلا صداق واحد» وكدية الأطراف 
مع اللفس» فإنه إذا قطع أطرافه وسرى ذلك لنفسه إكتفى صاحب الشرع بدية واحدة للنفس 
يسقط الجميع ولا يازم إلا دية وأحدة. 
كدية الأطراف مع النفس» والمتقدم مع المتأخر كحدث الوضوء مع الجنابةء والمتأخر مع 
المتقدم كالوطاآت المتأحرة مع الوطأة المتقدمة الأولى» وموجبات أسباب الوضوء»ء والغسل 
مع إندراجه في الموجب الأولء والطرفان في الوسط كاندراج الوطأة الأولىء والآخرة في 
وطء الشبهة فإنّها قل توطا آولاء وهي مريضة الجسم عدذيمة المالء ثم نصح وثرٹ ال 
عظيماء ثم تسقم في جسمهاء ويذهب مالها وهي توطاً في تلك الأحوال كلها بشبهة 
وأحدة» فإانها پجب لها عند الشانعي صداف المثل في أعظم أحوالهاء وأعظم أحوالها في 
هذه الصورة الحالة الوسطى» فيجب الصداق بإعتبارهاء وتدخل فيها الحالة الأولىء والحالة 
الأخيرة» فيندرج الطرفان في الوسط» وهذا المثال إِلّما يجب على مذهب الشافعي» وأما 
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والقرابة تقتضي الإرث» ومنها الدين مسقط للزكاة» وأسبابا نوجيها ومنها تعارض البينتين» ومنها 
تعارض الأصلين فيما إذا قطع رجل ملفوف في الثياب» فتنازع القاطع والولي في كونه كان حياً حالة 
الحنايةء فالأصل أيضاً عدم وجوب القصاص» ومنها تعارض الغالبين الظاهرين في بحث اختلاف 
الزوجين في متاع البيت» فان اليد للرجل ظاهرة في الملك» فإذا كان المدعي فيه من قماش النساء دون 
الرجالء وكان ظاهرا في كونه للمرأة دون الرجل قدمنا نحن هذا الظاهر» وسوى الشافعي بينهما بئاء على 
أن لھما معا يدا وهي ظاهرة في الملك. واليد عند مالك خاصة بالرجل لأنه صاحب المنزل» وإذا كان 
يصلح لهما قدم ملك الرجل فيه بناء على إختصاصه باليد ونحو النفردين برؤية الهلال والسماء مصحية› 
والمصر كبير فمالك قدم ظاهر العدالة وسحنون قدم ظاهر الحالء ولم چب الصوم بشهادتېما وقال 
الظاهر : كذيمما لأنٌ العدد العظيم مع إرتفاع الموانع يقتضي أن يراه جمع عظيم » فانفراد هذين دليل كذبهما 
ومنها تعارض الأصل» والظاهر في نحو المقبرة المنبوشة» فإنٌ الأصل عدم النجاسةء والظاهر وجودها 
بسبب النبش قلت ومنها ما قدمته عن كتاب الأحكام لاومام ابن العربي من تعارض العموم في خصوص 
العون في قوله تعالى في دم الحيض : بل هو أذى) والعموم في خصوص الحال في قوله تعالى: أو دماً 
مسفوحاً» فيترجح الأول ويكون قليل دم الحيض وكثيره سواء في التحریم کما رواه آیو ثابت عن ابن 
القاسم» وابن وهب» وابن سيرين عن مالك على الثاني الذي تسك به بعض علمانا فقال: يعفى عن 
قليله كسائر الدماء أن حال العين أرجح من حال الحال» وأما أن يكون أي التساقط بسبب التنافي في 
بعض الوجوه» وفي بعض الأحكام» وله مسائل منها اقتضاء النكاح مع الملك إباحة الوطء» فيغلب 
الأقوى» وهو اللك لاله مع كونه يوجب إباحة الوطء كالنكاح يوجب ملك الرقبة» والمنافع وتكون 


على مذهب مالك» فإنما يعتبر الوطأة الأولى كيف كانت وكيف صادفت؟ ويندرج ما بعدها 
فيها وتكون عنده من باب اندراج المتأخر في المتقدم» لا من باب اندراج الطرفين في 
الوسط. وأما القسم الذي هو أكثر في الشريعة» وهو عدم التداخل مع تماثل الأسباب 
فکالإتلافین یجب بهما ضمانان» ولا يتداخلان وکالطلاقین یتعدد أثرهماء ولا یتداخلان» 
بل ينقص كل طلاق من العصمة طلقة إلا أن ينوي التأكيد» أو الخبر عن الأول والزوالين› 
فإهما يوجبان ظهرين وكذلك بقية أوقات الصلوات» وأسبابها وكالنذرين يتعدد منذورهماء 
ولا يتداخل» وكالوصيتين بلفظ واحد لشخص واحد» فإنّه يتعدد له الموصى به على 
الخلاف وكالسببين لرجل واحد» أو رجلين بمعنى واحد أو مختلف. فإلّه يوجب تعدد 
التعزيز والمؤاخذة وكما لو استأجر منه شهرأًء ثم استأجر منه شهرآًء ولم يعين» فإلّه يحمل 
على شهرين» وكما لو اشترى منه صاعاً من هذه الصبرة» ثم اشترى منه صاعاً من هذه 
الصبرة» فإله يحمل على صاعين» وهو كثير جداً في الشريعة الأصل أن يتريب على كل 
سبب مسببهء والتداخل على خلاف الأصل» وأما تساقط الأسبہاب» فإِنّما يكون عند 
التعارض» وتنافي المسببات بأن يكون أحد السببين يقتضي شيئاًء والآخر يقتضي ضده فيقدم 
صاحب الشرع الراجح منهما على المرجوح» أو يستويان فيتساقطان معا هذا هو ضابط هذا 
القسم» وهو قسمان تارة يقع الاختلاف في جميم الأحكام وتارة في البعض» أما القسم 


الإباحة الحاصلة مضافة له فقط ويسقط النكاح» ولا يجصل تداخل» فلا يقال الإباحة مضافة لهما البتة 
سواء تقدم املك كما إذا عقد على أمته أو تأخر كما إذا إشترى زوجته وصيرها أمته» ومنها علم الحاكم مع 
البينة إذا شهدت بما يعلمه» فإن الحكم يضاف للبينة دون علمه فيسةط القضاء عند مالك حذراً من القضاة 
السوء وسداً لذريعة الفساد على الحكام بالتهم» وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل» وعند الشافعي يقدم 
بعلمه على القضاء بالبينة لأن البينة لا تفيد إلا بالظنء والعلم أولى من الظن ويحتمل مذهبه أنه يجمع 
بينهماء» ويجعل الحكم مضافاً إليهما لعدم التنافي بينهماء ومنها من وجد في حقه سبباً توريث بالفرض في 
أنكحة المجوس فإنه يرث بأقواهاء ويسقط الآخر مع أن كليهما يقتضي الإرث إذا تزوج أمه فولدها حيئئذ 
ابنه» وهو أخوه لأمه فيرث بالبنوة» وتسقط الأخوة أما أن كانا سببين للتوريث بالفرض والتعصيب فإنه 
يرث بها كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجيةء والنصف الآخر بكونه ابن عم. 

(تنبيه) عدم تداخل الأسباب مع تماثلها الجاري على مقتضى القياس» والأصل من آن يترتب على كل 
سبب مسببه هو الأكثر في الشريعة فمن مسائله إلا خلافان يجب مهما ضمانان ولا يتداخلان» ومنها 
الطلاقان ينقص كل طلاق منهما من العصمة طلقةء» ولا يتداخلان إلا أن ينوي التأكيد أو الخبر عن 
الأول ومنها الزوالان يوجبان ظهرين وكذلك بقية أوقات الصلوات» وأسبايا ومنها النذران يتعدد 
منذورهماء ولا يتداخل ومنها الوصيتان بلفظ واحد لشخص واحد. فإنه يتعدد له الموصى به على الخلاف 
ومنها القذفات لرجل واحد» أو رجلين بمعنى واحد أو تلف فإنه يوجب تعدد التعزيز والمؤاخذة» 
ومنها ما إذا إستأجر منه شهرآء ثم إستأجر منه شهرأً» ولم يعين فإنه حمل على شهرين» ومنها ما إذا 


0۸ 


الأول وهو التنافي في جميع الأحكامء فكالردة مع الإسلامء والقتل والكفر مع القرابة 
الموجبة للميراث» فإنهما يقتضيان عدم الإرث» وكالدين مسقط للزكاة وأسبابها توجبها 
وكالبينتين إذا تعارضتاء أو الأصلين إذا قطع رجل ملفوف في الثياب» فتنازع هو والولي في 
كونه كان حياً حالة الجنابةء فالأصل بقاء الحياة والأصل أيضاً عدم وجوب القصاص› 
والغالبين وهما الظاهران كاختلاف الزوجين في متاع البيت» فن اليد للرجل في الملك» 
وكون المدعى فيه من قماش النساء دون الرجال ظاهر في كونه للمرآة دون الرجلء فقدمنا 
نحن هذا الظاهر وسوى الشافعى بينهما بناء علی ان لھما معاً يداء وهي ظاهرة في الملك› 
ومالك يقول: اليد خالصة ال لأته صاحب المنزل» وكذلك إذا كان المتاع يصلح لهما 
قدم ملك الرجل فيه على بناء إختصاصه باليد» وكالمنفردين برؤية الهلال والسماء مصحية» 
والمصر كبير قدم ملك ظاهر العدالةء وقدم سحنون ظاهر الحال وقال: الظاهر كذبهما لان 
العدد العظيم مع إرتفاع الموانع يقتضي أن يراه جمع عظيم»ء فانفراد هذين دليل كذبهماء 
ولم يوجب الصوم بشهادتهماء والأصل والظاهر كالمقبرة المنبوشة الأصل عدم النجاسة» 
والظاهر عدم وجودها بسب النبش» فهذه الأقسام كلها متنافية من جميع الوجوه في 
مسبباتهاء وأما التساقط بسبب التنافي في بعض الوجوه» وفي بعض الأحكام كالنكاح مح 
الملك إذا عقد على أمتهء فإن النكاح يوجب إباحة الوطء» والملك يوجب مع ذلك ملك 
الرقبةء والمنافع فسقط النكاح تغليباً للملك بسبب قوته» وتكون الإباحة الحاصلة مضافة 
للملك فقط. ولا يحصل تداخل فلا يقال هي مضافة لهما البتةء وكما إذا إشترى امرأثه 
وصيرها أمته» فاد النكاح السابق يقتضي الإباحة وكذلك الشراء اللاحق يقتضي الإباحة مح 
بقية آثار الملك» فأسقط الشرع النكاح السابق بالملك اللاحق عكس القسم الأولء فإ 
الأول قدم فيه السابقء وهذا قدم فيه اللاحق» والفرق إن الملك أقوى من النكاح لاشتماله 
على إباحة الوطء وغيره» فلما كان أفوى قدمه صاحب الشرع سابقاً ولاحقاًء ولاحظنا إن 
السابق يقدم بحصوله في المحل وسبقه لاندفع الشراء عن الروجة» وبقيت زوجة وبطل البيع 
لكن السر ما ذكرته لك ومن ذلك علم الحاكم مع البيئة إذا شهدت بما يعلمهء فإ الحكم 
مضاف للبينة دون علمه عند مالك» والقضاء بالعلم ساقط حذراً من القضاة السوء وسداً 
لذريعة الفساد على الحكام بالتهم» وعلى الناس بالقضاء عليهم بالباطل» وعند الشافعي 
علمه مقدم على البينة لأن البينة لا تفيد إلا الظن» والعلم آولى من الظن»ء ويحتمل مذهبه 
أنه يجمع بينهماء ويجعل الحكم مضافاً إليهما لعدم التنافي بينهماء ومن ذلك من وجد في 
حقه سببان للتوريث بالفرض في أنكحة المجوس» فإِنّه يرث بأقواهماء ويسقط الآخر مع إن 
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اشترى منه صاعاً من هذه الصبرةء ثم اشترى مئه صاعاً من هذه الصبرةء فإنه يحمل عل صاعين» ومنها 
ذلك ما هو كثير جداً في الشريعة› والله أعلم . 


الفرق الثامن واللفمسون 0۹ 


كليهما يقتضي الإرث كالإبن إذا كان آخاً لأم كما إذا تزوج أمه فولدها حينئذ ابنه» وهو 
أخوة لأمه فإنّه يرث بالبنوة وتسقط الإخوةء أما إن كانا سببين الفرض» والتعصيب» فإلّه 
يرث كالزوج ابن عم يأخذ النصف بالزوجيةء والنصف الآخر بكونه ابن عم» فهذه مثل 
ومسائل توجب الفرق بين قاعدة تداخل الأسباب» وتساقطها على اختلاف التداخل 
والتساقط . 
(الفرق الثامن والخمسون بين قاعدة المقاصد. وقاعدة الوسائل) 

وربما عبر عن الوسائل بالذرائع» وهو اصطلاح أصحابناء وهذا اللفظ المشهور في 
مذهبناء ولذلك يقولون سد الذرائح ومعناأه حسم مأدة وسائل الفساد دفعا لها فمتی کان 
الفعل السالم عن المفسدة وسيلة للمفسدة منع مالك من ذلك الفعل في كثير من الصورء 
ولیس سد الذرائع من خواص مذهب مالك كما يتوهمه كثير من المالكية› بل الذرائع ثلاثة 
أقسام قسم أجمعت الأمة على سده ومنعه وحسمه كحفر الآبار في طرق المسلمين» فإِنه 


قال : (الفرفق الثامن والأخمسون بين قاعدة المقاصد وقاعدة الوسائل) 

قلت : جميع ما قاله في هذا الفرق صحيح غير ما قاله من أن حكم الوساثل حكم ما أفضت إليه 
من وجوب أو غيره فاد ذلك مبني على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب والصحيح أن 
ذلك غير لازم فيما لم يصرح الشرع بوجوبه والله تعالى أعلم وما قال في الفرق التاسع والخمسين 
والفرف الستين والحادي والستين صحيح وال تعالی أعلم. 


(الفرق الثامن والأنمسون بين قاعدة المقاصد»ء وقاعدة الوسائل) 

وكذا بين قاعدة كون العاصي أسباباً للرخص» وبين قاعدة مقارنة المعاصي لأسباب الرخص. أما 
الفرق بين المقاصد والوسائل فهو أن موارد الأحكام على قسمين الأولى المقاصد»ء وهي المتضمنة للمصالح 
والمغاسد في أنفسها قال الإمام أبو إسحاق في موافقاته وقول الرازي إن أحكام الله ليست معللة بعلة البتة 
كما أن أفعاله كذلك خلاف المعتمدء وذلك لأنًا استقرينا من الشريعة أنها وضعت لصالح العباد إستقراء لا 
ينازع فيه الرازي ولا غيره فإد الله تعالى يقول في بعثة الرسل»ء وهو الأصل رسلا ميشرين ومنذرين لثلا 
يكون للناس على الله حجة بعد الرسل: وما أرسلتاك إلأ رحة للعا مين وقال في آصل اللقة: وهو 
الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام» وکان عرشه على الماء لیبلوکم آیكم أحسن عملا وما خلقت 
الجن والأنس إلا ليعبدون الذي خلتق الموت والياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وأما التعاليل لتفاصيل 
الأحكام في الكتاب والسنةء فأكثر من أن تحصى كقوله بعد آية الوضوء: ما يريد الله ليجعل عليكم من 
حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم#» وقال في الصيام : #كتب عليكم الصيام كما كتب على 
الذين من قبلكم لعلكم تنقون€. وفي الصلاة إن الصلاة تنهي عن الفعحشاء والمنكر). وقال في القبلة : 
لفولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة)» وفي الجهاد: أذن للذين يقاتلون باهم 
ظلموا© وفي القصاص: «ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب€. وفي التقرير على التوحيد ب 


ا سد الفرق الثامن وا مسون 


وسيلة إلى إملاكهم فيها» وكذلك القاء السم في أطعمتهم» وسیس الأصنام عند من يعلم من 
حاله أنه یسب الله تعالى عند سبهاء وقسم أجمعت ال عن و ي واه ذريعة لا تسد 
ووسيلة لا تحسم كالمنع من زراعة العنب خشية الخمرء فإنه لم يقل به أحد وكالمنع من 
المجاورة في البيوت خشية الزنى» وقسم اختلف فيه العلماء هل يسد أم لا؟ كبيوع الآجال 
عندنا كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر» ثم إشتراها بخمسة قبل الشهر فمالك يقول: 
انه أخرج من يده خمسة الآنء وأخذ عشرة آخر الشهرء فهذه وسيلة لسلف خمسة بعشرة 
إلى أجل توسلاً بإظهار صورة البيع لذلك والشافعي يقول: ينظر إلى صورة البيع» ويحمل 
الأمر على ظاهره» فيجوز ذلك وهذه البيوع يقال إِنها تصل إلى آلف مسألة اختص بها 
مالكء وخالفه فيها الشافعي وكذلك اختلف في النظر إلى النساء هل يحرم لأنه يؤدي إلى 
الزنى آو لا يحرم؟ والحكم بالعلم هل يحرم لأه وسيلة للقضاء بالباطل من القضاة السوء أو 
لا يحرم؟ وكذلك اختلف في تضمين الصناع لأئهم يؤثرون في السلع بصنعتهم فتتغير 
السلع» فلا يعرفها ربها إذا بيعت فيضمنون سد الذريعة الأنذ» أم لا يضمنون لأنهم أجراءء 
وأصل الإجارة على الأمانة قولانء وكذلك تضمين حملة الطعام لثلا تمتد أيديهم إليه» وهو 
كثير في المسائل فنحن قلنا: بسك هذه الذرائع› ولم يقل بها الشافعي فليس سد الذرائح 
خاصاً بمالك رحمه اش بل قال: بها هو أكثر من غيره وأصل سدها مجمع عليه. 


wound GgnarHGmMRHEm SoS mGmRmRaA GHG AGRE HGH 4A 4G 4 AOA pg GGG GAGAmaS Hkh CG GQ FG HO CEG HO PHD ê èn 


(آلست بريكم) قالوا: بى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين). والمقصود التنبيه وإذا 
دل الاستقراء على هذاء وكان في مثل هذه القضية مفيداً للعلم» فنحن نقطع بان الأمر مستمر في جميع 
تفاصيل الشريعة» ومن هذه الحملة ثبت القياس» والاجتهاد فلنجر على مقتضاه» ويبقى البحث فى كون 
ذلك واجباً أو غير واجب موكولاً إلى علمه» ثم آنه قسم المقاصد وبين أقسامها بمسائل بديعة فانظره 
القسم الثاني الوسائل والمشهور في الاصطلاح عند أصحابنا التعبير عنه بالذرائع » وهي الطرق المفضية إلى 
المقاصد قيل: وحكمها حكم ما أفضت إليه من وجوب أو غيره إلا أا أخفض رتبة في حكمها عا أفضت 
إليه» فليس كل ذريعة يجب سدهاء بل الذريعة كما يجب سدها يجب فتحها وتكره» وتندب وتباح» بل 
نكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى فداء الأسارى بدفع الال للكفار 
الذي هو حرم عليهم الانتفاع به بناء على الصحيح عندنا من خطابيم بفروع الشريعة› وكدفع ما لرجل 
یآکله حراماً حتی لا يزني بامرأة إذا عجز عن دفعه عنها إلا بذلك» وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع 
القتل بينه» وبين صاحب لمال عند مالك رحه الله تعالى» ولكنه إشترط أن يكون يسيراًء وما يدل على 
حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى: ذلك بأنہم لا يصيبهم ظماً ولا نصب ولا خمصة في سبيل الله ولا 
يطؤن موطثا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح) ٠‏ فأثابيم الله على الظمأء 
أو النصب ون ل يكونا من فعلهم بسبب أنهم حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هر وسيلة لإعزاز 
الدين وصون المسلمين › فیکول الاستعداد وسيلة الوسيلة فالذرائع الفضية إل الحرم تة أقسام . 
(القسم الأول) ما أجعت الأمة على سده ومنعه وحسمهء وله مثل منها حفر الآبار في طريق المسلمين» 


(تنبيه) إعلم أن الذريعة كما يجب سدها يجب فتحهاء» وتكره» وتندب» وتباح» فإِنٌ 
الذربعة هي الوسيلة فكما إن وسيلة المحرم محرمة» فوسيلة الواجب واجبة كالسعي 
للجمعة» والحج» وموارد الأحكام على قسمين مقاصد وهي المتضمنة للمصالح» والمفاسد 
في أنفسهاء ووسائل وهي الطرق المفضية إليهاء وحكمها حكم ما آفضت إليه من تحريم› 
وتحليل غير أنّها أخفض رتبة من المقاصد في حكمهاء والوسيلة إلى أفضل المقاصد أفضل 
الوسائلء وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطةء ومنما يدل على 
حسن الوسائل الحسنة قوله تعالى : ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأء ولا نصب» ولا مخمصة 
في سبيل الله ولا يطؤون موطئاً يغيظ الكفارء ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به 
عمل صالح# فأثابهم الله على الظماً والنصب» وإن لم يكونا من فعلهم بسبب إنهما 
حصلا لهم بسبب التوسل إلى الجهاد الذي هو وسيلة لإعزاز الدين» وصون المسلمين› 
فيكون الاستعداد وسيلة الوسيلة. 

(تنبيه) القاعدة إِنه كلما سقط اعتبار المقصد سقط اعتبار الوسيلةء فإنها تبع له في الحكم 
وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في امرار الموسى على رأس من لا شعر له مع أنه 
وسيلة إلى إزالة الشعرء فيحتاج إلى دليل يدل على أنه مقصود في نفسه» وإلاً فهو مشكل 
على القاعدة. 
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فإته وسيلة إلى هلاكهم فيها ومنها إلقاء السم في أطعمتهمء ومنها سب الأصنام عند من يعلم من حالة أنه 
یسب الله تعالى عند سبها. 

(والقسم الثاني) ما أجعت الأمة على عدم منعهء وأنه ذريعة لا تسد ووسيلة لا تحسمء وله آمثلة منها 
زراعة العنب وسيلة إلى الحمرء ولم يقل أحد بالمنع منها خشية الخمرء ومنها المجاورة في البيوت وسيلة إلى 
الزناء ولم يقل أحد بمنعها خشية الزنا. 

(والقسم الثالث) ما اختلف فيه العلماء هل يسد آم لاء وله أمثلة منها بيوع الآجال وهي كما قيل 
تصل إلى ألف مسألة كمن باع سلعة بعشرة دراهم إلى شهر» ثم إشتراها بخمسة قبل الشهر فاختص مالك 
رحه الله تعالى بالقول بوجوب سدها نظراً إلى أنه توسل باظهار صورة البيع لسلف خسة بعشرة إلى أجل 
مثلا لأنه أخرج من يده خمسة الآنء وأخذ عشرة آخر الشهر في المسألة المذكورة» وقال الشافعي : ينظر إلى 
صورة البيع » ويحمل الأمر على ظاهره» فيجوز ذلك» ومنها النظر إلى النساء قيل يحرم لأنه يؤدي إلى الزناء 
وقيل لا يحرم» ومنها حكم الحاكم بعلمه قيل يحرم لأنه وسيلة للقضاء فتتغير بالباطل من القضاة السوء» 
وقيل لا بجرم» ومنها صناع السلع قيل يضمنونها إذا ادعرا ضياعها سد الذربعة الأخذ لأنهم يؤثرون فيها 
بصنعتهم فتتغير» فلا يعرفها ربها إذا بيعت وقيل لا يضمنون لأنهم أجراء وأصل الإجارة على الأمانة ومنها 
حلة الطعام قيل يضمنونه لئلا تمتد يديهم إليه » وقيل لا يضمنونه قلت : ومنها آلات الملاهي» فإنما مجمع 
على تحريمها أن ترتب فسوق ومشهور المذاهب الأربعة التحريم مطلقاً كما في مجموع الأمير» والصاوى 
على آقرب المسالك» بل قال العلامة ابن حجر في الزواجر: وقد حكى الشيخان آله لا خلاف في تحريم 


الفرق الثامن والخمسون 


1۲ 


(تنبيه) قد تكون وسيلة المحرم غير محرمة إذا أفضت إلى مصلحة راجحة كالتوسل إلى 
فداء الأسارى بدفع المال للكفار الذي هو محرم عليهم الانتفاع به بناء على نهم مخاطبون 
بفروع الشريعة عندناء وكدفع مال لرجل يأكله حراماً حتى لا يزنى بإمرأة إذا عجز عن دفعه 
عنها إلا بذلك» وكدفع المال للمحارب حتى لا يقع القتل بينه وبين صاحب المال عند 
مالك رحمه الله تعالى ولكنه اشترط فيه أن يكون يسيراًء فهذه الصور كلها الدفع وسيلة إلى 
المعصية بأكل المال» ومع ذلك فهو مأمور به لرجحان ما يحصل من المصلحة على هذه 
المقسندة 

(تنبيه) تفرع على هذا الفرق فرق آخرء وهو الفرق بين كون المعاصي أسباباً للرخص»› 
وبين قاعدة مقارنة المعاصى لأسباب الرخص› فإِنٌ الأسباب من جملة الوسائل» وقد 
التبست ههنا على كثير من الفقهاءء فأما المعاصي فلا تكون أسباباً للرخص» ولذلك 
العاصي بسفره لا يقصرء ولا يفطر لألٌ سبب هذين السفر وهو في هذه الصورة معصية» 
فلا يتاسب الرخصة لأن ترتيب الترخص على المعصية سعي في تكثير تلك المعصية 
بالتوسعة على المكلف بسببهاء وأما مقارنة المعاصي لأسباب الرخص» فلا تمنع إجماعا 
كما يجوز لأفسق الناس» وأعصاهم التيمم إذا عدم الماءء وهو رخصة وكذلك الفطر إذا 
أضر به الصوم والجلوس إذا أضر به القيام في الصلاة» ويقارض» ويساقي» ونحو ذلك من 


المزمار العراقي» وما يضرب به الأوتار واختلف ی كونه كبيرة» أو صغيرة والأصح الثاني كما في 
الدسوقي على الدردير على خليلء وفي الأحياء المح من الأوتار كلها لثلاث علل كونها تدعو إلى شرب 
الخمرة» فإ اللذّة الحاصلة تدعو إليها فلهذا حرم شرب قليلها وكونها في قريب العهد بشربما تذكره 
مجالس الشرب» والذكر سبب انبعاث الفسوق وانبعاثه سبب اللإقدام» وكون الاجتماع على الأوتار صار 
من عادة أهل الفسق مع التشبه بهم ومن تشبه بقوم منهم كما في الزواجر قال: أي فالتشبه بهم حرام» 
وفي شرح المجموع» ولا يبعد ما في الأحياء وغيره من النظر لما يترتب . قال الشيخ حجازي: لأن الحكم 
يدور مع العلة فمن حسن قصده» وتطهر من حظوظ الشهوات ورطائل الشبهات» فلا يصح أن يحكم على 
سماعه بالحرمة المراد وفي ضوء الشموع لكن المشهور داعي درء المفاسدء فلذا قال: ولا يبعد الخ» ولم 
جزم بتغيير ومنها غير ذلك من المسائل الكثيرة التي قلنا بسدهاء ولم يقل بسدها الشافعي» فليس سد 
الذرائح خاصاً يمالك كما يتوهمه كثير من المالكية» بل قال بها هو أكثر من غيره» وأصل سدها مجمع عليه 
قال ابن الشاط : وكون كل ما أفضى إلى الواجب واجباً مبتي على قاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب والصحيح أن ذلك غير لازم فيما يصرح الشرع بوجوبه. 

(تنبيهان : الأول) قال الإمام ابن العربي في كتاب الأحكام: وقاعدة الذريعة التي يجب سدها شرعاً هو 

ما يؤدي من الأفعال الباحة إلى ظور متصبوص عليه لا مطل حظورء فمن هنا قال مالك وأبو حيغة: 

يشتري الولي في مشهور الأقوال من مال يتيمه إذا كان نظراً له» وهو صحيح لأنه من باب الإصلاح 
التصوصر عليه في آية» ويسئلونك عن اليتامى قل اصلاح لهم خيراً)» الخ فلا يقال لم ترك مالك أصله 


الرخص» ولا تمنع المعاصي من ذلك لأ هذه الأمور غير معصيةء بل هي عجزه عن 
الصوم»ء ونحوهء والعجز ليس معصية فالمعصية ههنا مقارنة للسبب لا سبب» وهذا الفرق 
يبطل قول من قال: إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليها لأن سبب أكله خوفه 
على نفسه لا سفره. 

فالمعصية مقارنة لسبب الرخصة لا إنها هي السبب» ويلزم هذا القائل آن لا ببيح 
للعاصي جميع ما تقدم ذكره» وهو خلاف الإجماع فتأمل هذا الفرق فهو جليل حسن في 
الفقهء ويلزم هذا القائل أن يجعل السفر هو سبب عدم الطعام المباح حتى احتاج إلى أكل 
الميتة . 

إن من خرج ليسرق فوقع» فانكسرت يده أن لا يمسح على الجبيرة» ولا يفطر إذا خاف 
من الصوم. 

ومن الكسر الهلاك» وأن لا يتيمم إذا عجز عن استعمال الماء حتى يتوب كما قال: في 
الأكل في السفرء فيلزم بقاء المصّر على معصيته» بلا صلاة لعدم الطهارة وتتعطل عليه أمور 
كثيرة من الأحكام» ولا قائل بها فتأمل ذلك . 
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في النهمة والذرائع وجوز ذلك من نقسه مع يتيمته لأنّا نقول قد آذن الله تعالى ههنا في صورة المخالطة› 
وكل الحاضنين إلى أمانتهم بقوله تعالى : #والله يعلم المفسد من المصلح وكل أمر حوف € ووكل الله تعال 
فيه اللكلف إلى أمانته لا يقال فيه إنّه يتذرع إلى حظور فمنع منه كما جعل الله سبحانه النساء مؤتنات على 
فروجهن مع عظم ما يترتب على قولهن في ذلك من الأحكام» ويرتبط به من الحل والحرمة والأنساب» 
وإ جاز أن يكذبن وهذا فن بديع فتأملوه واتخذوه دستوراً في الأحكام واصلوه. 

(التنبيه الثاني) قال الأصل القاعدة إِنّه كلما سقط إعتبار المقصد سقط إعتبار الوسيلة فإنا تبع له في 
الحكم وقد خولفت هذه القاعدة في الحج في امرار الموسى على رأس من لا شعر له مع آله وسيلة على إزالة 
الشعر» فيحتاج إلى دليل يدل على أله مقصود في نفسه وإلاأً فهو مشكل على القاعدة قلت: وإالصحيح إن 
هذه القاعدة أغلبية كقاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وكذا كون الوسيلة إلى أفضل المقاصد 
أفضل الوسائل» وإلى أقبح المقاصد أقبح الوسائل» وإلى ما يتوسط متوسطة كما لا بخفي فافهم . 

(وآما الفرق) بين كون المعاصي أسباباً للرخص» وبين مقارنة المعاصي لأسباب الرخص» فهو أن 
العاصي لا تكون أساباً للرخص لأآن ترتيب الترخيص عل المعصية سعي في تكبير تلك المعصية بالتوسعة 
على المكلف بسببهاء فالعاصي بسفره كالآبق وقاطع الطريق لا يقصر»ء ولا يفطر لان سب هذين 
الرخصتين السفرء وهو في هذه الصورة معصيةء فلا يناسب الرخصة» وأما مقارنة المعاصي لأسباب 
الرخص» فلا تمتنع إجماعاً ومن مثله إذا عدم الماء أفسق الناس وأعصاهم جاز له التيمم وهو رخصةء وإذا 
أضر الصوم بآفسق الناس جاز له الفطرء وإذا أضر به القيام الصلاة جاز له الجلوس» ويقارض» ويساقي 
ولا يمنعه عصيانه من فعل شيء من هذه الرخص ونحوها لأنُ أسباب الرخص غير معصيةء وإنما 


الفرق التاسع واللفمسون 


1٤ 


(الفرق التاسع والخمسون بين قاعدة عدم علة الإذن أو التحريم» وبين عدم علة 
غير هما من العلل) 

اعلم إل عدم كل واحدة من هاتين العلتين علة للحكم الآخر بخلاف غيرهما من العللء 
فعدم علة الإذن علة التحريمء وعدم علة التحريم علة الإذن» وأما عدم علة الوجوب» فلا 
يلزم منه شيء فقد يكون غير الواجب محرماً وقد يكون مباحاًء أو مندوباً أو مكروها 
وكذلك عدم اللدب» أو الكراهة. 

قد يكون الفعل بعد ذلك واجباًء أو محرماً أو مباحاً أما متى عدمت علة الإذن تعين 
التحريم» ومتى عدمت علة التحريم تعين الإذن» ويتضح ذلك بذكر ثلاث مسائل . 

(المسألة الأولى) علة النجاسة الاستقذار فمتى كانت العين ليست بمستقذرة» فحكم الله 
تعالى في تلك العين عدم النجاسة» وأنُ تكون طاهرةء فعلة الطهارة عدم علة الننجاسة» 
فهذا هو شأن هذا المقام إلا أن يحدث معارض من جهة أخرى يعارضنا عند عدم العلة كما 
في الخمرء فإِنٌ الخمر ليست ہمستقذرة» وإنما قضى بتنجيسها لأنها مطلوبة الإبعادى 
والقول: بتنجيسها يفضي إلى إبعادهاء وما يفضي إلى المطلوب مطلوب» فتنجسها مطلوب 
فتكون نجسة» E‏ ا وجدت عند عدمه» فقامت مقامه» وإ 
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العصية مقارنة للسبب الذي هو عدم الماءء أو العجز عن الصوم»ء أو عن القيام أو نحوهما ما ليس هو 
بمعصية لا آنا هي السبب حتى يصح قول من قال إن العاصي بسفره لا يأكل الميتة إذا اضطر إليهاء 
ويلزمه أن لا يبيح للعاصي جيع ما تقدم ذكره» وهو خلاف الإجماع وذلك لأ ما قاله مساو لجحميع ما 
تقدم ذكره ضرورة أن سبب أكله خوفه على نفسه لا سفره الذي هو معصيةء فا معصية مقارنة لسبب 
الرخصة لا أنها هي السبب فافهم والله أعلم. 
(الفرق التاسع والغمسون بين قاعدة حدم علة الإذن أو التحريم» وبين عدم علة غير هما من العلل) 
وذلك أنه متى عدمت علة الأذن تعين التحريم» ومتى عدمت علة التحريم تعين الأذن فعدم كل 
واحدة من هاتين العلتين علة للحكم الآخر أي عدم علة الأذن علة التحريم» وعدم علة التحريم علة 
الأذنء وأما عدم علة كل من الوجوب أو الندب» أو الكراهة فلا يلزم منه شيء» فإنٌ غير الواجب قد 
يكون حرماً أو مباحاًء أو مندوباًء أو مكروهاً وغير المندوب كذلك قد يكون واجباً أو محرماًء أو مباحا 
أو مكروهاً وغير المكروه كذلك قد یکون واجباء أو محرماء آو مباحاً أو مندوباًء ويتضح ذلك بذكر أربع 
مسائل الثلائة الأو ل توضح اطراد القاعدة الأولى» والرابعة توضح عدم اطراد القاعدة الثانية. 
(المسألة الأول) النجاسة ترجح إلى تحريم الملابسة في الصلوات والأغذية للاستقذارء أو التوسل 
للابعاد فقيد للاستقذار الخ رج لا تحرم ملابسته في الأغذية لا لأجل ذلك بل لكونه مضراً كالسموم 
والأغذية والأشربة الموجبة للأسقام والأمراض» فلا تكون نجسة ومدخل للخمر ونحوها ما قضى 
بتنجیسه لا لاستقذاره» بل لان القول بتنجيسه يفضي إلى ابعاده وإبعاده مطلوب شرعاً فالقول بتنجیسه 
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فالحكم ما ذكر عند عدم المعارض» وأكثر الفقهاء يمكنه أن يعلل النجاسة»› وإذا سألته عن 
علة الطهارة لا يعلمهاء وهي عدم علة النجاسةء وإذا سل أيضاً أكثر الفقهاء عن النجاسة 
ل اک الأحكام الخمسة ترجع» ربما عسر عليه» وظن آنها حكم آخر من أحكام الوضع› 
أو غيرها وليس كذلك» بل هي ترجم إلى أحد الأحكام الخمسة» وهو التحريم وكذلك إذا 
قيل لهم ما الطهارة؟ عسر عليهم ذلك حتى رأآيت لبعض الأكابر أن الطهارة عبارة عن 
استعمال الماء الطهور في العين التي قضى عليها بالطهارة» وهذا ليس بصحيح . 

فان بطون الجبال» وتلال الرمال وبطون الأرض طاهرةٌ مع عدم استعمال الماء فيهاء بل 
النجاسة ترجع إلى تحريم الملابسة في الصلوات» والأغذية لأجل الاستقذارء أو التوسل 
للأبعاد فقولي: لأجل الاستقذار احترازا() من السموم فإنها تحرم ملابستها في الأغذيةء 
وكذلك الأغذيةء والأشربة الموجبة للأسقامء والأمراض تحرم ملابستها في الأغذية» 
وليست نجسة وقولي: أو التوسل للأبعاد احترازاً من الخمر حتى تندرج في الحدء ولو 
أقتصرت على قولي تحرم ملابستها في الصلوات لكان ذلك كافياً. 

لكن أردت بذكر الأغذية زيادة البيان» والطهارة: عبارة عن إباحة الملابسة في 
الصلوات» وبهذا التفسير تندرج بطون الجبال» وسائر الأعيان فظهر آنّ النجاسة ترجع 
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يفضي إلى مطلوب شرعاًء وما يفضي إلى المطلوب مطلوب فتنجيسه مطلوب فيكون نجساً للتوسل للابعاد 
لا للاستقذارء وزيادة والأغذية لا للاحتراز بل لزيادة البيانء ولولا ذلك لكان قولنا تحريم الملابسة في 
الصلوات كافياًء والطهارة ترجع إلى إباحة الملابسة في الصلوات لعدم علة النجاسة التي هي الاستقذار 
فمتى كانت العين ليست بمستقذرة» فحكم الله فيها عدم النجاسة» وأنُ تكون طاهرة ما لم تكن مطاوبة 
الأبعاد کالخمر وإلا قضى بتنجيسها مع عدم الاستقذار لقيام علة التوسل إلى الأبعاد مقام الاستقذارء فظهر 
آن كلا من الطهارة والنجاسة لا يخرج عن آحكام التكليف الخمسة» بل النجاسة ترجع للتحريم» والطهارة 
ترجع لاوباحةء وإ عدم علة التننجيس علة الطهارةء وإنٌ عدم علة التحريم علة الإباحة. 

(المسألة الثانية) علة تحريم الحمر الإسكار فمتى زال الإسكار بنحو تخليله أو تحجيره زال التحريم» 
وثبت الأذن بجواز أكلها وشربا وعلة إباحة شرب العصير مسالمته للعقل وسلامته عن المغاسد فعدم هذه 
السالمة والسلامة علة لتحريم الحصير فظهر أيضاً إن عدم علة التحريم علة الأذنء وعدم علة الأذن علة 
التحريم . 

(المسالة الثالثة) الحدث كما يطلق على الأسباب الموجبة للوضوء فيقال أحدث إذا حرج منه خارج 
كذلك يطلق على المنع المرتب على هذا السيب» وعليه قول العلماء ينوي رفع الحدث بفعله أي ينوي إرتفاع 
المنع المرتب على ذلك السبب المتقدم لا أنه ينوي إرتفاع أعيان تلك الأسباب المستقذرة بوضوئه لأا 
صارت واقعة داخلة في الوجودء والواقعات يستحيل رفعها والمنع» وإنُ كان أيضاً وقع وصار من ججملة 
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للتحريم» والطهارة ترجع للإباحة» وإنّ عدم علة التنجيس علة الطهارة وأنّ عدم علة 
التحريم علة الإباحة. 

(المسألة الثانية) تحريم الخمر معلل بالإسكارء فمتى زال الإسكار زال التحريم وثبت 
الإذنء وجاز أكلها وشربهاء وعلة إباحة شرب العصير مسالمته للعقل وسلامته عن 
المفاسدء فعدم هذه المسالمة والسلامة علة لتحريمه» فظهر أيضاً في هذه المسألة إن عدم 
علة التحريم علة الإذنء وعدم علة الإذن علة التحريم. 

(المسألة الثالثة) الحدث له معنيان أحدهما الأسباب الموجبة للوضوءء فلذلك يقال آحدث 
إذا خرج منه خارج» وثانيهما إله المنع المرتب على هذا السبب» وهو المراد بقول العلماء 
ينوي رفع الحدث بفعله: أي ينوي ارتفاع المنع المرتب على ذلك السبب المتقدم» ولا 
يمكن في نيته رفع الحدث إلا بهذا فإِنّ تلك الأسباب الموجبة للوضوء يستحيل رفعها لأنها 
صارت واقعة داخلة في الوجودء ولا يمكن لعاقل أن يقول: إِنّه رفع تلك الأعيان 
المستقذرة من غيرها بوضوءء بل الذي ينوي برفعه هذا المنع المرتب على تلك الأسباب» 
والمنع » وإ كان أيضاً وقع وصار من جملة الواقعات» والواقعات يستحيل رفعها غير أن 
المقصود برفعه منع استمراره كما إن عقد النكاح يمنع استمرار منع الوطء في الأجنبية 
كذلك ههناء وأكثر الفقهاء لا يعرف معنى الحدث أيضأء وهو يرجع إلى تحريم ملابسة 
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الواقعات إلا أن مراد برفعه منع إستمراره ألا ترى أن عقد النكاح إِلّما يمنع إستمراره منع الوطء في 
الأجنبية لا نفس الوطء» ولا منعه فالحدث عبارة عن المنع المستمر من ملابسة الصلاة ونحوهاء فهو أيضاً 
يرجع إلى تحريم الملابسة المذكورة حتى يتطهر فيباح له الإقدام على العبادة فالإباحة في هذه الحالة مضافة إلى 
عدم سبب يقتضي وجوب إستعمال الماء في الطهارة» فالسبب الذي هو الخارج المعتاد من الملخرج المعتاد 
على سبيل الصحة والاعتياد مثلاً هو علة الحدث الذي هو التحريم» وعدمه الإباحة بعد التطهرء 
وإستعمال الماء سبب ارتفاع ذلك التحريم وا لمع وحصول هذه الإباحة» فحصل في هذا امال أيضاً أن علة 
الإباحة عدم علة التحريم » وعدم سبب الإباحة علة التحريم نعم على تقدير أل الوضوء هو الموجب 
لاإباحة في الإتدام على الصلوات ونحوها عا اشترط فيه الوضوء نقول: إل الطهارة سبب للإباحة 
الستمرة حتى يطراً الحدث والحدث بمعنى الأسباب الموجبة للوضوء سبب المنع المستمر حتى تطرأ 
الطهارةء ويحصل المقصود فيكون عدم الطهارة الكلية بسب المنع وعدم الحدث بالكلية سبب الإباحة» فإذا 
فرض وقوع عدم خروج شيء من الإنسان البتةء فلا مانع لا بنص ولا بإجاع ولا بقياس من التزامنا 
الإباحة في حقه قلت: وما يقرب هذا الفرض ما حكاه السبكي في طبقاته من حديث رحة بنت ابراهيم 
عن الحاكم عن آي زكريا يجحيى بن محمد العنبري عن أبي العباس عيسى بن محمد بن عيسى الطهماني 
الروزي أنه ورد في سنة ثمان وثلاڻين ومائتين مدينة من مدائن خوارزم تدعی هزار نيف في غربي وادي 
جيحون ومنها إلى المدينة العظمى مسافة تصف بوم قال: وخبرت أل امرأة من نساء الشهداء رأت رؤيا 
كأنها أطعمت في منامها شيثاً فهي لا تأكل شيئاً» ولا تشرب منذ عهد أبي العباس بن طاهرء وإلى 


الصلاة حتى يتطهرء وإذا كان الحدث عبارة عن التحريم» فإذا تطهر الإنسان وصار يباح له 
الإإقدام على العبادةء فالإباحة في هذه الحالة مضافة إلى عدم سبب يقتضي وجوب استعمال 
الماء في الطهارة فعلة هذه الإباحة عدم علة التحريم التي هي علة الحدث الذي هو المنعحء 
فذلك الخارج مثلاً هو علة التحريم وعدمه علة الإباحة بعد التطهر» واستعمال الماء سبب 
إرتفاع ذلك المنعم» وحصول هذه الإباحة» فحصل أيضاً في هذا المثال إن علة الإباحة عدم 
علة التحريم» وعدم سبب الإباحة علة التحريم»ء فتأمل ذلك فإِنُ قلت: لم لا يكون 
الوضوء مثلاً هو سبب الإباحة» وعدمه هو علة التحريم ولا حاجة إلى إعتبار تلك الفضلات 
المستقذرة وغيرها من الملامسة ونحوها قلت: لإخفاء أن الوضوء موجب للإباحة في 
الإقدام على الصلوات» وما هو مشترط فيه الوضوء ونقول: على هذا التقدير الطهارة سبب 
للإباحة المستمرة حتى يطرأً الحدث» والحدث سبب المنع المستمر حتى تطرأً الطهارةء 
ويحصل المقصود. فإ عدم الطهارة بالكلية سبب المنع» وعدم الحدث بالكلية سبب 
الإباحة فان قلت: فمن لم يحدث قط يلزمك أن تباح له الصلاةء وإن لم يتطهر لأ سبب 
الإباحة موجود في حقه وهو عدم الحدث قلت : ألتزمه مع أنه فرض محالء فإِنٌ الإنسان لا 
بد له ن تخرج منه فضلات غذائه بعد الولادةء» وعند الولادةء فإذا فرض وقوع هذا المحال 
وهو عدم خروج شيء مله البتة لا مانح لي من التزام الإباحة في حقه لا بنص»› ولا إجماع» 


خراسان» وکان توفي قبل ذلك بشمان سنين رحه الله تعالى» ثم مررت بتلك المدينة سئة إثنين وأربعين 
ومائتين فرأيتها وحدثتني بحديثها فلم أستقص عايها لحداثة سني» ثم ني عدت إلى خوارزم في آخر سنة 
اثنين وسين ومائتين» فرأيتها باقية ووجدت حديثها شائعاً مستفيضاًء وهذه المدينة على مدرجة القوافل› 
وكان الكثير ممن ينزلها إذا بلغهم قصتها أحبوا أن ينظروا إليهاء فلا يسئلون عنها رجلا ولا امرأة» ولا 
غلاماً إلا عرفها ودل عليهاء فلما وافيت الناحية طلبتها فوجدتها غائبة على عدة فراسخ فمضيت في آثرها 
من قرابة إلى أخرى فادركتها بين قريتين تمشي مشية قوية» وإذا هي امرأة نصف جيدة القامة ظاهرة الدم 
متوردة الخدين زكية الفوائد فسايرتني» وأنا راكب فعرضت عليها مركباًء فلم تركبه وأقبلت تشي معي 
بقوة وحضر مجلسي قوم من التجار والدهاقين› وفیهم فقیه یسمی محمد بن حمدويه الحارڻي» وقد کثب عله 
موسی بن هرون البراز بمكةء» وكهل له عبادة ورواية للحديث وشاب حسن يسمى عبد الله بن عبد 
الرحمنء وكان بجحلتق أصحاب المظا) بناحيته» فسألتهم عنها فأحسنوا الثناء عليها وقالوا عنها خيرأء 
وقالوا: إن أمرها ظاهر عندناء فليس فينا من بختلف فيها قال المسمى عبد الله بن عبد الرحمن: آنا أسمع 
حديثها منذ أيام الحداثة» ونشأت والناس يتفاوضون في خبرها وقد فرغت بالي لها وشغلت نفسي 
بالاستقصاء عليهاء فلم أرّ إلا ستراً وعفافاًء ولم أعثر منها على كذب في دعواها ولا حيلة في التلبيس 
وذكر أن من كان يلي خوارزم من العمال كانوا فيما خلا يشخصونا» ويحضرونا الشهر والشهرين والأكثر 
في بیت یغلفونه علیها ویوکلون علیها من یراعیها فلا یرونہا تأکل» ولا تشرب» ولا مجدون لها آثر بول 
ولا غائط فيبرونبا ويكسونها» ويخلون سبيلها فلما تواطأً أهل الناحية على تصديقها قصصتها عن حديثها 
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ولا قياس وكذلك آقول: في الجنابة والحيض والنفاس في سبب المنع المستمر حتى تطرأً 
الطهارة» والطهارة سبب الإباحة المستمرة حتى تطرأ هذه الأحداث وعدم هذه الأحداث 
سبب الإباحة من هذا الوجهء فلولا إشتراط صاحب الشرع الوضوء لأبحنا الصلاة لمن 
عدمت فى حقه هذه الأحداث الكبار» وصح لنا حينئذ فى الحدث الأكبر والأصخر والطهارة 
الكبرى» والصغرى إن عدم سبب الإباحة سبب المنع» وعدم سبب المنع سبب الإباحة» 
وأطردت القاعدة وهذا الخلاف سبب الوجوب وعلته. 
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وسألتها عن اسمها وشأنا كله فذكرت أن اسمها رحة بنت ابراهيم» وأله كان لها زوج نجار فقير 
معیشته من عمل يده یأتیه رزقه یوماً ویوماً لا فضل في کسبه عن قوت آهله» وأا ولدت منه عدة أولاد 
وجاء الأقطع ملك الترك إلى القرية وكان كافراً عاتياً كثير العداوة للمسلمين في زهاء ثلاثة آلاف فارس» 
وعاث وأفسد وقتل ومثل» وعجزت عنه خيول خوارزم» فلما بلغ خبره أبا العباس عبد الله بن طاهر 
أمض إليهم أربعة من القواد وشحن البلد بالعساكرء والأسلحة ورتبهم في أرباع البلدء كل في ربع› 
فحموا الحريم بأذن الله تعالى» ثم أن وادي جيحون» وهو الذي في آعلى نهر بلخ جمد لا اشتد البرد قالت 
المرأة: فعبر الكافر في خيله إلى باب الحصن» وقد تحصن الناس وضموا أمتعتهم» فحضر أهل الناحية› 
وأرادوا الخروج فمتعهم العامل عن الخروج إلا في عساكر السلطان فشد طائفة من شبان الناس واحداثهم 
فتقاربوا من السور بما أطاقوا مله من السلاح»ء ولوا على الكفرة فتهارج الكفرة واستحرء وهم من بين 
الأبنية والحيطان فلما أصحرء وأكثر الترك عليهم وانقطع ما بينهم وبين الحصنء وبعدت المؤنة عنهم 
فحاربوا كأشد حرب» وثبتوا حتى تقطعت الأوتار والقسي وأدركهم التعب ومسهم الجوع» والعطش» 
وقتل عامتهم وأثخن الباقون بالجراحات ولا جن عليهم الليل تحاجز الفريقان قالت المرأة: ورفعت النار 
على المناظر ساعة عبور الكافر فاتصلت بالجرجانية» وهي مدينة عظيمة في قاصية خوارزم» وكان مكيال 
مولى طاهر مرابطاً بها في عسكرء فخف في الطلب وركض إلى هزار نيف في يوم وليلة أربعين فرسخاً 
بفراسخ خوارزم» وفيها فضل كثير على فراسخ خراسان» وعن الترك الفراغ من أمر أولئك النفر فبينما هم 
كذلك إذ ارتفعت لهم الأعلام السود وسمعوا أصوات الطبول» فأفرجوا عن القوم» ووافى ميكال موضع 
العركةء فوارى القتلى وحمل الجرحى قالت المرأة: وأدخل الحصن ذلك اليوم زهاء أربعماثة جنازة» فلم 
يبق دار إلا حل إليها قتيل وعمت المصيبة وارتجت الناحية بالبكاء قالت : ووضع زوجي بين يدي قتيلاَ 
فأدركني من الحزع والهلع عليه ما يدرك المرآة الشابة على الزوج أي الأولادء وكانت لنا عيال قالت : 
فاجتمع النساء من قراباتي» والجيران يساعدنني على البكاء وجاء الصبيان وهم الأطفال لا يعقلون من 
الأمور شيئاً يطلبون الخبز» وليس عندي ما أعطيهم فضقت صدراً بأمري» ثم سمعت أذان المغرب 
ففزعت إلى الصلاة فصليت ما قضى لي ربيء ثم سجدت أدعو وأتضرع إلى الله تعالى» وأسأله الصبر وأنُ 
بجبر يتم صبياني قالت : فذهب بي النوم في سجودي فرأيت في منامي كأني في أرض خشناء ذات" حڄارة 
وآنا أطلب زوجي فناداني رجل إلى أين أيتها ا لحرة قلت : أطلب زوجي › فقال: خذي ذات اليمين فرفع لي 
أرض سهلة طيبة الري ظاهرة العشب» وإذا قصور وأبنية لا أحفظ آن أصفها ولم أر مثلها وإذا نهار تجري 
على وجه الأرض غير أخاديد ليست لها حافات فانتهيت إلى قوم جلوس حلقاً حلقاً عليهم ثياب خضر قد 


الفرق التاسع وا-لخمسون 1۹ 


فان سبب وجوب إراقة دم المرتد ردته» فإذا فقدت الردة كان دمه حراماً وسبب النفقة 
الزوجيةء أو القرابة فإذا عدم ذلك لا تحرم النفقة» بل يندب إليها في الأجانب» وسبب 
وجوب القراءة في الصلاة حضور محلها الذي هو القيام . 

فإذا ركع وسىجد» وعدم القيام كرهت القراءة» فلما كان عدم سبب الوجوب لا يستلزم 
من ذلك حكما معيناً فارق بذلك ما تقدم من علة الإباحة» والمنع فهذا هو الفرق بين هاتين 
القاعدتين . 
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علاهم النور» فإذا هم الذين قتلوا في المعركة بأكلون على موائد بين أيديهم» فجعلت أتصفح وجوههم 
فناداني يا رحمة يا رحمة فيممت الصوت› فإذا آنا به فى مثل حال من رأيت من الشهداء وجهه مثل القمر 
ليلة البدر وهو يأكل مع رفقة له قتلوا يومئذ معه فقال لأصحابه إن هذه البائسة جائعة منذ اليوم أفتأذنوا إل 
ان آناولها شيعا تأكله فأذنوا إل فناولني كسرة خبز قالت : وأنا أعلم حينئذ أله خبزء ولکن لا أدري كيف 
هو أشد بياضاً من الثلج» > واللبن وأحلى من العسل» وألين من الزبد فأكلته فلما استقر في جوفي قال: 
اذهبي كفاك الله مؤنة الطعام والشراب ما حيبت في الدنيا فانتبهت من نومي شبحى ريانة لا أحتاج إلى 
طعام» ولا شراب وما ذقتهما منذ ذلك اليوم إلى يومي هذاء ولا شيئاً يأكله الناس قال أبو العباس: 
وكانت تحضرنا كنا نأكل فتأخذ على آنفها تزعم آنا تتأذى من رائحة الطعام فسألتها بشيء» أو تشرب شيغاً 
غير الماء فقالت : لاء فسألتها هل يخرج منها ريح أو آذى بخرج من الئاس فقالت: لا عهد لي بالأذى منذ 
ذلك الزمان قلت: والحيض أظنهاء قالت: انقطع بانقطاع الطعام» قلت : فهل تحتاجين حاجة النساء إلى 
الرجالء قالت: أما تستحي مني تسالني عن مثل هذاء قلت : إني لعلي أحدث الناس عنك» ولا بد أن 
أستقصي › قالت : لا أحتاج» قلت : فتنامين» قالت: نعم أطيب نوم قلت : فما ترين في منامكڭ »> 
قالت: مثل ما ترون» قلت: فتجدين لفقد الطعام» وهناً في نفسك» قالت: ما أحسست بالجوع منذ 
طعمت ذلك الطعامء وكانت تقبل الصدفةء فقلت : ما تصنعين بهاء قالت : أكنسي وأكسو ولدي» قلت : 
فهل تجدين البرد وتتأذين بالحرء قالت نعم» قلت: يدركك اللغوب والإعياء إذا مشيت» قالت: نعم 
ألست من البشرء قلت : فتتوضئون للصلاةء قالت: نعم» قلت : لم قالت : أمرني بذلك الفقهاء» فقلت : 
إنهم أفتوها على حديث لا وضوء إلأ من حدث» أو نوم وذكرت لي أن بطنها لاصق بظهرها وأمرت امرأة 
من نسائنا فنظرت» فإذا بطنها كما وصفت وإذا قد اتخذت كيساً مصمتاً بالقطن وشدته على بطنها کي لا 
يصقف ظهرها إذا مشت» ثم ل آزل اختلف إلى هزار نيف بين السنتين والثلاث فتحصرني› فأعيد مسألتها 
فلا تزيد» ولا تنقص وعرضت كلامها على عبد الله بن عبد الرحن الفقيه فقال: أنا أسمع هذا الكلام منذ 
نشأت» فلا جد من يدفعهء أو يزعم آنا تأكل أو تشرب» أو تتخوط المراد هذا والجحنابة والحيض والنفاس 
مثل الحدث الأصغر في سبب النع المستمر حتى تطرأ الطهارة» والطهارة سبب الإباحة من هذا الوجه» 
فلولا اشتراط صاحب الشرع الوضوء لأبحنا الصلاة لمن عدمت في حقه هذه الأحداث الكبار»ء وصح لا 
حينئذ في الحدث الأكبر والأصغرء والطهارة الكبرى والصغرى أن عدم سبب الإباحة سبب المنع» وعدم 
سبب المنع الإباحة واطردت القاعدة الأول . 

(المسألة الرابعة) الردة والعياذ بالله تعالى علة» وسيب لوجوب اراقة دم المرتدء فإذا فقدت الردة كان 


ا ا الفرق الستون 


(الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم» وبين قاعدة إثبات الضد فيه) 

اعلم أن مفهوم المخالفة يقتضي إن الحكم المنطوق غير ثابت للمسكوت عنه» فهل 
القاعدة فيه عند القضاء بأ حكم المسكوت يقتضي إثبات ضد الحكم المنطوق به» أو 
إثبات نقيضه؟ والثاني هو الحق بأ يقتصر على عدم الحكم الثابت للمنطوق» ولا يتعرض 
لإثبات حكم المسكوت البتة» فهو ينقسم إلى عشرة أقسام كلها مستقيمة مع النقيض فقط 
مفهوم العلة ما أسكر كثيرة» فهو حرام مفهومه ما لم يسكر كثيره فليس بحرام» ومفهوم 
الصفة في الغنم السائمة الزكاة مفهومه ما ليس بسائمة لا زكاة فيه» ومفهوم الشرط من تطهر 
صحت صلاته مفهومه من لم يتطهر لا تصح صلاته» ومفهوم المانع لا يسقط الزكاة إلا 
الدين مفهومه أن من لا دين عليه لا تسقط عنه» ومفهوم الزمان سافرت يوم الجمعة مفهومه 
أنه لم يسافر يوم الخميس» ومفهوم المكان جلست أمامك مفهومه أنه لم يجلس عن 
يمينك» ومفهوم الغاية آتموا الصيام إلى الليل مفهومه لا يجب بعد الليل» ومفهوم الحصر 
إْما الماء من الماء مفهومه أنه لا يجب من غير الماء» ومفهوم الاستثناء قام القوم إلا زيداً 
مفهومه إن زيداً لم يقم» ومفهوم اللقب تعليق الحكم على أسماء الذوات نحو في الغنم 
الزكاة مفهومه لا تجب في غير الغنم عند من قال: بهذا المفهوم وهو أضعفهاء فهذه 
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دمه حراماً والزوجية والقرابة علة» وسبب لوجوب النفقة على الزوجةء والقريب» فإذا عدمت الزوجية 
والقرابة لا تحرم النفقة » بل يندب إليها في الأجانب وحضور محل القراءة في الصلاة الذي هو القيام علةء 
وسبب لوجوب القراءة في الصلاةء فإذا ركع وسجد وعدم القيام كرهت القراءة» فلم يستلزم عدم سبب 
الوجوب وعلته كما رأيت حكماً معيناً كما استلزم عدم سبب المنع» وعلته الإباحة وعدم سبب الإباحة» 
وعلتها المنع في المسائل قبل واتضح الفرق بين القاعدتين والله أعلم. 
(الفرق الستون بين قاعدة إثبات النقيض في المفهوم» وبين قاعدة إثبات الضد فيه) 

مفهوم المخالفة أبداً يقتضي أن حكم المطوق غير ثابت للمسكوت عنه قطعاًء ونما الخلاف في أل 
السکوت عنه هل يثبت له الحكم الثابت للمنطوق به وإليه ذهب ابن أبي زيد من أصحابنا حيث استدل على 
وجوب صلاة الجنازة بقوله تعالى في حق المنافقين: #ولا تصل على أحد منهم مات أبدأً فقال: إل 
مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين» أو يثبت له نقيض الحكم الثابت للمنطوق به ونقيض كل 
شيء رفعه أي يثبت له عدم الحكم الثابت للمنطوق بهء وهذا هو مذهب الجمهور» وهو الحق في جميع 
مفاهيم المخالفة لا فرق بين مفهوم الصفة كما في الآية المذكورة» فان مفهوم منهم فيها عدم تحريم الصلاة 
على المؤمنين» وهو صادق مع الوجوب والندب والكراهة والإباحة» فلا يستلزم الوجوب لأنٌ الأعم من 
الشيء لا يستلزمه» وكما في قوله تعالى في الغنم الشائمة الزكاة فإ مفهومه ما ليس بسائمة لا زكاة فيه» 
ومفهوم العلة كما في نحو ما أسكر كثيره فهو حرام» فإ مفهومه إن ما | يسكر كثيره» فليس بحرام 
ومفهوم الشرط كما في نحو من تطهر صحت صلاته» فإدٌ مفهومه إن من يتطهر لا تصح صلاته 


الفرق الحادي والستون 


المفهومات جميعها أثبتئا فيها نقيض حكم المئطوق للمسكوت» وحصل فیها معئى 
المفهومء فظهر أن مفهوم المخالفة إثباث نقيض حكم المنطوق للمسكوت» وإنُ هذا هو 
حيث استدل على وجوب صلاة الجنازة بقوله تعالى في حق المنافقين: ولا تصل على 
أحد منهم مات أبداي) [التوبة: ٩]ء‏ إن مفهومه يقتضي وجوب الصلاة على المسلمين»› 
وليس الأمر كما قاله: بل مفهومه عدم تحريم الصلاة على المؤمنين. 

وعدم التحريم صادق مع الوجرب والندب والكراهة» والاباحة فلا يستلزم الوجوب لان 
الأعم من الشيء لا پستلزمه» فلا يلرم الوجوب في هذه الصورةء فكذلك یکول دأبك آبداً 
القاعدتين . 

(الفرق الحادي والستون بين قاعدة مفهوم اللقب وبين قأعدة غبره من المفهومات) 
فإ قاعدة مفهوم اللقب لم يقل بها إلا الدقاق» وقاعدة مفهوم غير اللقب قال بها جمعم 
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ومفهوم المانعم كما في نحوء ولا يسقط الزكاة إلا الدينء فإدٌ مفهومه أن من لا دين عليه لا تسقط عنه 
الزكاةء ومفهوم الزمان كما في نحو سافرت يوم الجمعة» فإ مفهومه أنه لم يسافر يوم الخميس» ومفهوم 
الكان كما في نحو جلست أمامك» فان مفهومه أنه م مجلس عن يمبنك» ومفهوم الغاية كما في نحو آموا 
الصيام إلى الليلء فإدٌ مفهومه أن الصوم لا يجب بعد الليل» ومفهوم الحصر كما في إنما الماء من الماء فن 
مفهومه أنه لا جب الخسل من غير الماءء ومفهوم الاستثناء كما في نحو قام القوم إلاً زيداً فإ مفهومه أن 
زيداً م يقم» واعلم أل جيع ما ذكر من المفاهيم التسعة ترجع إلى مفهوم الصفةء ففي حاشية السعد عل 
عضد ابن الحاجب ذكر الإمام في البرهان أن جيم جهات التخصيص ترجع إلى الصفةء فإ المحدود 
والمعدود موصوفان بعدد"ما وحدهماء والمخصص بالكو في زمان ومکان موصوف بالاستقرار فیهما 
وكذا الباقي كما لا يجفى» ومفهوم اللقب آي تعليق الحكم على أسماء الذوات كما في نحو في الخنم 
الزكاةء فإد مفهومه لا تجب في غير الغنم عند من قال بهذا الفهومء وهو الدقاق ومن معه كما سيأتي» 
وهذا المفهوم أضعف المفاهيم العشرة المذكورة» فقاعدة مفهوم المخالفة أبداً آثبات نقيض حكم المنطوق به 
للمسكوت عنه على القول الحق» وليس قاعدته اثبات ضد حكم النطوق به للمسكوت عنه خلافاً لإبن أي 
زيد من أصحابناء وليكن دأبك أبداً فيه اثبات النقيض فقط › ولا تتعرض للضد البتة لما ظهر لك من الفرق 
بين القاعدتين والله سېحانه وتعال أعلم . 
(الفرق الحادي والستون بين قاعدة مغهوم اللقب) 


لم يقل بها إلا الدقاق والصيرفي من الشافعية وابن خويز من المالكية » وبعض الحنابلة كما في جمع 
الجرامع وبين قاعدة غيره من المهومات قال بها جمع كثير كمالك والشافعي وغيرهما وذلك أن غير مفهوم 
اللقب من بقية المغاهيم کمفهوم الصفة والغاية والحصر فيه رأئحة التعليل ضصرورة أن الصفة والغاية› 


VY‏ ا ا ا ي الفرف الحادي والستون 


كثير كمالك والشافعي وغيرهماء وسر الفرق بينهما إن مفهوم اللقب أصله كما قال 
التبريزي : تعليتق الحكم على أسماء الأعلام لأنها الأصل في قولنا: لقب. 

وأما أسماء الأجناس نحو الغنم والبقر ونحوهما لا يقال لها لقب» فالأصل حينئذ إِنما 
هي الأعلام» وما يجري مجراها قال: ويلحق بها آسماء الأجناس» وعلى التقديرين› 
فالفرق إن العلم نحو قولنا أكرم زيدأء أو إسم الجنس نحو زك عن الغنم لا إشعار فيه 
بالعلة لعدم المناسبة في هذين القسمين» ومفهوم الصفة ونحوه فيه رائحة التعليلء فإدّ 
الشروط اللغوية أسباب أيضاء فمتى جعل الشىء شرطاً أشعر ذلك بسببية ذلك الشرط عند 
المتعلق عليه أدركنا نحن ذلك أم لا وكذلك إذا حصرء أو جعل غايةء وإذا كانت هذه 
الأشياء تشعر بالتعليل عند المتكلم بهاء والقاعدة إن عدم العلة علة لعدم المعلولء فيلزم 
في صورة المسكوت عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيه أما الأعلام» والأجناس» فلا 
إشعار لها بالعليةء فلا جرم لا يكون عدمها من صورة السكوت علة لشيء لاله ليس عدم 
علةء فلا يلزم عدم الحكم في صورة المسكوت عنهء فهذا هو سبب ضعفه» وقلة القائلين 
به» وينبغي لك أن تتفطن لهء فإ جماعة ممن لم يقل به وقع فيه عند الاستدلال» وما 
شعر» وقال صاحب المهذب من الشافعية: التيمم بغير التراب لا يجوزء لقوله عليه 
السلام: «جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا؛ وفي أخرى «وترابها طهوراً» ومفهوم قوله: 
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والحصر والزمانء والمكانء رالانع والاستثناء والشرط شروط لغوية» والشروط اللغوية أسباب شرعية 
كالعلة» فمتى جعل الشيء شرطاً أشعر بسببية ذلك الشرط للمتعلق عليه سواء أدركنا نحن ذلك أم لاء 
رإذا كانت هذه الأشياء تشعر بالتعليل عند المنكلم باء والقاعدة أن عدم العلة علة لعدم المعلول كان 
اللازم في صورة المسكوت عنه عدم الحكم لعدم علة الثبوت فيه» وأما مفهوم اللقب» فإنه ون استدل له 
من احتج به بأله لا فائدة لذكره إلا نفي الحكم عن غيره كالصفة ونحوها إلا أله يفرق بينه وبين الصفة 
ونحوها من جهتين : 

(الأولى) أن الكلام لا يستقيم بدون ذكره بخلاف الصفة ونحوها والجهة الثانية آنه لما كان أصله كما 
قال التبريزي : تعليق الحكم على أسماء الأعلام لأنما الأصل في قولنا لقب» وأما الأسماء الأجناس نحو 
الخدم رالبقرء فلا يقال لها لقب إلا أنْا تلحق با فتجري مجراها جامدة كانت أو مشقة غلبت عليه 
الاسمية » فاستعملت إستعمال الأسماء كالطعام في حديث لا تبيعوا الطعام بالطعام كما مثل به الغزالي في 
الستصفى للقب» ولم تكن للأعلام» ولا للأجناس اشعاراً بالعلة لعدم المناسبة فيهما بخلاف الصفة 
ونحوها كما علمت كان عدمهما من صورة المسكوت ليس علة لشيء لاله ليس عدم علةء فلا يلزم عدم 
الحكم في صورة المسكوت عنه» فلذا قل القائلون په وحکم بضعفه» ومن هنا تعلم صححة إستدلال 
صاحب المهذب من الشافعية على مالك بأن التيمم لا جوز بغير التراب بقوله عليه السلام: «جعلت لي 
الأرض مسجداً وطهورا»» وفي رواية أخرى وترابها طهوراً حيث قال مفهوم قوله وترابما طهوراً إل غير 
الترابة لل رذ التيمم به وذلك لان التراب اسم جنس مفهومه مفهوم لقب ليس حجة عنده» ولا عند 
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وترابها طهوراً إل غير التراب لا يجوز به» واستدلاله بذلك على مالك لا يصح» لأنه لقب 
ليس حجة عنده» ولا عند مالك لأن التراب إسم جنس فقد استدل بما ليس حجة عنده» ولا 
عند خصمه» وكذلك استدل على أبي حنيفة بان الخل لا يزيل النجاسة بقوله عليه السلام: 
احتيه» ثم اقرضيه بالماء فمفهوم قوله عليه السلام بالماء يقتضي آنه لا يجوز آن يغسل 
بغيره من الخل» وغيره وهذا أيضاً غير مستقيم فإ الماء إسم جنس»ء فمفهومه لقب ليس 
ببحجة عنده» ولا عند أبي حنبفة» بل أبو حنيفة لم يقل بالمفهوم مطلقاً فضلاً عن مفهوم 
اللقب فاستدلاله على أبي حنيفة أبعد من استدلاله على مالك بسبب إن مالكاً قال : بالمفهوم 
من حيث الجملة وأما أبو حنيفة . فلا فهذا هو الفرق بين القاعدتين» والتنبيه عليه بالمثل . 


(الفرق الثاني والستون بين قاعدة المفهوم إذا حرج خرج الغالب وبين ما إذا م 
بخرج خرج الغالب) 


قال : 


(الفرق الثاني والسنون بین قاعدة المغهوم إذا حرج حرج الغالب وبين ما إذا . جرج 
حرج الغالب) 


مالك فقد استدل بما ليس حجة عنده» ولا عند خصمه وكذا عدم صحة استدلاله على أبي حنيفة بأد الخل 
لا يزيل النجاسة بقوله عليه السلام لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب : «حتيه» ثم اقرضيه حیٹ 
قال مفهوم قوله عليه السلام بالماء يفتضي أنه لا جوز أن يغسل بغيره من الخل وغيره وذلك لأن الماء اسم 
جنس» فمفهومه مفهوم لقب ليس بحجة عنده» ولا عند أي حنيفة بل أبو حنيفة ل بقل بالمغهوم مطلقا 
فضلاً عن مفهوم اللقب» فاستدلاله على أبي حنبقة أبعد من استدلاله على مالك بسبب أن مالكاً قال 
بالمفهوم من حيث الجحملة وأما أبو حنيفة فلاء كذا قال الأصل» وفي حاشية العطار على على جمع الجوامح 
واجیت بان ذلك ليس من الاستدلال مهوم اللقب لاله الحديث الأول من جهة أن الأمر إذا تعلق بشيء 
بعینه لا يقع الامتثال إلا بذلك الشيء» فلا يخرج عن العهدة بغيره سواء كان الذي تعلق به الأمر صفةء أو 
لقباً ولأئه با حديث الثاني من جهة أن قرينة الامتنان تدل على الحصر فيه» وإدٌ العدول عن أسلوب التعميم 
مع الاجاز إلى التخصيص مع ترك الامجاز لا بذ له من نكتة ونكتته |إختصاص الطهورية› وقد صرح الغزالي 
في المنخول بن مفهوم اللقب حجة مع قرائن الأحوال» وأشار ابن دقيق العيد أن التحقيق أن يقال اللقب 
ليس بحجة ما ل يوجد فيه رائحة التعليق فإنُ وجدت كان حجة» فإِلّه قال في حديث الصحيحين : إذا 
إستأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد» فلا يمنعها يحتج به على أن الزوج يمنع امرآته من الخروج إلا إذنه 
حل العبادة» فلا تمنع منه بخلاف غيره فتأمل والله سبحاته وتعلى أعلم. 

قيل لا يكون حجة إجاعاء وبين ما إذا ل يخرج خرج الغالب قيل: يكون حجة عند القائلين با لمفهوم» 


VE‏ الفرق الثاني والستون 


فإنه إن لم يخرج مخرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم» وإذا خرج مخرج 
الغالب لا بكون حجة إجماعاًء وضابطه أن يكرن الوصف الذي وقع به التقييد غالباً على 
تلك الحقيقة» وموجوداً معها في أكثر صورها. 

فإذا لم يكن موجوداً معها في أكثر صورها فهو المفهوم الذي هو الحجة. 

وسر الفرق بينهما إن الرصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن 


(فإنه ان لم يخرج خرج الغالب كان حجة عند القائلين بالمفهوم وإذا خرج رج الغالب لا يكون 
حجة إجاعاً وضابطه أن يكون الوصف الذي وقع به التقييد غالباً على تلك الحقيقة وموجودا معها في 
أكثر صورها فإذا م يكن موجوداً معها في آكثر صورهاء فهو المفهوم الذي هو حجة وسر الفرق بينهما 


والصحيح كما في شرح التحرير الأصولي أن الوصف الذي وقع به تقييداً لحقيقة إذا خرج حرج الغالب 
بأ وجد معها في أكثر صورها كوصف الربائب باللاتي في حجوركم في فوله تعالى: وربائبكم اللاي 
في حچورکم من نساکم اللاي دخلتم بهن)» وهن جمع ريبة بنت زوجة الرجل من آخر سميت به لاله 
یرہہا غالبا کما یرب ولده» ثم اتسع فيه سمیت به وإ لم يربہاء وإنما حقته الهاء مع أنه فعيل بمعنى 
مفعول لاله صار أسمأًء فكونهن في حجور أزواج الأمهات هو الغالب من حالهن› ا 
الغالب» فلا يدل الكلام المفيد للحكم المتعلتق بالحقيقة المقيد به على نفي الحكم عند عدمه كالكلام المغيد 
لتحريمهن عليهم على عدم تريمهن عليهم عند عدم كونين في حجورهم عند الحمهور لا إجماعاء فقد 
روي عن علي رضي الله عنه جعله شرطاً حتى أن البعيدة عن الزوج لا تحرم عليه كما نقله ابن عطية 
وغيره» وأسنده إليه ابن أبي حاتم فقال: حدثنا أبو زرعة حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن 
يوسف عن ابن جرج قال حدثتي ابراهیم بن عبد بن رفاعة قال أخبرني مالك بن أوس بن الحدثان قال : 
کانٿ عندي امرأةء فتوفيت وقد ولدت لي٬‏ فوجدت عليهاء فلقيني علي بن آي طالب فقال ما لك 
فقلت: توفت المرأةء فقال علي : هل لها إبنةء فقلت: نعم وهي بالطائف» قال: كانت في حجرك؛ 
قلت : لاء قال: فانکحهاء قلت : فأين قول الله تعالی : #وربائبکم اللاتي في حجوركم قال: إنها ) 
تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك» قال الحافظ العماد بن كثير: أسناده قوي ثابت إلى علي 
على شرط مسلم وهو غريب جداً بتوضيح وزيادة من العطار نعم قد يقال المراد إجماع الأربعة الأئمة لا 
جميع المجتهدين لكن في المحلى على جم الجرامم» وقد مشى في النهاية في آية الربيبة على ما نقله عن 
الشافعي من أل القيد فيها لموافقة الغالب لا مفهوم له بعد أن نقل عن مالك القول بمفهومه من آل الربيبة 
الكبيرةء وقت التزوج بأنا لا تحرم على الزوج لأا ليست في حجره وتربيته» وهذا وإ لم يستمر عليه 

مالك . 
فقد تقله الغزالي وغيره كالماوردي ء وابن الصباغ وغيرهما عن داود كما نقله ابن عطية عن علي كرّم الله 
وجهه ورواه عنه ابن أي حاتم وغیره» ومرجع ما نقله عن داود وعلي رضي الله عنه إلى أل القيد ليس 
موافقة الغالب آي» N‏ ابن عبدالسلام آنه کیف یکون 
a‏ مفهوماً دون الغالب» والقاعدة تة تقتضى العكس› وهو أنه إذا خرج رج الغالب يكون له 
لا إذا لم يكن غالبا لان الغالب على الحقيقة تدل العادة على ثبوته لهاء فامتكلم يكتفي بدلالتها على 


فإذا استحضر المتكلم الحقيقة ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من 
لوازمها فإذا حضر في ذهنه نطق به لأه حاضرٌ في ذهنه فعبر عن جميع ما وجده في ذهنه 
لا إنه قصد بالنطق به نفي الحكم عن صورة عدمهء بل الحال تضطره للنطق به أما إذا لم 


أن الوصف إذا كان غالبا على الحقيقة يصير بينها وبينه لزوم في الذهن فإذا استحضر المتكلم الحقيقة 
ليحكم عليها حضر معها ذلك الوصف الغالب لأنه من لوازمها فإذا -حضر في ذهنه نطق به لاله 
حاضر في ذهنه فعبر عن جيع ما وجده في ذهنه لا أنه قصد بالتطق به تفي الحكم عن صورة عدمه» 
بل الحال تضطره للنطق به أآما إذا م يكن غالبا على الحقيقة لا يلزمها في الذهن فلا يلزم من استحضار 


ثبوته لها عن ذكره» فما ذكره ليدل على نفي الحكم عما عداه بانحصار غرضه فيهء فإذا لم يكن عادة 
فغرض المتكلم بتلك الصفة إفهام السامع بثبوتها للحقيقة» وأجاب بان القول بالمفهوم لو القيد عن 
الفائدة لولاه» وهو إذا كان الغالب يفهم من الظن باللفظ أولا لغلبته» فذكره بعده يكون تأكيداً لثبوت 
الحكم للمتصف به» وهذه فائدة أمكن اعتبار القيد فيهاء فلا حاجة .إلى المفهوم بخلاف غير الغالب› 
وأجاب الأصل بأ الغالب ملازم للحقيقة في الذهن» فذكره معها عند الحكم عليها لحضوره في ذهنه 
لاه من لوازمهاء فيضطره الحال للنطق به لذلك لا لتخصيص الحكم به بخلاف غيره» فإنّه لا يلزم من 
استحضار الحقيقة المحكوم عليها حضوره معهاء فلا يضطره الحال لنطقه به معهاء فلا بذ حينئذ من أن 
يكون للمتكلم غرض في نطقه به» وإحضاره مع الحقيقة وسلب الحكم عن صورة عدمه يصلح أن يكون 
غرضه» فيحمل عليه حتى يصرّح بخلافه لأنه التبادر إلى الذهن من التقييد وتعقبه ابن الشاط بأنٌ ما أورده 
ابن عبد السلام واردء ودعوى الاضطرار باطلة إذ كيف يكون الشارع سواء قلنا: الله تعالى أو الرسول با 
مضطراً إلى النطق بما لا يقصده» واضطرار الله تعالى إلى أمر ما حال وكذلك الرسول به من حيث هو 
معصوم» والحامل على هذا الحال» إنّما هو القول بالمفهوم» والصحيح أله باطل عند التجرد عن القرائن 
(قلت) يعين أ الباطل هو ما للشافعي وأحمد والأشعري» والإمام وكثير من القول بمفهوم المخالفة 
بأقسامه الراجعة إلى مفهوم الصفة كما مر عند التجرد عن القرائن المفهمة لمقتضاه إذا توفرت الشروط 
لتحققه» وهي أمور أحدها أن لا تظهر أولوية السكوت عنه في الحكم وإلا استلزم ثبوت الحكم في 
السكوت عنه» فكان مفهوم موافقة لا خالفة كتحريم الضرب من قوله تعالى : فلا تقل لهما أف 
وتأدية ما دون القنطار من قوله تعالى : ومن أهل الكتاب من إل تأمنه بقنطار يؤده إليك4› والثاني أن لا 
يكون قد خرج خرج الغالب المعتاد مثل : وربائبكم اللاتي في حجوركم€ » فإِنٌ الغالب كون الربائب في 
الحجورء ومن شأنهن ذلك فقيد به لذلك لا أن حكم اللاتي لسن في الحجور بخلافهء ومشل قوله تعالى : 
«فإنُ خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جتاح عليهما فيما افتدت به)» إذ الع غالباً ّما يكون عند خوف 
أن لا يقوم كل من الزوجين بما أمر الله تعالى فلا يفهم منه أن الغلع لا يجوز عند عدم الخوف ومثل قوله 
ية : «أيما امرأة نكحت لفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل» إذ المرآة إنما تباشر نكاح نفسها عند منع 
الوليء فلا يفهم منه أا إذا نكحت نفسها بإذن وليها م يكن باطلاًء والثالث أن لا يبكون لسؤال سائل عن 
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حضوره» فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة» ولم يكن 
مضطرا لذلك بسبب الحضور في الذهن» وإذا كان له غرض فيه وسلب الحكم عن 
المسكوت عنه يصلح أن يكون غرضه» فحماناه عليه حتى يصرح بخلافه لأنه المتبادر 
للذهن من التقييد» وهذا هو الفرق بين القاعدتين وسر انعقاد الإجماع على عدم اعتباره» 


حقيقة المحكوم عليها حضوره» فيكون المتكلم حينئذ له غرض في النطق به وإحضاره مع الحقيقة ولم 
کر اا پیا فور ل وک ا ن وا اک فر ار 
يصلح أن يكون غرضه فحملناه عليه حتى يصرح بخلافه لأنه المتبادر للذهن من التقييد» وهذا هو 


الذكورء ولا لادثة خاصة بالمذكور مثل أن يسأل هل في الغنم السائمة زكاة فيقول في الغنم السائمة 
زكاةء أو لا يكون الغرض بيان ذلك لن له السائمة دون المعلوفةء والرابع أن لا يكون هناك تقدير جهالة 
بحكم المسكوت عنه» وإلا ربما ترك التعرض له لعدم العلم بحاله» ولا يكون خوف يمنع من ذكره كقول 
قريب العهد بالإسلام لعبده بحضور المسلمين تصدق بهذا على المسلمين يريدء وغيرهم وتركه خوفاً من أن 
يتهم بالنفاق أو غير ذلك ما يقتضي تخصيصه بالذكر كموافقة الواقع في نحو قوله تعالى: لا يتخذ 
المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين). نزلت كما قال الواحدي وغيره في قوم من المؤمنين والوا 
اليهود دون المؤمنينء وأما إذا لر تتوفر هذه الشروط بانتفاء المذكورات» بل ثبت واحد منها فلا يستند في 
العمل إلى المفهوم ضرورة أل هذه المذكورات فوائد ظاهرةء والفهوم فائدة خفية فيؤخر عنها» ويكون 
العمل حينئذ على مقتضى الدليل» ولو خالف المفهوم» فإذا دل على إعطاء المسكوت عنه حكم المنطوق به 
في نحو آيتي الربيبة» والموالاة وقول قريب العهد بالإسلام الخء إن إرادة قريب العهد وغيرهم كما 
علمت» وتحقق علة حكم المنطوق به في المسكوت عنه في الآيتين من حيث أن الربيبة حرمت لثلا يقع 
بينهاء وبين آمها التباغض لو أبيحت بن يتروجها فيوجد نظراً للعادة في مثل ذلك سواء كانت في حجر 
الزوج آم لا ومن حيث أن موالاة المؤمن الكافر حرمت لعداوة له» وهي موجودة سواءء وإلى المؤمن آم لا 
وقد عم من والاه» ومن يواليه قوله تعالى : يا آيها الذين آمنوا لا تتخلوا الذين اتخذرا دينكم)› إلى 
قوله : رالكفار أولياء)ء وقياس المسكوت المشتمل على علة الحكم على المنطوق لا يمتنع إذ كيف يمتنع ‏ 
وهناك من يقول إن اللعروض للصفة ونحوها كالغنم في حديث في الخنم السائمة زكاة يعم المسكوت عنه 
كالمعلوفة في الحديث المذكور بدون قياس لأن عارضه من الصفة ونحوها بالنسبة إلى المسكوت المشتمل على 
العلة كآنه م يذكر نعم الحق عدم العموم لا سيماء وقد ادعى بعضهم الإجماع عليه» وقول إمامنا ره الله 
تعالى بأ المعلوفة فيها الزكاة ل يكن من حيث شمول الغنم للمعلوفة في الحكم كما قيلء بل أما لكون 
حديث في كل أربعين شاة شاة منطوقاً عارض مفهوم حديث في الغنم السائمة زكاة» فيقدم عليه كما قالوا 
با منح من قتل من لم يجن جناية توجب القتل ولداً كان أو غير ولد للأدلة الدالة على ذلك المعارضة لفهوم 
قوله تعالی : ولا تقتلوا أرلادكم خشية إملاق)ء لا لكونه غالباً في مجرى العادة في ذلك الوقت» فإئيم 
كانوا لا يقتلون إلا خوف الفقر والفضيحة في البنات» وهو الوأد الذي صرح به الله تعالى بقوله في كتابه 
العزيز: #وإذا الموؤدة سثلت#› والوأد القتل» فإنهم كانوا يدفنونهن أحياء فيمتن من غم التراب وثقله 


وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية رحمه الله يورد على هذا سؤالاًء فيقول: 
الوصف أولى أن يكون حجة مما ليس بغالب» وما إنعقد عليه الإجماع يقتضي الحال فيه 
العكس بسبب إل الوصف إذا خرج مخرج الغالب» وكانت العادة شاهدة بشبوت ذلك 


قلت: ما أبعد ما قاله أن يكون سرا وسبباً لانعقاد الإجاع فكيف يكون الشارع مضطراً إلى النطق 
بما لا يقصده هذا عال فإنه أما أن يكون المراد بالشارع الله تعالى فاضطراره إلى أمر ما محال وما أن 
يكون المراد بالشارع الرسول ية فكذلك هو من حيث هو معصوم» والحامل على هذا الحال إنما هو 
القول بالمفهوم والصحيح أنه باطل عند التجرد عن القرائن المفهمة لمقتضاه والله أعلم. 


ومنه قوله تعالى : ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم) أي لا يثقله» وأما لكوته عموماً في خصوص 
عين الغنم فيترجح على حديث في الخنم الخ لاله عموم في خصوص حال الغنم لا مر عن الإمام ابن 
العربي في كتاب الأحكام من أن حال العين أرجح من حال الحالء وإذا دل الدليل على إعطاء المسكوت 
عنه نقيض حكم المنطوق به عمل بمقتضاه كما في نحو الغنم المعلوفة قال الشافعي وأبو حنيفة : بعدم 
الزكاة فيها لأنّه الأصل فتبقى المعلوفة التي لم ينص عليها الأصل كما سيأتيء وإذا كان القول بمفهوم 
المخالفة باطلاً كان الصحيح مقابله وهو ما أشار له في جمع الجوامع بقوله : وأنكر أبو حنيفة الكل مطلقاًء 
قال المحلي : أي لم يقل بشيء من مفاهيم المخالفةء وإنُ قال في المسكوت بخلاف حكم المنطوق» فلامر 
آخر كما في انتفاء الزكاة عن المعلوفةء قال : إن الأصل عدم الزكاة» ووردت في السائمة فبقيت المعلوفة 
على الأصل وحصله أنه لا يستند في العمل إلى المفهومء ولو توفرت شروط تحققه المذكورة» بل إنْما يستند 
إلى القرائن المفهمة لموافقتهء أو خالفته لحكم المنطوق مطلقاً في كلام الشارعء أو كلام الناس نعم قال 
العطار في حاشيته على على جع الجوامم : أل الصف إنّما نقل عن أي حنيفة لا عن أصحابه» فإنهم إِنْما 
ينكرون مفهوم المخالفة في كلام الشارع» أما في كلام الناس» فهو حجة عندهم عكس ما لوالد المصنف 
من إنكاره الكل في غير الشرع من كلام المصنقين والواقفين لغلبة الذهول عليهم بخلافه في الشرع من 
كلام الله ورسوله المبلغ لأئه تعالى لا يغيب عته شيء قال: سم وحاصل كلام والد المصنف أن المفهوم 
معنى يقصد تبعاً للمنطوق» فلا يعتبر ممن غلب عليه الذهول إذ الأمور التابعة إنّما يعتد بها ممن قصدهاء 
ولاحظها ومن غلب عليه الذهول لا وثوق بقصده وملاحظته» وليس في هذا المعنى توقف الدلالة على 
الإرادة» بل الذي فيه توقف اعتبارها في المعاني التابعة لا مطلقاً على من يوثق فيه بارادته» وشتان ما بين 
المقامين ووجه بطلان القول بمفهوم المخالفة عند التجرد عن القرائن المفهمة لمقتضاه إذا توفرت شروط 
تحققه» وإنٌ قالوا أنه المذهب المختار أمرانٌ أحدها أنه داع إلى دعوى الاضطرار إلى النطق بما لا يقصد 
واضصطرار الله تعالى» أو الرسول بي إلى أمر ما حال كما علمت الثاني أن وجوه الاستدلال عليه ضعيفة. 

(أما الوجه الأول)ء فأما أن يقرر بآنه لو لم يكن ظاهراً للحصر لزم اشتراك المسكوت عنه للمذكور في 
الحكم إذ لا واسطة بين الاختصاص والاشتراك» فإلّه يثبت الحكم في المذكور قطعاً فن لم يثبت في 
السكوت عنه» فهو الاختصاص» وإنٌ ثبت فهو الاشتراك» وهذا ترديد بين النفي والإثبات فلا واسطة 
بينهما واللازم أعني الاشتراك المذكور منتف لاتفاقهم على أنه ليس للاشتراك غايته آنه حتملء وأما أن 
يقرر بأه لو لم يفد ا لحصر ل يفد الاختصاص دون غيره إذ لا معنى للحصر إلا اختصاصه به دون غيره» 


۸ .ہے الفرق الثاني والستون 


الوصف لتلك الحقيقة يكون المتكلم مستغلياً عن ذكره للسامع بدليل إن العادة كافية في 
إفهام السامع ذلك. 

فلو أخبره بثبوت ذلك الوصف لكان ذلك تحصيلاً للحاصل أما إذا لم يكن غالباًء فاه 
لا دليل على ثبوته لتلك الحقيقة من جهة العادةء فيتجه أن المتكلم يخبره به لعدم دليل يدل 
على ثبوته لتلك الحقيقة» وهو حينئذ يفيده فائدة جديدة» وغير مفيد له في الوصف الغالب 
الذي دلت عل الاه وذ كان في النالب قبر فيد ب اخاردعن رت للح تين أن 


قال : (وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام من الشافعية رحه الله يورد على هذا سؤالا إلى آخر 
السؤال) 


فإذا م محصل م محصل واللازم أعني انتفاء إفادته اختصاص الحكم بالمذكور دون غيره منتف للعلم 
الضروري بأنه يفيد اختصاص الحكم بالمذكور دون غيره» وأما ضعفه فمن جهتين الجهة الأولى أنه على 
التقرير الأولء والثاني إن أراد باختصاص الحكم بالمذكور دون المسكوت أن الحكم النفسي المعبر عنه 
بالذكر اللفظي ختص به بمعنى إِنّا حكمنا على السائمة مثلاء ولم نحكم على المعلوفةء فلا نزاع فيه» وإنٌ 
أراد أن متعلق الحكم النفسي» وهو النسبة الواقعة في نفس الأمر المعبر عنها بالحكم الخارجي ختص 
با لمذكور بمعنى أن الزكاة واجبة في السائمة ليست بواجبة في المعلوفة فممنوع إذ غاية الأمر عدم الحكم 
بالوجوب في المعلوفة» وهو لا يستلزم المحكم بعدم الوجوب فيها لجاز أن تثبت نسبته» ولا بحكم بثبوتها 
وحاصله تسليم اختصاص النسبة الذهنية دون الخارجية لكن لا يخفى أن هذا إنّما يصح في الأخبار دون 
الإنشاء إذ ليس لنفسية متعلق هو الخارجي إلا أن المراد بامتعلق ههنا هو طرف الحكم كالسائمة مثلا بناء 
على أن متعاتق الذكر النفسي هو الطرفان ليصح في الإخبار» والإنشاء جميعاً ا لجهة الثانية أن هذا الاستدلال 
بكلا تقريريه كما يجري هنا يجري في اللقب بأنُ يقال: لو لم يكن للحصر لكان للاشتراك» واللازم باطل 
أو يقال: لو ل يفد الحصر لم يفد الاختصاص» قطعاً مع أن اللقب باطل اتفاقاً. 

(وأما الوجه الثاني) فهو أله إذا قيل الفقهاء الحنفية فضلاء» ولا مقتضى لتخصيص الحنفية بالفضل 
نفرت الشافعية» ولولا فهمهم نفي الفضل عن غيرهم لا نفروا وأما ضعفه الملازمة بين النفرة وفهمهم نفي 
الفضل عن غيرهم لجواز أن تكون النفرة إما التصريح بغيرهم وتركهم على الاحتمال كما ينفر من التقديم 
في الذكر لاحتمال أن يكون للتفضيل»ء وإن جاز أن يكون لغيرهء وإما لتوهم المعتقدين لافادة النفي عن 
الغير قصد تلك الإفادة في الصورة المذكورة إما بمعنى أنُبم نفروا عن أن تذكر عبارة يتوهم منها بعض 
الناس نفي الفضل عنهم» أو بمعنى أن النفرة هو للمعتقدين تلك الإفادة بحسب إعتقادهم وأنه توهم . 

(وآما الوجه الثالث) فهو أنه ية عقب نزول قوله تعالى : ان تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله 
لهم قال كما في الحديث الصحيح: الذي لا قدح في رواته لأزيدن على السبعين» وهذا يدل على أنه 
ية فهم من الآية أن ما زاد على السبعين حكمه بخلاف السبعين» وذلك مفهوم العدد وكل من قال به قال 
بمفهوم الصفة فيثبت مفهوم الصفة وأما ضعفه فبمنع فهم ذلك لأنُ ذكر السبعين للمبالغة وما زاد على 
السبعين مثله في الحكم المشترك بين السبعين وما فوقها وهو ما يتبادر إلى الفهم من عدم المغفرة› فلا پتبادر 
من ذكر السبعين إن ما فوقها بخلافهاء وأما قوله هة : «لأزيدنٌ على السبعين» فلعله من جهة علمه أن هذا 


إنما نطق به لقصد آخر غير الأخبار عن ثبوته للحقيقة» وهو سلب الحكم عن المسكوت 
عنه» وهذا الخرض لا يتعين إذا لم يكن غالبا لأنه غرضه حينئذ يكون الأخبار عن ثبوته 
للحقيقة لا سلب الحكم عن المسكوت عنه فظهر أن الوصف على الحقيقة أولى أن يكون 
حجة وهو سؤال حسن متجه غير آٽه عارضنا فيه ما تقدم من تقدير کونه حجة» وهو أنه 
اضطر للنطق به بخلاف غير الغالب»ء وآورد لك ثلاث مسائل توضح لك القاعدتين» والفرق 

(المسألة الأولى) قوله عليه السلام في الخدم السائمة الزكاةء أو زكوا عن الخدم السائمة 


قلت : السؤال وارد . 
قال: (وهو سؤال حسن غير أنه عارضنا فيه ما تقدم إلى آخر قوله والفرق بينهما) 
قلث: قد سبق ما ورد على دعوى الاضطرار. 


العنى المشترك بين السبعين وما فوقها غير مراد في هذا المقام بخصوصه لا من جهة فهمه من هذا الكلام 
ولو سلم أنه فهمه من هذا الكلام فيجوز أن لا يكون من التقييد بالعددء بل من جهة أن الأصل قبول 
استخفار النبي بء وقد تحقق النفي في السبعين فبقى ما فوقها على الأصل. 

(وآما الوجه الرابع) فهو أن يعلى بن أمية وعمر بن الخطاب فهما من قوله تعالى : فليس عليكم جناح 
أن تقصروا من الصلاة إن خفتم)» حيث قيد قصر الصلاة بحال الخوف إن عدم قصرها عند عدم الخوف 
وأقر الرسول بيه عمر عليه» فقال: يعلى لعمر ما بالنا نقصرء وقد أمنا وقد قال الله تعالى : فليس عليكم 
جناح#» الخ فقال عمر رضي الله تعالى عنه: عجبت مما عجبت منه فسألت النبي بء فقال: صدقة 
تصدق بها عليكم فاقبلوا صدقته إذ لا إفادة تقييد القصر بالخوف في الآية لعدمه عند عدمه لغة لما فهماه» 
ولا أقر الرسول يهك وآما ضعفه فبمنع فهمها منه لجواز أنهما حكما بذلك باستصحاب الحال في وجوب 
إتعام الصلاة من حيث أنه الأصل» وخولف في النوف بالآية ولذا ذكروا والآية عند التعجب يعنون أن 
القصر حال الخوف إِلْما يثبت بالآية فما بال حال الأمن ل يبق على ما هو الأصل من الإتمام بحيث لا يعدل 
عنه فيه إلا لدليل ولا دليلء وإذا جاز ذلك لم يتعين أن يكون الفهم منه» فلا تقوم به حجة فيه» واعلم أن 
هذا مفهوم الشرط لا الصفةء ولعل الغرض مئه إلزام من لا يفصل بينهما. 

(وأما الوجه الغامس) فهو أن افادته للتخصيص تفضي إلى تكثير الفائدةء فإنٌ إثبات المذكور» ونفي 
غيره أكثر فائدة من إثبات المذكور وحده» وكثرة فائدته ترجح المصير إليه لأنه ملائم لغرض العقلاءء وأما 
ضعفه فمن جهة أن هذا لا يلزم إلا القائلين بأن تكثير الفائدة دال على الوضع كعباد الصيهري» والجمهور 
على أن الدال على الوضع إِنّما هو النقل تواتراً أو آحاداً كما تقرر في عله وعليه» فلا يلزم ذلك على أَنٌ 
دلالته على النفي عن الغير على القول بأن الدال على الوضع تكثير الفائدة تتوقف على تكثير الفائدة إذ به 
تثبت وتكثير الفائدة إنما بجصل بدلالته على النفي على الغيرء وذلك ظاهر نعم قد يقال إدٌ ما تتوقف عليه 
الدلالة تعقل كثرة الفائدة لا حصولهاء والموقوف على الدلالة حصول كثرة الفائدة لا نعقلها. 

(وأما الوجه السادس) فهو أنه لو )م يكن المسكوت عنه الفا للمذكور في الحكم» ففي قوله كل : 
«طهور إناء أحدكم إذا ولغ الكلب فيه أن يغسله سبعاً إحداهن بالتراب» يلزم أن لا تكون السبع مطهرة 


و د الفرق الثاني والستون 


إستدل به الشافعية على عدم وجوب الزكاة في المعلوفة» ولا دليل فيه لوجهين الأول أنه 
خرج مخرج الغالب فيكون من المفهوم الذي ليس حجة إجماعاً لأنّ السوم يغلب على 
الغنم في أقطار الدنيا لا سيما في الحجاز لعزة العلف هنالك والاستدلال بما ليس حجة 
إجماعاً لا يستقيم الثاني ان هذا مفهوم وأن سلم أنه حجة فهو معارض بالمنطوق» وهو قوله 
عليه السلام في كل آأربعين شاة شاةء فهذا الاستدلال باطل. 


قال : (المسألة الأرلى : قوله عليه السلام في الغنم السائمة الزكاة إلى آخرها) 
قلت : ما قاله من آنه لا دليل فيه للشافعية لوجهين الأول انه قد خرج خرج الغالب قد سبق ما 


لأ الطهارة إذا حصلت بدون السبعء فلا تحصل بالسبع لأئّه تحصيل الحاصل» وأئه حال وكذلك في قوله 
عليه السلام: اخس رضعات يجحرمن) يلزم أن لا يكون الخمس عرمة لأ الحرمة تحصل بدون الخمس» 
فلا تحصل بالخمس لأله تحصيل الحاصل وأنّه حال وأما ضعفه فبأنّه لا يلزم من عدم دلالة السبع على نفي 
الطهارة فيما دونها حصول الطهارة قبل السابعة» ولا من عدم دلالة الحمس على نفي تحريم المرضعة 
حصول التحريم قبل الحمس لجواز أن يثبت التحريم » وأنُ تثبت النجاسة بدليل آخر أما في الرضاع فظاهر 
بناء على أن الأصل عدم التحريم» وأما في الإناء فلائهء وآنْ كان الأصل الطهارة ما ل يظهر دليل 
النجاسة» والأصل عدمه إلا أن الإجاع على التنجيس قائم هنا بوجود النجس وهو دليل قاطع» فإذا لم يدل 
العدد على النفي فيما دونه بقي ما كان ثابتاً من النجاسة» وعدم التحريم حتى يظهر الدليل كذا في شرح 
العضد على مختصر ابن الحاجب وحاشية السعد عليهء ولا بخفاك أن بطلان القول بمفهوم المخالفة لا ينتجه 
واحد من الأمرين المذكورين أما الأول فلاأنًا لا نسلم أن القول بالمفهوم من غير الغالب لا في الغالب داع 
إلى الاضطرار المذكور في الغالب دون غيره كما قال الأصل بذلك في بيان سر الفرق بينهماء ودفع ما 
أورده ابن عبد السلام لجواز أن يكون سر الفرق بينهما غير ذلك» وهو ما مر عن عبد السلام في جوابه 
عما أورده من أن التقييد بالغالب لا كانت فائدته مي التأكيد لثبوت الحكم للمتصف به لاله لغلبته على 
الحقيقة يفهم من النطتق بلفظها أولا لم يحتج فيه إلى الفهوم ضرورة آل فائدة التأكيد فيه ظاهرةء والمفهوم 
E‏ استفادته بواسطة أن التخصيص بالذكر لا بد له من فائدة رغير التخصيص بالحكم منتف 
فتعين التخصيص بخلاف غير الغالب» فإنه لا ل يظهر للتقييد به فائدة غير التخصيص تعين فيه 
ال ومن هنا يندفع قول إمام الحرمين أل المفهوم من مقتضيات اللفظ » فلا تسقطه موافقة الغالب» 
بل قال زكريا للشافعي رضي الله عنه في الرسالة كلام آخر يندفع به أيضاً توجيه إمام الحرمين لا نفاه الفا 
للشافعي بما ذكر» وحاصله أنه إذا ظهر لتخصيص النطوق فائدة غير نفي الحكم بطريتق الاحتمال إلى 
الفغهوم» فيصير الكلام جملا حتى لا يقضي فيه بموافقة أو الفة فافهم 
(وآما الثاني) فلاأنُ ضعف دليل الشيء لا يقتضي بطلانه على أل وجوه الاستدلال على القول بانكار 
المفهوم مطلقاً قد ضعفت أيضاً فما وجه ابطال مقابله دونه. 
(آما الوجه الأول) فهو آنه لو ثبت المفهوم لثبت بدليل» ولا دليل لأله أما عقلي ولا مدخل له في مثلهء 
وأما نقلي أما متواتر فكان جب أن لا يختلف فيه» واما آحاد وله لا یفید في مثله وأما ضعفه فیمنع إشتراط 
التو تر وعدم | إنادة الآحاد في مثله وإلاً امتنع العمل بأكثر أدلة الأحكام لعدم التواتر في مفرداتهاء وأيضاًء 
فإنًا نقطع أن العلماء في الأعصار والأمصار كانوا يكتفون في فهم معاني الألفاظ بالآحاد كنقلهم عن 


الفرق الثاني والستون A1‏ 


(المسألة الثانية) قوله عليه السلام: «أيما أمرآة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها 
باطل» مفهومه آنه إذا أذن لها وليها صح نكاحهاء وهذا المقهوم ملغى بسبب أن الغالب أنها 
لا تنكح نفسها في مجرى العادة إلا ووليها غير آذنء بل غير عالم فصار عدم إذن الولي 
غالباً في العادة على تزويجها لنفسهاء فالتقييد به تقييد بما هو غالب فلا يكون حجة. 


أورده عليه عز الدين وقوله الثاني انه معارض بالمنطوق وهو قوله هة في كل أربعين شاة شاة لا بأس 
نه . 
قال : (المسألة الثانية : قوله عليه السلام: «أيما امرأة انكحت نفسها بغير اذن وليها فنكاحها باطل» 


الأصمعي والخلیل وأبي عبيد وسيبویه . 

(وأما الوجه الثاني) فهو أنه لو ثبت المفهوم للزم ثبوته في الخبر لأن الذي به ثبت في الأمر وهو الحذر 
من عدم الفائدة قائم في الخبر والعلة تدور مع المعلول وجوداً وعدماً واللازم وهو ثبوته في الغبر باطل لله 
لو قال في الشام الغنم السائمة لم يدل على عدم المعلوفة بهاء وهو معلوم من اللغة والحرف قطعاً وأما 
ضعفه فيمنع انثفاء اللازم لقول السعد ای عدم التفرقة بين اضر والإانشاء كما في قولنا الفقهاء الحنفية 
أئمة فضلاء ومطل الغني ظلم عند قصد الأخبار إلى غير ذلك من المواضع» ونفي المفهوم في بعض 
المواضع بمعونة القرائن كما في قولنا في الشام الغنم السائمة لا ينافي ذلك . 

(وآما الوجه الثالث) فهو أنه لو صح القول بالمفهوم للزم أن يقال أدٍ زكاة الغنم السائمة والمعلوفة 
جتمعأًء أو أد زكاة الغنم السائمة أ زكاة الغنم المحلوفة متفرقاً وڭققی التخصيص بالصفة في صورة 
الاجتماع من حيث أن الحكم علق بالسائمة تارة وبالمعلوفة أخرى أما أولاء فلأل وزان قولك في مفهوم 
اللخالفة د زكاة الغنم السائمة والمعلوفة مجتمعاًء أو متفرقاً وزان قولك في مفهوم الموافقة لا تقل له أف 
واضربه في منافاة المفهوم للمنطوق فكما لا يجوز بلا شك أن يقال لا تقل له أف واضربه لأ مفهوم لا 
تقل له أفاً» وهو حرمة الضرب يناقض منطوق إضربه» وهو جواز الضرب» ومفهوم اضربه وهو جواز 
أن يقال له أف يناقض منطوق لا تقل له أف» وهو حرمة أن يقال له أف كذلك لا جوز أن يقال أ زكاة 
الغنم السائمة والمعلوفة مجتمعأًء أو متفرقاً وأما ثانياً فلأ المنطوقين مع المفهومين متعارضان»› والمنطوق 
أقوى من المفهوم فيندفع المغهومان» فلا يبقى لذكر القيدين فائدة إذ فائدة التقييد المفهومء ويكون بمثابة 
قولك. أدٍ زكاة الغنم فيضع ذكر السائمة والمعلوفة بخصوصهماء واللازم أعني صحة أن يقال أدِ زكاة 
الغنم السائمة والمعلوفة مجتمعاً أو متفرقاً ظاهر البطلان وأما ضعفه فبمنع الملازمة بوجوه: 

(احدها) أن دلالة مفهوم الموافقة على ثبوت الحكم للمسكوت عنه قطيعة ودلالة مفهوم المخالفة على 
زه في نفي الحكم الملسكوت عنه ظنية . 

(وثانيهما) أنه لا تناقض في الظواهر مع إمكان الصرف عن معانيها لدليل» ودفع التتاقض أقوى دليل 
عليه وثالثها أن الفائدة في ذكر القيدين السائمة وا معلوفة عدم تخصيص أحدهما عن العامء فإ العام ظاهر 
في تناول الخاصين ويمكن إخراج أحدهما عنه تخصيصاً له» وإذا ذكرها بالنصوصية لم يمكن ذلك. 

(وآما الوجه الرابع) فهو أن لو ثبت المفهوم للزم أن لا يثبت خلافه إذ لو ثبت خلافه مع ثبوته لثبت 

الفروق/ ج۲/ م٠‏ 


(المسألة الثالثة) قوله تعالى: ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق 4 ومفهومه إنكم إذا لم 
تخشوا الإملاق لا يحرم عليكم القتلء وهو مفهوم ملغي إجماعاً بسب أنه قد غلب في 
العادة أن الإنسان لا يقتل ولده إا لضرورة› وأمر قاهر لأن حنة الأبوة مانعة من قتله» 
فتقييد القتل بخشية الإملاق تقييد له بوصف هو كان الغالب عليهم في القتل في ذلك 
الوقت» فكائوا لا يقتلون إلا خوف الفقرء أو الفضيحة في البنات» وهو الوأد الذي صرح 
به في الكتاب العزيز في قوله: #وإذا الموؤدة سئلت. والوأد الثقلي فانهم كانوا يدفنونهن 
أحياء فيمتن من غم التراب وثقله ومنه قوله تعالی #ولا يؤوده حفظهما وهو العلي 
العظيم). أي لا يثقله وعلى هذا القانون إعتبر المفهوم الغالب من غيره. 
(الفرق الثالكث والستون بين قاعدة حصر المبتداً في خبره وهو معرفة و ظرف› 
أو جرور بين قاعدة حصر المبتدأ في خبرهء وهو نكرة) 
اعلم أن المبتداً يج يجب انحصاره في خبره مطلقاً كان معرفة› أو نكرة بسبب أن خبر 


قلت: يرد على ما قاله فبها سؤال عز الدين. 

قال : (المسألة الثالثة قوله تعالى: ولا تفتلوا أولادكم خشية إملاق) إلى آخرها) 

قلت : إنما ألغى هذا المفهوم لمعارضته الأدلة الدالة على المنح من قتل من لم يجن بجناية توجب القتل 
ولداً كان أو غير ولد) 

قال : 


(الفرق الثالث والستون بين قاعدة حصر البتداً في خبره وهو محرفة أو ظرف أو مجرور 
وبين قاعدة حصر المبتدا في خبره وهو نكرة أعلم أن المبتدأ بجب إنحصاره في خبره مطلقا 
کان معرفة › أو نكرة يسبب أن خبر المبتداً لا يجوز أن يكون أخص بل مساويا أو أعم) 


التعارض بين دليل المفهوم» ودليل خلافه والأصل عدم التعارض واللازم أعني عدم ثبوت خلاف المفهوم 
منتف لأ خلاف الفهوم قد ثبت في نحو لا تأكاوا الربا أضعافاً مضاعفةء فن قوله أضعافاً مضاعفة في 
معنى الوصف عدم النهي عن القليل منه» وقد تحقق التحريم في القليل مع انتفاء الوصف كما تحقق في 
الكثير لتحقق الوصف وأما ضعفه فبوجهين . 

(أحدها) منع اللازمة في أصل الدليل لجواز أن يكون المفهوم حقاًء وثبت خلافه أحياناً بناء على دليل 
قطعي لا یعارضه دلیل الفهوم لكونه ظناً. 

(وثانيهما) منع انتقاء اللازم لجواز أن يثبت التعارض لقيام دليل عليه» وإِن كان الأصل عدمه إلا ترى 
أذ اللأصل البراءة» ويخالفها بالدليل وهو أكثر من أن جصى ملخصاً من العضد والسعد بزيادة من المحلي 
والعطارء فتأمل بإنصاف والله تعال أعلم . 

(الفرف الثالث والستون بين قاعدة حصر المبتدأ في خبره» وهو معرفة باللام اللحسية› وبين 
قاعدة حصر البندأ في خبره» وهو نكرة) 


الفرق الثالث والستون AY‏ 


المبتداً لا يجوز أن يکون أخص»› بل سانا أو أعم» فالمساوي نحو الإنسان ناطق 
والأعم نحو الإنسان حيوان» والعشرة عدد»ء أو زوج هذا شأن الخبرء ولو قلت الحيوان 
إنسان› أو العدد عشرة لم يصح› والمبتدأً على هذا یجب أن يون اوتا إن کان الخبر 
مساوياً أو أخص إن كان الخبر أعم. 

وإذا وجب للمبتدا أ يكون مساوياًء أو أخص في جميع الصور كان الحصر لازماً في 
جميع الصور لان المساوي منحصرٌ في مساويه» والأخص منحصرٌ في الأعمء فالإنسان كما 
هو منحصر في الناطق منحصر في الحيوان» فلا يوجد في غیره» فهڏا ٻرهان عقلي قطعي 
في وجوب إنحصار المبتدأ في خبره» ومع ذلك فقد فرق العلماء بين قولنا: زيد قائم لم 
يجعلوه للحصر› وبين قولنا: زيد القائم فجعلوه للحصر» فكيف صح من العلماء مخالفة 
الدليل القاطع في المبتدأً إذا كان خبره نكرة» والجواب عن هذا السؤال إل الحصرَ حصران 
حصر يقتضي نفي النقيض فقط› وحصر يقتضي نمي النقيض › والضد» والخلاف› وما 
وعدا ذلك الوصف على الإطلاق فهذا الحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن الخبر إذا 


قلت : ما قاله من أن المبتدا جب انحصارہ فی الخہر مطلقاً ہمعنی آنه لا يوجد إلا فيه ومعه لیس 
بصحيح بل الصحيح أنه لا يجب ذلك لا مطلقاً ولا مقيداًء وقوله بسب آل خبر البتداً لا يجوز أن 
یکون أخص بل مساوياًء أو أعم ليس بصحيح أيضاًء» بل لا جوز أن يكون ابر إلا مساوياً للمبتداً لا 
أخص منه ولا أعم فإنه إذا أخبر بشيء عن شيء» فليس المراد إلا أن الذي هو المبتدأ هو بعينه الخبرء 
ولو صح ما قاله لكان قولنا الإنسان حيوان معناه أن الإنسان الخاص هو الحيوان العام له» ولغيره من 
الحيوانات فيكون من مضمون ذلك أن اللإنسان حار وثور وكلب وغير ذلك من أصناف الحيوان وذلك 
غير صحيح بل معنى قولنا الإنسان حيوان الإنسان حيوان ما, 

قال: (فالمساوي نحو الإنسان ناطق والأعم نحو الإنسان حيوان إلى قوله هذا شأآن الخبر) 


اعلم أن خبر المبتداً لا جوز أن يكون مساوياً للمبتدأً من حيث قصد الإخبار به» وإِنْ کان من حيث 
لفظه أعم من المبتدأ على الصحيح لأه إذا أخبر بشيء فليس المراد إلا أل الذي هو البتداً هو بعينه الغبرء 
فمعنى قولنا الإنسان حيوان الإنسان حيوان ما وليس معناه الإنسان الخاص هو الحيوان العام له ولغيره» 
إلا لتضمن ذلك أن الإنسان حار وثور وكلب وغير ذلك من أصناف الحيوان» وذلك غير صحيح وحينئذ 
فلا فرق بين قول القائل الإنسان ناطق وقوله الإنسان حيوان من حيث القصد بابر وإنّما بينهما فرق 
من حيث أن لفظ الناطق يختص بالإنسان لوضعه لما هو حتص به» ولفظ الحيوان غير ختص به لوضعه لا 
هو غير ختص به فيصدق في غير هذا القول على غير الإنسان» وأما في هذا القول» فلا يصح البتة أن يراد 
به إلا الإنسان لا غيره» ولا هو وغيره» وإلٌ الحصر حصران حصر يقتضي نفي النقيض فقط» وحصر 
يقتضي نفي النقيض والضد» والخلاف وما عدا ذلك الوصف على الإطلاق» والأول حاصل بمقتضى 
العقل لكل مبتدأ في خبره» ولو لم يكن خبره معرفاً باللام الجحتسية ضرورة أن انتقاء نقيضه لازم لثبوته 
للمبتداً فنحو قولك زيد قائم برا عن ثبوت القيام لزيد يلزمه عقلاً انتقاء عدم القيام عنه» ون لم يدل عليه 
اللفظ صريجاء والثاني حاصل صريجاً يدل عليه خصوص الخبر المعرف بلام الجنس بمقتضى استقراء 


Af‏ الفرق الثالث والستون 


كان نكرة» وأما الحصر الأول فلم يتعرضوا له وبيان ذلك أنك إذا قلت زيد قائم فزيد 
منحصرٌ في مفهوم قائم لا يخرج عنه إلى نقيضه لكن قولنا قائم مطلق في القيام فهي موجبة 
جزئية فى وقت واحد» فنقيضه إنما هو السالبة الدائمةء وهو أن لا يكون زيد قائماً دائماً لا 
في الماضي» ولا في الحالء ولا في الاستقبال ومعلوم إن هذا النقيض منفي إذا صدق 
قولنا: زيد قائم في وقت كذا فكذلك جميع الأخبار التي هي نكرات فالحصر ثابت بحسب 
اللقيض لا بحسب غيره فإذا صدق مفهوم الحصر باعتبار النقيض صدق الخبرء ولم يخالف 
الدليل العقلي ولا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الإأتصاف بالضدء والخلاف فجاز 
أن يكون مع كونه قائماً جالساً في وقت آخر ونحوه من الأضاد وحياً وفقيهاً وعابداً في 
جميع الأوقات» وكذلك كل وصف هو خلاف أو ضد فجميع ذلك يجوز ثبوته» وأما 
النقيض» فلا سبيل للاتصاف به البتة فالحصر باعتباره لا باعتبار غيره هذا في النكرات» وأما 
غير النكرات» فاذكر فيه سبع مسائل توضحه» وتبين الفرق. 

(المسألة الأولى) قوله عليه السلام في الصلاة: «تحريمها التكبير» وتحليلها التسليم» استدل 


قلت: لا فرق بين قول القائل الإنسان ناطق» والإنسان حيوان من حيث القصد بابر نعم بينهما 
الفرق في اللفظ من حيث أن لفظ الناطق بختص بالإنسان ولفظ الحيوان غير مختص به أي يصدق في 
غير هذا القول على غير الإنسان وأما في هذا القولء فلا يصح البتة آن يراد به إلا اللإنسان لا غيره ولا 
هو وغیره. 

قال: (ولو قلت اليوان إنسان أو العدد عشرة لم يصح) 

قلت: إن أريد بالألف واللام اللتين في الحيوان والعدد العهد في الإنسان وفي العشرة صح»› وإنُ 
أربد العهد في الحقيقة أو العموم لم يصح للزوم مساواة المبتدأ للخبر وانه هو بعينه. 

قال: (والمبتدا على هذا يجب أن یکون مساوياً ان كان الخبر مساويا أو أخص إن كان ابر أعم) 


تراکیب البلغاء» فهذا ا لحصر الثاني هو مراد من فرق من العلماء بين قولنا زيد قائم ٠‏ وبين قولنا زيد القائم 
بجعله الثاني للحصر دون الأول فزيد في المثال الأرل» وإنُ كان بمقتضى العقل لا اللفظ منحصراً في 
مفهوم قائم بمعنی أنه لا جرج عنه إلى نقیضه»ء وهو أن لا يكون زيد قائماً داتماً لا في الماضي» ولا في 
الحال» ولا في الاستقبال ضرورة أن لفظ قائم مطلق في القيام فقولنا: زيد قائم موجبة جزئية في وقت 
واحد فنقيضه إنما هو السالبة الدائمة إلا أله ليس بمنحصر في مفهومه بمعنى أنه لا جرج عنه إلى ضده أو 
خلافه أيضا إذ لا يلزم من عدم الاتصاف بالنقيض عدم الاتصاف بالضدء والثلاف إذ جوز أن یکون مع 
کونه قائماً جالساً في وقت آخر ونحوه ما لا يمكن اجتماعه معه من الأضداد وحياً وفقيهاً وعابداً ونحو 
ذلك نما يمكن اجتماعه معه من خلافه في جميع الأوقات وآما زيد في المثال الثاني فكما أنه منحصر في 
مفهوم القائم بمعنى أنه لا بخرج عنه إلى نقيضه كذلك هو منحصر فيه بمعنی أنه لا جرج عنه إلى ضكه أو 
خلافه أيضأً ويوضح لك هذا مسألة وهي أن العلماء استدلوا بقوله ب فى الصلاة تحريمها التكبير وتحليلها 
التسليم على انحصار سبب تحريمها أي الدخول في حرماتها بتحريم الكلام والأكل والشرب وغير ذلك ما 
يحرم فيها في التكبير وانحصار سبب تحليلها أي حلها بإباحة جميع ما حرم بها في التسليم فلا يدخل في 


الفرق الثالث والستون 


به العلماء على انحصار سبب تحريمها في التكبيرء وسبب تحليلها في التسليم› فلا يدخل 
في حرمات الصلاة إلا بالتكبير» ولا يخرج من حرماتها إلى حلها إلا بالتسليم» فهذا خبر 
معرف بالالف› واللام أقثقضی الحصر في التكبير دول دفرضبه الذي هو عدم التكبير» وضده 
الذي هو الهزل» واللعب› والنوم» والجنون وحخلاقه الذي هو الخشوع» والتعظيم فأي شي ءَ 
فعل من هذه الأضدادء والخلافات» ولم يفعل التكبير لم يدخل في حرمات الصلاةء 
وكذلك تحليلها التسليم يقتضي الحصر في التسليم دون نقيضه الذي هو عدم التسليم» 
وضده الذي هو النوم» واللإغماء» وخلاقه الذي هو الحدثٿ)› وعير ذلك من التعظيم ء 
والإجلال وغيرهماء فلا يخرج من حل الصلاة إلى حرماتها إلا بالتسليم فقط»ء ونعني 
بالحرمات تحريم الكلام والأكلء والشرب وغير ذلك مما يحرم في الصلاة» ونعني بحلها 
إباحة جميع ما حرم بالصلاة› فان قلت : فهو يخرج من الصاداة بالضد الذي هو النوم» 
والىجنون› والإأغماء» وبالخلاف الذي هو الحدثء ونعنى بالضد ما لا يمكن إجتماعه معه» 
وبالخلاف ما يمكن إجتماعه معه قلت: ليس مرادنا بالخروج من حرمات الصلاة أي حلها 


Ao 


قلت : قوله یجب أن یکون مساویاً إن کان الخبر مساویاً کلام لا حاصل له فإنه یوهم أن یکون 
مساویاً من أن الخبر غير مساو وقوله آو أ٘خص فد تبین آنه لا يکرن أخص بل مساوياً من حيث 
القصدء والمراد وإ كان أعم من جهة اللفظ . 

قال: (وإذا وجب للمبتدأ أن يكون مساوياًء أو أخص في جيع الصور كان الحصر لازماً في جميع 
الصور لان المساوى منحصر في مساويه والأخص منحصر في الأعم فالإنسان كما هو متحصر في 
الثاطق منحصر في الحيوان فلا يوجد في غيره فهذا برهان عقلى قطعي في وجوب انحصار المبتداً في 
خبره) 

قلت : ما قال من أن المبتدأً منحصر في الخبر إذا كان الخبر مساوياً أو أعم غير مسلم كما سبق . 


حرمات الصلاة إلا بالتكبير ولا جرج من حرماتبا إلى حلها إلا بالتسليم فالتكبير في قوله ل : «تحريمها 
التكبير» خبر معرف بالألف واللام» اقتضى حصر المبتدأ وهو تحريمها فيه فيكون مفهومه أن تحريمها لا 
يئبت مع نقيضه الذي هو عدم التكبير ولا مح ضده الذي هو الهزل واللعب والنوم والجلون ولا مع خلافه 
الذي هو الغشوع والتعظيم بحيث إذا فعل أي شيء من هذه الأضداد والحلافات ولم يفعل التكبير م يدخل 
في حرمات الصلاة عند من يقول بالمفهوم وكلا التسليم في قوله بلة: «تحليلها التسليم؟ خبر معرّف 
بالألف واللام اقتضى حصر البتداً وهو تحليلها فيه فيكون مفهومه أن تحليلها لا يثبت مع نقيضه الذي هو 
عدم التسليم ولا مع ضده الذي هو النوم والإغماء ولا مع خلافه الذي هو الحدث وغير ذلك من نحو 
التعظيم والإجلال بحيث إذا فعل أي شيء من هذه الأضداد والخلافات ول يفعل التسليم ل يحرج من 
حرمات الصلاة إلى حلها أي إباحة جيع ما حرم بها عند من يقول بالمفهوم ومعئى قوله عليه السلام: 
«تحليلها التسليم» أن من أراد أن يخرج عن عهدة حرمات الصلاة على وجه الإباحة الشرعية لا على وجه 
بطلانا كيف كان فلا سبب له إلا السلام المشروع المأذون فيه في آخر الصلاة أما سهو السلام وعمده في 
أثناء الصلاة فلم يرد ولا يفهم من قوله عليه السلام: «تليلها التسليم» لا سيما ولفظ السلام خبر معناه 


اا ا الفرق الثالث والستون 


بطلان الصلاة كيف كان إنما مرادنا بذلك الخروج على وجه الإباحة الشرعية» والخروج عن 
العهدة» فمن أراد أن يخرج على هذا الوجه» فلا سبب له إلا السلام المشروع» والخروج 
على غير هذا الوجه ليس مرادنا فإ قلت السلام إذا وقع في أثناء الصلاة يخرج من 
حرماتها» ومح ذلك فلا إبأحةء ولا برأءة ذمة قلت : إنما أخرج السلام من حرمات الصلاة 
في آثنائها لأنه كلام ليس بمشروع كما لو تكلم في أثناء الصلاة» فهو كسبق الحدث وغيره 
من المبطلات» وإخراجه في آثناء الصلاة ليس من باب إخراجه في آخر الصلاةء والحصر 
إنما تعرض له الشرع من الوجه الثاني دون الأول فاندفحَ السؤال. 

وهذا الجوابَ على مذهب ابن نافع من أصحابنا فإنةُ يرى أن السلام على وجه السهو لا 
يبطل الصلاة» ولا يحتاج في الرجوع إلى تكبير وهو مڏذهب الشافعي فجعل السلام في أثناء 
الصلاة كالكلام في أثناء الصلاة والكلام على وجه السهو في أثناء الصلاة لا يبطلها وكذلك 
السلام سهوآً وهذا هو الذي يتجه من جهة النظر وآما الحديث فإنه أريد به السلام المأذون 


قال: (ومع ذلك فقد فرق العلماء بين قولنا زيد قائم لم مجعلوه للحصرء وبين قولنا زيد القائم 
فجعلوه للحصر فكيف صح من العلماء خالفة الدليل في المبتد إذا كان خبره نكرة» والحواب عن هذا 
السؤال أن الحصر حصران حصر يقتضي نفي النقيض فقط» وحصر يقتضي نفي النقيض والضد 
والغلاف وما عدا ذلك الوصف على الإطلاق فهذا ا لحصر الثاني هو الذي نفاه العلماء عن انبر إذا كان 
نكرة» وآما اللحصر الأول فلم يتعرضوا له) . 

قلت: قوله يقتضي نفي التقيض فقط إن أراد يقتضي نفي النقبض نطقاً وصريحاً فليس قوله 
بصحيح وان آراد يقتضي ذلك ضرورة فقوله صحيح فإِنْ القائل إذا قال زيد قائم فقد أثبت له القيام 
ومن ضرورة ثبوت القيام إنتفاء عدمه فالقائل زيد قائم إنما أخبر عن بوت القيام لزيد» ولم يبر عن 
انتغاء عدم القيام عنه ولكن ذلك لازم ضرورة. 


الدعاء بالسلامة والدعاء لا يقع في الصلاة لا سهواً ولا عمداً فالقول بأئه إذا وقع في أثناء الصلاة خرج 
منها مطلقاً وعوج لتكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة كما هو مشهور مذهب مالك مشكل» والمتجه أنه 
في أثناء الصلاة كالكلام في آثنائها سهواً في كونه لا يبطلهاء ولا جوج لتكبير الإحرام للدخرل فيها كما 
هو مذهب الشافعي» وابن نافع من أصحابنا والسلام في أثنائها قد يقع مع نية الخروج من الصلاة وقد لا 
يقع» فان المذهب على قولين في إشتراط النية فيه» وليست النية إذا وقعت برفض حتى يقال إل رفض 
الصلاة يقتضي إبطالها فلذلك آحوج للتكبير لأن من نوى الخروج من الصلاة عند سلامه أئناءها ل يقصد 
إبطالهاء بل إنما اعتقد أن صلاته كملت. فأتى بنية الخروج من الصلاة» وهذا ليس رفضاً وكون جنس 
السلام مبطلاً للصلاة إجاعاً فيلحق بذلك الفرد بقية صوره بالفياس مدفوع بأنه قياس بلا جامع ضرورة أن 
السلام دعاءء والدعاء لا ينافي الصلاة» فلم يكن جعله خرجاً من الصلاة بمعقول المعنى حتى يتأتى 
القياس عليه» والقياس بلا جامع لا يصح» وكون عدم الصحة إنما هي في قياس المعنى» وهذا قياس 
الشبه مدفوع بن قياس الشبه ضعيف وقد منع القاضي شيخ الأصولين من أنه حجة على أنه السلام في 
أثناء الصلاة معارض بالمقتضى لا كمال الصلاة والمداومة عليهاء وفي آخر الصلاة هو سام عن هذه 


الفرق الثالث والستون AY‏ 


فيه في آخر الصلاة آما سهو السلام وعمده في أثناء الصلاة فلم يرد ولا يفهم من قوله عليه 
السلام: «مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبيرء وتحليلها التسليم» إلا التكبير الأول 
المشروع سبباً للدخول في الصلاةء والسلام الذي هو في آخرها المشروع سبباً في الخروج 
منها لا سيماء ولفظ السلام خبر معناه الدعاء بالسلامةء والدعاء لا يقدح في الصلاة لا 
سهواًء ولا عمدأء فالقول: بكونه إذا وقع في أثناء الصلاة محوج لتكبيرة الإحرام للدخول 
في الصلاة وإنه مخرج منها مطلقاً مشكل فن قلت النية المقترنة به تقتضي رفض الصلاةء 
ورفض الصلاة يقتضي إبطالهاء فلذلك أحوج للتكبيرء ولأ جنسه مبطل للصلاة إجماعاً إذا 
وقع في آجزائها ويلح بذلك الفرد بقية صوره بالقياس» أو نقول: اللام فيه للعموم» 
فيشمل صورة النزاع . 

قلت السلام قد يقع مع نية الخروج من الصلاة» وقد لا يقع فان المذهب على قولين 
في إشتراط النية فيه فإن لم تكن معه نية فلا كلام» وإنُ وقعت فليست رفضاً لأن الرفض 


قال : (وبيان ذلك انك إذا قلت زید قأئم فزید منحصر في مفهوم لا بخرج عنه إلى نقیضه إلى منتهی 
قوله ولم بخالف الدليل العقلي) 

قلت : ما قاله هنا صحيح كما قال لكن من مقتضى العقل لا من مقتضى اللفظ . 

قال : (ولا يلزم من عدم الاتصاف بالضد والخلاف إلى قوله فاذكر فيه سبع مسائل توضحه وتبين الفرق) 

قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 

فال : (المسألة الأول قوله عليه السلام في الصلاة: «تحريمها النكبير وتحليلها التسليم» إلى قوله: 
وخلافه الذي هو الخشوع والتعظيم) 


المعارضة فافترقاء ولا قياس مع الفارق وكون اللام في السلام في قوله عليه السلام: «تليلها التسليم» 
للعموم فيشمل السلام في أثناء الصلاة مدفوع بان قرينة السياق تدل على أل اللام ههنا ما أريد بها حقيقة 
. . . هو القدر. . ."إلى العموم لل ما ذكر معه في قوله عليه السلام : «مفتاح الصلاة وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم» من الطهور والتكبير المحليين باللام إنما أريد بكل منهما الفرد المفارق لأول الصلاة فقط»› 
فلا يدخل فيها بفرد التكبير الذي في أثنائها فكذلك . . .“ السلام على فرده المقارن لآخر الصلاة تسوية 
بينه وبين ما قرن معه ولأنه المتبادر للذهنء ولو كان السلام في آثناء الصلاة بخرج من يحمل السلام على فرده 
المقارن لآخر الصلاة تسوية بينه وبين ما قرن معه ولأنه المتبادر للذهنء ولو كان السلام في أثناء الصلاة 
بخرج من . . . ” الصلاة وجوج للتكبير لبطل ما مضى من الصلاةء وابتدأت من أولها ولم يقل به مالك في 
السهو البتة فلما لم تعد الصلاة من أولها . . ." المصلي في حرمات الصلاة قال : الأصل وبا جحملةء فما أجد 
مشهور مذهب مالك في أن السلام سهواً عوج للتكبير إلا مشكلاً والمتتجه مذهب الشافعي هذا حاصل ما 
اختاره ابن الشاط من كلام الأصل هناء وأما قول الأصل أن قوله بل: «ذكاة الجنين ذكاة أمه» وقد روى 
برفع الذكاة الثانية وبا تمسك المالكية والشافعية في قولهم باستخناء اجنين عن الذكاةء وأئه يؤكل بذكاة أمه 


)١(‏ مكان الفراغ غير واضح بالأصل. 


A۸‏ الفرق الثالث روالستون 


هو قصد إبطال الصلاةء ولم يقصد إبطالها إنما اعتقد أن صلاته كملت فأتى بنية الخروج 
من الصلاةء وهذا ليس رفضا. 

وعن الثاني أن السلام كونه مخرجاً من الصلاة غير معقول المعنىء ولا يناسب لفظ هو 
دعاء الخروج من الصلاة وإنما يناسب في ذلك ما ينافيهاء والدعاء لا يئافي الصلاةء فإذا لم 
يكن معقول المعنى إمتنع القياس لأت القياس بلا جامع لا يصح»› فإن قلت: هو قياس الشبه 
لا قياس المعتى» قلت: قياس الشبه ضعيف» وقد منع القاضي شيخ الأصوليين إنه حجة 
سلمنا صحته لكن الفرق إنه في أثناء الصلاة معارض» فالمقتضى لإكمال الصلاة الذي 
يقتضي المداومة عليهاء وفي آخر الصلاة هو سالم عن هذا المعارض»› فافترقا. 

وأما التمسك بالعموم» فالجواب عنه أن قرينة السياق تدل على أن اللام ههنا إنما أريد 
بها حقيقة الجنس الذي هو القدر المشترك لا العمومء لأن ما ذكر معه من الطهور المحلى 
باللام إنما أريد به الفرد المقارن للأرل فقط فكذلك التكبير لا يدخل فيه إلا بالمقارن 


قلت : ما قاله نقل لا کلام فيه . 

قال : (فأي شيء فعل من هذه الأضداد واللافات» ولم يفعل التكبير لم يدخل (في حرمات 
الصلااة) 

قلت : إن أراد أن فوله بة: تحريمها التكبير يقتضي صريجحاً المنم من الدخول في الصلاة بغير 
التكبير فذلك منوع وان أراد انه يقتضي المنع مفهوماء فيجري على الغلاف في الفهوم فذلك مسلم. 

قال : (وكذلك تليلها التسليم يقتضي الحصر في التسليم إلى متتهى قوله ومعنى تحليلها إباحة جميع 
ما حرم الله بالصلاة) 


حيث أنها تقتضي حصر ذكاته في ذكاة آمه بمعنى أن ذكاة أمه تبيحه» فيستغني بها عن الذكاة التي هي في 
العرف الشرعي عبارة عن الذبح الخاص في حلقه فبينه وبين أمه ملابسة تصحح أن تكون ذكاة أمه هي 
عين ذكاته حقيقية لا نجازاً ناء على قاعدة أل إضافة المصادر مخالفة لإسناد الأفعال في أله يكفي في كونها 
حقيقية لغوية أدنى ملابسة كقولنا: صوم رمضان وحج البيت بخلاف إسناد الأفعالء فإِلّه يلزم لكونه 
حقيقة مراعاة الفاعل الحقيقي لا مطلق ملابس وروى بنصب الذكاة الثانية» وبمذه الرواية تمسك الخجنفية في 
قولهم باحتياج الحنين للذكاةء وأنّه لا يؤكل بذكاة أمه بناء على أن التقدير ذكاة الجنين أن يذكي ذكاة مثل 
ذكاة أمه فحذف المضاف مع بقية الكلام» وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب كإعرابه على قاعدة حذف 
لضاف مع أنه يمكن أن يكون التقدير على رواية النصب ذكاة الحنين داخلة في ذكاة أمه» فحذف حرفا 
الجر فانتصبت الذكاة على آنا مفعول على حد دخلت الدار» بل هذا التقدير أرجح مما قذره الحنفية 
بو جچین . 

(أحدهما) قلة الحذف. 

(وثانيهما) الجمع بين الروايتين ودفع التعارض بينهما فقال ابن الشاط وما ذكره من أن الحديث يقتضي 


الأولء والذي في أثناء الصلاة منه لا يدخل به فى حرمات الصلاة» فكذلك يحمل السلام 
عل الارن ا خو اله رة هة و ما دة هة ولا الاد الف رل كان 
السلام في آثناء الصلاة يحوج للتكبيرء ويخرج من حرمات الصلاة لبطل ما مضى من 
الصلاةء وأبتدأت من أولهاء ولم يقل به مالك في السهو البتةء فلمالم تعد الصلاة من 
أولها دل على أن المصلى في حرمات الصلاة» وبالجملة فما أجد مشهور مذهب مالك في 
أن السلام سهواً محوج للتكبير إلا مشكلاء والمتجه مذهب الشافعي . 

(المسألة الثانية) قوله عليه السلام: ذكاة الجتين ذكاة أمه» يقتضي حصر ذكاة الجنين في 
ذكاة أمه» فلا يحوج إلى ذكاة أخرى . 

ومعنى الكلام إن ذكاة الجنين تغني عنها ذكاة أمه فإن قلت: فذكاة الجنين هي الذبح 
الخاص في حلقه هذا هو الحقيقة اللغوية فجعل هذه الذكاة عين ذكاة أمه إنما يصدق حينئذ 
على سبيل المجازء كقولنا: أبو يوسف. أبو حنيفةء فجعل عدم المجاز» وهو خلاف 


قال : (فإن قلت فهو يخرح من الصلاة والضد الذي هو التوم والحلون والإغماء إلى آخر الكلام في 
المسألة) 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح وجواباته صحيحة واستشكاله لما استشكل من مشهور المذهب 
صحیح والله آعلم . 

قال : (المسألة الثانية قوله بي ذكاة اجنين ذكاة أمه يقتضي حصر ذكاة الحنين في ذكاة أمه فلا جوج 
إلى ذكاة أخرى ومعنى الكلام ان ذكاة اجنين تغني عنها ذكاة أمه فن قلت ذكاة اجنين هو الذبح الخاص 
في حلقه هذا هو الحقيقة اللغوية) 

قلت : ليس الذكاة حقيقة لغوية بل حقيقة عرفية شرعية . 


الحصر واستغنى الجنين عن الذكاة بذكاة أمه غير مسلمء وما قاله من ترجيح التقدير على مذهب الالكية 
والشافعية بقلة الحذف» وإنٌ سلم إلا أله يضعف بأنه ليس في مساق الكلام دليل على دخول ذكاة الجنين 
في ذكاة آمه كما أن التقدير على قول الحنفيةء وإِنُ ضعف بكثرة الحذف إلا أنه يرجح بأنه من مقتضى 
مساق الكلام» وما قاله من ترجيح التقدير على ما للمالكية والشافعية بالجحمع لا يتم إلا إذا تعذر الجمع على 
ما للحنفية مع أن الجمع متجه على المذهبين معاًء والشأن إِلّما هو في ترجيح أحد الجمعين على الآخرء 
وفي ذلك نظر وبسطه يطول وأما قول الأصل أن قوله بي : «الشفعة فيما لم يقسم؟ يقتضي حصر الشفعة 
في الذي هو قابل للقسمةء ولم يقسم بعد والتقدير الشفعة مستحقة فيما ل يقسم وكذلك قوله يار: 
«الأعمال بالنيات» يقتضي حصر الأعمال المعتبرة في النيات والتقدير الأعمال معتبرة النيات فكما أن 
العمل لا يعتبر شرعاً بغير نية كذلك طلب الشفعة لا يعتبر شرعاً فيما لا يقبل القسمة» فقال ابن الشاط : 
هو دعوى مبيئة على المذهب» وعثله في كونه دعوى لم يأت عليها ببحجة قوله إن قوله تعالى : #الحج أشهر 
معلومات) ۰ بتقدیر زمان احج أشهر معلومات يقتضي حصر وقت الحج في هذه الآشهرء وهي شوال 
وذو القعدة وذو الحجة» وفي كونه باعتبار الاجزاء» فلا يحرم بالحج قبلهء وهو مذهب الشافعي أو باعتبار 


۹٩ ۱‏ الفرفق الثالث والستون 


الظاهر فكيف يقال: إن هذا اللفظ بوضعه يقتضي أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه. 
قلت : سؤال حسن» والجواب عنه يحتاج إلى جودة ذهن» وفكر في فهمه يسبب النظر 
في قاعدة وهي إدٌ إضافة المصادر مخالفة لإسناد الأفعالء فالإضافة تكفي فيها أدنى 
ملابسة» ويكون ذلك حقيقة لغوية» كقولنا صوم رمضان»ء وحج البيت» فتضيف الصوم 
لرمضان والحج للبيت فتكون إضافة حقيقية ولو أسندنا الفعل فقلنا صام رمضان بأن يجعل 
الشهر هر الفاعل» أو البيت يحج لم يصدق ذلك حقيقةء وينفر منه سمع السامع فكذلك 
ينبغى ههنا أن يفرق بين ذكيت الجنين»› وبين ذكاة الجنين فذكيت الجنين لا يصدق إلا إذا 
قطع منه موضع الذكاةء وذكاة الجنين تصدق بأيسر ملابسة وأحد طرق الملابسة إن ذكاة أمه 
تبيحهء فمن هذا الوجه صار بينهء وبين ذكاة أمه ملابسة تصدق إنها ذكاته» فيكون على هذا 
التقدير ذكاة أمه هى عين ذكاته حقيقة لا مجازا» وهذا مقتضى قول النحاة عن العرب»› 
فإنهم قالوا: يكفي في الإضافة أدنى ملاہسة كقول أحد حاملي الخشبة للآخر شل طرفك» 
فجعل طرف الخشبة طرفاً له بسبب الملابسة» وأنشدوا إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 


قال : (فجمل هذه الذكاة عين ذكاة أمه إنما يصدق حينئذ على سبيل المجاز كقولتا آبو يوسف أبو 
حنيفة والأصل عدم لجاز وهو خلاف الظاهر فكيف يقال أن هذا اللفظ يقتضي بوضعه أن عين ذكاة 
الحن هو عين ذكاة أمه) 

قلت : م يقل أحد أن عين ذكاة الجنين هي عين ذكاة أمه ولا يصح أن يقال ذلك› وإنما يقال هذا 
القول على سبيل المجاز لا غير لامتناع أن يكون المتحد متعددا. 

قال : (قلت سؤال حسن والحواب عنه يتاج إلى جودة ذهن وفكر في فهمه بسب النظر في قاعدة 
وهي ان إضافة الصادر غالفة لإسناد الأفعال فالاضافة تكفي فيها أدنى ملابسة ويكون ذلك حقيقة 
لغوية كقولنا صوم رمضان وحج البيت إلى منتهى قوله واستغتى الجتين عن الذكاة بسب ذكاة آمه) 


الفضيلة» فيصح الإحرام قبله إذا وقع وهو مذهب مالك قولان وكذا قوله: إن مثل قولنا السفر يوم 
الجمعة يفهم منه الحصر للسفر في هذا الظرف» وأئه لا يقع في يوم النميس» ولا في غيره من الأيام 
ومثله أيضاً في كونه دعوى فول الغزالي إذا قلت صديقي زيدء أو زيد صديقي اقتضى الأول حصر 
أصدقائك في زيد» فلا تصادق أنت غيره» وهو يجوز أن يصادق غيرك› والثاني حصر زيد في صداقتك»› 
فلا جوز أن يصادق غيرك» وأنت مجوز أن تصادق غيره على عكس الأول» ومثله في كونه دعوى أيضاً 
قول الفخر الرازي في كتابه الإعجاز الألف واللام قد ترد لحصر الثاني في الأول على خلاف قاعدة الحصر 
من كون الأول أبداً منحصراً في الثاني كقولك زيد القائم تريد لا قائم إلا زيداً بحصر وصف القيام في 
زید» وقولك آبو بكر الصديق اللخليفة بعد رسول الله بل تريد أن الخلافة بعده عليه السلام منحصرة في 
أي بکر» ومن هذا القبيل زید الناقل لهذا ابر والمتسبب في هذه القضة کلام ابن الشاط . 

قلت : ولا يخفاك أن في اختياره حصر المبتدأ في خبره المعرف باللام» وإنٌ قول الإمام الفخر بعكسه 
في نحو زيد القائم» أو الثاقل لهذا الخبر أو المتسبب في هذه القضية دعوى لا حجة لهاء وإ المسند 
النكرة لا يقتضي لغة البتةء ولو عرف المسند إليه باللامء وإنّما يقتضي عقلاً حصر المبتدأ فيه دون نقيضه 


I COC POPES EEE الفرق الثالث والستون‎ 


فأضاف الكوكب لإنها كانت تقوم لشغلها عند طلوعه وإذا استقريت ذلك وجدته كثيراً على 
وجه الحقيقة» فصح ما ذكرنا من إضافة الذكاة للجنين» وإن الحديث يقتضي الحصر› 
واستغنى الجنين عن الذكاة بسي ذكاة أمه» وأعلم أن هذا الحديث يروى بالرفع في الذكاة 
الثانية » وبالنصب فتمسك المالكبة» والشافعية برواية الرقع على إستغناء الجنين عن الذكاة» 
وتمسك الحنفية برواية النصب على إحتياجه للذكاةء وإنه لا يؤكل بذكاة أمه» والتقدير 
عندهم ذكاة الجنين أن يذكى ذكاة مشل ذكاة أمه» فحذف المضاف مع بقية الكلامء وآقيم 
المضاف إليه مقامه فأعرب كاعرابه ء وهو القاعدة فى حذف المضاف» والجواب عما تمسك 
الا م عك الرراة ها قدي ا وه اة بكرن تدر فا الجن خن 
ذكاة أمه» فحذف حرف الجر فانتصبت الذكاة على أنها مفعول. 

كقولك : دخلت الدار» ويكون المحذوف أقل مما قدره الحنفية» ويكون في هذا التقدير 
جمع بين الروايتين فيكون أولى من التعارض» والتنافي بينهماء فيرجع بقلة المحذوف 
والجمع › ولا يبقى لهم فيه مستند على الروايتين» ويكون حجة عليهم . 


قلت : ما قاله من أن الإضافة تصح بأدنى ملابسة» وهي حقيقة لغوية صحيح وما قاله من الفرق 
بين اللإضافة والإسناد كذلك لأن الإسناد يلزم فيه مراعاة الفاعل» وهل هو نما وقع في إسناد ذلك 
الفعل إليه فيكون حقيقة فيه أولاً فيكون مجازاً» وما ذكره من أن الحديث الحصرء واستغنى الجنين عن 
الذكاة بذكاة آمه غير مسلم . 

قال : (واعلم إن هذا الحديث يروى بالرفع في الذكاة الثانية وبالنصب فتمسك الالكية والشافعية 
برواية الرفع على استغناء اجنين عن الذكاة وتمسك الحنفية برواية النصب على احتياجه للذكاة إلى آخر 
المسألة) 

قلت : ما قاله من أن قول الالكية والشافعية يرجح بقلة الحذف مسلم إلا آنه يرجح أيضاً قول 


خالفة لا قاله علماء المعاني في مبحث القصر مما حاصله كما في الدسوقي على ختصر السعد» وابن يعقوب 
على التخليص أن التعريف بلام ا لجنس إن كان المسند إليه» فهر المقصور على المسند سواء كان المسند معرفة 
نحو الأمير زيد أو نكرة نحو التوكل على الله أي لا على غيره» وإنٌ كان للمسند فهو المقصور على المسند 
إليه» وهل ولو عرف المسند إليه بلام الجنس أيضاً نحو الكرم التقوى وبه صرح السعد في المطول أو أن 
عرف المسند إليه بها أيضاً احتمل قصره على المسند أو قصر المسند عليه إلا أن الأظهر حينئذ قصر المسند إليه 
غلى المسند لأن القصر مبني على قصد الاستخراق» وشمول جيع الأفراد وذلك أنسب بالمسند إليه لان 
القصد فيه إلى الذات» وفي المسند إلى الصفة ء وإلى هذا ذهب السيد أو إن عرف المسند إليه بها أيضاً فالأعم 
منهما مطلقاً منهما سواء قدم وجعل مبتداً أو أخر وجعل خبراً يقصر على الأخص نحو العلماء الناس» أو 
الناس العلماء» وإن كان بينهما عموم وخصوص وجهي فبحسب القرائن ففي نحو العلماء الخاشعون تارة 
يقصد قصر العلماء على الخاشعين وتارة يقصد عكسه» فإِنُ لر تكن قرينة فالأظهر قصر المسند إليه على 
المسندء ومعنى تصور العموم في القصر جواز أن يكون أحدهما أعم مفهوماً وإ تساميا ما صدقاء وإلى 
هذا ذهب عبد الحكيم أقوال والجنس في الخبر قد يبقى على إطلاقه» وقد يقيد بوصف أو حال أو ظرف أو 


۹۲ الفرق الثالث والستون 


(المسألة الثالثة) قوله ية : «الشفعة فيما لم يقسم) يقتضي حصر الشفعة في الذي هو قابل 
للقسمة» ولم يقسم بعد والخبر ههنا ليس معرفةء بل مجرور» وتقدير الخبر الشفعة 
مستحقة فيما لم يقسم» وكذلك قوله ب : «الأعمال بالنيات» يقتضي حصر الأعمال المعتبرة 
في النيات» وتقدير الكلام الأعمال معتبرة بالنياتء فالعمل بخير نية لا یعتبر شرعاًء كما أن 
طلب الشفعة فيما لا يقبل القسمة لا يعتبر شرعا 

(المسألة الرابعة) قوله تعالى: «الحج أشهر معلومات€ [البقرة: ۲]ء تقديره زمان الحج 
أشهر معلومات» فيكون وقت الحج محصوراً في هذه الأشهرء وهي شوالء وذو القعدة» 
وذو الحجة» وهو الميقات الزمانىء وهل هذا الحصر بإعتبار الأجزاء» وهو مذهب 
الشافعيء فلا يحرم بالحج قبله» آو يإعتار الفضيلة» وهو مذهب مالك فيكره الاحرام قبل 
فإن وقعم صح قولان. 

(اللسألة الخامسة) قال الغزالي: إذا قلت صديقي زيد آو زيد صديقي إختلف الحكم في 


الحتفية بأنْ تقديرهم من مقتضى مساق الكلام وتقدير غيرهم ليس كذلك» بل من مقتضى رأيه 
ومذهبه فإنه ليس في مساق الكلام دليل على دخول ذكاة الجنين في ذكاة أمه وما قاله من أن قول 
المالكية والشافعية يرجح بالحمع منوع فإنه مبني على تعذر الجمع على الحنفية وليس الأمر كذلك» بل 
الجمع متجه على المذهبين معاً والشأن إّما هو في ترجيح أحد الجمعين على الآخر» وفي ذلك نظر 
وېسطه يطول . 

قال : (المسألة الثالثة) قوله عليه السلام: «الشفعة فيما لم يقسم يقتضي حصر الشفعة في الذي هو 
قابل للقسمةء ولم يقسم بعد إلى آخر المسألة» . 

قلت : ما قاله دعوى مبئية على المذهب. 


نحو ذلك نحو هو الرجل الكريم وهو السار راكباً وهو الأمير في البلد» وهو الواهب ألف قنطار وكون 
التعريف بلام ا لجنس لإفادة الحصرء وإ علم بالاستقراء وتصفح تراكيب البلغاء إلا أله غير مطرد ألا ترى 
أن تعريف الخبر بلام الجنس في قول الخنساء في مرثية آخيها صخر: 

إذا أقبح البكاء على قتيل رأيت يبكاءك الحسن الجميلا 

يكن لإفادة الحصر» وإنٌ معناه بكاءك هو الحسن الجميل فقط دون بكاء غيره» فإِنّه لیس بحسن كما 
توهم» بل إِنّما هو لإفادة الإشارة إلى معلومية الحسن لذلك إدعاء وذلك لأنٌ الحصر لا يلائمه إذ إقبح 
البكاء على قتيل لإشعاره بان الكلام للرد على من يتوهم أن البكاء على هذا المرثي قبيح كغيره» والرد على 
ذلك المتوهم محصل بمجرد إخراج بكائه من القبح إلى كونه حسنا ويتصور في تعريف كل من المسند إليه» 
والمسند كل من قصر الأفراد وقصر القلب» ولا يتصور في تعريف كل منهما بلام العهد الخارجي قصر 
الأفراد لأنه إنّما يتصور فيما فيه عموم كالجنس» فيحصر في بعض الأفرادء ولا عموم في المغهوم 
ا لخارجي» وإنّما يتصور فيه قصر القلب فيقال لمن اعتقد أن ذلك المنطلق المعهود هو عمر والمنطلق زيد أي 
لا عمرء وكما تعتقد وهو ظاهر وقد نظمت هذا الحاصل مذيلا لبيتي الشيخ علي الأجهوري بقولي: 


رند فالأول يقتضي حصر أصدقائك في زيد» فلا تصادق آنت غيره» وهو يجوز أن يصادق 
غيرك» والئاني يقتضي حصره في صداقتك» فلا يجوز أن يصادق غيرك وأنت يجوز أن 
تصادق غيره على عكس الأول . 

(المسألة السادسة) قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له؛ الألف» واللام قد ترد 
لحصر الثاني في الأول كقولك: زيد القائم آي لا قائم إلا زيد فيحصر وصف القيام وكذلك 
إذا قلت: أبو بكر الصديق الخليفة بعد رسول الله ية : أي الخلافة بعده عليه السلام 
منحصرة فى أبى بكرء ومنه زيدٌ الناقل لهذا الخبرء والمتسبب فى هذه القضية»› فالثانى أبدا 
ر الأرلء بخلاف قاعدة الحصر أبداً الأول منحصر في الثاني . ٠‏ 

(المسألة السابعة) إذا قلت السفر يوم الجمعة فهم منه اللحصر في هذا الظرف» وإنه لا يقع في 
يوم الخميس» ولا في غيره من الأيام» وكذلك هذا النوع من الخبر فقد إتضح لك الحصر 
للمبتدأ في خبره مع التعريف› والظرف» والمجرور بخلاف قولنا: زي قائم » وعمر خارج . 


قال : (المسألة الرابعة) قوله تعالى: #الحج أشهر معلومات) [البقرة: ۲]» إلى آخرها. 

قلت : وما قاله في هذه المسألة دعوی أيضاً . 

قال : (المسألة الخامسة) قال الغزالي : إذا قلت صديقي زید وزيد صديقي إلى آخرها. قلت: قول 
الغزالي دعوى أيضاً . 

قال : (المسألة السادسة) قال الإمام فخر الدين في كتاب الإعجاز له الألف واللام قد ترد لحصر 
الثاني في الأول كقولك زيد القائم إلى آخرها. 

قلت : وقول الفخر دعوى أيضاً . 

قال : (المسألة السابعة) إذا قلت السقر يوم الحمعة فهم مئه الحصر في هذا الظرف إلى آخرها. 

قلت : ما قاله هنا أيضاً دعوى ل يأتِ عليها بحجة. 


مبتدابلام جشس ضرفا 
وأ خلاعنهاوعرف الخبر 
كذا إذا ماعرف الحرزرآن 
وال ايان ا ييل 
والشالث الأعم منهمابنص 
وإ أتى عمومه وجيها 
وحيث لاقرائن» فالأظهر 
وكل أقسام لحصرقدأتت 
وقد أتى معرف باللام 
وما بلام العهد خارجا فلا 


باللام مطلقاء فبالعكس استقر 
باللام عند السعي ذي الاتقان 
أيبضا صر البقداء بل اكمل 
حيفذ محصر دوماً في الأخص 
فيمابلام ا لجنس حصره ثبت 
حصر لأفراده به حصلا 


وقد مر عن السعد في حاشيته على عضد ابن الحاجب أن الحق عدم التفرقة بين الخبر والإنشاء» كما 


۹٤‏ الفرق الرابع والستون 


(الفرق الرابح والستون بين قاعدة التشبيه فى الدعاءء وبين قاعدة التشبيه في الخبر) 
والفرق بينهما أن التشبيه في الخبر يصح في الماضي» والحال» والمستقبل فتشبيه ما 


قال : 


(الفرق الرابع والستون بین فاعدة اللشبيه في الدعاء وبين قاعدة التشبيه في ابر إل 
قوله إنما يقع في أمرين مستقبلين معدومين لم يوجدا بعد) 


في قولنا الفقهاء الحنفية آئمة فضلاء ومطل الغنى ظلم عند قصد الأخبار إلى غير ذلك من المواضع التي 
يثبت فيها مفهوم المخالفة » ونفيه في بعض المواضح بمعونة القرائن كما في قولنا في الشام الخنم السائمة لا 
ينافي ذلك قال العلامة الشربيني في تقريراته على حواشي علي جمع الجوامع : ولعله مبني على أن الخلاف 
بين كون مدلول الخبر الإيقاعء والانتزاع آو الوقوع واللاوقوع لفظي بناء على ما قال عبد الحكيم في 
حاشية المطول من أن القائل بان مدلوله الإيقاع أراد من حيث تعلقه بالوقوع» والقائل بأنٌ مدلوله الوقوع 
أراد من حيث أنه متعلق الإيقاع» وليس مبنياً على أن الموضوع الصورة الذهنية» أو الخارجيةء بل لو بنينا 
على أنه موضوع للصورة الذهنية أعني الحكم بالنسبة فلنا أن نقول هوء وإنُ كان كذلك إلا أن القصود 
بالإفادة هو المتعلق الذي هو النسبة بمعنى الوقوعء أو اللا وقوع إذ هو الذي يقصده المتكلمء ولهذا جزم 
السعد في حاشيته العضد بأن هذا هو الموضوع له هذا وغير خاف عليك أن طريق حجة المفهوم سواء في 
الإنشاء والغبر هو أنه المفهوم لغة وما مر عن الإمام الفخر جار على هذا الذي قاله علماء المعاني» فكيف 
يكون دعوى لا حجة لهاء وإنّما الصحيح أن يقال إن الأصل في الخبر مطلقاً سواء غير العرف باللام» أو 
العروف ہا إذا كان البتدأً معرفا بها أن يكون المبتدأ حصوراً فيه بمعنى اتصافه به دون نقيضه وضده 
وخلاف على قاعدة حصر الأول في الثاني والأصل في البر المعرف بلام الجنس إذا ل يعرف مبتدأه باللام 
أن يكون محصورا في المبتدأ على خلاف قاعدة ا لحصر للأول في الثاني» وقد مجيء على خلاف هذا الأصل» 
فيجري على قاعدة الحصر للأول في الثاني كما في حديث مفتاح الصلاة الطهور» وتحريمها التكبير 
وتحليلها التسليم كما أله قد بأتي لغير الحصر كما في وجدت بكاءك الحسن الجميلاء وإذا كان هذا كذلك» 
فالفرق بين الغبر بلام الجنس وغيره إذا لم يعرف مبتدؤه من ثلاثة وجوه. 

(الوجه الأول) أن الأصل فيه حصر الثاني في الأول» وقد مجيء على خلاف هذا الأصل إما بحصر 
الأول في الثاني» وأما بدون الحصر وغيره إنما يكون لحصر الأول في الثاني . 

(والوجه الثاني) أذ حصره لغوي لا عقلي فقط وحصر غيره عقل فقط . 

(والوجه الثالث) أن حصره الحقيقي يقتضي نفي النقيض والضد والخلاف جيعاً وحصر غيره إلّما 
يقتضي حصر اللقيض فقط هذا ما ظهر لي في تحقيتق هذا المقام فتأمله بانصاف» فإِنّه نفيس جداًء والله تعالى 
أعلم . 


(الفرق الرابع والستون بين قأعدة التشبيه فی الدعاءء وبين قاعدة التشبيه في الفبر) 
بناء على ما زعمه الأصل من أ التشبيه في الدعاء ونحوه من الأمر والنهي والوعد والوعيدء والترجي 


وقع لك أمس بما وقع أمس لشخص آخر» وتشبيه ما وقع لك اليوم بما وقع لغيرك اليوم» 
وتشبيه ما يقع لك غداً بما يقع لغيرك غدأآء وكل ذلك حقيقة» ولا يقع التشبيه في الدعاء 
إلا في المستقبل خاصة بسبب أن عشرة ألفاظ في كلام العرب لا تتعلق إلا بمستقيل» وهي 
الأمرء والنهي» والدعاء والشرط والجزاء» والوعد» والوعيد والترجي والتمني» والإباحة› 
فلا يؤمر إلا بمعدوم مستقبل» ولا ينهي إلا عن معدوم» مستقبل ولا يدعي إلا بمعدوم 
مستقبل» وكذلك البواقي» وإذا كانت هذه الألفاظ لا تتناول إلا المعدوم المستقبل» فمتى 
وقع التشبيه في باب من هذه الأبواب بين لفظين دعاء» أو أمر أو نهي» أو واحد مما ذكر 
معها إنما يقع في أمرين مستقبلين معدومين› لم يوجدا بعد وياعتبار الفرق بين هاتين 
القاعدتين ظهرت فائدة عظيمة وذلك إن الشيخ عز الدين بن عبد السلام كان يورد سؤالا في 


قلت : ما قاله وأطلق قوله فيه من أن التشبيه لا يقع في الدعاء إلا بالمستقبل ليس بصحيح»› وأما 
المانع من ذلك أما ما ذكره من أن عشرة ألفاظ لا يتعلق إلا بالمستقبل صحيح إلا في الشرط خاصة› 
وقد سبق التنبيه على ذلك وما قاله من أن السبب في التشبيه في الدعاء لا يكون إلا بالمستقبل كون هذه 
الألفاظ لا تتعلق إلا بالمستقبل ليس كذلك فإِنٌ كون هذه الألفاظ لا تتعلق إلا بالمستقبل لا يمنع من 
تشبيه ما يتعلق به بغير المستقبل اللهم إلا أن يريد تشبيه دعاء بدعاء وأمر بأمر وما أشبه ذلك فما قاله 
e‏ 
قال : (وباعتبار الفرق بين هاتين القاعدتين ظهرت فائدة عظيمة وذكر ما كان يورده عز الدين على 
قول َا اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلی آل 
حمد كما باركت عل إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العا لمين إنك حيد مجيد إلى قوله فاندفع الإشكال) 

قلت : قد سبقت هذه المسألة ووقع التنبيه عليها. 

قال : (فجعل التشبيه في الدعاء كالتشبيه في ابر وليس الأمر كذلك. بل إنما وقع التشبيه بين 


والتمني والإباحة لا يقع إلا في المستقبل خاصة بسبب أن هذه الألفاظ الثمانية لا تتعلق في كلام العرب 
إلأ بمستقبل كما مر في الفرق الرابع بخلاف البر» فإله من حيث أنه يتعلق في كلام العرب بالماضي› 
والحال والمستقبل يصح التشبيه فيه في الماضي» والحال والمستقبل بأد تشبه ما وقع لك أمس بما وقع أمس 
لشخص آخر وتشبه ما وقع لك اليوم بما وقع لخيرك اليوم وتشبه ما يقع لك غداً بما يقع لغيرك غدآء وكل 
ذلك حقيقة لكن تعقبه ابن الشاط بأنٌ كون هذه الألفاظ الثمانية من الدعاءء والأمر والنهي الخ لا تتعلق 
في كلام العرب» إلا بالمستقيل لا يمنع من تشبيه ما يتعلق به واحد منها بغير المستقبل ألا ترى أن قول 
القائل أعط زيداً كما أعطيت عمراً كما محتمل أن يكون مراده سر بينهما فى مطلق العطية من غير تعرض 
اقا او ل ن ارال و ا ار ادو دا ي مف اة وها م قر 
محاسبة زيد بما أعطيته قبل هذا كذلك يحتمل أن يكون مراده سو بينهما في مقدار العطية» وصفتها مع 
حاسبة زید ہما أعطیته قبل هذا فیکون قد شبه ما أعطی لزید أمس» أو فى الحال بما أعطى لمر وأمس»› 
أو في الحال اللهم إلا أن يريد تشبيه دعاء بدعاء وأمر بأمرء وما أشبه ذلك وقد مر عن ابن الشاط في 


قوله عليه السلام: «قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم» 
وعلی آل إبراهيم» وبارك علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت على إبراهیم وعلی آل 
إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيدا» فيقول : كيف وقع التشبيه بين الصلاة على النبي 
ياء والصلاة على إبراهيم عليه السلام مع أن الصلاة من الله تعالى هي: إعطاؤه وإحسانه 
وعطية النبي ي كانت أعظم من عطية الله لإبراهيم عليه السلام. 

والتشبيه يقتضي آن يكون المشبه أدنى رتبة من المشبه به» أو مساوياً فكيف وقع هذا 
التشبيه» وكان يجيب عن هذا السؤال بأن آل ابراهيم عليه السلام أنبياء» وآل النبي عليه 
السلام ليسوا أنبياءء والتشبيه إنما وقع بين المجموع الحاصل للنبي عليه السلام» وآلهء 
والمجموع الحاصل لابراهيم عليه السلام وآلهء فيحصل لآل ابراهيم عليه السلام من تلك 
العطية أكثر مما يحصل لآل النبي عليه السلام من هذه العطية» فيكون الفاضل للنبي عليه 
السلام بعد أخذ آله من هذه العطية أكثر من الفاضل لابراهيم عليه السلام من تلك العطيةء 
وإذا كانت عطية النبي عليه السلام أعظم كان أفضل» فاندفع السؤالء فجعل التشبيه في 


عطية حصل لرسول الله َة | تكن حصلت له قبل الدعاء فإنَ الدعاء إنما يتعلتق بالمعدوم المستقبل إلى 
قوله فان التشبيه وقع في دعاء لا فې خبر) 

قلت : ما قاله هنا صحيح لكنه مبني على أن المراد بالدعاء أن يكون المطلوب به عطاء مساوياً لعطاء 
مشبه به زائداً على ما ثبت للمدعو له من العطاء قبل الدعاء» وعلى ذلك لا يرد السؤال من أصله كما قال. 

قال : (نعم لو قيل أن العطية التي حصلت لرسول الله بي مثل العطية التي حصات لإبراهيم عليه 
السلام لزم الاشكال لكون التشبيه وقع في البر إلى آخر كلامه في هذا القرق) 

قلت : قوله لكون التشبيه وقع في الخبر ليس بلازم فإنه ممحتمل أن يكون مراد الداعي أن يكون 
اللطلوب بالدعاء تسوية المدعو له مع الشبه بعطائه فإن كان المدعو له قد أعطى قبل الدعاء عطاءء 
فيكون المطلوب بالدعاء زيادة تقتضي التسوية» وعلى هذا الاحتمال يتجه ورود السؤالء ويتضح ذلك 
بمثال» وهو آل القائل إذا قال أعط زيداً كما أعطيت عمراً بجتمل أن يريد سو بينهما في مطللق العطاء 
من غير تعرض لقصد التسوية في مقدار العطية ولا صفتهاء ويحتمل أن يريد سو بينهما في مقدار 


الفرق الرابع أن هذه الاحتمالات الثلاث كذلك تأي في حديث أله لل لما قيل كيف نصلل عليك قال : 
اقولوا اللهم لل كما صليت على ابراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنّك يد جيده» ون ما أورده العز بن 
عبد السلام عليه من أن قاعدة العرب تفتضي أن امشبه يكون أخفض رتبة منه وأعظم أحواله إِذُ يكون مثله 
وههنا صلاة الله سبحانه وتعالى معناها الإحسان مجازأًء ونحن نعلم أن إحسان الله تعالى لنبيه عمد ية 
أعظم من إحسانه لإبراهيم على خلاف ما يقتضيه التشبيه فما وجه التشبيه إلّما يصح وروده على الاحتمال 
الثالث لا على الاحتمالين الأولين» فليس بلازم أن يقال أن اللإشكال المذكورين إنّما يتوجه على التشبيه لو 
وقع في البر بن قيل إن العطية التي حصلت لرسول الله بيه مثل العطية التي حصلت لإبراهيم عليه 
السلامء فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الدعاء كالتشبيه في الخبر وليس الأمر كذلك» بل إنما وقع التشبيه بين عطية تحصل للنبي عليه 
السلام لم تكن حصلت له قبل الدعاءء فأن الدعاء إنما يتعلق بالمعدوم المستقبل» وحينئذ 
يكون الذي حصل للنبي عليه السلام قبل الدعاء لم يدخل في التشبيه› وهو الذي فضل به 
إبراهيم عليه السلام» فهما صلوات الله عليهما كرجلين أعطي لأحدهما ألف» وللآّخر ألفانء 
ثم طلب لصاحب الألفين مثل ما أعطي لصاحب الألف» فيحصل له ثلاثة آلاف» وللآخر 
آلف فقط»› فلا يرد السؤال من أصله لأن التشبيه وقع في دعاء لا في خبر نعم. 

لو قيل إن العطية التي حصلت لرسول الله ية مثل العطية التي حصلت لإبراهيم عليه 
السلام لزم الإشكال لكون التشبيه وقع في الخبرء لكن التشبيه ما وقع إلا في الدعاء فتأمل 
الفرق بين ذلك وأضبط القاعدة» والفرق يندفع لك بهما أسئلة كثيرة» وإشكالات عظيمة. 

(الفرق اللغامس والستون بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات وبين قاعدة ما لا 
يثاب عليه منهاء وإِنْ وقع ذلك واجباً) 


اعلم أن المأمورات قسمان ما صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كأداء الديونء ورد 


العطية » وصفتها من غير حاسبة زيد بما أعطيته قبل هذاء ويجتمل أن يريد سو بينهما في مقدار العطية 
وصفتها مع عاسبة زيد بما أعطيته قبل هذا وسؤال عز الدين لا يصح وروده على الاحتمالين 
الأولين› ويصح وروده على الاحتمال الثالث وال أعلم. 
قال : 
(الفرق الخامس والسنون بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات› وبين قاعدة ما لا 
يثات عليه منهاء ون وقع واجباً اعلم أن المأمورات قسمان ما صورة فعله كافية في 
تحصیل مصلحته کاأداء الديون ورد الغصوب ودفع الودائع ونققات الزوجات› 
والأقارب والدواب وغير ذلك إلى منتهى قوله» وكذلك النظر الأول المفضي إلى العلم 
بثبوت الصانع لا يثاب عليه لأنه لا يقصد به التقرب). 
قلت : ما قاله فی آداء الدیون وشبهه من أنه لا ثواب فيه حتی ينوي به إمتثال أمر الله تعالى أن أراد 
أنه لا بد من استحضار نية الامتثال » ولا يكتفي بنية أداء الديون ففي ذلك نظر فان الذي يؤدي دينه لا 


(الفرق الخامس والستون بين قاعدة ما يثاب عليه من الواجبات› وبين قاعدة ما لا بثاب 
عليه منها وإِنْ وقع ذلك واجباً) 
اعلم أن الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على ما للاصل من أن القبول غير الأجزاء وغير الفعل 
الصحيح» وإ بعض الواجبات يثاب عليهاء ويكرن مقبولاً دون بعض لأدٌ الله تعالى يبرىء الذمة 
بالفعل» ولا يثيب عليه» وإِنٌ كان مستكملاً لشروطه بناء على أل شرط تحقيق القبول والثواب أمران 
الفروق/ ح۲/ م۷ 


۹۸ الفرق الخامس والستون 


الخصوب» ودفع الودائع» وتفقات الزوجات» والأقارب» والدواب» ونحو ذلك فإن صورة 
هذا الفعل تحصل مقصودة وإن لم يحصل به التقرب فإذا فعل ذلك من غير قصد» ولا نية 
وقع ذلك واجباً مجزئاًء ولا يلزم فيه الإعادة ولا ثواب فيه حتى ينوي به امتشال أمر الله 
تعالی فإن فعله غير قاصد إمتثال أمر الله تعالى» ولا عالم به لم يحصل له ثواب» وإك سد 
الفعل مسده» ووقع واجبأء ومن هذا الباب النية لا يقصد بها التقرب» وتقع النية واجبة» 
ولا تفتقر إلى نية أخرى» وكذلك النظر الأول أفضى إلى العلم بإثبات الصانع لا يثاب عليه 
لاله لا يقصد به التقرب . 

والقسم الآخر لا يقع واجباً إلا مع النيةء والقصد كالصلاة والصيام والحج والطهارات» 
وجميع أنواع العبادات التي يشترط فيها النيات. فهذا القسم إذا وقع بغير نية لا يعتد بهء 
ولا يقع واجباً ولا يثاب عليه إذا وقع منوياً على الوجه المشروع كان قابلاً للثواب» وهو 
سيب شرعي له من حيث الجملة. 


غير أن ههنا قاعدة وهي أن القبول غير الأجزاءء وغير الفعل الصحيح › فالمجزيء من 


يخلو أن ينوي بأدائه امتثال أمر الله تعالى بذلك أو لا. فإ نوى ذلك فلا نزاع في الثواب» وإن ل ينو 
امتثال أمر الله تعالى » فلا بخلو من أن ينوي سبباً للاداء غير الامتثال كتخوقه أن لا يداينه أحد إذا عرف 
بالامتناع من الأداءء وما أشبه ذلك» أولا فاد نوى بالاداء شيا غير الامتثال ء فلا نزاع أيضا في عدم 
الثواب وإ عرى عن نية الامتثال ونية سبب غيره» ولم ينو إلا جرد أداء دينه فلقائل أن يقول لا يحرم 
صاحب هذه اللحالة الثواب استدلالا بسعة باه والله آعلم وما قاله من أن النية والنظر الأول لا ينوي 
بهما التقرب صحيح في النظر الأول لعدم العلم بالتقرب إليه» وغير صحيح في النية فإ نية الظهر 
مثلاً يمكن فيه التقرب بها لان الشارع جعلها شرطاً في صحة الصلاة والشرط كالركن فكما ينوي 


أحدها قصد الامتثال بالعمل › وثانيهما التقوى العرفية » وذلك أن المأمورات قسمان الأول ما صورة فعله 
کافية فې تحصیل مصلحته کأداء الديون ورد الغخصوب» ودفع الودائع ونفقات الزوجات» والأقارب 
والدواب ونحو ذلك› فيسد فعله مسده ويقع واجباً مجزئاً لا يلزم فيه اللإعادة» ون لم یکن قصد به امتثال 
أمر الله تعالی ولا علماً به إلا أنه لا يثاب عليهء ولا يكون مقبولا إلا إذا نوى به امتثال أمر الله تعالى» ومن 
هذا الباب النية لا يقصد بها التقرب وتقع واجبة ولا تفتقر إلى نية أخرى لثلا يلرم التسلسل وكذلك النظطر 
الأول المفضي إلى العلم بإثبات الصانع لا يثاب عليه لاله لا يقصد به التقرب لا مر في الفرق الثامن عشرء 
والقسم الثاني ما لا تكون صورة فعله كافية في تحصيل مصلحته كالصلاة والصيام والحج» والطهارات 
وجميع أنواع العبادات التي يشترط فيها النيات» فلا يقع واجباً مجزثاً بحيث لا تلزم فيه الإعادة إلا إذا وقع 
منوياً على الوجه المشروع غير أن ههنا قاعدة وهي أن الثواب والقبول غير لازم لصحة الفعل واجزائه كما 
عليه المحققون» ويدل على ذلك آمور أحدها أن ابنى آدم لما قربا قرباناً فتقبل من أحدهماء ول يتقبل من 
الآخر مع أن قربانه كان على وفق الأمر بدليل أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى كما حكاه الله تعالى 
عنه في كتابه العزيز بقوله تعالى : إنْما يتقبل الله من المتقين) إذ لو لم يكن على وفق الأمر بل كان مختلاً 


الفرق الخامس والستون ۹ 


الأفعال هو ما إجتمعت شرائطه › وأآرکانه» وإنتفت موانحه» فهذا یبر ىء الذمة ٻبغير خلاف 
ویکون فاعله مطيعاً بريء الذمة»› فهذا أمر لازم مجمع عليه وأما SSE‏ 
على عدم لزومه»› وإن الله تعالى قد يبرىء الذمة بالفعل» ولا يثیب عليه في ب بعض الصور 
وهذا هو معنى القبول» ويدل على ذلك أمور أحدها قوله تعالى حكاية عن ابٻلي آدم إنما 
يتقبل الله من المتقين لما قربا قربانا فتقيل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر مع أن قربانه كان 
على وفقی الأمرء ويدل عليه أن أخاه علل عدم القبول بعدم التقوى › ولو أن الفعل مختل 
في نفسه لقال له إنما يتقبل الله العمل الصحيح الصالح لأن هذا هو السبب القريب لعدم 
القبول» فحيث عدل عنه دل ذلك على أن الفعل كان صحيحاً مجزئًاً وإنما انتفى القبول 
لأجل إنتفاء التقوى» فدل ذلك على أن العمل المجزيء قد لا يقبل وأن برثت الذمة به 

وثانيهما قوله تعالى» حكاية عن إبراهيم» وإسماعيل عليهما السلام: #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم4»› فسؤالهما القبول في 


الركن ينوي الشرط» ولا مانع من ذلك لا في النيةء ولا في غيرها وما ذكر من التسلسل لا يلزم لأنه 
م يشرع فيه نية التقرب بالنية فلا تسلسل والله أعلم وما قاله من أنه لا ثواب فيهما فيه نظر لأن الدليل 
على اشتراط النية في الأعمال إنما هو حديث إنما الأعمال بالنيات وما في معناه ومطلقه مقيد بامكان 
النيات فبقى عل امتناعها غير متناول له دليل إشتراطهاء فيستدل على إثبات الثواب فى النية والنظر 
الأول بقاعدة سعة باب الثواب إذ لا معارض لذلك وال أعلم. ۰ 

قال شهاب الدين : (والقسم الآخر لا يقع واجبأ إلا مع النية والقصد كالصلاة والصيام والحج إلى 
قوله وهو سبب شرعي له من حيث الحملة) 


في نفسه لقال له إنما يتقبل الله العمل الصحيح الصالح لأنٌ هذا هو السبب القريب لعدم القبول» فدل 
عدوله عنه على أن الفعل كان صحيحاً جزئأء وإنّما انتفى عنه القبول لأجل انتفاء شرطه الذي هو التقوى 
في عرف الشرع» وإدٌ العمل المجزىء قد لا يقبلء وإ برآت الذمة به وصح في نفسه وثانيهما أل سؤال 
إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام القبول في فعلها كما حكاء الله تعالى عنهما بقوله: #وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم)» وها لا يفعلان إلا فعلاً صحيحاً 
يدل على أن القبول غير لازم للفعل الصحيح»› بل المحل قابل له لحصول شرطه الذي هو التقوى في عرف 
الشرع إذ لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط وثالثها أن إشتراطه ية في الجزاء الذي هو الثواب 
أن يحسن في الإسلام بقوله ب فيما -خرجه مسلم: «أما من أسلم وأحسن في إسلامه فاه بجزىء بعمله 
في |]لجاهلية والإسلام». 

يدل على أن الإحسان في الإسلام هو التقوى في عرف الشرع التي هي البالغة في اجتناب المحرمات› 
رفعل الواجبات لا بامعنى اللغوي الذي هو جرد الاتقاء للمكروه من حيث ا لجحملة حتى يصح قول من قال 
الراد اتقون في قرله تعال: لإنما يتقبل الله من المتقين المؤمنين)› > لأله عليه السلام صرح بالإسلامء ثم 


٠‏ ہے الفرق الخامس والستون 


فعلهما مع أنهما صلوات الله عليهما وسلامه لا يفعلان إلا فعلاً صحيحاً يدل على أن القبول 
غير لازم من الفعل الصحيح ولذلك دعيا به“ لأنفسهماء وثالثها الحديث الصحيح خرجه 
مسلم إل رسول الله عو قال : «آما من أسلم وأحسن في إسلامه فإنه یجزی بعمله في 
الجاهلية والإسلام» فاشترط في الجزاء هو الثواب أن يحسن في الإسلام والإحسان في 
الإسلام هو التقوى» وهو يرد على من قال في قوله تعالى: لإنما يتقبل الله من المتقين)› 
إن المراد المؤمنون لأه عليه السلام صرح بالإسلام» ثم ذكر الإحسان فيه ورابعها قوله عليه 
السلام في الأضحية لما ذبحها: «آللهم تقبل من محمد وآل محمد» فسأل عليه السلام 
القبول مع أن فعله في الأضحية كان على وفق الشريعةء فدل ذلك على أن القبول وراء 
براءة الذمةء والأجزاءء وإلاً لما سأله عليه السلامء فإن سؤال تحصيل الحاصل لا يجوز 
وخامسها أنه لم يزل صلحاء» الأمة» وخيارها يسألون الله تعالى القبول في العملء ولو كان 
ذلك طلباً للصحةء والأجزاء لكان هذا الدعاء إنما يحسن قبل الشروع في العمل» فيسأل الله 
تعالى تيسير الأركان» والشرائط وانتفاء الموانعء أما بعد الجزم بوقوعهاء فلا يحسن ذلك 


قلت : ما قاله في هذا النصل صحيح . 

قال : (غير أن ههنا قاعدة وهي أن القبول غير الأجزاء وغير الفعل الصحيح فالمجزىء من الأفعال 
هو ما اجتمعت شرائطه وأركانه وانتفت موانع وهلا يبرىء الذمة بغير خلاف ويكون فاعله مطيعاً 
برىء الذمة فهذا أمر لازم جمع عليه وأما الثواب عليه فال!بحققون على عدم لزومه وان الله تعالى قد 
يبرىء الذمة بالفعل ولا يثيب عليه في بعض الصور وهذا هى معنى القبولء ويدل على ذلك أمور 
أحدها قوله تعالى حكاية عن ابنى آدم إنما يتقبل الله من المتقين) إلى منتهى قوله فدل ذلك على أن 
العمل المجزىء قد لا يقبل وأن برئت الذمة به وصح في نفسه). 

قلت : المسألة قطعية لا يكفي فيها مثل هذا الدليل وعلى تسليم أنها ظنية لقائل أن يقول ليس المعنى 
الذي تأوله من الآية بظاهر لاحتمال الآية أن يريد بالتقوى الإيمان على الإطلاق والإيمان الموافي عليه 


ذكر الإحسان فيه ورابعها أن سؤاله با القبول في الأضحية لا ذبحها بقوله ية : «اللهم تقبل من محمد 
وآل محمد» مع أن فعله به في الأضحية كان على وفتق الشريعة قطعاً يدل على أن القبول وراء براءة الذمةء 
والاجزاء وآنه لم يحصل› وإن حصل شرطه الذي هو التقوى في عرف الشرع لأئه سيد المتقينء وإلاً لا 
سأله عليه السلام» فإنٌ سؤال تحصيل الحاصل لا مجوزء وخامسها أن صلحاء الأمة وخيارها لم يزالوا 
يسألون الله تعالى القبول في العمل بعد فعله وفي أثنائه ولو كان كذلك طلباً للصحة والاجزاء لكان إِّما 
بحسن قبل الشروع في العمل فيسأل الله تعالى تيسير الأركان والشرائط وانتفاء الموانع أما بعد الجزم 
بوقوعهاء فإنما جسن إذا كان القبول غير الإجزاء وغير الصحةء وإِّه الثواب وسادسها أن مل الصوفية 
وقليل من الفقهاء قوله ي : إن من الصلاة لما يقبل الله نصفها وثلثها وربعهاء وإنٌ منها لما يلف كما يلف 


)١(‏ الوجه دعوا. 


فدلت هذه الوجوه على أن القبول غير الأجزاءء وغير الصحة»ء وإنّه الثواب» وسادسها قوله 
عليه السلام: إن من الصلاة لما يتقبل نصفهاء وثلثهاء وربعها وإنّ منها لما يلف كما يلف 
الثوب الخلق فيضرب بها وجه صاحبها»» فحمله الصوفيةء وقليل من الفقهاء على عدم 
الأجزاء وإنه تجب الإعادة إذا غفل عن صلاته لقوله ي : «ليس للمؤمن من صلاته إلا ما 


1۰۱ 


وعلى تسليم ظهور تأويله لعله كان شرعاً لهم اشتراط عدم العصيان في القبول» ثم جميع الآيات 
والأحاديث المتضمنة لوعد المطيع بالثواب معارضة الظاهر إن قلنا أن شرع من قبلنا شرع لنا. 

قال: (ثانيها قوله جل جلاله حكاية عن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإذ يرفع إبراهيم 
القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك آنت السميع العليم فسؤالهما القبول في فعلهما مع 
آغہما صلوات الله عليهما وسلامه لا يفعلان إلا فعلا صحيحأً يدل على أن القبول غير لازم في الفعل 
الصحبح ولذلك دعيا به لأنفسهما) 

قلت : ميجتمل أن يكون سؤالهما ذلك على تقدير علمهما بعاقبة أمرهما ليقتدي بهما من لا يعلم 
عاقبة أمره من اتباعهماء وهذا الاحتمال حالي لا مقالي والاحتمالات الحالية لا تفاوت فيها حتى يكون 
بعضها أظهر من بعض فيستدل بالظاهر منها بخلاف الحالات المقالية فإنه تكون مستوية في 
العحتملات» وغير مستوية في الظاهر والمؤولات. 

قال : (وثالئها الحديث الصحيح خرجه مسلم آن رسول الله َه قال أما من أسلم وأحسن في 
إسلامه فإنه مجزى بعمله في الجاهلية والإسلام فاشترط في الجزاء الذي هو الثواب أن جسن في إسلامه 
والإحسان في الإسلام هو الثقوى وهو يرد على من قال في قوله تعالى إنما يتقبل الله من المتقين أن المراد 
المؤمنين لأنه عليه السلام صرح بالإسلام ثم ذكر الإحسان فيه) 

قلت : يحتمل أن يريد بالإحسان الموافاة على اللإيمان لا إجتناب العصيان والموافاة على الإيمان هو 


الثوب الخلقء فيضرب بها وجه صاحبها» على أن المراد عدم الإجزاء وآ تجب الإعادة إذا غفل عن صلاته 
لقوله ية : «ليس للمؤمن من صلاته إلا ما عقل منها» مع حكاية الغزالي الإجماع في أجزاثها إذا علم عدد 
رکعاتہا وأرکاا وشرائطهاء وإ کان غير مشتغل بالخشوع والإقبال عليها. 

وقال أكثر الفقهاء : إدٌ المراد بالثلث وبالربع ونحوه الثواب والأجزاء لا الصحة ظاهر في أن القبول 
غير الأجزاء وإنٌ بعض الواجبات يثاب عليها دون بعض» وهو المقصود من الفرق وكون ما ذكر من 
المدارك والتقارير يقتضي أن اوبات لا محصل إلا" بالتقوى في عرف الشرع » وإنُ عارضه ظواهر نحو قوله 
تعالى : #من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» وقوله َة : «صلاة فى مسجدي هذا خير من ألف صلاة في 
غيره إلا المسجد الحرام» وقوله تعالى: «والله يضاعف لن يشاء)ء وقوله اة : «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس أو سبع وعشرين درجة) من حيث أن هذه الظواهر تقتضي حصول الملوبات مطلقاًء 
فل أمثال العشر حسنات. والألف صلاة والزائد 'عليها والستمائة صلاة والمضاعفة لمن يشاء تعالى»› 
والخمس أو السبع والعشرين درجة هي عبارة عن. مثوبات تتضاعف إلا أنه يتعين رة أحد الظاهرين إلى 
الآخرء وآنُ يجمع بينهما على الوجه الأسد بحمل هذه الظواهر على ما تقضيه تلك المدارك والتقارير من 
اشتراط التقوى في الحميع هذا ما للأصل» وحاصله أن ترتب الثواب على الأعمال المستوفية لشروطها 


e‏ القرق ا حامس والستون 


عقل منهااء وحكى الغزالي الإجماع في أجزائها إذا علم عدد ركعاتهاء وأركانهاء 
وشرائطهاء وأن كان غير مشتغل بالخشوع»ء والإقبال عليهاء وقال أكثر الفقهاء: إن المراد 
بالثلث؛ وبالربعء ونحوه الثواب لا الإجزاءء والصحة» فظهر حينئذ أن القبول غير الإجزاءء 
وإ بعض الواجبات يثاب عليها دون بعض» وهو المقصود من الفرق إذا تقرر الفرق› 
فالظاهر إن وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء» والتقوى ههنا ليس محمولاً على 


شرط ثبوت الأعمال الذي لا شرط لثبوت الأعمال سواه فكل ما ورد من الآيات والأخبار نما يقتضي 
اشتراط أمر زائد على صحة العمل» وبراءة الذمة فهو متأول بأنه المراد هذا أن سلم ظهور آية أو حديث 
في غيره وذلك غير مسلم. 

قال: (ورابعها قوله هاو في الأضحية ها ذبحها َة اللهم تقبل من محمد وآل محمد فسأل عليه 
الصلاة والسلام والقبول إلى قوله فإن سؤال محصيل الحاصل لا مجوز) 

فلت : الاحتمال في قوله بلا ذلك كالاحتمال في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام. 

قال : (وخامسها أنه | يزل صلحاء الأمة وخيارها يسألون الله تعالى القبول في العمل إلى آخره) 

قلت : محتمل آنم طلبوا 'حصول الشرط الذي هو الوافاة على الإيمان لعدم علمهم بذلك أو طلبوا 
الساعة في إغفال بعض شروط الأعمال لعدم علمهم بتحصيل ذلك على الكمال. 

قال : (وسادسها قوله عليه السلام أن من الصلاة لا يقبل نصفها وثلثها وربعها وأن منها لما يلف 
كما يلف الثوب اللق فبضرب بها وجه صاحبها إلى آخر قوله وهو المتصود من الفرق) 

قلت : قوله وقول من قال مثله أن المراد بهذا الحديث الثواب مع تقدير كمال شروط الصلاة وجيع 
أرصافها خلاف ظاهر الحديث بدليل قوله ية وأن منها لا يلف كما يلف الثوب الخلقء فيضرب بها 
وجه صاحبها إذ لو كانت مستوفية لشروطهاء وأوصافها م يكن لتشبيهها بالئوب الخلتق وجه ولا ريب 


وأركانبا مشروط كما هو مقتضى تلك المدارك والتقارير التقوى العرفية التي هي المبالغة في اجتناب 
الحرمات ونعل الواجبات وأجزائه حيث قال : الصحيح عثدي خلافه» وإ قال إنه رأى عليه جاعة من 
الحققين أو لعلهم قفون في غير هذه المسالة أما في هذه» فلا ذلك لأ الدليل على القطع فتعارض 
ظواهر الأدلة الثكاثرة المتظافرة بترتب الثواب عل الأعمال الصحيحة بدون اشتراط التقوى العرفية» 
ويتعين حمل هذه الظراهر على اشتراط التقوى العرفية جرياً عل قاعدة مل المطلق على المقيد لكن تعقبه ابن 
الشاط أولاً في قوله بعدم ترتيب الثراب على صحة العمل بازوم ترتب الثواب على الأعمال المسترفية 
لشروطها وأركانما هو أن ما تقعضيه تلك المدارك والتقاربر من اشتراط التقوى العرفية لا يقاوم تلك 
الظراهر على تسليم أنها لم تبلغ القطع حتى يتعين دفع التعارض» وال محمع بينهما على قاعدة حمل المطلق على 
امقيد على أن المسحيح أن الظراهر الذكورة قد بلغت القطع» فنا قد تظافرت وتكاثرت» ولل يعارضها 
سواها ولیس ما ذکر آله معارضی بمعارض لاستراء احتمالاته . 

أما قوله تعالى حكاية عن ابني آدم إِنّما يتقبل الله من المتقين» فليس المعنى الذي تأرُله به بظاهر لاحتمال 
الآية أن يكون المراد بالنقوى الإيمان على الإطلاقء والإيمان الموافى عليه وعلى تسليم ظهور تأويله لعله 
كان شرعاً لهم اشتراط عدم العصيان في القبرلء وكون شرع من قبلنا شرع لنا مله إذا ) يعارض ؛ وجيم 
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المعنى اللغوي»› وهو مجرد الاتقاء للمکروه من حيث الجملة» فان الفسقة في عرف الشرع 
لا يسمون أتقياء» ولا من المتقين › ولو اعتبرنا المعنى اللغوي لقيل لهم ذلك بل التفوى 
في عرف الشرع المبالغة في إجتناب المحرمات» وفعل الواجبات حتى يكون ذلك الغالب 
على الشخص هذا هو الظاهرء وإذا حصل هذا الوصف ينبغي أن يعتقد أيضاً أن القبول غير 


أن هذا الحديث انما هو مغزاه التحذير من التهاون بشروطها والتحريض على مراعاة أحوالهاء فلا 
دليل له ولا لغيره في هذا الحديث على ما أراد لا بظاهر ولا بنص البتة . 

قال : (وإذا تقرر الفرق فالظاهر أن وصف التقوى شرط في القبول بعد الإجزاء إلى منتهى قوله 
حتى يكون ذلك الغالب على الشخص هذا هو الظاهر) 

قلت : ما قاله من أن الظاهر في أن التقوى شرط في القبول مسلم وما قاله من أن وصف التقوى 
في العرف الشرعي المبالغة في إجتناب المنهيات» وفعل الأمورات مسلم أيضاً إلا آنه ليس المراد 
بالتقوى المشترطة فى القبول التقوى العرفية المذكورة لمعارضة تلك الأدلة المتكاثرة المتظافرة بترتب 
الثراب عل الأعمال الصحيحةء ولیس کون التقوى عرفا ما فسرها به بالمقام في الظهور لتلك الأدلة 
هذا أن لم نقل بانتهاء تلك الأدلة إلى القطع بلزوم ترتب الثواب على الأعمال المستوفية لشروطهاء 
وأركانها والقطع بذلك هو الصحيح عندي ومن تتبع الآيات والأحاديث الواردة في ذلك وتأمل مساق 
الكلام فيه علم صحة ما ذهبت إليه والله أعلم. 

قال : (وإذا حصل هذا الوصف ينبغي أن يعتقد أيضاً أن القبول غير لازم إلى منتهى قوله فتعين أن 
يکون الثواب يمكن حصوله وعدم حصوله) 

قلت : ما قاله من آنه لا يلزم من حصول الشرط حصول المشروط صحيح »› ولكن لا يلزم من 
ذلك عدم حصول الثواب» بل يلوم حصوله لا لمجرد حصول الشرط » بل للأدلة الدالة على حصوله 
وما استدل به من كون الرسول عليه السلام دعا بالقبول قد تقدم تأويله وما قاله من أن المدعو به لا بد 


الآيات والأحاديث المتضمئة لوعد المطيع بالثواب معارضة لذلك وأما قوله تعالى حكاية عن إبراهيم 
وإسماعيل عليهما السلام: «وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنْك أنت 
السميع العليم)» فيحتمل أن يكون سؤالهما ذلك على تقدير علمهما بعاقبة أمرهما ليقتدي بهما من لا 
يعلم عاقبة أمره فيتبعهما في ذلك» وهذا الاحتمال حالي لا مقاليء والاحتمالات الحالية لا تفاوت فيها 
حتى يكون بعضها أظهر من بعض» فيستدل بالظاهر منها بخلاف الحالات المقاليةء فاه تكون مستوية في 
الحتملات وغير مستوية في الظاهر والمؤولات» وأما ما خرجه مسلم من قوله اة : «أما من أسلم 
وأحسن في إسلامه فإنه مجزىء بعمله في الجاهلية والإسلام» فيحتمل أن يريد الإحسان الموافاة على 
الإيمان الذي لا شرط لثبوت الأعمال سواهء بل لو سلم ظهور آية أو حديث في إشتراط غيره لكان كل 
ما ورد من الآيات والأخبار ما يقتضي اشتراط أمر زائد على صحة العمل وبراءة الذمة متأولاً بأنّه المراد 
لاجتناب المعاصي مع أن ذلك غير مسلم» وأما قوله ية في الأضحية لما ذبحها: «اللهم تقبل من محمد 
رال محمد»ء فالاحتمال فيه كالاحتمال في قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام» وأما كون صلحاء الأمة 
وخيارها لم يزالوا يسألون الله تعالى القبول في العمل »› فيحتمل أنم طلبوا حصول الشرط الذي هر الموافاة 
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۰€ 


لازم» بل المحل قابل له لحصول الشرط وأ القبول مشروط بالتقوى»ء ولا يلزم من 
حصول الشرط حصول المشروط ويدل على أن المحل ببقى قابلاً للقبول من غير لزومه. 
أن رسول الله ية دعا بالقبول مع آنه سيد المتقين» وكذلك إبراهيم وإسماعيل عليهما 
السلام» والمدعو به لا بد وان يکون بصدد الوقوع› وعدمه إذ لو تعين وقوعه لكان ذلك 
طلباً لتحصيل الحاصل»ء وهو غير جائز فتعين أن يكون الثواب يمكن حصوله» وعدم 


أن يكون بصدد الوقوع وعدمه إن أراد باعتبار علمنا فمسلم وإ أراد مطلقاً فغير مسلم لأنّ علم الله 
تعالی قد تعلق أزلاً بما يكون وما لا يكون وما قاله من أنه لو تعين وقوعه لكان ذلك طلباً لتحصيل 
الحاصل فكلام ليس له حاصل فن الدعاء مشروع لا شك فيه والمدعو به مستقر في تعلق علم الله 
تعالى حصوله أو عدم حصوله فعلى تقدير تعلق علم الله تعالى بحصوله يكون الدعاء طلباً لتحصيل 
الحاصل وعلى تقدير علم الله تعالى بعدم حصوله يكون الدعاء طاباً لتحصيل الممتنع وكلا الأمرين في 
بادى الرآي غال وذلك ليس بصحيح بل الصحيح أنه لا يستلزم الطلب عقلاً جواز المطلوب» بل 
يجوز طلب الجائز وغير الجائز فلا فرق في العقل بين طلب تحصيل الواقع الحاصلء وبين طلب 
تحعصيل غيره فإن ثبت في ذلك فرق شرعي فذاك وإلا فلا فرق بوجه. 

قال : (وعلى هذه المدارك وهله التقادير يكون قوله تعالى من جاء بالسسنة فله عشر أمثالها مشروطا 
بالتقوى إلى منتهى قوله َا صلاة الجحماعة تفضل صلاة الفذ بخمس آو سبع وعشرين درجة) 

قلت: ما قاله من أن ذلك كله مشروط بالتقوى مسلم لكن بمعنى الموافاة على الإيمان لا بمعنى 


مجانبة العصيان. 
قال : (فتآمل ذلك هله الظواهر كلها تقتضي الغوبات مطاقاً وما تقدم من التقرير يقتضي أنا لا 
تحصل إلا بالتقوی) 


على الإيمان لعدم علمهم بذلك» أو طلبوا المساعة في إغفال بعض شروط الأعمال لعدم علمهم لتحصيل 
ذلك على الكمال. 

وأما قوله ب : إن من الصلاة لما يقبل نصفها وثلثها وربعهاء وإنٌ منها لا يلف كما يلف الثوب 
ا لخلق› فیضرب ہا وجه صاحبها؟» فلا دلیل له ولا لغیره فيه على ما آراد لا بظاهر ولا بباطن» وذلك لأنٌ 
ظاهره أن الصلاة م تكن مستوفية لشروطهاء وأوصافها بدليل قوله ب : دون منها لما يلف كما تلف» الخ 
إذ لو كانت مستوفية لشروطهاء وأوصافها م يكن لشبهها بالثوب الخلق وجه» ولا ريب أن مغزى هذا 
الحديث إنما التحذير من التهاون بشروطها والتحريض على مراعاة أحوالهاء فالقول بأد المراد به الثوب مع 
تقدير كمال شروط الصلاة جيع أوصافها خلاف ظاهر الحديث كما علمت قرله: إل أداء الديون وشبهه 
لا ثواب فيه حتی ينوي امتثال آمر الله تعالل حیث قال : إِدٌ آراد به لا بد من استحضاریته الامتثال» ولا 
يكتفي بمجرد نية أداء الديون» فغير مسلمء بل لقائل أن يقول أن لا يحرم صاحب هذه الحالة الثواب 
استدلالا بقاعدة سعة باب الثواب وإِن أراد أنه لا ثواب له إذا نوى سبباً للأداء غير الامتثال كتمخوفه أن 
لا يداينه آحد اذا عرف يالامتناع من الأداءء وما أشبه ذلك فمسلم إذ لا نزاع في عدم الثواب حينئذ لكنه 
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حصوله وعلى هذه المدارك» وهذه التقادير يكون قرله تعالى: #من جاء بالحسنلة فله عشر 
آمثالها ه [الأنعام : «1٦‏ مشروطاً بالتقوى فإِنٌ أمشال العشر هي المثوبات» ولا تحصل إلا 
للمتقين» وكذلك قوله عليه السلام: «صلاة في مسجدي هذا خير من آلف صلاة في غيره 
إلا المسجد الحرام)ء فإن هذه الألف» والزائد عليها هي مثوبات تتضاعف» وقوله عليه 
السلام : «صلاة في المسجد الحرام خير من آلف صلاة في غيره وصلاة في بيت المقدس 
بستمائة صلاة»» وقوله تعالى: لوال يضاعف لمن يشاء# [البقرة: ۲]ء يقتضي ما تقدم من 
التقرير أن يكون هذا كله مشروطاً بالتقوى . 

وقوله عليه السلام : «صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بخمس آو سبع وعشرين درجةا» 


قلت : لا يقاوم ما تقدم من التقرير تلك الظواهر على تسليم أنا م تبلغ القطع على أن الصحيح آنا 
قد بلخته فإ الظواهر إذا تظاهرت وتكاثرت ولو يعارضها سواها حصل القطع بمعتاهاء وهذه 
الظواهر قد تظاهرت وتكانرت ولم يعارضها سواها فإن ما ذكره معارضا لیس پمعارض لاستواء 
إحتمالاته على ما سبق بيانه. 

قال : (فيتعين رد أحد الظاهرين إلى الآخر والحمع بينهما على الوجه الأسد) 

قلت : إن سلم عدم القطع› فليس الوجه الأسد ما ذكره واختارء وإن لم يسلم فلا وجه لقوله 


لأسد. 


لا ينفعه» وثالثاً في قوله : إن النية والنظر الأول لا ينوي بهما التقرب» حيث قال : هذا صحيح في النظر 
الأول لعدم العلم بالتقرب إليه» وغير صحيح في النية » فاد نية الظهر مثلاً يمكن فيه التقرب بها لال 
الشارع جعلها شرطاً في صحة الصلاة والشرط كالركن»ء فكما ينوي الركن ينوي الشرطء ولا مانع من 
ذلك لا في النيةء ولا في غيرهاء ولا يلزم التسلسل إلا لو شرع نية التقرب بالئية من حيث ذاتها لا من 
حيث كوا شرطاًء فافهم ورابعاً في قوله : إن النية» والنظر لا ثواب فيهماء حيث قال : يدل على إثبات 
الثواب فيهما قاعدة سعة باب الثواب إذ لا يعارضها حديث إنّما الأعمال بالنيات» وفى معناها لأ مطلقه 
مقید بإمکان النيات» فبقي عل امتناعها غير متناول له دليل اشتراطها فافهم. ٠‏ 

قلت : وقاعدة أن الأعمال لا تكون معتبرة حتى تقرن بها المقاصد مستمرة في باب خطاب التكليف 
خاصة لا في باب خطاب الوضع» قال الإمام أبو إسحاق في موافقاته : وإذا عريت الأفعال والتروك عن 
القاصد ل يتعلق بها الأحكام الخمسة» والدليل على ذلك آمور أحدها ما ثبت من أن الأعمال بالنيات» 
وهو أصل متفق عليه في الحملة والأدلة عليه لا تقصر عن مبلغ القطع ومعناه أن جرد الأعمال من حيث 
هي محسوسة فقط غير معتبرة شرعاً على حال إلا ما قام الد ليل على إعتباره في باب خطاب الوضع خاصة 
أما في غير ذلك» فالقاعدة مستمرة» وإذا لم تكن معتيرة حتى تقترن با المقاصد كان جردها في الشرع 
بمثابة حركات العجماوات» والجمادات والأحكام الحمسة لا تعلق بها عقلاً ولا سمعاًء فكذلك ما كان 
مثلها والثاني ما ثبت من عدم اعتبار الأفعال الصادرة من المجنون» رالنائم والصبي والمغمى عليه» وإنها لا 
حكم لها في الشرع» فلا يقال فيها جائزا .أو ممنوع» أو واجب أو غير ذلك كما لا إعتبار بها من البهائم» 
وفي القرآن ولیس علیكم جناح فيما أخطاأتم به» ولکن ما تعمدت قلوبکم» وقال: ربنا لا تؤاخذنا إن 


فتأمل ذلك فإِن هذه الظواهر كلها تقتضي المثوبات مطلقاًء وما تقدم من التقرير يقتضي آنها 
لا تحصل إلا بالتقرى فيتعين رد أحد الظاهرين إلى الآخرء وأن يجمع بينهما على الوجه 
الاأسد» وقد بينت لك وجه التعارض» ووجه الجمع»› فتأمل ذلك فهو موضع صعب 
مشڪل» والڏذي رأيت عليه جماعة من المحققين هو ما ذكرته لك فتأمله. 


قال: (وقد بينت لك وجه التعارض ووجه الجمع فتأمل ذلك فهو موضع صعب مشكل) 
قلت : قد تبين ما قال لكنه ليس بصحيح وتأملته كما أمر ول أجد ما وجد من الصعوبة والإشكال 
ولله الحمد ڏي اة والأفضال . 


نسيتا أو أخطأناء قال: قد فعلت وفي معناه روى الحديث أيضاً رفع القلم عن ثلاث فذكر الصبي حتى 
يحتلم » والغمى عليه حتى يفيق فجميع هؤلاء لا قصد لهم وهي العلة في رفع أحكام التكليف عنهم 
والثالث الإجماع على أن تكليف ما لا يطاق غير واقع في الشريعة» وتكليف من لا قصد له تكليف ما لا 
يطاق والمباح» وإن كان لا تكليف فيه إلا تعليق النخيير» ومتى صح تعلق التخيير صح تعلق الطلب› 
وذلك يستلزم قصد المخبرء وقد فرضناه غير قاصد هذا خلف» وأآما تعلق الغرامات والزكاة بالأطغال 
والمجانين وغير ذلك» فاه من قبيل خطاب الوضع لا خطاب التكليف الذي كلا منا فيه» وأما تعلق 
خطاب التكليف بالسكران كما في قوله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى). فإما لأنه لا أدخل 
السكر على نفسه كان كالقاصد لرفع الأحكام التكايفيةء فعومل بنقيض المقصود»ء ولم يكن محجوراً عليه 
كما حجر على الصبي والمجنون إلا في خصوص عقوده وبيوعه» وإما لأ الشرب سبب لفاسد كثيرة 
فصار إستعماله نسيباً في تلك المفاسد فيؤاخذه الشرع بهاء وإنُ | يقصدها كما وقعت مؤاخذة أحد اني 
آدم بكل نفس تقتل ظلماً وكما يؤاخذ الزاني بمقتضى المفسدة في اختلاط الأنساب» وإ ل يقع مله غير 
الإيلاج المحرم ونظائر ذلك كثيرة بتصرف فافهمء وحاصل ما لابن الشاط أنه لم يكن في الشرع واجب 
صحيح مجزىء إلا وهو مقبول مثاب عليه كما هو مقتضى قاعدة سعة باب الثواب والآيات» والأحاديث 
المتضمنة لوعد المطيع بالثواب بدون أدنى معارض صحيح سام من الاحتمال وبا لحملة فقي لزوم الثواب 
والقبول للعمل الصحيح المجرىء بناء على أن الشرط في الثراب» والقبول هو التقوى بمعنى الإيمان 
اوافي عليه وعدم لزوم الثواب والقبول للعمل المذكور بناء على أل شرط الثواب والقبول أمران قصد 
الامتثال» والتقوى العرفية التي هي البالنة في اجتناب المحرمات» وفعلل الواجبات قولا بين الشاط 
والشهاب وعلى الثاني تتحقق القاعدتان المذكورتان» والفرق بينهما وعلى الأول لا تتحقق إلا قاعدة واحدة 
وهي أن كل عمل صحيح مجزىء يثاب عليه» وهذا هو الظاهر فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(فائدتان) الأولى ما ذكر من المضاعفة صرح العلماء بأنه فيما يرجع إلى الثواب فقطء ولا يتعدى ذلك 
إلى الأجزاء عن الفوائت حتى لو كان عليه صلاتان؛ فصلى في مسجد مكة أو المسجد النبوي» أو المسجد 
الأقصى صلاة ل تجز عنهما قطعاً خلاف لما يغتر به بعض الحهلة أفاده شيخنا نقلاً عن الوالد في حاشيته 
على كتابه توضيح الناسك» ونقل الصاوي في مناسكه عن الحسن البصري في رسالته أن المضاعفة 
المذكورة في الحرم لا بختص بالصلوات» بل كل حسنة يعملها العبد فيه بمائة آلف فمن صام فيه يوماً كتب 


الفرق السادس والستون ۱۹۷ 


(الفرق السادس والستون بين قاعدة ما تعين وقته» فيوصف فيه بالأداء وبعده 
بالقضاء› وبين قاعدة ما تعين وقته › ولا يوصف فيه بالأداء ولا بعدذه بالقضاء» 
والتعيين في القسمين شرعي) 


قال: (والذي رأيت عليه جماعة من المحققين هو ما ذكرته لك فتآمله) 
لت ˆ“ لعلهم محققون في غير هذه المسألة ما في هذه فلا وما قاله في 


(الفرق السادس والستون صحيح) 


الله له صوم مائة آلف يوم» ومن تصدق فيه بدرهم كتب الله له مائة ألف درهم صدقةء ومن ختم القرآن 
فيه مرة واحدة كتب الله له مائة ألف ختمة بغيره» ومن سبح الله تعالى فيه مرة كتب الله له مائة آلف مرة 
بغيره إلى غير ذلك من أعمال البر. 

(الفائدة الثانية) قال الباجي: والذي تقتضيه الأحاديث الواردة فيي فضل المسجدين مسجد مكة 
ومسجد المدينة خالفة حكم مسجد مكة لسائر المساجد وكذا مسجد الرسول» ولا يعلم منها حكم مكة 
والمدينة في التفاضل إلا أن حديث حسنات الحرم بمائة ألف إذ أثيب صريح في أن نفس مكة أفضل من 
نفس المدينة كما في حاشية الوالد على كتابه توضيح الناسك قلت على آنا لا نسلّم أن حديث حسنات 
الحرم الخء» صريح في ذلك لقول مالك رحه الله تعالى : إن أسباب التفضيل لا تنحصر في مزيد المضاعفة 
ألا ترى أن الصلوات الخمس بمنى عند التوجه بعرفة أفضل منها بمسجد مكة» وإِنٌ اتتفت عنها نعم إن 
ثبت حديث خير بلد على وجه الأرض» وأحبها إلى الله تعالى مكة كما في منسك الصاوي عن الحسن 
البصري في رسالته لأخيه كان صريحاً في ذلك فتأمل والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(الفرق السادس والستون بين قاعدة ما تعين وقته فيوصف فيه بالأداء ويعده بالقضاءء وبين 
قاعدة ما تعین وقته ولا بوصف فيه بالأداء ولا بعده بالقضاء» والتعين في القسمين شرعي) 

اعلم وفقني لله وإياك لا فيه رضاه أن تحرير الفرق بين هاتين القاعدتين يتوقف على بيان أمور: 

(أحدها) أل الواجب قسمان: 

(القسم الأول) الواجب الموسع» وهو جعل الشارع لأدائه وقضائه من العبادات وقتاً حدد طرفاه 
لمصلحة فيه معيناً في حق كل مكلف بحيث لا بختلف وقت آدائه» ولا وقت قضاته باختلاف الناس 
كالصوم عين الشارع لأدائه بالأمر الأول شهر رمضان في كل مكلف لمصلحة فيه ولقضائه ما بعده إلى 
شعبان بالأمر الثاني في حق كل مكلف أيضاً بحيث لا بختلف واحد منهما باختلاف الئاس . 

(والقسم الثاني) الواجب على الفورء وهو ما جعل الشارع له من الفوريات وقتاً مرتباً على ثبوت أآمر 
بختلف باختلاف الناس لا لمصلحة فيه كالحج إذ قلنا إنّه على الفور لم يعين له الشارع إلا ما كان عقيب 
الاستطاعة» وهي تختلف باختلاف الناس بحيث لو تأخرت الاستطاعة تأخرت السنةء أو تقدمت السنة 
فصار تعيين الوقت تابعاً للاستطاعة لا لمصلحة فيه فحيئئذ تعين أوقات العبادات لمصالح فيها بحيث إِنًا 
نعتقد أن الله تعالى إلّما عين شهر رمضان للصوم مثلاً ملصلحة يشتمل عليها دون غيره طرداً لقاعدة الشرع 


۱٩۸‏ الفرق السادس والستون 


اعلم آن هذا الموضع» وهذا الفرق لم أره لأحد من العلماء» فيم رأيته» ولم يقع 
التصريح به» فيما وجدته ولا التعريض» بل التصريح في حد الأداء» والقضاء بضده في 
كتب الأصول» والفروع» فيقولون فيي حد الأداء: هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له 
شرعاً» وفي حد القضاء هو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاًء وهذان التفسيران 
باطلان بسب : إن الواجبات الفورية كرد الخصوب» والودائع إذا طلبت» والأمر بالمعروف» 
والنهي عن المنكرء وأقضية الحكام إذا نهضت الحجاج كل ذلك واجب على الفور» ومع 
ذلك لا يقال لها إنها أداء إذا وقعت في وقتها المحدود لها شرعاًء ولا قضاء إذا وقعت بعده 
فإن الشرع حد لها زماناًء وهو زمان الوقوع فأوله أول زمان التكليف» وآخره الفراغ منها 
بحسبها في طولهاء وقصرهاء فزمانها محدود شرعاأً مع انتفاء الأداء» والقضاء عنها في 
الوقت وبعده وكذلك إنقاذ الغريق حدد له الشرع الزمانء فأوله ما يلي: زمن السقوط» 
وآخره الفراغ من علاجه بحسب حاله» ولا پوصف بأنه أداء و في الوقت› ولا قضاء بعده مع 
التحديد الشرعي . 

ومن ذلك الحج إذا قلنا إّه على الفور فإن الشارع حدد له زمانا من هذه السنةء ولا 
يوصف بأنه قضاء بعد هذه السنة إذا أخرت هذه الحجةء ولا يلزم معها هدى القضاءء 
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في رعاية المصالح على سبيل التفضل فإِنًا إذا لاحظنا الشرائم وجدناها مصالح في الأغلب أدركنا ذلك 
وخفي علينا في الأقل فقلنا ذلك الأقل من جنس ذلك الأكثر كما لو جرت عادة ملك بن لا يخلع 
الأخضر إلا على الفقهاءء فإذا رأينا من خلع عليه الأخضرء ولا نعلم حاله قلنا هو فقيه طردا لقاعدة ذلك 
الللك وهكذا لا كانت فاعدة الشرع رعاية المصالح في جانب الأوامرء والمغاسد في جانب النواهي على 
سبيل التفضيل على سبيل الوجوب العقلي كما تقرله المعتزلة لزم أن نحتقد فيما لم نطلع فيه على مفسدة» ولا 
مصلحة إن كان في جانب الأوامر إل فيه مصالحةء وإِنُ كان في جانب النواهي أن فيه مفسدة كأن نقول 
في أوقات الصلوات أا مشتملة على مصالح لا نعلمهاء وكذلك كل تعبدي معناه أن فيه مصلحة لا 
نعلمهاء» وأما تعن أوقات الفوريات كرد الغصوب والودائم إذا طلبت» والأمر بالمعروف»› والنهي عن 
المنكر وأقضية الحكام إذا مضت چ وإنقاذ الغريق وامتشال الأمر إذا قلنا إنّه على الفورء فإِنٌ القاضي 
أا بکر ره الله تعالی قال: لا بد من زمان للسماع وزمان للتأملء وتعرف معنى الخطاب» وفي الزمن 
الثالث يكون الفعل زمانياً وبالتآخير عنه يوصف الكلف بالمخالفة» فليس كذلك» بل تبع للمأمورات 
وطريان الأسباب فتعين إنقاذ الغريق تابع لسقوطه في البحرء فلو تأخر سقوطه في البحر تأخر الزمان أو 
تعجل تعجل الزمان وتعين وقت امثال الأمر إذا قلنا أله على الفور تاب لورود الصيغة فإِنُ ا 
الوقت أو تأخرت تأخر الوقت وتعين وقت أقضية الأحكام تابع لنهوض الحجاج لا لمصلحة في نفس 
الوقت» وهكذا يقال في الباقي . 

(والأمر الثاني) أن الواجبات الفوريةء وإلّ حد الشارع لها زماناًء وهو زمان الوقوع الذي أوله أول 


الفرق السادس والستون ۰۹ ۱ 


وكذلك إذا قلنا: الأمر للفور فإن القاضي أبا بكر رحمه الله قال: لابذ من زمان للسماع» 
وزمانٌ للتأمل» وتعرف معنى الخطاب» وفي الزمن الثالث يكون الفعل زمانياًء وبالتأخير عنه 
يو صف المكلف بالمخالفة . 

وقد حدد الشرع الزمان حينئذ أوله الزمن الثالث من زمن السماع» وآخره القراغ من 
الفعل بحسبه. 

وهذه النقوض كلها تبطل حد الأداء فان حده يتناولهاء وليست أداء فيكون غير مانعء 
وإيقاعها بعد وقتها يتناوله حد القضاء» وليست قضاء» فيكون غير جامع . 

فحينئذ تتعين العناية بتحرير الفرق» وتحرير هذه الضوابط» والحدود حتى يتضح الحق 
في ذلك وهو أن نقول: الأداء هو إيقاع الواجب في وقته المحدود له شرعاً لمصلحة 
إشتمل عليها الوقت بالأمر الأولء والقضاء إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاً 
لأجل مصلحة فيه بالأمر الثاني فقوله: في وقته احتراز من القضاء» وقولنا: المحدود له 
احتراز من المغيا بجميع العمر» رقرا: شرعا احتراز مما يحده أهل العرف» وقولنا: 
لمصلحة إشتمل عليها الوقت إحتراز من تلك النقوض كلها وتحريره إنا نعتقد إن الله تعالى 
إلما عين شهر رمضان لمصلحة يشتمل عليها دون غيره طرداً لقاعدة الشرع في رعاية 
المصالح على سبيل التفضل» فإنا إذا لاحظنا الشرائع وجدناها مصالح في الأغلب أدركنا 
ذلك وخفي علينا في الأقل فقلنا ذلك : الأقل من جنس ذلك الأكثر كمالو جرت عادة 
ملك بأنْ لا يخلع الأخضر إلأ على الفقهاء» فإذا رأيتا من خلع عليه الأخضر» ولا نعلم 
حاله قلنا هو فقيه طرد القاعدة ذلك الملك› وكذلك نعتقد فيما لم نطلع فيه على مقسدة 
ولا مصلحة إله مصلحة إن كان في جاتب الأوامر» وفيه مفسدة إن كان في جانب النواهي 
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زمان التكليف وآخره الفراغ منها بحسبها في طولها وقصرها إلا آنه لما كان تابعاً لا بختلف باختلاف الناس 
لا لمصلحة فيه ولم يكن دود الطرفين بخلاف زمان العبادات ل يقل للواجبات الفورية إذا وقعت في وقتها 
الملحدود لها شرعاً أداء» ولا إذا وقعت بعده قضاء بخلاف العبادات والأمر الثالث أن الأداء هو إيقاع 
الواجب في وقته المحدود له شرعاً لمصلحة اشتمل عليها الوقت بالأمر الأول فقيد في وقته يخرج القضاءء 
وقيد المحدود له يخرج الواجب المغيا بجميع العمر كالإيمان بالل تعالى» وقيد شرعاً بخرج المحدود عرفاً 
وقيد لمصلحة اشتمل عليها الوقث يحرج الواجبات الفورية المذكورة كلها لأ تحديد وقتها شرعاً تابع 
لحصول مر لا لمصلحة في الوقت كما علمت» فلا يوصف الفعل بالأداء إلاً إذا وقع في وقته المحدود 
لمصلحة فيه فوقت الأداء عندنا وعند الشافعية هو الكل لا جزء منه لا بعينه يتعين بالوقوع فيه سواء وقع 
في الكل» أو البعض وعند الحنفية هو الجزء الذي وقع فيه الفعل بمعنى أن وقت وجوب الأداء جزء من 
تلك الاجزاء لا بعينه» وهو القدر المشترك بينها يتعين بالوقوع فيه إن فعل في الوقت وإلاً تعين بنفسه وهو 
الآخر فالوجوب للأداء عندهم إنْما يتعلق مع الشروع في الفعل كما نص على ذلك السعد في شرح 


الفرق السادس والستون 


1۱۰ 


طرداً لقاعدة الشرع في رعاية المصالحء والمفاسد على سبيل التفضل لا على سبيل الوجوب 
العقلي كما تقوله المعتزلة وكذا نقول في أوقات الصلوات إنها مشتملة على مصالح لا 
نعلمهاء وكذلك كل تعبدي ومعناه إل فيه مصلحة لا نعلمها فحينئذ تتعين أوقات العبادات 
لمصالح فيهاء وتعيين الفوريات ليس كذلك. 

بل تبع للمأمورات» وطريان الأسباب» فالغريق لو تأخر سقوطه قي البحر تأخر الزمانء 
أو تعجل تعجل الزمان فتأمل ذلك وكذلك الحج تابع للاستطاعة» فلو تأخرت تأخرت 
السنةء أو تقدمت تقدمت السنةء فصار تعيين الوقت تابعاً للاستطاعة لا لمصلحة فيه. 

وكذلك نقول: إدٌ الفور تعين الوقت إذا قلنا الأمر على الفور تابع لورود الصيغةء فإنُ 
تقدمت تقدم الوقت» أو تأخرت تأخر الوقت وكذلك أقضية الحكام الوقت تابع لنهوض 
الحجاج» فتتعين حينئذ وكذلك رد المغخصوب وبقية النقوض قد اتضح لك التخريج في 
ذلك» وظهر الفرق بينها وبين أوقات العبادات» فإنها متعينة لمصالح فيها ولولاها لما تعين 
بعد الزوال دون ما قبله» ولا رمضان دون بقية شهور السنة إذا إتضح لك الفرق فقوله: في 
الحد لمصلحة اشتمل عليها الوقت إحتراز من تعيين الوقت لمصلحة المأمور»ء والتبعية 
لطريان الأسباب» واتجه أيضاً حد القضاء بذلك لما قلنا إه إيقاع الواجب خارج وقته 
المحدود له شرعاً لمصلحة إشتمل عليها الوقت» فلا يكون الفعل موصوفاً بالقضاء إلا إذا 
وقع خارج وقته المحدود لمصلحة فيه» وقولنا: في القضاء بالأمر الثاني احتراز من نقض› 
وهو أن الله تعالى جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر الأداءء فهو واجب 
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التوضيح أفاده الشربيني على حواشي ملي جمع الحوامع وآما القضاء فهو في اللغة فعل الشيء كيف كان 
وعليه قوله تعالى : «فإذا قضيت الصلاة)» آي فإذا فعلت وفي الاصطلاح له أربعة معان. 

(أحدها) ما يقابل الأداء المذكور وهو إيقاع الواجب خارج وقته المحدود له شرعاً لمصلحة اشتمل عليها 
الوقت بالأمر الثاني فقيد خارج وقته يخرج الأداء» وقيد المحدود له شرعاً خرج المحدود وقته عرفاً وقيد 
لصلحة اشتمل عليها الوقت بخرج الواجبات الفورية لأن تحديد وقتها شرعاً تابح لحصول أمر لا لمصلحة 
كما علمت» فلا يوصف الفعل بالقضاء إلا إذا وقع خارج وقته المحدود لمصلحة فيه وقيد بالأمر الثاني 
لدفع نقض» وهو أن الله تعالى جعل لقضاء رمضان جملة السنة كلها التي تلي شهر الأداء» فهو واجب وقع 
في وقته المحدود له شرعاًء وليس أداء وحاصل الدفع أن قضاء رمضان» وإِنُ دخل في حد الأداء باعتبار 
أن الله تعالى عين له السنة تعييناً لا كسنة الحج لخصوص كونها تابعة للاستطاعة غير محدودة الطرفينء بل 
إنْما عينها له محدودة الطرفين لمصلحة مختص بها لا نعلمها لا لخصوص كونها تابعة لترك الصوم إلا أله 
خرج عن حد الأداء بقيد بالأمر الأول فيه» ودخل في حد القضاءء ولم يخرج منه بقيد بالأمر الثاني فيه 
فافهم . ۰ 

(وثانيها) إيقاع الواجب تعيينه بالشروع وعليه قول مالك وأبي حنيفة بقضاء ما شرع به من الطاعات 
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وقع في وقته المحدود له شرعاًء وليس أداء فخرج بقولنا بالأمر الأول إن القضاء وجب بأمر 
جديد» ودخل في حد القضاء» ولم يخرج منه بقولنا بالأمر الثاني وسبب إندراجه في حد 
الأداء إن الله تعالى عين السنة لمصلحة تختص بها لا نعلمهاء فالسنة كأوقات الصلوات 
ليست تابعة لغيرها بخلاف سنة الحج تابعة للاستطاعة . 

فان قلت : وسنة الحج سنة القضاء أيضاً تابعة لترك الصوم. 

قلت: مسلم لكن هذا وقت حدد طرفاه» وجعل واجباً موسعاً بخلاف الحج» ولما 
ترتب رمضان من بين سائر الشهور للأداء رتب ما بعده للقضاء إلى شعبان في أصل الشريعة 
معيناً في حق كل مكلف بخلاف الحج لم يعين له إلا ما كان عقيب الاستطاعة» وهي 
تختلف باختلاف الناس وسنة القضاء لا تختلف باختلاف الناس. 

فهذا هو الفرق . 

فان قلت ما ذكرته لا يتم لإنفاق الناس على أن الحج يوصف بالقضاء مع خروجه عما 
ذكرته من التحديد» فيقولون في الحج: بعد الحجة الفاسدة قضاء ويقولون إن النوافل 
تقضى ٠»‏ وليس لها وقت محدود بالتفسير الذي ذكرته» فعند الشافعي يقضى ما له سبب» 
وغند مالك وآبي حنيفة ما شرع فيه من الطاعات» وأبطله على تفصيل عند الإمامين مذكور 
في كثب الفروع للفريقين» فقد اتفقوا على القضاء في النوافلء ويقولون: المأموم فيما فاته 
هل يكون قاضياً أم بانياً خلاف بين العلماء في تعيين القضاء لا في إِنّه يسمى قضاء لو وقع؟ 
فاتفق الكل على أنه لو فعل ما فاته من المغرب جهراً لكان قضاء إتفاقاً إنما الخلاف هل 
حكم الله تعالى ذلك آم لا؟ قال الله تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فإنتشروا في الأرض4 
[الجمعة: 1۲]ء مع أن صلاة المأموم» وقضاء صلاة الجمعة في الوقت» فبطل بهذه الأنواع 
حد الأداء وحد القضاء. 

قلت القضاء في إصطلاح حملة الشريعة لفظ مشترك يطلق على ثلاث معان أحدها إيقاع 


a. 4 QG4G OO HG hm E SNE GED EG SG GO DGD GG EGO DEDE DBD BD GO FG O HDA 4A Ga VOTED DGD BD HOG bDOGO EGA CO mE ERE GEE ED HG A KE a O ®». 


وأبطله لوجوبما بالشروع على تفصيل عند الإمامين مذكور في كتب الفروع للفريقين» ومنه حجة القضاء 
في الحج بعد الحجة الفاسدة. 

(وثالثها) ما وقع على خلاف وضعه في الشريعة مع قطع النظر عن الوقت والتعيين بالشروع» ومنه 
م المأموم المسبرق e‏ فان ر الركعتين اللتين فاتتاه مع الإمام من المغرب› أو العشاء 
جهراً تسمى قضاء اتفاقا لأنهما لما صليتا جهرآء وقد صارا أخيرتين كانا على خلاف الوضع الشرعي من 
تتدم ابلهر على السر وقولهم الاموم فيما فاته هل يكون اضيا ر بان إلا هو خلاف بين العلماء في تسین 
القضاء آي هل حكم الله تعالى ذلك أولا لا في آله يسمى قضاء لو وقع كذلك» فافهم . 

(ورابعها) إيقاع الفعل بعد تقدم سببه وعليه قول الشافعي » ومن قال بقوله :إن السنن تقتضي لتقدم 
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الواجب خارج وقته على ما تقدم تحديده» وثانيها إيقاع الواجب بعد تعيينه بالشروع» ومنه 
حجة القضاء ومنه قضاء النوافل إذا شرع فيها وهذا مغاير للقسم الأول لأن مفهوم قولنا 
خارج وفته مخالف لقولنا بعد تعينه بالشروع» فإ بعدية الوقت غير بعدية الشروع» الها ما 
وقع على خلاف وضعه في الشريعة مع قطع النظر عن الوقت» والتعيين بالشروع ومنه قضاء 
المأموم لأنٌ الركعتين الأخيرتين من العشاء إذا صليتا جهراً فهذا خلاف الوضع الشرعي» فإ 
وضع الشريعة تَقَدِم الجهر على السرء فتأخيره خلاف الوضع الشرعي» فهذه ثلاثة معان في 
الاصطلاح» ويلحق بها قسم رابع عند الشافعي» ومن قال بقوله إن السنن تقضي لتقدم 
أسبابها لا للشروع فيهاء فيكون مفسراً عنده أيضاً بإيقاع الفعل بعد تقدم سببه» فهذه أربعة 
اصطلاحية» وآما قوله تعالى : #فإذا قضيت الصلاة# [الجمعة: ١٦]ء‏ فذلك وضع لغوي لا 
إصطلاحي فيقال: قضى الفعل إذا فعل كيف كان فقضى بمعنى فعل» وهذا غير ما نحن فيه 
وحينغذ يصير لفظ القضاء يطلق باعتبار اللغة» والاصطلاح على خمسة معان أربعة منها 
إصطلاحية» واحد لغوي واللفظ إذا كان مشتركأ بين معان مختلفة وحددنا بعض تلك 
المعانى لا يرد علينا غيره من تلك المعانى نقضاًء ولا سؤالاً كما إذا حددنا العين بمعنى 
الحدقة بأئها عضو يتأتى به الأبصارء فيقول السائل: ينتقض عليك بعين الماء وبالذهب 
وغير ذلك مما يسمى عينأًء فلا يسمع هذا السؤال فإِنٌ الحقائق المختلفة يجب أن تكون 
حدودها مختلفة» فحينئذ لا يرد علينا حقيقة من تلك الحقائق الأربعة على تحديدنا القضاء 
بالموقع خارج الوقت لأنها معان مختلفةء فاندفعت الأسئلة التي وردت من هذا الباب» 
واستقام حد القضاء وحد الأداء وظهر حينئذ الفرق بين قاعدة ما تعين وقته» فيوصف بالاأداء 
والقضاءء وبين قاعدة ما لا يتعين وقته» فلا يوصف لا بالأداءء ولا بالقضاء. 


EEO aA RH GéG Dp aA DMO mE PAGO dG EH ODED GD HA GAD GEDO SES GO HNDEE SEES GO OCG hb KE FP HEP YY pF 4G BR jG DH 


أسبابها لا للشروع فيهاء وبا لحملة فمعاني لفظ القضاء حمسة تلفة أربعة اصطلاحية وواحد لغوي» فلا 
یرد صدقه باعتبار أحد معانیه على غير ما يصدق عليه حدنا له باعتبار معناه الآخر لا نقصاًء ولا سؤالاً ألا 
ترى إنًا إذا حددنا الين بمعنى الحدقة بأنها عضو يتأتى به الأبصار لا نلتفت للقول بنقصه بعين الماء 
وبالذهب» وغير ذلك ضرورة أن المعاني المختلفة يجب أن تكون حدودها ختلفة» فحينئذ استقام ما ذكر من 
حد القضاء وحد الأداءء وظهر الفرق بين قاعدة ما تعين وقته بتحديد طرفيه فيو صف بالأداء» والقضاء 
وبين قاعدة ما تعين وقته بغير تحديد طرفيه لانتفاء المصلحة فيه بل تعييناً تابعاً لتحقق أمر بختلف باختلاف 
اللاس» فلا يوصف لا بالأداء ولا بالقضاء وظهر أيضاً أن المكلف إذا ما غلب على ظنه أنه لا يعيش إلى 
آخر الوقت» ثم عاش أن الفعل يكون منه أداء أن تعيين الوقت لم تكن المصلحة فيهء بل تبع للظن 
الكاذب» وهل هو قضاء قولان للقاضى والغزالي رحهما الله تعالى» وسيأتي عن ابن الشاط أن قول الغزالي 
بأنّه قضاء دعوى لا حجة عليها البتةء ثم اعلم آذ العبادات باعتبار الاتصاف بالأداء والقضاء ثلاثة أقسام. 
(الأول) ما يوصف بہما بالمعنى الأول الاصطلاحي كالصلوات الخمس ورمضان. 
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(فائدة) العبادات ثلاثة أقسام منها ما يوصف بالأداءء والقضاء كالصلوات الخمس 
ورمضان» ومنها ما لا يوصف بهما كالنوافل إلا بذلك التفسير الآخر الذي تقدم تحريره 
ومنها ما يوصف بالأداء فقط كالجمعة. 

فائدة إتضح بما تحرر أل المکلف إذا غلب على ظنه أله لا یعیش إلى آخر الوقت› ثم 
عاش إن الفعل يكون منه أداء لأ تعيين الوقت لم تكن المصلحة فيهء بل تبع للظن 
الكاذب» وقيل: هو قضاء قولان للقاضي والغزالي رحمهما الله 

(الفرق السابع والستون بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثم وبين قاعدة الأداء 
الذي لا يثبت معه الإثم) 

اعلم أن الفرق قد أشكل على جماعة من الفقهاءء واستشكلوا كيف تكون العادة أداء 
وفاعلها آثم؟ وسر الفرق في ذلك إِدّ الله سبحانه وتعالى جعل أرباب الأعذار يدركون الظهر 
والعصر عند غروب الشمس بإدراك وقت يسع خمس ركعات بعد الطهارة» وإتفق الناس 


قال : 
(الفرق السابع والستون بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثم وبين قاعدة الأداء الذي 
لا يثبت معه الإثم إلى قوله فيأثم الأول بتعديا إلى غير وقتها) 
قلت : ما قاله صحیح على تقدیر أ اصطلاح الفقهاء موافق لتحديده الاداءء وإلا فهر اصطلاح 
إخترعه وما قاله صحيح أيضاً على تسليم اصطلاحه ولا مشاحة في الاصطلاح. 
قال: (آلا ترى أن القامة وقت آداء بلا خلاف لصلاة الظهر من حيث الحملة ومع ذلك لو غلب 


(والثاني) ما لا يوصف بهما بالمعنى الأول الاصطلاحي. وإنما يوصف بہما بالمعنى الثاني الاصطلاحي 
عند المالكية والأحناف» أو بالمعنى الرابع عند الشافعية كالنوافل فافهم. 

(والثالث) ما يوصف بالاداء بالمعنى المثقدم فقط كالحمعة والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(الفرق السابع والستون بين قاعدة الأداء الذي يثبت معه الإثمء وبين قاعدة الأداء الذي لا 
یثہت معه الرثم) 

وذلك أن ما ذكر من حد الأداء» وحد القضاء لا م يتعرض فيهما لأحوال المكلف» بل للعبادة فقط 
وان حد الأداء يصدق على أن وقت أداء الظهر من أول الزوال إلى غروب الشمس» ووقت أداء المغرب 
من غروب الشمس إلى طلوع الفجر بسبب أن أرباب الأعذار يدركون الظهرين بزوال عذرهم في مقدار ما 
يسع س ركعات قبل غروب الشمس» ويدركون صلاتي الليل بزواله في مقدار ما يسع أربع ركعات قبل 
طلوع الفجر الإجماع منعقد على أن ما خرج وقته لا يلزم أرباب الأعذار ألا ترى أتهم لا يلزمهم صلاة 
النهار إذا لم يزل عذرهم إلا بعد غروب الشمس» ولا صلاة الليل إذا لم يزل إلا بعد طلوع الفجر إلا أن 
الشرع لا منع الكلف الذي لا عذر له من تأخير العبادات إلى آخر الوقت مطلقاً وحد وقت الاختيار 

الفروق/ م 
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على أن ما خرج وقته قبل زوال العذر لا يلزم أرباب الأعذار» فدل لزوم الصلاتين لهم عند 
غروب الشمس على بقاء وقتهاء ولما كان الأداء كما تقدم إيقاع الواجب في وقته المحدود 
له شرعاً كما تقدم تحريره لزم أن يكون الظهر والعصر أداء في حق كل أحد إلى غروب 
الشمس لأنا لما حددنا الأداء لم نحده بالنسبة للفاعلين» وإتماحددناه بالنسبة إلى العبادة 
خاصة مع قطع النظر عن الفاعل من هو هل هو ذو عذر آم لا؟ ولم يتعرض أحد في حد 
الأداءء والقضاء لأحرال المكلف فى حدهماء بل للعبادة فقط فصار الأداءء والقضاء تابعاً 
لرن العا فى رها آم 9 فكاة الظهر ااه إلى روت الشمس: ثا على اصق حا 
الأداء عليه» ولما كان الشرع قد منع المكلف الذي لا عذر له من تأخير العبادات إلى آخر 
الوقت مطلقاًء بل عليه أن يوقع في آخر» فسمي الوقت» وهو من أول الزوال إلى آخر 
القامة» ويبقى من آخر القامة إلى غروب الشمس هو من الوقت باعتبار حد الأداء» وغير 
المعذور ممنوع منه» فإذا أخر الفعل إليه وأوقعه فيه كان مؤدياً آثماً أما أداژه» فلصدق حد 


على ظن طائفة انبا لا تعيش إلى آخر القامة بل لنصفها جعل صاحب الشرع نصف القامة وقتا لهؤلاء 
خاصة دون غيرهم والنصف الآخر من القامة ليس وقتاً لهم) 

قلت : ما قاله من آنّ صاحب الشرع جعل نصف القامة وقتاً لمن غلب على ظنه آنه لا يعيش إلى 
نصفها باطل لا شك فيه» وان كان ذهب إلى ذلك طائفة فهر مذهب ذاهب ودعوى لا حجة عليها 
البتة ومن غلب على ظنه ذلك فلا خلو أن يقع الأمر كما ظنه ر لا فان وقع الأمر كما ظنه» فلا يخلو 
أن يكون قد أوقع الصلاة قبل موته أو لاء فإِنُ كان قد أوقعها فقد أوقع الواجب وفاز بأجره وإِنُ لم 
يكن أوقعها فلا مؤاخذة عليه فإنه مات في أثناء الوقت فلا يعد مفرطاً بوجه وإ لم يقع الأمر كما ظنه 
فلا يخلو أن يوقع الصلاة في بقية القامةء أو لا فن أوقعها فقد فعل ما أمر به ولم تلحقه مؤاحذة ولم 
يعد مفرطاً وإن لم يوقعها إلا بعد القامة فهو مفرط أثم وال أعلم. 


الظهر بآخر القامة» وفي العصر بالاصفرار» وفي المغرب على رواية اتحاده قال ابن الحاجب: وهي 
الأشهرء وقال في الاستذكار: الاتحاد هو المشهور بقدر ما يسعء فعلها بعد شروطها وعلى رواية امتداده 
قال ابن العربي في عارضته : القول بالامتداد هو الصحيح › وقال في أحکامه : أنه هو المشهور من مذهب 
مالك وقوله الذي في موطئه الذي قرأه طول عمره» وأملاه حياته بغياب الشفق الأحمر كما في الحطاب 
على خليلء وفي العشاء آما بثلث الليل الأول» وأما بنصفه على الخلاف وحد وقت الاضطرار في الظهر 
من بعد القامة» والعصر من بعد الاصفرار إلى غروب الشمس فيهماء وفي المغرب إما من بعد ما يسعها 
بشروطهاء أو من بعد غياب الشفق الأحمر على الروايتينء وفي العشاء أما من بعد الثلث أو النصف إلى 
طلوع الفجر فيهما بحيث أن صاحب الشرع حجر على المختارين من إيقاع الظهر مثلاً فيما بعد القامة إلى 
غروب الشمس» ومن إيقاع المغرب مثلاً فيما بعد غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر» وإنُ كان كل من 
الوقتين المذكورين يصدف عليه حد الأداء امار كان إيقاع المختارين الظهر بعد القامة» والعصر بعد 
اللاصفرار» والمخرب بعد ما يسعها بشروطها أو بعد غياب الشفق الأحمر والعشاء بعد الثلث أو النصف أداء 
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الأداءء وأما إثمه فلتأخيره عن الحد الذي حدد له من الوقت» ولصاحب الشرع أن يحدد 
للعبادة وقتاًء ويجعل نصفه الأول لطائفة ونصفه الآخر لطائفة أخرى» فتأثم الأولى بتعديها 
لغير وقتها ألا ترى أن للقامة وقت أداء بلا خلاف لصلاة الظهر من حيث الجملة» ومع 
ذلك لو غلب على ظن طائفة آنها لا تعيش إلى آخر القامة» بل لنصفها جعل صاحب الشرع 
نصف القامة وقعاً لهزلاء خاصة دون غيرهم» والنصف الآخر من القامة ليس وقتا لهم 
فكذلك ههنا وقت الظهر إلى غروب الشمس» وحجر صاحب الشرع على المختارين 
الوصول إليه وحدد لهم آخر القامة. 

فإذا تعدوا القامة كانوا مؤدين آثمين» فكذلك القول في المغرب أداء إلى طلوع الفجر 
بسب أن أرباب الأعذار يدركون صلاتي الليل إلى طلوع الفجر والإجماع منعقد على أن ما 
خرج وقته لا يلزم أرباب الأعذار. 

آلا ترى آنهم يدركون المغرب والعشاء بإدراك أربع ركعات قبل الفجرء ولا يلزم بذلك 


قال : (فكذلك ههنا وقت الظهر إلى غروب الشمس إلى منتهى قوله فإن الله تعالى خصه بقطعة من 
الوقت فتعداها لنصيب غيره منه) 

قلت : ما قاله في هذا الفصل صحیح على تسلیم اصطلاحه وتصحیح حده بخلاف ما نظر به من 
مسالة الذي يظن آنه لا يعيش إلى تام الوقت والفرق بين الأمرين أن تحديد وقت الاختيار بالقامة ثابت 
من الشرع متفق عليه وتحديد الوقت بالظن المذكور غير ثابت من الشرع ولا متفق عليه لا بدليل ظني 


ولا قطعي بوچه. 
قال : (وإنما کان يلزم الإشكال إلى قوله فمذهب ابن القاسم إجتماعهما ومذهب غیره عدم 
إجتماعهما) 


معه الإثم لتعديهم ما حدده لهم صاحب الشرع» وإيقاعهم الظهر في القامة والمغرب فيما يسعها بشروطها 
أداء ليس معه إثم لعدم تعديم ما حدده لهم صاحب الشرع إذ لصاحب الشرع أن يحدد للعبادة وقتاء 
ويجعل نصفه الأول لطائفة ونصفه الآخر لطائفة آخرى»ء فتأثم الأرلى بتعديما لغير وقتها. 

ألا ترى أن القامة وقت أداء بلا خلاف لصلاة الظهر من حيث الحملة ومع ذلك لو غلب على ظن 
طائفة آنا لا تعيش إلى آخر القامة» بل لنصفها لجعل صاحب الشرع نصف القامة وقتاً لهؤلاء خاصة دون 
غيرهم والنصف الآخر من القامة ليس وقتاً لهمء فكذلك مهنا جعل صاحب الشرع وقت الظهر إلى 
غروب الشمس» ووقت المغرب إلى طلوع الفجرء وحجر على المختارين الوصول إليه وجعلهم بتعدي 
القامة وغياب الشفق الأحر مؤدين آثمين وجعل لأرباب الأعذار إدراك الظهرء والعصر أداء بلا إثم فيما 
يسع س ركعات قبل الغروب وإدراك المغرب والعشاء آداء بلا إثم فيما يسع أربع ركعات قبل الفجرء 
فظهر بهذا تحرير الفرق وزال ما استشكلته الشافعية علينا من الجحمع بين الأداء والإثم على أنهم قائلون به 
فيمن ظن ما ذكر» فكذلك يلزمهم أن يقولوا به في المختارين بالأولى هذا خلاصة ما قاله الأصل. 

قال ابن الشاط : وما فاله صحيح على تقدير أن اصطلاح الفقهاء موافق لتحديده الأداء أو على تسليم 


۱1٦‏ الفرق السابع والستون 


صلاة النهار المتقدم بسبب أن وقته خرج بغروب فإذا أخر أيضاً المكلف المختار 
الأمغرب› أو العشاء إلى طلوع الفجر كان مؤدياً آثما ا ما أداؤه فلوجود الأداء في حقه» وأما 
إثمه فلأن الله تعالى خصصه بقطعة من الوقت. 

فتعداها لنصيب غيره منه» وإنما كان يلزم الإشكال في الجمع بين الأداءء والإثم إِذٌ لو 
كان حد الأداء إيقاع الواجب في وقته الاختياري لهء فكان حينئذ إيقاعه في غير الاختياري 
قضاء لكن حد الأداء إيقاع الواجب في وقته مطلقاًء والقضاء إيقاعه خارج وقته مطلقاً. 

ولم نقل إنه خارج وفقته الاختياري وکتب أصول المقه معجمعة ٠‏ علی ذلكڭ» ومصرحة به 
فظهر إمكان إجتماع الأداء» والإئم في حقه من حجر عليه في بعض الوقت» وعدم إجتماع 
الإئم مع الأداء في حق من لم يحجر عليه في شيء lL‏ والإثم 
فيمن خر إلى آخر القامة» وهو كان يعتقد آنه لا يتمكن من إيقاع الفعل آخر القامة. 

فقدر وأخر وصلى فإله مؤد آثم» ويجتمع في حقه الأداء على الخلاف والإثم إجماعاًء 
وإنمًا وقع الخلاف في اجتماعهما آخر النهار» وعند طلوع الفجر فمذهب ابن القاسم 


قلت : ما قاله من أنه كان يلزم الإشكال لو كان حد الأداء إيقاع الواجب في وقته الإختياري 
صحيح» وما قاله من أن كتب الأصول مجمعة علل ذلك ومصرحة به إن أراد آا جمعة على إطلاق 
لفظ أن الإجزاء فعل الواجب في وقته المحدود له هكذاء فلذلك صحيح وإن آراد أن كتب الأصول 
مصرحة بلفظ الاطلاق بأن يكون اللفظ مثلاً لأداء فعل الواجب فى وقته المحدود مطلقاء أو على 
O‏ 
القامة فقدر تمكنه وصلى مؤداً» آثم إجاعا غير صحيح» وإنما هو رأآى لبعض الئاس وهو باطل لا 
شك في بطلانه . 

قال : (فعلى هذا مجتمع الأداء» والأثم في حق فريقين من الناس أحدهما المخثارون الذين لا عذر 
لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس» أو بعد القامة من حيث الحملة إلى آخر قوله: هل تؤخر المغرب إلى 


اصطلا حه ولا مشاحة في الاصطلاح وتصحیح تعديده إلا إن دعواه أن صاحب الشرع جعل نصف 
القامة وقتاً لمن غلب على ظنه أله لا يعيش إلى نصفها باطلة بلا شك ون كان ذهب إلى ذلك طائفةء فهو 
مذهب ذاهب ودعوى لا حجة عليها البتةء فلا يصح التنظير به ضرورة أن تحديد وقت الاختيار بالقامة 
مثلا ثابت من الشرع متفق عليه وتحديد الوقت بالظن المذكور غير ثابت من الشرع» ولا متفق عليه لا 
بدليل ظني» ولا قطعي بوجه» بل الحق أن من غلب على ظنه ذلك إن وقع الأمر لا ظنهء فإما أن يوقع 
الصلاة قبل موته» فيكون قد أوقع الواجب عليه وفاز بأجره» وإما أن لا يوقعها فلا يؤاخذ لأله مات في 
أثناء الوقت» فلا يعد مفرطآً بوجه» وإن لم يقع الأمر كما ظنه فإما أن يوقع الصلاة في بقية القامةء فيكون 
قد فعل ما آمر به فلا يلحقه مؤاخذة» ولا يعد مفرطآاء وأما أن لا يوقعها إلا بعد القامة فيكون مفرطاً 
آئماًء وإ من قال من الشافعية با لمع بين الأداء والإثم في حق من ظن ما ذكر إذا صلى في النصف 


الفرق السابع والستون 1۷ 


اجتماعهماء ومذهب غيره عدم اجتماعهما فعلى هذا يجتمع الإلم والأداء في حق فريقين 
من الناس أحدهما المختارون الذين لا عذر لهم إذا أخروا إلى غروب الشمس» أو بعد 
القامة من حيث الجملةء وأخروا المغرب والعشاء إلى ثلث الليلء أو نصفه على الخلاف 
في آخر وقت العشاء هل هو ثلث الليلء أو نصفه؟ وهل تؤخر للغرب إلى الشفق آم لا؟ 
وثانيهما الفرق الذي يغلب على ظنهم عدم المكنة في آخر الوقت الاختياري» فيؤخرون إلى 
آخره» فإنهم آثمون مع الأداء إذا فعلوا آخر الوقت الاختياري في القامة للظهر مثلاً ونحوه 
من الأوقات الاختيارية» وتحرر بهذا الفرق زوال ما استشكله الشافعية علينا من الجمع بين 
الأداءء والإثم فإنهم قائلون به في الفريق الثاني فكذلك يلزمهم في الفريق الأول ويتضح 
مذهبنا إتضاحاً جيداًء وإِنًا لم نخالف قاعدة» بل مشينا على القواعدء ويلزم الشافعية إشكال 
لا جواب لهم عنه» وهو أن يكون حدهم الأداء والقضاء في كتبهم الأصولية باطلاً لأئهم 
أطلقوا القول فيهاء وليس مطلقاً على ما زعمواء بل يتعين أن يكون الأداء في كتبهم إيقاع 
العبادة وقتها الاختياري والقضاء إيقاع العبادة خارج وقتها الاختياري أصل لكنهم في كتب 
الأصول لم يصنعوا ذلك. 


قلت: ما قاله في هذا الفرق صحيح بناء على تسليم الاصطلاح المتقدم وتصحيح حده. 

قال : (وثانيهما الفريق الذي يغلب على ظنهم عدم المكنة في آخر الوقت الاختياري فيؤخرون إلى 
آخره فإنهم آثمون مع الأداء إذا فعلوا آخر الوقت الاختياري في القامة للظهر مثلاً ونحوه من الأوقات 
الاختيارية) 

قلت : قد تقدم أن ذلك ليس بصحيح. 

قال : (وتحرر بهذا الفرق زوال ما استشكلته الشافعية علينا من الجمع بين الأداء والاثم فائيم قائلون 
به في القريق الثاني فكذلك يلزمهم في الفريق الأول) 

قلت : يلزم ذلك كما ذكر لمن قال به من الشافعية» وذلك إذا قال أنه أداء أما إذا قال أنه قضاء فلا 
يلزمه . 

قال: (ويتضح ملهبنا إيضاحاً جيداً فإنا م نخالف قاعدة بل مشينا على القواعد) 

قلت: ما قاله هنا صحيح بناء على ما قرر. 

قال : (ويلزم الشافعية إشكال لا جواب لهم عنه وهو أن يكون حدهم الأداء والقضاء في كتبهم 
الأصولية باطلاً فإنہم أطلقوا القول فيها إلى قوله لكنهم في كتب الأصول ‏ يصنعوا ذلك) 

قلت : ولا صنعه غيرهم من المالكية وغيرهم فيما علمت وليس بنكير أن يطلق القول والمراد 
التقييد وغايته أن تقول تجنب ذلك في الحدود أكيد. 


الأخير من القامة لا يلزمه أن يقول به فى المختارين بالأرلى إلا إذا قال أنه أداء» وهو إِنّما قال إنه قضاء 
والله سبحاته وتعالى أعلم. 


۱1۸ الفرق الثامن والستون 


(القرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب الموسع› وبين قاعدة ما قيل به من 
وجوب الصوم على الحاثض) 

قد اختلف العلماء رضي الله عنهم في وجوب الصوم على الحائض في زمن الحيض مع 
إتفاقهم على عدم صحة الصوم لو أوقعته حينئذء وعلى أنها آثمة إذا فعلت فقال القاضي 
عبد الوهاب: من المالكية ووافقه جماعة إن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه» 
ويمنع من صحة الصلاة ووجوبها وقالت الحنفية: يجب عليها الصوم وجوباً موسعاً يشيرون 
بهذه التوسعة إلى عدم تحتم الصوم في زمن الحيض حتى لا يجتمع الوجوب. والإثم في 
الفعلء فان الواجب لا يمنع وهذه تمنع من فعلهء فلا يتصور الوجوب في حقهاء وإحتج 
الحنفية ومن قال بقولهم بوجوب الصوم عليها بوجوه أحدهما قوله تعالى: فمن شهد 
منكم الشهر فليصمه# [البقرة: ۲]ء وهي شهدت الشهر» فيلزمها الصوم لعموم النص 
وثانيها نها تنوي رمضان» ولولا تقدم الوجوب لما كان لهذا الصوم برمضان تعلقء وثالثها 


قال : 
(الفرق الثامن والستون بين قاعدة الواجب املوسع وبين قاعدة ما قبل فيه من وجوب 
الصوم عل الحائض إلى قوله ويمع من صحة الصلاة وو جوما) 
قلت: ليس مراد من قال بوجوب الصوم على الحائض أنها مكلفة بإيقاع الصوم في حال الحيض 
کیف› a ERE‏ بذلك وکن ARE ٠‏ 


(الفرق الثامن والستون بين قامدة الواجب الموسع» وبين قاعدة ما قيل به من وجوب 
الصوم على الحائض) 

وذلك هو أن الواجب الموسع لقضاء رمضان جب موسعاً من شوال إلى آخر شعبان من السئة المستقبلة 
شرطه أن يمكن فعله في أول أزمنة التوسعةء ولا يجب إلا بعد زوال العذر فقط بالإجاع فقد اتفق العلماء 
رضي الله عنهم على عدم صحة الصوم لو أوقعته زمن الحيض» وعلى أنها آثمة إذا فعلت فمراد القاضي 
عبد الوهاب من المالكية وكل من قال أن الحيض يمنع من صحة الصوم دون وجوبه» ويمنع من صحة 
الصلاة ووجوسا أل الحائض مكلفة زمن الحيض بالتعويض من أيام الحيض التي هي من رمضان» ولا 
يصح أن يقال إن تكليفها بذلك .ل يقع في أيام الحيض بل في أيام التعويض إذ لا يلزم أن لا يكون من 
التكليف غير زمن إيقاع الفعل الكلف بهء رالا للزم آن لا يكون أحد مكلفاً بجملة عبادة مترتبة الأجزاءء 
بل بکل جزء في زمنه» وذلك معلوم البطلان وقد مر في الفرق الحادي والأربعين أن زمن التكليف يكون 
غير زمن إيقاع الفعل المكلف به› فظهر لزوم تقدم زمن التكليف على زمن الاي يقاع في العبادات ذوات 


الفرق الثامن والستون ۱۱4 


أن القضاء يقدر بقدر الأداء الفائت» فأشبه قيم المتلفات القائمة مقام الأعيان المتلفة فكذلك 
هذا القضاء يقوم مقام الواجب اا فلو لم يجب شيء متقدم لم يڪن شيء يقوم هذا 
القضاء مقامه» والجواب عن الأول أن عموم الأنص يجب تخصيصه بالدليل الضروري› فإن 
حقيقة الواجب ما لا يمنع من فعلهء وهذه ممنوعة من القعل› ولما كانت ممنوعة من ذلك 
دل ذلك على عدم الوجوب عليها بالضرورة» وكيف يمكن أن يقال إن صاحب الشرع 
أوجب على مكلف شيئاء ويعاقبه إن لم يفعله؟ ومع ذلك فهو يعاقبه إذا فعل» أو لم يفعل 
وهذا لم يعهد في الشريعة أصلاً ونحن» وإنٌ جوزناه على الله من باب تكليف ما لا يطاق» 
فنحن نقطع بأ الشريعة لم ترد بهذا الجائزء بل بالرحمة وترك المشاق والتيسيرء والإحسان 
ولذلك قال عليه السلام: ابعثت بالحنيفية السمحةاء وإذا كان هذا معلوم النفي بالضرورة 
من الشريعة المحمدية كان ذلك من أعظم أدلة التخصيص» فيتخصص به عموم الأية 
بالضرورة› فلا يستقيم التمسك بها وعن الثاني إتها إنہا تٺنوي رمضان پسہب إن هذا الصوم 
ليس تطوعاء ولا واجباً ابتداء» ولا پسبب حدث الآن ولا لرا ولا كفارة» بل من نوع 
آخر من الصوم غير الأنواع المعهودة في الشريعة. 

فيحتاج إلى نية تميزه عن بقية الأنواع لأ النية إِلّما شرعت لتمييز العبادات عن العادات» 
ول مراٽب العبادات» وسبب هذا الصوم هو الترك في رمضان . 


في يام التعويض لأنه ليس بلازم أن يكون زمن التكليف غير زمن إيقاع الفعل المكلف به ولو لزم 
ذلك للزم أن لا يكون أحد مكلفاً بجملة عبادة مترتبة الأجزاء» بل بكل جزء في زمنه وذلك معلوم 
البطلان قطعاً وقد تقدم له تقرير أن زمن التكليف يكون غير زمن إيقاع الفعل المكلف به في الفرق 
الحادي.والأربعين» ومن لزوم تقدم زمن التكليف على زمن إيقاع الفعل في العبادات ذوات الأجزاء 
المترتبة ظهرت صحة قول من يقول بترتب العبادات في الذمم كالديون»› وظهر بطلان قول من يقول 
بعدم ترتبها في الذمم بخلاف الديون. 

قال: (وقالت الحنفية يجب عليها الصوم وجوباً موسعاً يشيرون بهذه التوسعة إلى عدم تحتم الصوم 
في زمن الحيض حتى لا يجتمع عليها الوجوب والاثم في الفقعل فإن الواجب لا يمنع من فعله وهذه 
قنع فلا يتصور الوجوب في حقها) ۰ 

قلت : إن سلم الحنفية منعها من الصوم» فكيف يقولون بوجوبه عليها وذلك متناقض إلا أن يعنوا 
بذلك أن التعويض من أيام رمضان موسع الوقت فذلك صحيح أما أن يعنوا بذلك التوسعة في إيقاع 
الصوم في أيام الحيض» أو غيرها فذلك لا يصح بوجه. 


الأجزاء المترتبة» ومنه تظهر صحة قول من يقول بعدم ترتيبها في الذمم بخلاف الديون» وآما قول 
الأحناف ومن قال بقولهم يجب عليها الصوم وجوباً موسعاً حتجين بثلاثة وجوه. 

(أحدها) قوله تعالى : فمن شهد منكم الشهر فليصمه)› وهي شهدت الشهر فيلزمها الصوم لعموم 
النص . 


و ب الفرق الثامن والستون 


فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لا لأ الوجوب تقدم» بل جعل صاحب الشرع فرؤية 
هلال رمضان سبباً لوجوب الصوم على المختارين الذين لا مانع في حقهم» وسبباً لجعل 
ترك كل يوم سبباً لوجوب فعل يوم آخر بعد رمضان فرؤية الهلال سبب لسببية ترك الصوم» 
ونصب الترك سبباً لا بقتضي وجوب الإيقاع فيه . 

بل لو صرح الشارع هكذاء وقال: جعلت ترك رمضان عند رؤية الهلال سبباً لوجوب 
مثله خارج رمضان»ء ولا يجب الفعل في رمضان لم يكن ذلك متناقضاً ألا ترى أن الصبي 
والمجنون إذا ترك إخراج قيم المتلفات من أموالهم في زمن الصباء والجنون يكون ذلك 
الترك سبباً لوجوب دفع القيم بعد زوال الصباء والجنون ويكلفون بالخرامات من أموالهم في 
ذممهم مع أنه لم يتقدم عليهم وجوب قبل ذلك» وصار الترك سبباً للتكليف بعد زوال العذر 
كذلك ههنا جعل الترك سبباً للوجوب بعد زوال العذر مع عدم التكليف في زمان الترك. 

ويضاف هذا الصوم لذلك العرك ليتميز عن غيره كما تضاف القيمة للإتلاف في زمان 
الصباء أو الجنون ليتميز هذا المال المدفوع عن غيره من الديونء والواجبات من النفقات 


قال: (واحتج الحنفية ومن قال بقولهم بوجوب الصوم عليها بوجوه أحدها قوله تعالى: لإفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه). وهي شهدت الشهر فيلزمها الصوم لعموم النص» وثانيها أا تنوي 
رمضان» ولولا تقدم الوجوب لا كان لهذا الصوم برمضان تعلق وثالثها 3 القضاء يقدر بقدر الأداء 
الفائت فأشبه قيم المتلفات القائمة مقام الأعيان المتلفةء فكذلك هذا القضاء يقوم مقام الواجب الذي 
فات فلو ل مجحب شيء منقدم لم يكن شيء يفوم هذا القضاء مقامه والجواب عن الأول آنّ عموم النص 
يجب تخصيصه بالدليل الضروري فن حقيقة الواجب ما لا يمنع قوله من فعله وهذه نمنوعة من الفعل 
إلى قوله فيتخصص به عموم الآية بالضرورة فلا يستقيم التمسك با) 

قلت: إن آراد بقوله إن حقيقة الواجب ما لا يمنع من فعله البتةء وإ منع على وجه ما فذلك 
مسلم ولا يتناول محل النزاع فإنها ل تمنع منه البتةء بل في أيام الحيض فقط› وان أراد ما لا يمنع بوجه 
من الوجوه فذلك ممنوع. 

قال : (وعن الثاني أعها إنما نوت رمضان بسبب أن هلا الصوم ليس تطوعاًء ولا واجبا ابتداء ولا 
بسبب حدث الآنء ولا نذراً ولا كفارة بل هو نوع آخر من الصوم غير هذه الأنواع المعهودة) 

قلت : إن أراد بالأنواع المعهودة الأنواع التي سماها فذلك آمر لا يجهله أحدء ولا فائدة في ذلك 
وإن آراد آنه نوع من الصوم غير معهودة في الشرع فذلك باطل فإنه صوم معهود في الشرع كسائر 
آنواعه . 


(وثانيها) أنها تئوي رمضان» ولولا تقدم الوجوب لا كان لهذا الصوم برمضان تعلق . 

(وثالغها) القضاء يقدر بقدر الأداء الفائتء فأشبه قيم المتلفات القائمة مقام الأعيان المتلفةء فكذلك 
هذا القضاء يقوم مقام الواجب الذي فات فلو لم يجب شيء متقدم لم يكن شيء يقوم هذا القضاء مقامه 
فيتعين حيث سلم الأحناف منعها من الصوم في زمن الحيض أن يحمل على أن مرادهم أن التعويض من 


E E OE EREN OEE الفرق الثامن والستون‎ 


وغيرها من الأموال المتنوعة في الدفع» وعن الثالث أن القضاء إنّما قدر بقدر المتروك من 
الصوم لأ صاحب الشرع جعل ترك كل يوم سبباً لوجوب صوم يوم بعد رمضان» كما 
قدرت قيم المتلفات بعد البلوغ لزوال الجنون بحسب قدر المتلفات مع إنعقاد الإجماع على 
عدم الوجوب في الزمان الصبا والجنون» وكذلك ههنا والحق أنه لا يجب على الحائض 
شيء من الصوم لأنٌ أفل رتب الواجب أن يؤذن في فعله» وهذا لم يؤذن لها في فعله» فلا 
يجب عليها ما لم يؤذن لها فيه» وأما قول الحنفية: إنه واجبٌ موسع فهو في بادىء الرأي 
يظهر أنه لا يلزمهم محذور لعدم التضييق . 

وعند التحقيق يطل ما قالوه: بسبب أن الواجب الموسع من شرطه إمكان وقوعه في 
أول أزمنة التوسعةء» وهذه ممنوعة إجماعأً إلى زمن الطهر في جميع زمن الحيض» فلا 
يصح في حقها أنه واجب موسع» ولو صح ما قالوه: لصح أن يقال إن الظهر يجب من 
طلوع الشمس» وجوباً موسعاًء فإنها تفعل بعد الزوال كما تفعل في الصوم بعد زوال 
العذر» ويصح أن يقال إن رمضان يجب من رجب وجوباً موسعاًء ويفعل بعد إنسلاخ 


قال: (فيحتاج إلى نبة تميزه عن بقية الأنواع لأن النية إنما شرعت لتمييز العبادات عن العادات 
ولتمييز مراتب العبادات) 

قلت: م تشرع النيات لذلك ولكن شرعت للتقرب بالعبادات لن أمر بالعبادات وهو أهل لذلك 
ومن لازم التقرب با للمعبود الواجب الطاعة أن يتقرب بها على الوجه الذي أمر وللسيب الذي نصب 
فالتميیز ليس بسبب لشرع النيات»› بل هو لازم لا شرعت له النيات. 

فال: (وسبب هلا الصوم هو الترك في رمضان فأضيف لسببه ليتميز عن غيره لا لأن الوجوب 
تقدم) 

قلت : ولم كان تركها للصوم في رمضان سبباً في وجوب الصوم في غيره بنية التعويض منه وكيف 
جب التعويض من غير واجب هذا ما لا خفاء ببطلانه» بل الصحيح أنه وجب عليها في رمضان لكن 
تعذر عليها فعل هذا الواجب تعذراً شرعياً» وحكم العذر الشرعي كحكم العذر الحسي أما الحسي»› 
فكالنوم استغرق لوقت الصلاة» وأما الشرعي فكمزاحمة واجب تفوت مصلحته أن أخر كما في إنقاذ 
غريق يستغرق وقت الصلاة وكلا المكلفين بذلك يقضيان بعد الوقت» وقد كان الوجوب تعلق بہما 
عند دخول الوقت واستقر في ذمتهما إلى حين القضاء وليس يشكل وجوب واجب من العبادات في 
وقت يمنع إيقاعه فيه على كل من يرى ترتب العبادات في الذمم كالديون وإنما يشكل ذلك على من 
يفرف بين العبادة والديون . 


أيام رمضان موسع الوقت لا أل التوسعة في إيقاع الصوم في أيام الحيض أو غيرها لعدم صحة ذلك بوجه 
إذ كيف يصح قرلهم بأنها مكلفة بإيقاع الصوم في حال الحيض» وهم يقولون بعدم صحته إن أوقعته 
وبأنا آثمة بذلك» وهل يجامع الوجوب الإثم والواجب لا يمتنع إذ م يعهد في الشريعة أن صاحب الشرع 
يعاتب المكلف إذا فعلء أو م يفعل وذلك لأا وإنْ جوزنًا على الله تعالى ذلك من باب تكليف ما لا يطاق 


1۲ الفرق الثامن والستون 


قالوه: من الرواجب الموسع› ويتضح حينئذ الفرق بين الراجب الموسع› وبين صوم 


قال: (بل جعل صاحب الشرع رؤية الهلال سبباً لوجوب الصوم على المختارين الذين لا مانع في 
حقهم وسبباً لجعل ترك كل يوم لوجوب فعل يوم آخر بعد رمضان فرؤية الهلال سبب لسببية ترك 
اليوم ونصب الترك سبباً لا بقتضي وجوب الإيقاع فيه) 

قلت : إيقاع صومها في أيام رمضان مسلم أنه ليس بواجب» بل هو نمنوع وجعل رؤية الهلال 
سبباً لسببية الترك دعوى» وقوله : إن نصب الترك سبباً لا يقتضي وجوب الإيقاع في اليوم المتروك 
دعوى آيضاً وبا لجملة لا حاجة إلى هذه الدعاوى التي لا حجة عليها. 

قال : (بل لو صرح الشارع هكذاء وقال جعلت ترك رمضان عند رؤية الهلال سبباً لوجوب مثله 
خارج رمضان ولا يجب الفعل في رمضان لم يكن ذلك متناقضاً ألا ترى أن الصبي والمجنون إذا ترك 
إخراج قيم المتلفات من آموالهم في زمن الصبا وا جنون يكون ذلك الترك سبباً لوجوب دفع القيم بعد 
زوال الصباء والجنون ويكلفون بالغرامات من أموالهم في ذمهم مع انه ل یتقدم عليهم وجوب قبل 
ذلك وصار الترك سبباً للتكليف بعد زوال العذر كذلك ههنا جعل الترك سيب للوجوب بعد زوال 
العذر مع عدم التكليف في زمن الترك› ويضاف هلا الصوم لذك الترك ليتميز عن غيره كما تضاف 
القيم للانلاف في زمن الصباء أو ال حنون ليتميز هذا الال المدفوع عن غيره من الديونء والواجبات من 
النفقات وغيرها من الأموال التنوعة في الدفع) 

قلت : إضافة وجوب الصوم إلى تركه في رمضان مشعر بتعلق الوجوب با مكلفة بذلك في رمضان 
وإلا فلا معنى لتلك الاضافة لأنها ان كانت إنما تركت غير واجب» فلا شيء عليها وهل عهد في 
الشرع ان ترك غير الواجب يكون سبباً في الوجوب وما سبب هذا الارتباك الموجب لمثل هذا الكلام 
الواضح الضعف إلا الخفلة عن تقرر العبادات في الذمم عند وجود أسبابها كالديون» والغرامات» أو 
التغافل عن ذلك والصبي والحائض» وآنٌ كان حالهما مستوياً من حيث أنا لا تكلف عند وجود 
السبب الذي هو رمضان بإيقاع الصوم فيه والصبي أيضاً لا يطلب عند وجود السبب الذي هو 
الاتلاف بإيقاع الغرامة يوم الاتلاف بينهما فرق من جهة أن الصبي خال عن شرط التكليف بخلافهاء 
فيصح أن يقال فيها ا مكلفة باعتبار اتصافها بشرط التكليف؛ ولا يصح أن يقال فيه آنه مكلف 
بذلك الاعتبار» ويصح فيهما معأ أن يقال ترتب العوض في ذمتهما يوم وجود السب والموجب 
لصحة القول بترتب العوض في ذمتهما وصحة القول بتكليفها دونه أن لفظ التكليف ولفظ الترتيب 
في الذمة وما أشبه ذلك إختلاف عبارات مبني على إعتبارات والاعتبارات أمور وضعية تتبع المقاصد 
والله أعلم . 

قال : (وعن الثالث أن القضاء إنما قدر بقدر المتروك من الصوم لأن صاحب الشرع جعل ترك يوم 
سبباً لوجوب صوم یوم بعد رمضان إلى قوله فلا جب علیها ما لم يؤذن لها لها فيه) 


إلا آنا نقطع بان الشريعة لم ترد بهذا الحائزء بل بالرحة وترك المشاق والتيسير والإحسان»ء ولذلك قاليلة: 


الفرق التاسع والستون ۱۲۳ 


الحائض أن الواجب الموسع يمكن فعله في أول أزمنة التوسعة» وهذه لا يمكن أن تفعل 
في أول زمن الحيض» ولا يكون زمن الحيض من أزمنة التوسعة لها. 
فإن أرادوا بأنه واجب وجوباً موسعا إِلّه يجب بعد زوال العذر فقط› فهذا مجمع عليه 
فلا يصرحون بالخلاف في المسألة» ويقولون إل هذا مذهب يختصون به» فظهر الحق» 
واتضح الفرق بقضل الله تعالى . 
(الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكليء وبين قاعدة الكل الواجب 
فیه» وبه وغلیه وعنده ومله وعنه ومثلهء واليه) 


فهدذه شر قواعد في الكلي الذي يتعلق به الوجورب خاصة > وهي عشر قواعد كلها 


قلت: إل آراد أا م يجب عليها إيقاع الصوم في زمن الحيض فذلك صحيح» وقد حكى هو 
الاجماع على ذلك وإ كان يريد أن الوجوب ل يتعلق بذمتها عند وجود سببه» وهو رمضان فهو محل 
التزاع» وقد سبق بيان زوم تقرر العبادات في الذمم بدليل أوائل أجزاء العبادات ذوات الأجزاء المرتبة 
مع أواخر أجزائها فإنه لا قائل بان الوجوب إنما توجه على المكلف عند الشروع في العبادات بأول 
جزء منها دون سائر أجزائهاء ثم عند الفراغ من الحزء الأول توجه الوجوب عليه با جرء الثاني» ثم 
كذلك إلى آخر الأجزاء. 

قال : (وأما قول الحنفية أنه واجب موسع فهو في بادىء الرأي يظهر أنه لا يلزمهم حور إلى آخر 


الفرق) 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 
قال : : 


(الفرق التاسم والستون بين قاعدة الواجب الكلي وبين قاعدة الكل الواجب فيه به 
وعليه وعنده ومنه وعنه ومٹله وإليه إلى آخر قوله فاذکر کل قاعدة على حیالها) 
قلت : ما قاله من أل الوجوب في هذه القواعد يتعلق بالكلي لا با جزئي إن أراد ظاهر لفظه» فليس 
ذلك بصحيح» وكيف يتعاق التكليف بالكلي» وهو نما لا يدخل في الوجود العيني» وإنما يدخل في 
الوجود الذهني» والتكليف إنما بتعلق بالوجود العيني» وإ أراد أن الوجوب يتعلتى بالكلي أي بإيقاع 


«بعشت بالحنفية السمحة» وحيثئذ فيرجع خلافهم في السالة لفظياًء بل لا وجه لتصريجهم بالخلاف فيها 
واحتياجهم ما قالوه بتلك الأوجه الثلاثة فلا داعي إلى الإطالة با لجواب عن تلك الوجوه بتكلف الدعاوى 
التي لا حجة عليها كما قاله ابن الشاط فافهم والله أعلم. 
(الفرق التاسع والستون بين قاعدة الواجب الكلي» وبين قاعدة الكلى الواجب فيه وبه 
وعلیه وعنده ومنه وعته ومثله وإلیه) 


اعلم أن متعلتق خطاب الشرع نوعان: 


يتعلق فيها الوجوب بالكلي دون الجزئي» وهي متباينة الحقاقق مختلفة المثلء والأحكام» 
فاذكر كل قاعدة على حيالها ليظهر الفرق بينهاء وبين غيرها. 

اعلم أن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي كوجوب التوجه إلى خصوص الكعبة الحرام» 
والإيمان بالنبي المعين» والتصديق بالرسالة المخصوصة كالقرآن» وقد لا يعين متعلق 
التكليف» بل يجعله دائراً بين آفراد جنس» ويكون متعلق الخطاب . 

هو القدر المشترك بين أفراد ذلك الجنس دون خصوص كل واحد من تلك الأفرادء 
وهو المقصود في هذا الفرق» وهو المنقسم إلى عشرة أجناس كما يأتي بيانه إن شاء الله عز 
وجل . 


ما فيه الكلي بمعنى ما هو داخل تحت الكلي من غير تعرض لتعيين ما وقع به التكليف فذلك صحيح . 

قال: (اعلم أن خطاب الشرع قد يتعلق بجزئي كوجوب التوجه إلى خصوص الكعبة إلى قوله وهو 
المنقسم إلى عشرة آجلاس كما سيأاتي بيانه إن شاء الله تعالى) 

قلت : قوله في أثناء هذا الفصل قد لا يعين متعلق التكليف بل مجعله داثراً بين أفراد جنس يشعر 
بان مراده بتعلق الوجوب بالكلي أن تعلقه به لا من حيث هو كلي» بل من حيث يكون الفعل الموقع 
من آفراد ذلك الكل . 

قال: (القاعدة الأولى الواجب الكلى هذا هو الواجب المخير إلى قوله والصادق على أشياء مشترك 
بینها) 

قلت : قد سبق أنه يريد أن تعلق التكليف بالمشترك الكلي إنما معناه أن التكليف تعلق بإيقاع شيء 
ما فيه المشترك الكلي لا بالكلي من حيث هو كل . 

قال : (وهذا القدر المشترك هو متعلق خمسة أحكام إلى قوله فالواجب واجب من غير تخبير والمخير 
فيه خير فيه من غير إمجاب) 

قلت : ما قاله صحيح غير قوله» بل مفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك فإنه ليس بصحيح فإِنٌ 
القدر المشترك عنده هو الكلي واحد الأشياء ليس هو المشترك الذي هو الكلي لتلك الأشياء» بل أحد 
الأشياء واحد منها غير معين من الآحاد الصادق عليها ذلك المشترك وقد سبق التنبيه على مثل هذا فى 
مواضع غير هذا. 


(أحدهما) جزئي معين كوجوب التوجه إلى خصوص الكعبة الحرام» والإيمان بالنبي المعينء والتصديق 
بالرسالة المخصوصة كالقرآن. 

(وثانيهما) جرزئي غير معين من الجرئيات الداخلة تحت المشترك الكليء فیتعلق حينئذ الخطاب بالكلي 
لكن لا من حيث أله كل ضرورة أن التكليف إنّما يتعلق بالوجود العيني» والكلى لا يدخل فى الوجود 
العيني ٠‏ وإنّما يدخل في الوجود الذهني» بل من آذ حيث الفعل الموقع من أفراد ذلك الكليء وهذا التوع 
هو المقصود في هذا الفرق» وهو المنقسم إلى عشرة أجناس متباينة الحقائق ختلفة امل » والأحكام يذكر كل 
جنس منها قاعدة على حيالها ليظهر الفرق بينهما وبين غيرها. 


الفرق التاسع والستون ا ا 


(القاعدة الأولى) الواجب الكلي هذا هو الواجب المخير في خصال الكفارة في اليمين› 
وحيث قيل به فالواجب هو أحد الخصال» وهو مفهوم مشترك بينها لصدقه على كل واحد 
منهاء والصادق على أشياء مشترك بينها وهذا هو القدر المشترك» هو متعلق خمسة أحكام: 
اللحكم الأول الوجوب» فلا وجوب إلا فيهء والخصوصات التي هي العتق› والكسوة»› 
والإطعام متعلق التتخيير من غير إيجاب. والمشترك هو متعلق الوجوب» ولا تخيير فيهء 
فلم يخير الله المكلف بين فعل أحدهاء وبين ترك هذا المفهوم» فإن ترك هذا المفهوم إنما 
هو بترك جميعهاء ولم يقل به أحد» بل مفهوم أحدها الذي هو قدر مشترك بينها متعين 


قال : (الحكم الثاني المتعلق بهذا المشترك الثواب على تقدير الفعل فإذا فعل الحميع أو بعضه لا يثاب 
ثواب الواجب إلا على القدر المشترك» وما وقع معه يثاب عليه ثواب الندب أو لا يثاب عليه 

قلت : ما قاله من أنه لا يثاب إلا على القدر المشترك ليس بصحيح فإ الثواب إنما يكون على 
الفعل الذي وقع من المكلف» وهذا لم يوقع القدر المشترك› ولا يصح منه إيقاعه» وإنما أوقع ما كلف 
آن يوقعه» ويصح منه إيقاعه وهو فرد ما يدخل تحت المشترك» وتعلق التكليف به على الابهام» ولكن 
الوجود عينه فإنه لا يتحقق الوجود إلا في المعينء وما قاله من أن ما أوقعه مع ذلك يثاب عليه ثواب 
الندب. أو لا يثاب عليه ليس بمسلم فإنه دعوى ل يأت عليها بحجة» ولقائل أن يقول يثاب على 
الزائد ثواب الواجب من حيث أنه إنما يفعله إستظهاراً وتأكيداً لبراءة ذمته من ذلك الواجب فإن إتفق 
أن يفعله لغير ذلك القصد فيحتمل أن لا يثاب لأنه إن لم يفعله لذلك لم يفعله لوجه مشروع» وما ن 
يفعل لوجه مشروع؛ فلا دلیل على ثبوت الثواب عليه . 

قال : (وبحسب ما مختاره إن اختار أفضلها حصل له ثواب التدب على ذلك الخصوص وإن اختار 
آدناها إن کان بينها تفاوت أو أحداها وليس بينها تفاوت فلا ثواب في ال لخصوص) 

قلت : ما قاله هنا ليس بصحيح بل إنما يثاب ثواب الواجب لا ثواب الندب بعد اختيار أفضلها أو 
آدناها ولکن يکون ثواب أفضلها ثواب واجب أفضل» وثواب أدناها ثواب واجب أدون ولا وجه 
لدخول الندب هنا وقوله: فلا ثواب في الخصوص ليس بصحيح فن الثواب إنما يكون على ما أوقع 
ولم يوقع إلا الخصوص. 


(القاعدة الأولى) الواجب الكلي هو الواجب المخيّر في خصال الكفارة في اليمين المتعلق بالكلي المشترك 
بينهما من حيث صدقه بواحد منها غير معين الذي هو متعلق خسة أحكام. 

(الحكم الأول) الوجوب» فلا وجوب إلا في ذلك الواحد المبهم منها فمفهوم أحدها متعين للفعل 
متحتم الإيقاع لا تخييره فيه» وإنّما متعلق التخيير الخصوصيات التي هي العتق والكسوة والإطعام فكل 
واحد منها بخصوصه لا إيجاب فيه نعم لا كان وجود متعلق الوجوب الذي هو الواحد المبهم لا يتحقق إلا 
في معين كان تعلق التكليف به لكن على الإبهام لا على التعيين الذي اقتضاه تحقق الوجودء فلم يكن 
التعيبن الزائد الذي هو متعلق التخيير واجباً فافهم . 


۲٦‏ الفرق التاسع والستون 


والخصوصات متعلق التخيير» ولا وجوب فيهاء فالواجب واجب من غير تخيير› 
والمخير فيه مخير فيه من غير إيجاب . 

الحكم الثاني : المتعلق بهذا القدر المشترك الثواب على تقدير الفعل فإذا فعل الجميع» أو 
بعضه لا يثاب ثواب الواجب إلا على القدر المشترك» وما وقع معه يثاب عليه ثواب 
الندب. أو لا يثاب عليه بحسب ما يختاره إن اختار أفضلها حصل له ثواب الندب على 
ذلك الخصوص وإِن إختار أدناه إن كان بينها تفارت» أو إحداهاء وليس بينها تفاوت› فلا 
ثواب فى الخصوص آما ثواب الوجوب» فلا يتعلق إلا بالمشترك خاصةء فإن القاعدة أن 
متعلق الزخرب ومتعلق ٹوابه یجب أن يتحدا ما آنه يجب شيء ويفعل ویثاب ثواب 
الواجب على غيره» فلا. 


قال : (أما ثواب الوجوب فلا يتعلتق إلا بالمشترك خاصة فإن القاعدة أن متعلق الوجوب ومتعلق 
ثوابه يجب أن يتحدا آما أنه جب شيء ويفعل ويثاب ثواب الواجب على غيره فلا) 

قلت : ما قاله هنا من أن ثواب الوجوب لا يتعلتى إلا بالمشترك ليس بصحيح» وقد تقدم بيان ذلك 
وما قاله من لزوم توارد الوجوب» وثوابه على شيء متحد صحيح لكن ذلك إنما هو الفعل الذي 
أوقعه» وليس هو القدر المشترك» ولا تعلق الوجوب بالقدر المشترك» بل بفرد غير معين ما فيه المعنى 
المشترك» والإيقاع أفاده التعيين. ) 

قال : (الحكم الثالث العقاب على تقدير الترك جب أن يكون على القدر المشترك الذي هو مفهوم 
أحدها) 

قلت : قد تقدم مراراً أن القدر المشترك ليس مفهوم أحدها. 

قال: (فإذا تركه فقد ترك الحميع وتركه لا يتأتى إلا بترك الحميع فإنه إذا ترك البعض وفعل البعض 
فقد فعل المشترك وهو مفهوم أحدها لأنه في ضمن المعين فيستحق حينئذ العقاب على تركه إذا تركه 
بترك الحميع لأن منعلق الوجوب جب أن يكون متعلق العقاب على تقدير الترك ومتعلق الثواب على 
تقدير الفعل) 

قلت : ما قاله من أن ترك الواجب لا يتأتى إلا بترك الجميع صحيح» وما قاله من" أنه. إذا فعل 
البعض فقد فعل المشترك إنما يعنى فعل ما فيه المعنى المشترك لا الكليء وما قاله من أنه مفهوم أحدهاء 


(المىكم الثاني) ثواب الواجب فلا يتعلق إلاً بفعل واحد مبهم نما يدخل تحت المشترك الكل لكن لما كان 
لا يتحقق وجوده إلا في المعين كان ثواب الواجب متعلقاً بفعل المحين على الإبهام لا على تعيينه الذي هو 
متعلق الوجوب وثوابه نعم لقائل أن يقول يثاب على التعيين الزائد ثواب الواجب من حيث أنه إنْما يفعله 
استظهاراً وتأكيداً لبراءة ذمته من ذلك الواجب ححتى أنه إذا اختار أفضل الخصال أثيب ثواب واجب 
أفضل» أو أدناها أثيب ثواب واجب أدون» فإِن اتفق أن يفعله لغير ذلك القصد» فيحتمل أن لا يثاب لاه 
إن لم يفعله لذلك لم يفعله لوجه مشروع» فلا دليل على ثبوت الثواب عليه فافهم . 

(ا-لحكم الثالث) العقاب على تقدير ترك ذلك الواجب الذي هو فعل واحد مبهم نما يدخل تحت المشترك 


الحكم الثالث: العقاب على تقدير الترك يجب أن يكون على القدر المشترك الذي هو 
مفهوم أحدهاء فإذا تركه فقد ترك الجميع وتركه لا يتأتى إلا بترك الجميع» فإنه إذا ترك 
البعض» وفعل البعض» فقد فعل المشترك» وهو مفهوم أحدها لأنه في ضمن المعين» 
فيستحق حينئذ العقاب على تركه إذا تركه ترك الجميع لأن متعلق الوجوب يجب أن يكون 
متعلق العقاب على تقدير الترك» ومتعلق الثواب على تقدير الفعل ولا وجه لمن قال: إنه 
إذا فعل الجميع أثيب ثواب الواجب على أكثرها ثواباًء وإذا ترك الجميع عوقب على ترك 
أدونها عقاباً فإ أكثرها ثواباً لو أثيب عليه ثواب الواجب لكان هو الواجب» ولتعين الواجب 
ولم يكن الواجب أحدها لا بعينه فكان يبطل معنى التخيير»ء والتقدير ثبوتهء وآما أدونها 
عقاباً فهو قريب من قولنا: إل يعاقب على القدر المشترك لأنه لا آقل من المشترك» ولكن 


فقد تقدم ما فيه وأنه إن كان يعني ما فيه المشترك . أو يحويه المشترك فذلك صحيح وإلا فلا وما قاله من 
أنه يستحق العقاب حينئذ على تركه إذا تركه بترك الجميع صحيح وما قاله من أن متعلق الوجوب يجب 
أن يكون متعلتق العقاب على تقدير الترك» ومتعلق الثواب على تقدير الفعل ليس كما قال فإن متعلق 
الثواب في الواجب المخير فعل إحدى الخصال المخير فيهاء ومتعلق العقاب ترك جيعهاء فليس متعلق 
الوجوب هو بعينه متعلق الثواب ومتعلق العقاب معاً من هذا الوجه إلا أن يريد أن متعلق الوجوب 
هو متعلتق الثواب» والعقاب على الحملة فلذلك وجه والله أعلم. 

قال : (ولا وجه لن قال أنه إذا فعل الحميع أثيب ثواب الواجب على أكثرها ثواباً وإذا ترك الجميع 
عوقب على ترك أدونہا عقاباً) 

قلت : لقائل أن يقول» بل لقول قائل ذلك وجه ثبت تقريره في الشريعة من سعة باب الثواب 
بدليل تضعيف الحسنات» وضيق العقاب بدليل عدم تضعيف السيثات فالثواب على الأكثر ثوابأً 
والعقاب على الأدون عقاباً مناسباً لتلك القاعدة. 

قال : (فإن أكثرها ثواباً لو أثيب عليه ثواب الواجب لكان هو الواجب ولتعين الواجب ولم يكن 
الواجب أحدها لا بعينه فكان يطل التخيير والتقدير ثبوته) 

قلت : إن أراد بقوله» ولتعين الواجب باعتبار تعلق الوجوب فذلك منوع» وكيف يتعين باعتبار 
تعلق الوجوب وقد فرض غير متعين هذا ما لا يصح بوجه ون أراد ولتعين الواجب باعتبار الوجود 


الكلي لا تتأتى إلا بترك الجميع إذ بفعل البعض يتحقق متعلق الوجوب» وثوابه الذي هو الواحد اليهم في 
ضمن المعين فإذا ترك الجميع عوقب على ترك أدونها عقاباً بخلاف ما إذا فعل الجميع » فإِنّه يثاب ثواب 
الواجب على أكثرها ثواباً نظراً لقاعدة سعة باب الثواب بدليل تضعيف الحسنات» وقاعدة ضيق باب 
العقاب بدليل عدم تضعيف السيئات» فالثواب على الأكثر ثواباًء والعقاب على الأدون عقاباً هو المناسب 
لقاعدتيهما المذكورتين فافهم . 

(الحكم الرابع) براءة الذمة من الواجب الذي متعلقه واحد مبهم نما يدخل تحت المشترك الكليء فإئّما 
تحصل بما أوقعه نما فيه المشترك سواء كان الموقع جميع الخصال أو شيثاً منها من حيث أن به الواحد المبهم 
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تشخيصه في خصلة معينة له فيقال: هذا أقلها عقاباً له وهي متعلتق على تقدير الترك يقتضي 
أنها هي بعينها متعلق الوجوب فيبطل معنى التخييرء والتقدير ثبوته هذا خلف» بل التصريح 
بالقدر المشترك في ذلك هو الصواب . 

الحكم الرابع : المتعلتق بالقدر المشترك براءة الذمة» فلا تبر إلا بالقدر المشترك الذي هو 
مفهوم أحدها فإذا فعل الجميع» أو شيئاً معينا منها إنما تبرأ ذمته من ذلك بالقدر المشترك› 
لأنّ الواجب هو سبب براءة الذمة من الواجب إذا وقع بعينه» ولا تبرأ الذمة من الواجب 
بشيء غيره البتة» ولذلك نقول: فيمن صلى الظهر إنما برأت ذمته بالقدر المشترك بين 
صلاته هذه وجميع صلوات الناس وهو مفهوم الظهر من حيث هو ظهر أما خصوص هذا 


فذلك مسلم ولا بد منه فإِنٌ الوجود يستلزم التعيين بخلاف الوجوب فإنه لا يستلزم ذلك والسبب في 
ذلك أن الوجوب أمر إضافي والوجود أمر حقيقي والثواب والعقاب أمران حقيقيان لا يترتبان إلا على 
الأمر الحقيقي فهما يستلزمان ما يترتبان عليه وتعيينه وإنما أوقع شهاب الدين في هذا الإشكال ذهاب 
ومه إلى أن التعيين فيي الو جود يستلزم التعيين في الوجوب وليس الأمر كذلك على ما بينته آنفا. 

قال : (وأما أدونها عقاباً فهو قريب من قولنا أنه يعاقب على القدر المشترك لأنه لا أقل من المشترك) 

قلت : ما قاله من أن قول القائل أنه يعاقب على أدونها عقاباً قريب من قول القائل أنه لا يعاقب 
على القدر المشترك لأنه لا أقل من المشترك ليس بصحيح لأن المشترك الذي هو الكلي لا يلحقه وصف 
القلة والكثرة ولا ما أشبههما من الأرصاف . 

قال : (ولكن تشخيصه في خصلة معينة له فيقال هذه أقلها عقابا وهي متعلق العقاب على تقدير 
الترك يقتضي أنا هي بعينها متعلتق الوجوب فيبطل معلى التخيير والتقدير ثبوته هذا خلف) 

قلت : ما قاله من أن تشخيصه خصلة يقال أنا أقلها عقاباً يقتضي أنها بعينها متعلق الوجوب ليس 
بصحيح بل لا يقتضي تشخيصها ذلك ولا يستلزمه. 

قال: (بل التصريح بالقدر المشترك في ذلك هو الصواب) 

قلث : ليس ما صوبه بصواب وقد سبق بيان ذلك . 

قال : (الحكم الرابع المتعلق بالقدر المشترك براءة الذمة فلا تبرأً إلا بالقدر المشترك الذي هو مفهوم 
آحدها) 


هو متعلق الوجوب متحقق به لا من حيث تعينه إذ لا مدخل للمعين في براءة الذمة من الواجب إلا من 
حیٹ أن به تعيین وجود الواجب لا من حيث أن به تعيين الوجوب فافهم. 

(الحكم الخامس) النية» فإنّما تعلق بما بختار إيقاعه من حيث أن به مجصل مقتضى التكليف بالمطلق 
الذي هو الواحد المبهم لا من حيث خصوصه» فإذا أعتق في الواجب المخير لا ينوي براءة ذمته» ولا فعل 
الواجب بالعتق من حيث هو عتق» بل من حيث أن العتق أحد خصال كفارة اليمين فقط» وإذا جمع بين 
العتق والكسوة والإطعام لا ينوي بالمىجموع براءة الذمة» ولا فعل الواجب إلا من -حيث أل المجموع أحد 
الخصال لا من حيث الخصوصيات» وبا لجملة فهذه الأحكام إلما تعلق بالمطلق الذي هو واحد مبهم من 
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الظهرء وهو كونه واقعاً في البقعة المعينةء وعلى الهيئة المعينةء فلا مدخل له في براءة 
الذمة لأنه لم يدخل في الوجوب وكذلك من صام رمضان إنما تبر ذمته من صوم رمضان 
بما في صومه من القدر المشترك بين صومه هذا وبين صوم عامة الناس» وهو مفهوم شهر 
تان 

أما خصوص هذا الشهر»ء فلا مدخل له في البراءة كما أنه لا مدخل له في الوجوب» 
فكونه صامه المكلف في البلد المعين» أو وهو يأكل الغذاء المعين وغير ذلك من 
خصو صاته ساقط عن الاعتبار فی البراءة والوجوب› والثواب»› والعقاب على تقدیر الك 


قلت : قد تقدم بيان أن القدر المشترك ليس مفهوم أحدها مرارأ عديدة. 

قال : (فإذا فعل الحميعء أو شيئاً معيناً منهاء فلا تبرأً الذمة إلا بالقدر المشترك) 

قلت : لا تبرأً الذمة بالقدر المشترك لأنه لا يمكن إيقاعه ولا دخوله في الوجود العيني وإنما تبر 
الذمة بما أوقعه نما فيه المشترك أي قسط منه على ما قرر أهل هذا العلم . 

قال : (لأن الواجب هو سبب البراءة من الواجب إذا وقع بعينه ولا تبر الذمة من الواجب بشيء 
غيره البتة) 

قلت : إن أراد بقوله إذا وقع بعينه إذا وقع وتعين بالوقوع فذلك ليس صحيح»› وإِنُ آراد بقوله إذا 
وقع بعينه إذا وقع على حسب ما تعلق به الوجوب فذلك ليس بصحيح فإنه لا يمكن وقوعه كذلك 
لأن تعلق الوجوب به على سبيل الإبهام» وليس تعلق الوجود به على ذلك الوجه بل على التعيين. 

قال : (ولدلك نقول فيمن صلل الظهر إنما برئت ذمته بالقدر المشترك بين صلاته هذه وجميع 
صلوات الناس وهو مفهوم الظهر من حيث هو ظهر) 

قلت : إن أراد ظاهر لفظهء وهو أن براءة ذمة مصلي الظهر إنما تقع بصلاته وصلاة غيرهء فذلك 
واضح البطلان» وذلك يستلزم أن لا تبرآ ذمة زيد حتى يصلى عمرو وغيره من سائر الناس وهذا خطأً 
فاحش» وإن أراد أن براءة ذمة مصلي الظهر إنما تقع بالكل من حيث هو كل فهو خطأً أيضاًء وإِنُ 
أراد أن براءة ذمة المصلي إنما تقع بصلاته لا من جهة خصوصها بل من جهة أن فيها معنى المشترك 
فذلك صحيح ولكن هذا الاحتمال بعيد من لفظه ومساق کلامه. 


خصال كفارة اليمين لا نفس المشترك الكلي كما قيل لكن لا كان الإطلاق عبارة عن الإييام» والإبيام لا 
يتأتى تحققه في الخارج» بل إِنّما يتأتى في عتق رقبة معينة أو إطعام طعام معين» أو إعطاء كسوة معينة كان 
حصول الواجب» والثواب عليه وبراءة الذمة منه بنية فعل ذلك الخاص من حيث حصول مقتضى 
التكليف بالمطلقة به لا من حيث تحقق الإطلاق الذي هو متعلق الأحكام المذكورة فيه كما قيل إذ كيف 
يجتمع الإبهام والتعيين فيه» وما نقيضان وليست الطلقات هي الكليات حتى يقال إن المناطقة قد نوعوا 
الكلي إلى منطقي» وعقلي وطبيعي» وقالوا المنطقي هو مفهوم الكلي» آعني ما لا يمنع نفس تصوره من 
وقوع الشركة فيه» والطبيعي هو معروضه كمفهوم الإنسان أي حيوان ناطقء والعقلي عبارة عن المركب 


a îrz. اأ‎ 


الحكم الخامس: النية فلا ينوي المكلف إيقاعه بنية الوجوب» وأداء الفرض إلا القدر 
اا فهو المنوي ففقط دون الخصوصات . 

فإذا أعتق في الواجب المخير لا ينوي براءة ذمته» ولا قعل الواجب بالعتق من حيث هو 
عتی »› بل لکون العتى خد الخصال فقط وكذلك إدا ت بین العتى والكسوة» والإطعام لا 
ينوي فعل الواجب إلا بما في المجموع من القدر المشترك الذي هو أحد الخصال دون 
الخصوصيات وكذلك إذا فعل واجباً مطلقاً في ضمن معين إنما بنوي ذلك المطلق الذي 
هو ضمن المعين» فمن صلى الظهر مثلاً ينوي مفهوم صلاة الظهر الذي هو قدر مشترك بين 
صلاته› وصلاة غیره قہه تبراً ذمته وهو الذي يتعين عليه نيته فهذه الأحكام الخمسة هي 
متعلقة بالقدر المشترك دون الخصوصيات» وهذا هو الحق الذي يندفع به جميعح الشكحوك› 


قال: (أما خصوص هذا الظهر وهو كونه واقعاً في البقعة المعينة وعلى الهيئة المعينة فلا مدخل له 
في براءة الذمة لأنه لم يدخل في الوجوب) 

قلت : كون الصلاة واقعة في بقعة معينة وعلى هيثة معينة وان م يكن له مدخل في الوجوب آي ن¿ 
تشترط تلك البقعة ولا تلك الهيئة في الوجوب فلم تقع براءة الذمة إلا بتلك الصلاة المقيدة بتلك 
القيود وذلك لتعيين الوجود لا لتعيين الوجوب. 

قال: (وكذلك من صام رمضان إنما تبرأ ذمته من صوم رمضان بما في صومه من القدر المشترك 
بين صومه هذا وبين صوم عامة الناس وهو مفهوم شهر رمضان آما خصوص هذا الشهر فلا مدخل له 
في البراءة كما آنه لا مدخل في الوجوب) 

قلت : لو اقتصر على قوله بما فى صومه من القدر المشترك كان كلامه كافياً صحيحاً لكنه زاد ما 
آفسده به وهو باقي کلامه وقوله أما خصوص هذا الشهر فلا مدخل له في البراءة کما أنه لا مدخل له 
في الوجوب من أشد الكلام فساداً وأوضحه بطلاناً فإنه يلزم عنه أن شهر رمضان المعين من السنة 
المعينة لا يتعلق الوجوب بصومه وذلك باطل قطعاً. 

قال: (فكونه صامه المكلف في البلد المعين أو وهو يأكل الغذاء المعين وغير ذلك من خصوصاته 
ساقط عن الاعتبار في البراءة والوجوب والثواب والعقاب على تقدير الترك وكذلك جيع هذا الباب 
إنما المعتبر فيه القدر المشترك) 


من هذين المفهومين واتفق المتقدمونء والمتآخرون منهم على أن الماهية مع اتصافها بالكلية واعتبار عروضها 
لها لا وجود لها في الخارج قال الشيخ ابن سينا: إذ لا دليل على وجودها فيه بل بديية العقل حاكمة بأل 
الكلية تنافي الوجود الخارجي واختلفوا هل يوجد الكل الطبيعي خارجاً بوجود أشخاصه حيث كان من 
غیر متنع الوجود في الخارج كشريك الباري» ومن غير المعدوم الممكن كالعنقاء أو هو من الأمور 
الانتزاعية وتحققه في الفرد بالذهن فقط› والثاني للمتأخرين› والأول للمتقدمين وهو احق ضرورة أن 
حقيقة الإنسان مثلاً حال اقتران العوارض التي هي خارجة موجودة في النارج» فتكون تلك الحقيقة من 
حيث هي هي وذاتياتها التي هي متحدة معها موجودة في الخارج وذلك أن الحقيقة لا بشرط شيء ليست 


۲۳۱ 


والأسئلة عن هذه المسألة» فإنُ قلت القدر المشترك كلي والكلي لا يمكن دخوله في 
الوجود الخارجي إلّما يقع الكلي في الذهن دون الخارج» وجميع ما يقع في الخارج إِلّما 
هو جزئي . 

أما الكلي فلا يوجد إلا في الذهنء وما لا يقع في الخارج لا يجب فعله في الخارج» 
وإلأ لزم تكليف ما لا يطاقء وإذا لم يكن متعلق الوجوب بطل كونه متعلق الثواب» أو 
العقاب» أو البراءة» أو النية قلت : المشتركات والكليات لا تقع في الأعيان مجردة عن 
المشخصات. والمعينات. بل ذلك إنما بوجد في الأذهان» وأما وقوعها في ضمن 
المعينات» فحق فمن أعتق الرقبة المعينة فقد أعتق رفبة مطلقة» ومن أخرج الشاة المعينة في 
الزكاةء فقد أخرج شاة مطلقة في ضمن تلك المعينة . 


الفرف التاسع والستون 


قلت : ما قاله من أن تلك الخصوصات ساقطة عن الاعتبار إن أراد أن البراءة لم تقع بالمقيد بتلك 
ا لخصوصات وكذلك الثواب والعقاب لكون الوجوب ل يتعلتق بالقيد بها فذلك غير صحيح وإن أراد 
أن البراءة والثواب والعقاب لم يكن كل منهما مرتباً على الواجب المفعول أو المتروك مشروطاً بتلك 
ا لخصوصات بل مرتب على ما عرض له من جهة ضرورة الوجود من تلك الخصوصات وإن لم يقع في 
تعلق الوجوب إشتراطها فذلك صحيح. 

قال: (الحكم انامس النية فلا ينوي الكلف إيقاعه بنية الوجوب وأداء الفرض الا القدر المشترك 
فهو المنوي دون الخصوصات) 

قلت : ما قاله من تعلق النية بالقدر المشترك ليس بصحيح بل يتعلق با لخصوص العين الذي جختار 
إيقاعه لما فيه من المشترك أو لكونه من المشترك لا ببخصوصه. 

قال : (فإذا أعتق في الواجب المخير لا ينوي براءة ذمته ولا فعل الواجب بالعتق من حيث هو عنق 
لكون العتق أحد الخصال فقط) قلت: ما قاله هنا صحيح . 

قال : (وكذلك إذا جمع بين العتق والكسوة والإطعام لا ينوي فعل الواجب إلا بما في المجموع من 
القدر المشترك الڏي هو أحد الخصال دون ا-خصوصات) 

قلت : ما قاله هنا صحيح أيضاً غير قوله الذي هو أحد الخصال» فإ القدر المشترك ليس أحد الخصال. 

قال : (وكذلك إذا فعل واجباً مطلقاً في ضمن معين إنما ينوي ذلك المطلق الذي هو في ضمن 
المعين) 


معينة في حد ذاتها لان تعيينها ليس عينها ولا جزأهاء بل يمكن أن نلاحظها بشرط لا شيء» فتعرض لها 
الكلية» ويكون كلياً طبيعياً ويمكن أن تلاحظها بشرط شيء فتعرض لها الجزئية» ويكون فرداً وحصة 
فالماهية مع قطع النظر عن الأعراض المخصوصة موجودة» وليست بمحسومة أنظر رسالتي السوانح 
ا لجازمة في التعاريف اللازمة على أن الإطلاق نظير الكلية في كون بدية العقل حاكمة بمنافاتما للوجود 
ا لخارجي فافهم. 

(القاعدة الثانية) الواجب فيه هو الواجب الموسع كإيجاب الله تعالى الظهر من أول القامة إلى آخرهاء 


ا و د ب الفرق التاسع والستون 


ويدل من حيث العقل على وجود المطلقات في الخارج في ضمن إن الله تعالى خلق 
مفهوم الإنسان بالضرورة في الخارج» فهو في الخارج إما وحده» فقد وجد مطلق الإلسان 
في الخارج وإما أن يكون في الخارج مع قيد» ومتى وجد مع قيد فقد وجد لأ الموجود 
مع غيره موجود بالضرورة» فمطلق الإنسان في الخارج بالضرورة وكذلك القول في جميع 
الأجناس التي نجزم بأن الله تعالى خلقها» ومن قال: بأن الله تعالى ما خلق الأجناس من 
الجماد» والنبات» والحيوانء فقد خالف الضرورة. 

وكذلك أيضاً يصح أن يقال: أن زيداً إنسان في الخارج بالضرورة» ونجد الفرق بين هذا 
الخبرء وبين قولنا زيد في الخارج بالضرورةء وإ الأول مفيد دون الثاني» وكذلك نقول: 
هذا السواد المعين سواد وندرك الفرق بيئه وبين قولنا المعين معين. 


قلت: هذا هو سب ارتباكه وإختلال أقواله في هذه المسألة وشبهها وهو إعتقاده أن المطلق هو 
القدر المشترك» وذلك ليس بصحيح فإن القدر المشترك هو الحقيقة الكلية والمطلق هو الواحد غير 
امن غافة اة 

قال : (فمن صلى الظهر مثلاً ينوي مفهوم صلاة الظهر الذي هو قدر مشترك بين صلاته وصلاة 
غیره فبه تبر ذمته وهو الذي تعن عليه نیته الى آخر قوله في هذا الحکم) 

قلت : إن راد ظاهر لفظه وهو أن ينوي إيقاع المشترك من حيث هو مشترك› فذلك غير صحیح › 
وإ أراد أن ينوي إيقاع المعين لما فيه من المشترك فذلك صحيح . 

قال: (فإن قلت القدر المشترك كل والكلي لا يمكن دخوله في الوجود الخارجي إلى قوله وأما 
وقوعها في ضمن المعينات فحق) 

قلت: ما قاله هنا من أن وقوعه ضمن المعينات حق› وإِنٌ راد وقوعها کليات فليس بصحيح»› 
وان أراد وقوع ما فيه قسط من الكلي أو ما هو داخل تحت الكلي فذلك صحيح . 

قال : (فمن أعتق الرقبة المعينة فقد أعنق رقبة مطلقة ومن أخرج الشاة المعينة في الزكاة فقد أخرج 
شاة مطلقة في ضمن تلك المعينة) 

قلت: إن أراد آنه أعتى الرقبة المطلقة من حيث هي مطلقة فذلك ليس بصحيح فإن الإطلاق هو 
الإبهام وهو مناقض للتعيين فكيف يجتمع النقيضان وإن أراد آنه أعتق الرقبة المعينة فحصل بها مقتضى 
التكليف بالمطلقة فذلك صحيح . 


وقد اختلف الفقهاء في القول به وبجحده»ء وعلى الأول إذ قصد التأخير لوسط الوقت أو آخره» فهل يجوز 
له. ذلك بغير بدل هو العزم لعدم دليل عليه إذا الدليل إنما هو على الصلاة فوجب نفيه أو لا ب من العزم 
على الفعل في بقية الوقت لأ من أمره سيده» فلم يفعل ولم يعزم على الفعل في مستقبل الزمان يعد 
معرضاً عن أمر سيده» والإعراض عن الأمر حرام» وما يندفع به الحرام واجب» فالعزم واجب.قولان 
ثالشهما للخزالي وجوب العزم على من خطر بباله الفعل والترك لأنه إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك 
بالضرورة بخلاف الغافل عن الفعل» والترك قال ابن الشاط : والصحيح أن لا حاجة إلى بدل أصلاً وعلى 
الثاني» ففي متعلق الوجوب خسة مذاهب. 


الفرق التاسع والستون ۳۳ 


ويدرك الإنسان من نفسه أنه ثبت له مفهوم الجسم»ء ومفهوم الحيوان» ومفهوم الإنسان» 
ومفهوم الممكن› ومفهوم المخلوف وجميع هذه الكليات المشتر كة يجزم کل عاقل بثبوتها له 
بالضرورة من غير عکس› فجحد کول الكليات والمشتر كات موجودة في الخارج في ضمن 
المعينات خلاف الضرورةء فهذا هو تخليص قاعدة الكلي الواجب وبه يظهر الفرق بينه وبين 
ما بعده من الکليات . 

(القاعدة الثانية) الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع» فإذا أوجب الله تعالى الظهر من 
أول القامة إلى آخرها فقد إختلف العلماء فيه على سبعة مذاهب وتحريرها أن القائل قائلان. 
قائل بالوجوب الموسع» وقائل بجحده»ء والأولون لهم قولان أحدهما أنه يفتقر إلى العزم 
إذا تأخرء والآخر إِنّه لا يفتقرء ولا يجب العزم» فهذان قولانء والقائلون بجحده منهم 


قال : (ويدل من حيث العقل على وجود المطلقات في الخارج في ضمن المعينات ان الله تعالى خلق 
مفهوم الإنسان بالضرورة في الخارج) 

قلت : قوله هذا جار على فاسد إعتقاده الذي ل يزل يردده وهو أن الكليات هي المطلقات وقد وقع 
التنبيه على ذلك مرارا وقوله أن الله تعالى خلق مفهوم الإنسان بالضرورة في الخارج غير صحيح عند 
جمهور مثبتي الكلي وصحيح عند بعضهم فإن جهور القائلين بالكلي مطبقون على أنه لا وجود له في 
ا لخارج وقد نوع بعضهم الكلي إلى منطقي وعقلي وطبيعي وجزم بأن المنطقي لا وجود له في الخارج 
وأن الطبيعي له وجود في الخارج وأن العقلي تلف فيه. 

قال : (فهو في الخارج أا وحده فقد وجد مطلق الإنسان في الخارج وأما أن یکون في الخارج مع 
قید ومتی وجد مع قید فقد وجد) 

قلت : لا كلام أشد فساداً من هذا الكلام فإنه إن حمل قوله بأن المطلق موجود في المقيد على أنه 
بريد المطلق حقيقة والمقيد حقيقة فذلك بين البطلان والفساد فإنه كيف بجتمعان معا في الوجود 
الخارجي وما نقيضان وإن حمل قوله ذلك على أنه يريد بالطلق الكلي فذلك باطل أيضاً فإنه كيف 
مجتمع الكلي بما هو كلي والجزئي بما هو جزئي معا في شيء واحد في الوجود الخارجي وهما نقيضان 
أيضاً هذا كله كلام من ل محصل هذه العلوم ولا أشرف على هذه المباحث بوجه أصلاً. 

قال: (لأنٌ الموجود مع غيره موجود بالضرورة) 


(المذهب الأول) لبعض الشافعية أن متعلقه أول الوقت مستنداً إلى أن الوجوب ينافي جواز التأخيرء 
وان الزوال سبب الوجوب» والأصل ترتب المسبب على سببه» فيكون الوجوب أول الوقت» وما يقع بعد 
ذلك قضاء يسد مسد الأداء» ويرد عليه أن الأذن في تفويت الأداء لفعل القضاء من غير ضرورة خلاف 
قواعد الشرع وإنّما المعهود في قواعد الشريعة أن الأذن في ذلك إنّما يكون لأجل العذر كضرورة السفرء 
أو المرض في رمضان أو غيره من العبادات. 

(المذهب الثاني) لبعض الحنفية أن متعلقه آخر الوقت مستند إلى أن ثبوت خصيصة الشيء يستدل به على 
عدم تبوته › وعدم خصیصته یستدل به على عدمه والعقاب على تقدير الترك من خصائص الوجوب» وهر 


۳٤‏ الفرق التاسع والستون 


بعض الشافعية قال : يتعلتق الوجوب بأول الوقت معتمداً على أن الوجوب مع جواز التأخير 
متلافيان والأصل ترتب المسبب على سببهء والزوال سبب» فيكون الوجوب الذي هو مسببه 
أول الوقت وما يقع بعد ذلك قضاء يسد مسد الأداء فهذا مستنده ويرد عليه أن الوذن في 
تفويت الأداء لفعل القضاء من غير ضرورة خلاف قواعد الشرع نعم يجوز الإذن في تفويت 
الأداء لفعلل القضاء لضرورة السفرء أو المرض كما فى رمضان أو غيره من العبادات التي 
يجوز ترك أدائها للقضاء لأجل العذر. 

أما لخير عذر فغير مهود في الشريعة» وأخفق الئاس كلهم على جواز تأخير الصلاة عن 
أول الوقت فهذا مستند هذا المذهب وما عليه من القول المذهب الثاني لبعض الحنفية إل 
الوجوب متعلتق بآخر الوقت» ومستنده إلا نستدل بثبوت خصيصية الشيء على ثبوته» وبعدم 


قلت : ذلك صحيح لكن وجود المطلق بما هو مطللق مع المقيد ووجود الكلي ہما هو كلي مح 
الجرئي في الوجود الخارجي متنع فدليله لا يتناول محل النزاع . 

قال: (فمطلق الإنسان في الخارج بالضرورة) 

قلت : قد تبین أن دلیله ل ینتج مقصوده. 

تال: (وكذلك القول في جيع الأجتاس التي جزم بان الله تعالی خلقها ومن قال بأن الله تعالى ما 
خلق الأجناس من الحماد والنبات والحيوان فقد خالف الضرورة) 

قلت : ذلك مبنى على إختلاف المذاهب فمن أنكر الكليات أنكر تلك الضرورة وكذلك من أثبتها 
في اس لغارج أيضاً. ` 

قال: (وكذلك يصح أيضاً أن بقال أن زيداً إنسان في الخارج بالضرورة ونجد الفرق بين هذا ابر 
وبين قولنا زيد في الخارج بالضرورة وأن الأول مفيد دون الثاني) 

قلت : ذلك غير صحيح بل هما مفيدان لكن الأول أفاد ما ليس بمعلوم ولا صدق والثاني أفاد ما 
هو محلوم وصدق . 

فال: (وكذلك نفول هذا السراد المعبن سواد وندرك الفرق بينه وبين قولنا المعين معين) 

فلت لا فرق بينهما في عدم الفائدة . 

قال : (ويدرك الإنسان من نفسه أنه ثبت له مفهوم الجسم ومفهوم اللحيوان ومفهوم الإنسان ومفهوم 


منتف في غير آخر الوقت وثابت في آخره» فیستدل بثبوته آخر الوقت على ثبوت الوجوب آخرالوقت» 
وبنفيه في غير آخر الوقت على نفي الوجوب في غير آخر الوقت» فإذا وقع الفعل قبل آخر الوقت كان 
نفلا يسد مسد الفرض» ويرد عليه أن أجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف القواعد . 

(اللذهب الثالث) للكرخى أن متعلقه آخر الوقت أيضاً إلا أنه بطريقة آخرى» وهي أل لكلف إذا 
ا ن جا اال تچ رر مرف ن ات ان کن از چ فا اوا ی ار کت 
إلا الواجب» وإِنُ جاء آخر الوقت وهو غير موصوف بها كان نفلاً لأله وقع قبل وقت الوجوب» وسبب 
اختياره هذه الطريفة الخروج من عهدة ما أورده على من قال من الحنفية بتعلق الوجوب بآخر الوقت من 


الفرق التاسع والستون ا ا ا 


خصيصية الشيء على عدمه» ومن خصائص الوجوب العقاب على تقدير الترك» ووجدنا 
هذه الخصيصية منتفية في غير آخر الوقت» فقلنا: بنفي الوجوب في غير آخر الوقت»ء 
ووجدناها آخر الوقت فقلنا بالوجوب في آخر الوقت» وإِنُ وقع الفعل قبل ذلك كان نفلاً 
يسد مسد الفرض» ويرد عليه إن إجزاء ما ليس بواجب عن الواجب خلاف القواعد»ء 
والمذهب الثالك مذهب الكرخي إن الفعل موقوف إذا عجله المكلف. فان جاء آخر الوقت 
وفاعله موصوف بصفات المكلفين كان فعله هذا واجبا فما أجزا عن الواجب إلا واجب»ء 
وإنُ لم يكن موصوفاً بصفات المكلفين كان نفلاً. لاله وقع قبل وقت الوجوب» وسبب هذا 
المذهب عند الكرخي أن من الحنفية من يقول: يتعلق الوجوب بآخر الوقت» ورأى ما ورد 
على الحنفية من إجزاء النفل عن الفرض. فاختار هذه الطريقةء ويرد عليه أن يكون الفعل 


لمكن ومفهوم المخلوق وجيع هذه الكليات المشتركة بجزم كلل عاقل بشوتها له بالضرورة من غير 
عکس) 

قلت : لم جزم كل عاقل بذلك بل من العقلاء من جزم بنفيها جملة عن الوجودين معا وزعم أن 
الشركة لم تقع إلا في نجرد الألفاظ لا في المعاني ومنهم من جزم بإثباتها في الأذهان وهم جمهور الثبتين 
ومحققوهم ومنهم من أثبتها في الأعيان وقوله من غير عكس إن أراد أن هذا العاقل الذي جزم بثبوت 
هذه الكليات له م يثبت لها فذلك غير صحيح لألٌ الفرض خلاف ذلك فإنه قد فرض ثابتاً وإن أراد 
أله لا یلزم ثبوت کل جزئي في الامکان لکل کلي ویکون ثبوته في الخارج آي لا يلزم حصول جع 
المكنات في الوجود فذلك صحیح . 

قال : (فجحد کون الکليات والمشتر كات موجودة في الخارج في ضمن المعينات خلاف الضرورة 
إلى آخر كلامه في هذه القاعدة) 

قلت: قد تبين ما في ذلك من الخلاف وتبين على قول الجمهور بإثبات الكليات في الأذهان أن 
وجودها في الجزئيات ليس على أنها علل حقيقتها من كونها كلية بل على أن في الجزئيات قسطاً من 
الكليات يختص كل جزئي بقسط لا يصح أن يختص به جزئي سواه. 

قال : (القاعدة الثانية الواجب فيه وهذا هو الواجب الموسع ف آخر ما قال فیه) 

قلت : ما قاله من حكاية المذاهب ورد ما رده منها صحيح وما مال إلى تحسينه من قول الغزالي ليس 


أجزاء النفل عن الفرض كما علمت مع أنه يرد عليه أن كون الفعل حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضاًء 
ولا نفلا ولا تتعين فيه نية لأحدهما خلاف المعهود في القواعد. 

(المذهب الرابع) لبعض الحنفية أيضاً أن متعلقه آخر الوقت حيث لم يعجل المكلف الفعل بعد فعله آخر 
الوقت» فصار آخر الوقت موصوفا بالوجوب» فن عجل المكلف الفعل م يكن آخر الوقت موصوفاً بصفة 
الوجوب» فالتعجيل مانع من تعليق الوجوب بأآخر الوقت فلم جز نفل عن فرض» ولم يكن الفعل المعجل 
موقوفاًء بل ينوي به النفل نعم » يرد عليه أن النبي َء وأصحابه ل يطيعوا الله تعالى بصلاة واجبةء ولا 
أثيبوا ثواب الواجب على شيء منها وذلك حظ عظيم يفوت عليهم لا سيماء وقد قال عليه الصلاة 
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حالة الإيقاع لا يوصف بكونه فرضأء ولا نفلاء ولا تتعين فيه نية لأحدهما خلاف المعهود 
في القواعدء والمذهب الرابع للحنفية أيضاً أن المكلف إن عجل الفعل منع تعجيله من 
تعليق الوجوب بآخر الوقت. 

فلا یجزیء نفل عن فرض ولا یکون موقوفاء» بل ينوي به النفلء ون لم یعجله کان 
آخر الوقت واجباً موصوفاً بصفة الوجوب» فلا يرد عليه ما ورد على الكرخي» ويرد عليه 
أن النبي عليه السلام وأصحابه رضي الله تعالى عنهم لم يطيعوا الله تعالى بصلاة واجبةء ولا 
أثيبوا ثواب الواجب على شيء منها وذلك حظ عظيم يفوت عليهم لا سيما مع قوله عليه 
السلام عن ربه عز وجل : «ما تقرب إلى عبداً واحداً بمثل أداء ما افترضته عليه» ولا يزال 
يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه)» الحديث المشهور فثواب الواجبات هو أفضل المثوبات› 
فالقول: بفواته عليهم محذور كبير الملهب الخامس حكاه سيف الدين في الأحكام أن 
الوجوب متعلق بوقت الإيقاع : أي وقت كان أولهء أو أوسطه أو آخره» فلا يلزم شيء من 
الإشكالات المتقدمةء ويرد عليه أن شأن الوجوب أن يكون متقدماً على الفعلء ويكون 
الفعل متأخراً عن الوجوب» وتابعاً أما كون الوجوب تابعاً للفعل» فغير معهود في الشريعة› 
وعنده الوجوب في هذا الوقت وتحتم الإيقاع فيه للفعلء فكان ذلك على خلاف القواعدء 
فهذا مستند كل واحد منهاء وما فيه من المخالفات للقواعدء فلم يبق إلا القولان اللذان في 
التوسعة» والقول فيهما: أن الوجوب في الخارج متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء القامة 
الكائنة بين طرفي القامة كالواجب المخير» ومعنى ذلك أن صاحب الشرع قال: صل أما في 
أول الوقت» أو في وسطهء أو في أحد هذه الأزمنة» وهو قدر مشترك بينها كما أن الواجب 
في الموسع هو أحد اللخصال . 

فيكون الوجوب مرتباً على الزوال في القدر المشترك» ويجوز التأخير لبقاء المشترك 


بصحيح إنما الصحيح أن لا حاجة إلى بدل أصلا وما قاله من تعلق الوجوب بالقدر المشترك إن أراد 


والسلام عن ربه عز وجل : "ما تقرب إلى عبد أو أحد بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال يتقرب إل 
بالنوافل حتى أحبه» الحديث المشهور وبا لجملة» فثواب الواجبات هو أفضل المئوبات» والقول بفواته 
علیهم حذور کبیر . 

(المذهب الخامس) حكاه سيف الدين في الأحكام أن متعلقه وقت الإيقاع أي وقت كان أوله أو أوسطه 
أو آخره» فلا يلزم شيء من الإشكالات المتقدمة لكن يرد عليه أن القواعد تقتضي أن يكون الوجوب 
متقدماً على الفعل» والفعل متأخراً عنه وتابعاً له وهذا المذهب جعل تحتم الإيقاع في الوقت تابعاً للفعل 
على خلاف القواعدء فظهر أن في كل من الأقوال الخمسة المبنية على جحد التوسعة خالفات للقواعدء ول 
يبق. غير خالف لقاعدة ما بل تجتمع أسباب القواعد كلها فيه إلا الأقوال الثلاثة المبنية على التوسعةء وإ 
الو جوب متعذي بالمطلتق أعني جزأ مبهماً من الأجزاء الكائنة بين طرفي القامة كالواجب المخيّر» ومعنى 


وار ب ی 


ويبرأً بالفعل أول الوقت لوجود المشترك فيه وأي وقت فعل فيه صادف المشترك فلا يلزم 
تأخير المسيب عن سببهء ولا أن الفعل بعد أول الوقت قضاء» وآوله نفل ينوب مناب 
الفرض» ولا يلزم مخالفة قاعدة من تلك القواعد التي لزمت الأقوال الأول» بل تجتمع 
أسباب تلك القواعد كلهاء وهذا هو الح غير أن أرباب هذا المذهب اختلفوا إذا قصد 
التآخير لوسط الوقت أو آخره هل يجوز ذلك لغير بدل هو العزم لأن الأمر ما دل إلا على 
الصلاة أما العزم فلم يدل عليه دليل» فوجب نفيه» أو لا بذ من العزم على الفعل في بقية 
الوقت لأنٌ من أمره سيده» فلم يفعل»ء ولم يعزم على الفعل في مستقبل الزمان يعد معرضا 
عن أمر سيدهء والإعراض عن الأمر حرام» وما يندفع به الحرام واجب» فالعزم واجب 
واختار الغزالي طريقة وسطى» وهي الفرق بين الغافل عن الفعل والترك لا يجب عليه 
العزم» وبين من خطر بباله الفعل والترك. 

فهذا إن لم يعزم على الفعل عزم على الترك بالضرورةء فيجب عليه العزم على الفعل› 
وهي طريقة حسنة (فرع) مرتب إذا قلنا بالتوسعة فهل ذلك مشروط بسلامة العاقبة؟ فإن مات 
قبل الفعل فقد أخر مختاراً يأثم وهو قول الشافعية : أو لا يأئم لأ صاحب الشرع أذن له 
في التأخيرء فهو فعل ما أذن له فيه وفعل المأذون فيه لا إثم فيهء والأصل عدم اشترط 
سلامة العاقبةء وهو مذهب المالكية» وهو الصحيح من جهة النظرء فهذا هو قاعدة الواجب 
فيه وهو القدر المشترك» وهو كلي لا جزتي على المذهبين الأخيرين. . 

(القاعدة الثالغة) الواجب بهء وهو سبب وتقريره أن الله تعالى جعل مطلق زوال الشمس 
سبب وجوب الظهر متى وجد في أي يوم كان وكذلك بقية أوقات الصلوات» وجعل مطلق 
الإتلاف سبباً لوجوب الضمانء ومطلق ملك اللصاب موجباً لوجوب الزكاة. 

آما خصوص كونها هذه الدنانير» أو تلك الدنانيرء فلا مدخل له في وجوب الزكاة» فلو 


الكلي فليس ذلك بصحيح وأن أراد تعلق الوجوب بفرد ما فيه المشترك فذلك صجيح وما اختاره 
وصحححه ونسبه إلى الالكية في مسألة المؤخر الذي يموت قبل الفعل صحيح . 


ذلك أن صاحب الشرع قال: صل أما في أول الوقت» أو في وسطه أو في آخره» فالواجب الصلاة في 
أحد هذه الأزمئة غير معين كما أن الواجب المخيّر في كفارة اليمين هو أحد اللخصال غير معينء فيكون 
الوجوب مرتباً على الزوال في جزء مبهم ما بين طرفي القامة» فآي جزء صلى فيه صادف المطلق الذي 
تعلق به الوجوبت»› ولم يلزم تأخير المسبب عن سيبه» ولا أن الفعل بعد أول الوقت قضاء ولا أنه في أوَله 
نفل ينوب مناب الفرض حتى يكون خالفاً لقاعدة من تلك القواعد التي لزمت غالفتها للأقوال الخمسة 
المارةء فالقول بالتوسعة هو الحق» وقد مر عن ابن الشاط أن الصحيح من الأقوال الثلاثة فيما إذا قصد 
الكلف التأخير لوسط الوقت» أو آخره القول بأئه لا حاجة إلى بدل أصلاء وبقي أنه على القول بالتوسعة 
هل يشترط سلامة العاقبة» فان مات قبل الفعل» وقد أخر غتاراً يأثم أو لا يشترط سلامة العاقبة فلا يأثم 


س ت الفرق التاسع والستون 
قدر نصاب مكان في ملك المزكى» لم يختلف الحكم» وكذلك إتلاف بدل إتلاف 
فالمنصوب سبباً إنّما هو المطلق الذي هو قدر مشترك بين النصب» والخصوصات ساقطة 
عن الاعتبار في وجوب الزكاةء وكذلك كل سيب يقتضي ثبوته الثبوت» فهذا كله مشترك» 
وهو واجب به أي بسپبه. 

(القاعدة الرابعة) الواجب به» وهو أداة يفعل بها فاد الباء كما تكون سببية تكون 
للاستعانة نحو كتبت بالقلم» ونجزت بالقدوم قالوا: جب به الذي هو أداة في الشريعة له 
مثل أحدها الماء الذي يتوضأ به» ويغتسل فإنه ليس سبباً للوجوب» بل هو أداة يعمل بها 
الفعل» وسبب الطهارة إنما هو الحدث» وكذلك التراب في التيمم أداةء وليس سبباًء 
وثانيها الثوب للسترة في الصلاة لم يوجب الله تعالى السترة بثوب معين» بل بمطلق الثوب 
الذي هو قدر مشترك بين جميع الثياب كما لم يوجب الطهارة بماء معين» بل بالقدر 
المشترك بين جميع المياه» وكذلك نجيب عن مغلطة عادتها تلقي على الطلبةء فيقال : 
الوضوء واج من هذه الفسيقة المعينة لأ الوضوء واجبٌّ بالإجماع» وهو لا يجب من 
غيرها بالإجماع» فتعينت هي» وإلا لبطل الوجوب» وكذلك يقال: السترة واجبة بهذا 
اللوب المعين لأن السترة واجبة بالإجماع» وهي لا تجب بغير هذا الثوب المعين بالإجماع 
لجواز الاقتصار على هذا الثوب فتعين هذا الثوب» وعلى هذا المنوال تورد هذه الشبهات»› 
والجواب عنها واحد» وهو أن الوجوب إنما يتعلق بالقدر المشترك بين هذه الفسيقة» 
وغيرها فإذا لم يكن غيرها واجباً بالإجماع لا تتعين هي» بل القدر المشترك بينهاء وبين 
غيرها لا هي» ولا غيرهاء وكذلك إذا لم تجب السترة بغير هذا الثوب لا يتعين هذا 
الثوب» بل القدر المشترك بينه» وبين غيره» بل الخصوصات كلها ساقطة عن الاعتبارء 
وثالثها الجمار في النسك أداة يعمل بها الواجب لا أنها سبب الوجوب» بل سبب الوجوب 


قال : (القاعدة الثالثة الواجب به وهو سبب) 
قلت: ما قاله من أن اله تعاى جعل زوال الشمس سبباً لصلاة الظهر وجعل مطلق الاتلاف سباً 


إذا مات قبل الفعل وقد أخر تارا قولان الأول للشافعيةء والثاني للمالكية وهو الصحيح من جهة النظر 
لل صاحب الشرع أذن له في التأخير وقد فعل ما آذن له فيه» وفعل المأذون فيه لا إثم فيهء والأصل عدم 
اشتراط سلامة العاقبة. 

(القاعدة الثالثة) الواجب به أي بسببه كمطلق زوال الشمس جعله الله تعالى سبب وجوب الظهر متى 
وجد في أي يوم كان وكذلك بقية أوقات الصلوات» وكمطلق الإتلاف جعل سبباً لوجوب الضمان 
وكمطلق ملك النصاب جعل سبباً لوجوب الزكاة» ولا مدخل لخصوص كونها هذه الدنانير» آو تلك 
الدنانير في وجوب الزكاة فلو قدر نصاب مكان نصاب في ملك المزكي ل يختلف الحكم إذ المنصوب سبباً 
إنما هو المطلق الذي هو واحد مبهم من آفراد النصب» وكذلك كل سبب وجوب يقتضي بثبوته اللبوت 
إِنما هو المطلق أي فرد مبهم من آفراده وخصوصات أفراده ساقطة عن الاعتبار في ذلك الوجوب» فلو 


الفرق التاسع والستون ا 


هو: تعظيم البيت لقوله تعالى: وله على الناس حج البيت# [آل عمران: ۳]ء ولتذكر 
قصة إبراهيم عليه السلام في ذبح ولده» وفدائه بالكبش وأنئه هرب منه فلحقه» ورماه 
بالحجارة هناك فشرع رمى الجمار لنذكر تلك الأحوال السبية والطواعية التامة» والإنابة 
الجميلة ليقتدى بهما في ذلك وعلى التقديرين» فالجمار ليست سبباًء بل أداة يفعل بها 
الواجب» ولم يوجب الله تعالى منها شيئاً معيناًء بل القدر المشترك بينه» فأي حصاة أخذها 
أجزأت» وسدت المسد» وخصوص كل واحدة منها ساقط عن الاعتبار . 

والوجوب متعلق بالقدر المشترلم بينها دون خصوصاتهاء ورابعها الضحاياء والهدايا 
أدوات يفعل بها الواجب» وسبب الوجوب هو أيام اللحر في الضحاياء والتمتع» ونحوه من 
أسباب الهدى» وأما هذه الأنعام» فليست للوجوب» بل أدوات يفعل بها الواجب» ولم 
يوجب الله تعالى خصوص بدنة دون أخرى»ء بل القدر المشترك بينها هو المطلوب فإنها 
فعل سد المسد» ولا يفوت بفوات اللخصوص مقصد شرعي مع الاستواء في الصفات كما 
تقدم في الثوب» والماء حرفا بحرف» وخامسها الرقاب في العتق ليست أسباباً للحكم» بل 
السبب الظهار مثلاء أو اليمينء أو إفساد صوم رمضان عمدأء أو القتلء فهذه هي 
الأسباب» وآما الرقاب فهي آدوات يفعل بها الواجب» كالماءء والسترة» ولم يوجب الله 
تعالى خصوص رقبة دون أخرى مع الاستواء في الصفات» بل القدر المشترك بينها هو 
متعلق الوجوب» وهو واجب په آداة لا واجب به سبباً. 

(القاعدة الخامسة) الواجب عليه» وهو المكلف في فرض الكفاية» فإن مقتضى الخطاب 
فيه التعلق بطائفة غير معينة بل هو بمطلق الطائفة الصالحة لإيقاع ذلك على الوجه الشرعي 
وإنما يتعلق الوجوب بالكل حتى لا يضيع الواجب» وإلا فالمقصود إنما هو طائفة غير 


لوجوب الضمان ومطلق النصاب سبباً لوجوب الزكاة صحيح وما قاله من أن المطلق هو القدر المشترك 
لیس بصحیح وقد سبق له هذا مراراً عديدة» وقد كان يحتمل أن يحمل ذلك على أن مراده بالقدر 


قدر إتلاف بدل إتلاف ل بختلف الحكم بوجوب الضمان. 

(القاعدة الرابعة) الواجب الذي هو أداة يفعل بها الواجب لا سب للوجوب فإِنٌ الباء كما تكون 
سببية كذلك تكون للاستعانة ككتبت بالقلم ونجرت بالقدوم» ولهذا الواجب مثل أحدها مطلق الماء 
الطهور في الطهارة وضو كانت» أو غسلاً أداة يعمل با الطهارة لا سبب للطهارة لأنٌ سببها إِنّما هو 
الحدث» وكذلك التراب في التيمم أداة وليس سبباً ولا مدخل لعين الماء في وجوب الطهارة ولا لتعين 
التراب في وجوب التيمم إذ لم يوجب الله تعالى بماء معينء بل بفرد مبهم من أفراد الماء ولا التيمم بتراب 
معين» بل بفرد مبهم من أفراد التراب. 

(وثانيها) مطلق الثوب الذي هو فرد مبهم من أفراد الثياب أداة للسترة الواجبة في الصلاة› ولا مدخل 
للثوب المعين في وجوب السترة إذ لم يوجب الله تعالى السترة بثوب معين» بل بمطلق الثوب الذي هو فرد 


معينة» وأي طائفة فعلت سدت المسد كالثوب في السترة» والماء في الطهارة» فالقدر 
ال ي اا واج ف ت لكلف والكلت حت علد ب رل فة 
فلت طائفة مقط عن البق لعخقق الفغل المكترك بها وا ترك الجيح اننا لعل 
المشترك بينها عن الفعل» وإذا لم يوجد إلا من يقوم بذلك الواجب تعين الفعل عينا 
لانحصار المشترك فيه كآخر الوقت في الصلاةء وتعذر غير الثوب الموجود في السترة حرفا 
e‏ ۰ 

(القاعدة السادسة) الواجب عنده وله مثل في الشريعة أحدها الشرط فإن الحول إذا دار 
بعد ملك النصاب» وجبت الزكاة لا بالشرط الذي هو دوران الحول» بل بالسبب الذي هو 
ملك النصاب» ولكن أثر السبب إنما يظهر عند دوران الحول» فدوران الحول واجب عنده 
لا به» ولم يختص حول معين بالوجوب عنده» بل مطلق الحولء وهذه هي الحقيفة اللخغوية 
من الحول» فمتى وجدت بعد ملك النصاب حصل الوجوب عندها لا بهاء لا لخصوص 
ذلك الحولء بل لمطلق الحول الموجب لحصول التمكن من التنمية في النصاب»› 
فالمحصل لمقصود الشرع هو مطلق الحول لا خصوص هذا الحولء فالقدر المشترك بين 
جميع الأحوال هو الواجب عنده كما أن القدر المشترك بين النصب هو الواجب به. 

وثانيها: عدم المانع نحو عدم الدين في الزكاة والحيض في الصلاة تجب الزكاة عنده 
بالسبب الذي هو ملك النصاب أو زوال الشمس في الصلاة لا لعدم الدين» ولا لعدم 
الحيض» فعدم الدين» والحيض واجب عنده» ولم يعتبر صاحب الشرع عدم خصوص دين 
دون دين» ولا خصوص حيض دون حيض» بل مطلق الدين» ومطلق الحيض فهذا 
المشترك واجب عنده. 

وثالثها: وجوب التيمم عند عدم الماء فن عدم الماء يجب عنده التيمم وليس هو سبب 


المشترك واحد غير معين عا فيه المشترك» وأنٌ مراده بالطلق ذلك أيضاً لولا أن كثيرا من المواضع التي 


مبهم من أفراد الثياب» ومن هنا يظهر لك جواب الغالطة التي تلقي عادة على الطلبةء فيقال: السترة 
واجبة بهذا الثوب المعين لأنُ السترة واجبة بالإجاع» وهي لا تجب بغير هلا الثوب بالإجاع فتعين هو 
وإلاً لبطل الوجوب» أو يقال: الوضوء واجب من هذه الفسقية المعينة لأنٌ الوضوء واجب بالإجماع» وهو 
لا يجب من غيرها بالإجاع » فتعينت هي» وإلاً لبطل الوجوب وهكذا إذا أوردت هذه الشبهات على هذا 
المنوّال كان الجواب عنها واحدأًء وهو آنٌ الوجوب لكل من الوضوء والسترة إنّما يتعلق بفرد مبهم داخل 
حت القدر المشترك بين هذه الفسقية وغيرهاء وبين هذا الثوب المعين وغيره› فإذا ۾ يكن غيرها ولا غيره 
واجبا بالإٍجاع لا تتعين هي › ولا هوء فالخصوصات كلها ساقطة عن الاعتبار. 

(وثالثها) مطل الحمار في النسك أداة يعمل بها الواجب لا سبب للوجوب» بل سبب الوجوب أما 
تعظيم البيت لقوله تعالى: ولل على الناس حج البيت# [آل عمران: ۳]ء وأما تذكر قصة ابراهيم عليه 
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الوجوت لأن سبب الوجوب للصلاة أوقاتهاء وأسباب الطهارات الأحداث آما عدم الماءء 
فليس سبباً لوجوب التيمم» بل الحدث إقتضى إحدى الطهارتين على الترتيب فإن عدمت 
طهارة الماء تعينت طهارة التراب» فعدم الماء واجب عنده لا به» ولم ڀلاحظ صاحب 
الشرع عدم ماء معين» بل عدم الطهور الكافي دون خصوص ماء» فالقدر المشترك ههنا 
واجب عنده. 

ورابعها: وجوب أكل الميتة عند عدم الطعام المباح» إذا خاف الهلاك» فيجب عليه أكل 
الميتة لا لان السبب عدم الطعام المباح» بل السبب إحياء النفس» وعدم الطعام المباح 
واجبٌ عنده لان إحياء النفس إقتضى أحد الغذائين» أما المباح» أو الميتة على الترتيب» 
فإذا تعذر المباح تعينت الميتة كاقتضاء الحدث إحدى الطهارتين سواء بسواءء ولم يلاحظ 
صاحب الشرع عدم طعام ماح بعينه» بل مطلق الطعام المباح الذي يصلح لإقامة البنية . 

وخامسها: عدم الخصلة الأولى من الخصال المرتبة في الكفارة نحو كفارة الظهار فإن 
تعذر العتق يوجب الصيام» وعدم العتق ليس هو سبب الوجوب لأ سبب الوجوب هو 
الظهار» وعدم العتق واجب عنده لا بهء ولم يلاحظ الشرع عدم رقبة معينة» بل عدم مطلق 
الرقبة الصالحة لبراءة الذمة من الظهارء فهذه الأقسام كلها كلي مشترك ليس بجزئي› 
والوجوب فيها متعلق بالقدر المشترك من أفراده» وهو كله واجب عنده. 

(القاعدة السابعة) الكلي المشترك الواجب منهء وله مثل في الشريعة: 

أحدها: الجنس المخرج منه زكاة الإبل غنماً في الخمس والعشرين» إبلاً فيما فوقهاء 
فإن ذلك جنس كلي يجب الإخراج منهء ولم يلاحظ الشرع شاة معينة» ولا حقة معينة مح 
إستواء الصفات في الجس المجزىء» بل القدر المشترك الكلي: هو متعلق الحكم فقط . 


وقع فيها ذلك القول يصرح فيها بان القدر المشترك هو الكلي وهذا يمنع من صحة تأویل کكلامه 
بذلك . 


السلام في ذبح ابنه» وفدائه بالكبش قيل لان منها أنه هرب فلحقه ورماه بالحجارة هناك قلت: ولا فى 
ما فيه من المخالفة لقوله تعالى: لقال يا أبت إفعل ما تؤمر -ستجدني إن شاء الله من الصابرين» 
[الصافات: ١١٠]ء‏ فالصواب ما في حاشية شيخنا على توضيح الناسك أن في قصة هو أن الشيطان 
تعرض للذبيح عليه السلام لم ذهب مع أبيه للذبح» وقال له: إن أباك يريد أن يذبحك فاأمره إبراهيم عليه 
السلام أن يرجه بسبع حصيات» فشرع رمي الحمار لتذكر تلك الأحوال السنية والطواعية التامة والإنابة 
الجميلة ليقتدي بهما في ذلك» ولا مدخل لتعين الجحمار في وجوب الرمي» بل أي حصاة آخذها آجزأت 
وسدت المسد وخصوص كل واحدة منها ساقط عن الاعتبار ورابعها مطلق الضحايا والهدايا أدوات يفعل 
بها الواجب لا سبب للوجوب» بل سببه في الضحايا أيام النحر» وفي الهدايا التمتّع ونحوه من أسباب 
الهدى» ولا مدخل للبدنة المعينة في الوجوب إذ لم يوجب الله تعالى خصوص بدنة دون آخرى» بل 
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وثانيها: الجنس المخرج منه زكاة النقدين» وهوالنقدان أيضاً يجب أن يخرج منهما 
مقدار ربع العشر زكاة عما يملكه» ولم يلاحظ الشرع خصوص دينار» ولا درهم . 

وثالثها : الجنس المخرج منه زكاة الفطر وهو الحب الذي غالب قوت أهل البلد منه 
يجب آن يخرج منه صاع عن کل آدمي إلا من استثنی في كتب الفقه. 

ورابعها : الجنس المخرج منه الكفارات في الإطعام» وهو الجنس الذي تخرج منه زكاة 

وخامسها: الجنس المخرج منه زكاة الحبوب» والثمار يجب أن يخرج من ذلك الجنس 
مما في الملك» أو غيره بأ يحصله بشراء» أو غيره» ويخرج منه العشر عما ملكه من 
اللحب» أو الثمن» فهذه الخمسة كلها أجناس كلية ليست معينة يجب الإخراج منهاء ولم 
يلاحظ الشارع فيها معيناً بل الحكم الذي هو الوجوب متعلق بالقدر المشترك بين تلك 
المعيلات . 

(القاعدة الشامنة) الواجب عنه» وهو جنس المولى عليه يجب أن يخرج عن كل فرد منه 
صاع في زكاة الفطرء ولم يلاحظ الشارع خصرص شخص دون شخص» بل مفهوم الإنسان 
الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر كان ذلك المخرج عنه من المحجور 
عليه بوصية» أو حاكم» أو ولي بقرابة» أو زوجية أو رقيق فمتعلق الحكم هو القدر 
المشترك بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين أو زوجة معينة . 

(القاعدة التاسعة) الواجب مثلهء وله مثالان أحدهما جزاء الصيد في الحج» فإنه يجب 
إخراج مثل الصيد المقتول في الإحرام» أو الحرم والمعتبر في ذلك مطلق الغزال» ومطلق 
بقر الوحش دون خصوص ظبي معين» أو بقرة معيتة» بل الواجب منوط بمطلق ذلك 


قال : (القاعدة الرابعة الواجب به وهو أداة بفعل با فإن الباء كما تكون سببية تكون للاستعانة إلى 
آخر كلامه في القاعدة) . 


المطلوب فرد مبهم من أفراد القدر المشترك بين هذه البدنة المعينة وغيرها من البدن فأيهما فعل سد المسذء 
ولا يفوت بفوات الخصوص مقصد شرعي مع الاستواء في الصفات كما تقذّم في الثوب والماء حرف 
ببحرف وخامسها مطلق الرقاب في العتق أدوات يفعل بها الواجب لا أسباب للوجوب» بل السبب الظهار 
أو اليمين»› أو إفساد صوم رمضان عمد أو القتل ولا مدخل لتعين الرقبة في الوجوب إذ لم يوجب الله 
تحال خصوص رقبة دون آخرى مع الاستواء في الصفات» بل فرد مبهم من أفراد القدر المشترك بين هذه 
الرقبة المعيلة وغيرهاء فآي رقبة عتقها سدّث المسد كما علمت. 

(القاعدة الفامسة) الواجب عليه هو امكف في فرض الكفاية» فإ مقتضى الخطاب فيه التعلق بطائفة 


. الأظهر أورق‎ )١( 
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الجنس الكلي» وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء» فهذا 
الجنس الكلي هو الواجب مثله» وانيهما المتلف المثلي من المكيلات. والموزونات تجب 
غرامة مثله كمن أتلف قفيز قمح يجب عليه غرامة قفيز مثله» أو رطل زيت يجب عليه 
إخراج رطل زيت مثله مع قطع النظر عن خصوص ذلك الرطل الزيت» وتعينهء بل المعتبر 
كونه زيتاً موصوفاً بصفة هي متعللق الأغراض نحو کونه زیتاً إتفاقاًء وزیت بزر كتان» ونحو 
ذلك» فهذا هو المعتبر في وجوب إخراج مثله حتى أن أفراد الأرطال من الغلة الواحدة من 
الزيت سواء في الحكم» والمعتبر القدر المشترك بينها دون خصوص رطل دون رطل› 
وكذلك المثليات المعتبر في الحكم أجناسهاء وصفاتها العامة دون خصوص المعينات»› 
فهڏا جنس كلي هو الواجب مثله . 

(القاعدة العاشرة) الواجب إليه» وله المثل في الشريعة: 

أحدها: غروب الشمس في الصوم يجب الصوم إليه» والمعتبر من ذلك جنس الغروب 
من كل يوم» أما كونه غروب الشمس يوم الجمعةء أو غيرها فساقط عن الاعتبار في نظر 
الشرع» بل متى تحقق الغروب في أي يوم كان سقط وجوب الصوم في نظر الشرع» وانتقل 
المكلف إلى تحريم الصوم لوجود مفهوم الغروب في آي يوم كان» ولا عبرة بخصوص 
الأيام» فهذا جنس عام كلي يجب الفعل إليه» وهو ملابسة ضد الأكلء والجماع . 

وثانيها: هلال شوال يجب تتابع الصوم في الأيام إليه» كما يجب إيصال الصوم في كل 
يوم إلى غروب الشمس» فمتعلق الحكم هو كونه هلال شوال أما كونه هذا الهلالء أو 
ذلك» أو كونه من سنة ستين أو من سنة سبعين» فلا عبرة به في هذا الحكم» بل مطلق 
هلال شوال كيف کان من أي سنة کان. 


قلت: ما قاله فيها صحيح غير ما في قوله القدر المشترك على ما سبق. 
قال : (القاعدة ال لنامسة الواجب عليه وهو المكلف في فرض الكفاية إلى آخر كلامه فيها) 


غير معينة أي بمطلق طائفة صالحة لإيقاع ذلك على الوجه الشرعي» فأي طائفة صالحة من الطوائف 
الصاحة لإيقاع ذلك على وجهه الشرعي الداخلة تحت القدر المشترك ٻينها وبين غيرها هي الكلفة› 
والمكلّف يجب عليه لا به ولا فيه» فإذا فعلت سدّت مسد كالثوب في السترة والماء في الطهارة وسقط 
بفعلها الطلب عن بقية الطوائف لتحقق الفعل المشترك بينهاء وإذا ترك الجحميع أثموا لتعطيل المشترك بينها 
عن الفعل» وإذا لم يوجد إلا من يقوم بذلك الواجب تعينّ الفعل عليه عيناً لانحصار المشترك فيه كآخر 
الوقت في الصلاة» وتعذر غير الثوب الموجود في السترة حرفا بحرف. 

(القاعدة السادسة) الواجب عنده له أمثلة في الشريعة أحدها الشرط كدوران مطلق الحول جب عنده 
الزكاة بسيبها الذي هو ملك النصاب» فأثر السبب إِنْما يظهر عند دوران مطلق الحول الموجب لصول 
التمكن من التنمية في النصاب فمطلق الحول هو الواجب عنده لأله المحصل لمقصود الشرع» ولا مدخل 


(6٤‏ الفرق التاسع والستون 


وثالشها: أواخر العدةء والاستبراء» والإحداد في عدة الوفاةء يجب إيصال العدة» 
والاستبراء إلى ذلك الغايات» وكذلك الإحداد مع قطع النظر عن كون تلك الغاية من سنة 
معينةء بل متعلق الحكم كونه كمال ثلاثة أشهر في عدة الطلاق» أو أربعة أشهر» وعشراً 
في عدة الوفاة هذا هو المعتبرء» وما عداه لغو في هذا الحكم»ء فهذه أجناس عشرة اشتركت 


قلت : ما قاله صحيح غير ما قاله من تعلق الوجوب بالكل فإنه ليس بصحيح . 
قال: (القاعدة السادسة الواجب عنده إلى آخر ما قاله فيها) 


لخصوص الحول المعين في حصول مقصود الشرع كما أن مطلق نصاب داخل تحت القدر المشترك بين 
النصب هو الواچب به لأ خصوص النصاب المعين (وثانيها) عدم المانع كعدم مطلق الدين في الزكاة 
وعدم مطلق الحيض في الصلاة» فتجب الزكاة عند عدم مطلق الدين بسببها الذي هو ملك النصاب 
والصلاة عند عدم مطلق الحيض بسببها الذي هو زوال الشمس مثلاًء ول يعتبر صاحب الشرع في 
الوجوب عنده عدم خصوص دين دون دين» ولا عدم خصوص حيض دون حيض» (وثالثها) عدم 
مطلق الماء الطهور يجب التيمم عنده لا به لأ سبب الوجوب للصلاة أوقاتها وأسباب الطهارات 
الأحداث» فالحدث اقتضى إحدى الطهارتين على الثرتيب فإنُ عدمت طهارة الماء تعينت طهارة التراب› 
فعدم مطلتى الاء الكافي للطهارة هو الواجب عنده التيمم لا عدم خصوص ماء لأ صاحب الشرع | 
يلاحظ عدم ماء معينْ» (ورابعها) عدم مطلق الطعام المباح مجحب على المكلّف عنده أكل الميتة إذا خاف 
الهلاك» ولا جب عليه ذلك بهء بل بخوف الهلاك لوجوب إحياء النفس بدليل» ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة فإحياء النفس اقتضى أحد الغذاءين إما المباح» وإما الميتة على الترتيب» فإذا تعذر المباح 
تعينت اليتة كاقتضاء الحدث إحدى الطهارتين بلا فرق» ولم يلاحظ صاحب الشرع» عدم طعام مباح 
بعينهء بل مطلق الطعام المباح الذي يصلح لإقامة البينةء (وخامسها) عدم الخصلة الأرلى من الخصال 
المرتبة في نحو كفارة الظهار كعدم مطلق الرقبة الصالحة لبراءة الذمة من كفارة الظهار يجب عنده 
الصيام لا به لأ سب الوجوب الظهار لأن الظهار اقتضى أحد الخصال على الترتيب» فإذا تعذرت 
الأولى تعينت الثانية نظير مر» ول يلاحظ صاحب الشرع عدم رقبة معينة. 

(القاعدة السابعة) الواجب منه له آمثلة الشريعة (أحدها) الجنس المخرج منه زكاة الإبل كانت غنماً 
كما في الخمس والعشرين» أو إبلاً طلقاً كما فيما فوقها يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق شاة من 
الغنم في الخمس والعشرين من جنس الإبل» ومطلق حقة فيما فوق الغمس والعشرين من جنس 
الإبل إذ لم يلاحظ الشرع شاة معينة ولاحقة معينة مع استواء الصفات في الجنس المجزىء فافهم . 
(وثانيها) ا لجنس بخرج منه زكاة ما يملكه من النقدين بشرطه يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق النقد ذهبأً, 
أو فضة إذ لم يلاحظ الشرع خصوص ديار لا درهم. 

(وثالثها) الجنس المخرج منه زكاة الفطر» وهو ما كان غالب قوت أهل البلد منه كالحب يتعلق وجوب 
الإخراج منه بمطلق مكيل صاع عن كل آدمي إلا من استثنى في كتب الفقه . 

(ورابعها) الجنس المخرج منه الكفارات في الإطعامء وهو ما تخرج منه زكاة الفطر بعينه. 


كلها في تعلق الوجوب بمعنى كلي» وإختص کل واحد منها بخصوص»› کما تقدم ککونه 
فیه» وبه وعنه» ومنه» وإليه» وعليه» وعلده) وبه نجیب عن القول القائل : اذا کان اللحكم 
في الأبواب كلها متعلقاً بالقدر المشترك» فليكن الكل واجباً مخيراًء فلم اختلفت الأسماء 


قال: (القاعدة السابعة الكلى المشترك الواجب منه إلى آخر ما قاله فيها) 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح غير ما قاله من أن متعلق الحكم هو القدر المشترك الكلي» وكذلك 
ما قال في القاعدة الثامنة والتاسعة والعاشرة غير ما يشعر كلامه من متعلق الحكم بالكلي فإنه ليس 
بصحيح على ما تقرر مرارآ» بل الصحيح تعلق الحكم بفرد غير معين نما فيه المعين المشترك فإ عنى 
ذلك»› فمراده صحیح . 


(وخامسها) الجنس المخرج منه زكاة الحبوب» واللمار يتعلق وجوب الإخراج منه بمطلق عشرة سواء 
کان ما في ملكه» أو مما يحصله بشراء أو غيره. 
(القاعدة الثامنة) الواجب عنه هو المولي عليه يجب أن يخرج صاع في زكاة الفطر عن كل فرد مبهم 
داخل تحت مفهوم بشراء الإنسان الموصوف بالصفات التي لأجلها تجب عنه زكاة الفطر من المحجور عليه 
بوصية» أو حاكم أو ولي بقرابة أو زوجية أو رق» فتعلق الوجوب هو الفرد المبهم من آفراد القدر المشترك 
بين هذه الأجناس دون خصوص عبد معين آو زوجة معينة لأنّ الشارع م يلاحظ خصوص شخص دون 
(القاعدة التاسعة) الواجب مثله له مثالان في الشريعة أحدهما جزاء الصيد المقتول في الأحرام» أو 
الحرم أي جزاء مطلق الغزال» ومطلق بقر الوحش دون خصوص ظبي معن أو بقرة معينة ء فالواجب مثله 
منوط بمطلق ذلك الجنس الكلي وخصوص كل صيد من كل جنس ساقط عن الاعتبار في الجزاء. 
وثانيهما غرامة مثل مطلق المتلف اللي من المكيلات. والموزونات فمن أتلف قفيز قمح وجب عليه غرامة 
قفيز مثله من مطلق قمح موصوف بصفة عامة هي متعلق الأغراض» ومن أتلف رطل زيت وجب عليه 
إخراج رطل من مطلق زيت موصوف بصفة هي متعلق الأغراض ككونه زيتاً اتفاقاً» وزيت بزر الكتان 
ونحو ذلك حتى أن أفراد الأرطال من الغلة الواحدة من الزيت سواء في الحكم» والمعتبر الفرد المبهم 
الداخل تحت القدر المشترك بين ساثر الأفراد دون خصوص رطل دون رطل وبا لحملةء فالمعتبر في الحكم 
فرد مبهم من أجناس الثليات موصوف بصفاتها العامة دون خصوص المعينات . 
(القاعدة العاشرة) الواجب إليه له ثلاثة أمثلة في الشريعة أحدها غروب الشمس في الصوم يجب 
الصوم إلى فرد غير معي من أفراد الغروب من كل يوم» فمتى تحقق الغروب في أي يوم كان سقط الصوم 
في نظر الشرع؛ وانتقل المكلف إلى تحريم الصوم لوجود مفهوم الغروب في أي يوم كان ولا عبرة 
بخصوص الأيام في الغروب ككونه غروب شمس يوم الحمعة أو غيرهاء فهو ساقط الاعتبار في نظر 
الشرع وانيهما مطلق هلال شوال كيف كانء يجب تتابع الصوم في أيام رمضان إليه كما يجب إيصال 
الصوم في كل يوم إلى غروب الشمس» ولا دخل للحكم في كونه خصوص هذا الهلال أو ذلك» أو 
کونه من سنة ستين» أو من سنة تسعين» فلا عبرة به في هذا الحكم وثالثها مطلق غايات العدّة والاستبراء 
والأحداد الموصوف بالصفة العامة ككونه كمال ثلاثة أشهر في عدة الطلاقء أو كمال أربعة أشهر وعشر 
الفروق/ ح۴/۲٠٠‏ 


3 الفرق السبعون 


فنجيب أن هذا القدر العام الذي هو تعلق بالقدر المشترك قد حصل تحته أيضا أجناس كلية 
مشتركة بين أفرادهاء ولکل جنس من هذه الأجناس خصوص عام مشترك فيه بين أفراد ذلك 
الجنس والأصل إذا إختلفت الحقائق الكليةء أو الجزئية أن تختلف الأسماء لغة» وإصطلاحا 
حتى تحصل فائدة التعبير عن خصوص كل حقيقة كانت جسأء أو شخصاء فهذا تقرير هذا 
الفرق بين قواعده العشرة . 
(الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة 
اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج عنها) 
هذا الفرق بالغ أبو حنيفة في اعتبار حتى أثبت عقود الرباء وأفادتها الملك في أصل 


قال : 
(شهاب الدين الفرق السبعون بين قاعدة اقتضاء النهي الفساد في نفس الاهية وبين 
قاعدة اقتضاء النهي الفساد في أمر خارج إلى قوله وهذا فقه حسن) 
قلت : ما قاله حكاية مذهب وتقريره وذلك صحيح غير ما قاله من أن الماهية المركبة كما تقدم لعدم 
كل أجزائها تعدم لعدم بعض أجزائها فان ذلك ليس بصحيح فإنه إذا عدم بعض الأجزاء لم تتركب 


في عدة الوفاة هو المتعلق المحتبر في الشريعة لوجوب إيصال الحدةء والاستبراء والأحداد إليه مع قطع 
النظر عن كون تلك الغاية من سنة معينةء فهذه أجناس عشرة تشترك كلها في تعلق الوجوب بفرد غير 
معين ما فيه العنى الكل المشترك» ويختص كل واحد منها بخصوص ککونه فيه وه وعنه ومنهء» وعلیه 
وعنده وإليه كما تقدم وبهذا الالختصاص نجيب عن قول القائل إذا كان الحكم في أبواب هذه الأجناس 
العشرة كلها متعلقاً بفرد غير معينٌ ما فيه المعنى المشترك. فليكن الكل واجباً غيراً» فلم اختلفت الأسماء 
فنقول: إل هذا القدر العام الذي هو التعلّق بفرد غير معن ما فيه المعنى المشترك قد حصل تحته أيضاً 
أجناس كلية مشتركة بين أفراد ذلك الجنس» والأصل اختلاف الأسماء لغة واصطلاحاً إذا اختلفت 
الحقائق الكلية أو الجحزئية لتحصل فائدة التعبير عن خصوص كل حقيقة كانت جنساً أو شخصاً فهذا تقرير 
هذا الفرق بين قواعده العشرة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرف السبعون بين قاعدة اقتضاء النهې الفساد في نفس الماهية وبين قاعدة اقتضاء النهي 
الفساد في أمر خارج عنها) 

مذهب الإمام أبي حنيفة رمه الله تعالى أن النهي إذا كان في ركن من أركان ماهية البيع مثلا التي هي 
العاقدان والعوضان كالنهي عن بيع الخنزيرء واليتة وبيع السفيه وتحريره كانت المفسدة في نفس الاهية 
ولأ النهي نما يعتمد المفاسد كما أذ الأمر إنما يعتمد المصالح» والمتضمن للمفسدة فاسد» وإذا كان أي 
التهي إنما هو في خارج عنها كالنهي عن بيع نقد بنقد أكثر منهء فإ متعلق النهي وصف أحد العوضين 
بالكثرة لا نفس أحد العوضين كان أصل الماهية سالا عن المفسدة والنهي إنما هو في الخارج عنها فلا 
يقتضي فساد الماهية كما اقتضاء تعلق النهي بركن من أركاما الأربعة قال إذ لو قلنا بالفساد مطلقاً لسوينا 


الفرق السبعون 1¥ 


المال الربوى ورد الزائدء فإذا باع درهماً بدرهمين»ء أوجب العقد درهماً من الدرهمينء 
ويرد الدرهم الزائدء وكذلك بقية الربوبات» وبالغ قبالته أحمد بن حنبل في الغاء هذا الفرق 
حتى أبطل الصلاة بالثوب المغصوب والوضوء بالماء المسروق» والذبح بالسكين 
المغخصوبة» وسوى فيه بين موارد النهي» وتوسط مالك والشاىعي بين المذهبين فأوجبا 
الفساد في بعض الفروع دون بعض»› وأنا أذكر حجج الفريقين» ثم أذيل ذلك بمسائل 
توضح الفرق . 

احتج آبو حنيفة رحمه الله بأن النهي إذا كان في نفس الماهية كانت المفسدة في نفس 
الماهية» والمتضمن للمفسدة فاسد فإن النهي إنما يعتمد المفاسد كما أن الأمر إنما يعتمد 
المصالح كالنهي عن بيع الخنزير»ء والميتةء وبيع السفيه» وتحرير إن كان العقد أربعة 
عوضان» وعاقدان» فمتى وجدت الأربعة من حيث الجملة سالمة عن النهي»ء فقد وجدت 
الماهية المعتبرة شرعاً سالمة عن النهي» فيكون النهي إنما تعلق بأمر خارج عنهاء ومتى 
إنحرم واحد من الأربعةء فقد عدمت الماهية لأن الماهية المركبة كما تعدم لعدم كل أجزائها 
تعدم لعدم بعض آجزائهاء فإذا باع سفيه من سفيه خمراً بخنزير» فجميع الأركان معدومة› 


تلك الاهيةء فلا يكون ذلك الجزء المعدوم جزاً منها إلا بالتوهم» وبتقدير أن جز يكون جزأ في غير 
هذا الفرض أما فى هذا فلاء وغير ما قاله من أن ذلك الذي قرره عن أي حتيفة فقه حسن وهو قوله. 

(قال أبو حنيفة أصل الماهية سالم عن المفسدة والنهي إنما هو في الخارج عنها فلو قلنا بالفساد مطلقا 
لسوينا بين الماهية المتضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد ولو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية 
السالمة في ذاعبا وصفاتباء وبين المتضمنة للفساد في صفاتا وذلك غير جائز فن التسوية بين مواطن 


بين الماهية المحضمنة للفساد وبين السالمة عن الفساد كما إنّه لو قلنا بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة 
في ذاتها وصفاتهاء وبين المتضمنة للفساد في صفاتهاء وذلك غير جائز فان التسوية بين مواطن الفسادء 
وبين السام عن الفساد خلاف القواعد» فتعينْ حينئذ أن يقابل الأصل بالأصل» والوصف بالوصف فنقول 
أصل الماهية سالم عن النهي» والأصل في تصرفات المسلمين وعقودهم الصحة حتى يرد نبي فيثبت لأصل 
الماهية الأصل الذي هو الصحةء ويثبت للوصف الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة الوصف العارض› 
وهو النهي» فيفسد الوصف دون الأصل»ء وهو المطلوب. 

قال ابن الشاط : لقائل أن يقول ليس الأمر كذلك» فاد الوصف إذا هى عنه سرى النهي إلى الموصوف 
لان الوصف لا وجود له مفارقاً للموصوف فيؤول الأمر إلى أن النهي يتسآط على الاهية الموصوفة بذلك 
الوصف» فتكون الاهية على ضربين عار عن ذلك الوصف» فلا يتسلط النهي عليه ومتصف بذلك 
الوصف» فيتسلط النهي عليه. ومذهب الإمام أحمد بن حنبل رحه اله تعالى التسوية بين الأصلء 
والوصف في جيع موارد النهي حتى أبطل الصلاة بالثوب المخصوب» والوضوء بالماء المسروق» والذبح 
بالسكين المغصوبة محتجاً بأن النهي يعتمد المغاسدء ومتى ورد نبي أبطلنا ذلك العقدء وذلك التصرّف 
بجملته فإ ذلك العقد إنْما اقتضى تلك الماهية بذلك الوصف آما بدونهء فلم يتعرّض له التعاقدان» فيبقى 


۸ افون السبعون 


فالماهية معدومة» والنهي والفساد في نفس الماهيةء وإذا باع رشيد من رشيد ويا بخنزيرء 
فقد فَقَدّ ركن من الأربعةء وهو أحد العوضين» فتكون الماهية معدومة شرعأء و لا فرق في 
ذلك بين راحد من الأربعة» أو اثنين أو أكثرء فإذا باع رشيد من رشيد فضة بفضة؛ 
فالأركان الأربعة موجودة سالمة عن النهي الشرعي فإذا كانت إحدى الفضتين أكثر» فالكثرة 
وصف حصل لأحد العوضين فالوصف متعلق النهي دون الماهيةء فهلا' هو تعحرير كون 
النهي في الماهيةء أو في آمر خارج عنهاء وخرج على ذلك جميع عقود الرباء وجميع ما 
هو من هذا الضابط على ما ذكرته في المثال فمتى وجدث الأركان كلها؛ وأجزاء الماهية؛ 
فالنهي في الخارج» ومتى كان النهي في جزء من أجزاء الماهية» أو في جميع آجزائهاء 
فالنهي في الماهية إذا تقرر هذا. 

قال أبو حنيفة : أصل الماهية سالم عن المفسدةء والنهي إنما هو في الحخارج عنهاء فلو 
قلنا : بالفساد مطلقاً لسوينا بين الماهية المتضمنة للفسادء وبين السالمة عن الفساد » ولو قلنا 
بالصحة مطلقاً لسوينا بين الماهية السالمة فى ذاتهاء وصفاتهاء وبين المتضصمنة للفسادء في 
صفاتهاء وذلك غير جائز» فإن التسوية بين مواطن الفساد» وبين السالم عن الفساد خلاف 


الفساد وبين السام عن الفساد خلاف القواعد فتعين حينئذ أن يقابل الأصل باللأصل» رالوصف 
بالوصف» فقول : أصل الماهية سام عن النهي» والأصل في تصرفات المسلمين» وعقود هم الصحة 
حتى يرد هي فيثبت لأصل الماهية الأصل الذي هو الصحة ويثبت للوصف الذي سو الزباحة المنضمنة 
للمفسدة الوصف العارض. وهو النهي فيفسد الوصف دون الأصل وهو المطلوب). 

قلت : لقائل آن يقول ليس الأمر كذلك فاد الوصف إذا نى عنه سرى النهي إلى المرحوف لال 


على الأصل غير محقود عليه فيرد من يد قابضة بغير عقدء وكذلك الوضوء بالاء المغصرب معدوم شرعأ 
والمعدوم شرعاً كالمعدوم حساًء ومن صلى بغير وضوء حساً فصلاته باطلة» فكذلك سلاة اللووضيء بالاء 
الخصوب باطلة وكذلك الصلاة في الثوب المخصوب والمسروق»ء والذيح بالسكين التعصوبة والمسروقة› 
فهي كلها معدومة شرعاًء فتكون معدومة حساً ومن فرى الأوداج بغير أداة حساً ل تؤكل ذبيحته » فكذلك 
ذبيحة الذابح بسكين مغصوبةء وعلى هذا المنوال قال ابن الشاط: وفي تسويته بين الوضوء بالماء 
الغصوب» وما أشبهه وبين مسألة الربا نظرء فإِن هذه الأمور لم يتسلط النهي فيها عل الاهيتة» ولا على 
وصفها . . . "“ الخصب من غير تعرّض لكونه في وضوء أو غير وضوء بخلاف ممآالة الربا » ناله وإنْ 
كان التهي في الآية ظاهرة التسلّط على الربا من غير تعض لكونه في البيع أولأًء فإ الحديث قد بن ذلك 
بقوله ب : ١لا‏ تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» فسلط النهي على البيع المشتمل عل الزيادةء و يأتِ 
عنه َة أنه قال: ١لا‏ تتوضا بالماء المغصوب» فين الموضعين فرق من هذا الوجه لاسحفاء ليه 

وبا لحملة فمذهب الإمام أي حنيفة المبالخة في اعتبار الفرق بين هاتين القاعدتين حلي أثبن عقود الربا 
وإفادتا املك في أصل الال الربوي ورد الزائدء فإذا باع درهماً بدرهمين أوجب العقد درهماً من الدرمينء 
ويرد الدرهم الزائد وكذلك بقية الربويات» ومذهب الإمام أحمد المبالغة في إلغاء هلا الفرق حنى أبطل 


)۱( مكان الفراع غير واضح بالأصل. 


۱4 


الفرق السبعون 


القواعد» فتعين حينئذ أن الأصل بالأصل» والوصف بالوصف» فنقول: أصل الماهية سالم 
عن النهي» والأصل في تصرفات المسلمين» وعقودهم الصحة حتى يرد نهي» فيثبت لأصل 
الماهية الأصل الذي هو الصحة»ء ويثبت للوصق الذي هو الزيادة المتضمنة للمفسدة 
الوصف العارض» وهو النهي» فيفسد الوصف دون الأصل»ء وهو المطلوب» وهو فقه 
حسن» وإحتج أحمد بن حنبل رضي الله عنه بأن النهي يعتمد المفاسد» ومتى ورد نهي 
أبطلنا ذلك العقدء وذلك التصرف بجملته» فإن ذلك العقد إنما اقتضى تلك الماهية بذلك 
الوصف أما بدونه» فلم يتعرض له المتعاقدان»ء فيبقى على الأصل غير معقود عليه» فيرد 
من يد قابضه بغير عقد» وكذلك الوضوء بالماء المخصوب محدوم شرعأء والمعدوم شرعاً 
كالمعدوم حساًء ومن صلى بغير وضوء حساً فصلاته باطلة» فكذلك صلاة المتوضىء بالماء 
المغصوب باطلة» وكذلك الصلاة في الثوب المغخصوب» والمسروق والذبح بالسكين 
المغخصوبة» والمسروقة فهي كلها معدومة شرعاأًء فتكون معدومة حسآء» ومن فرى الأوداج 
بغير أداة حساً لم تؤكل ذبيحته» فكذلك ذبيحة الذابح بسكين مغصوبة» وعلى هذا المنوالء 
وأما نحن فتوسطنا بين المذهبين»› فقلنا: بالفساد لأجل النهي عن الوصف في مسائل دون 
مسائل» ولنذكر من ذلك ثلاث مسائل . 


الوصف لا وجود له مفارقاً للموصوف فيؤل الأمر إلى أن النهي يتسلط على الماهية الموصوفة بذلك 
الوصف. فتكون الاهية على ضربين عار عن ذلك الوصف فلا يتسلط النهي عليه ومتصف بذلك 
الوصف› فيتسلط النهي عليه . 

قال : (واحتج أحد بن حنبل رضي الله تعالى عنه بأن النهي يعتمد المفاسد إلى قوله ولنذكر من ذلك 
ثلاث مسائل) 

قلت : فيما أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه في الوضوء بالماء المغصوب وما أشبهه من تسويته 


الصلاة بالثوب المخصوب» وما أشبه ذلكء وفي كل منهما نظر قد علمته» وتوسط مالك رالشافعي بين 
الذهبين» وفي الفرق بين هاتين القاعدتين» وخلاصة ما فرقا به بينهما أن النهي إذا كان في حقيقة المأمور 
به ٻان کان رکن من آرکانه آي في نفس الرکن» او صفته کالنهي عن بيع الخنزيرء» وکالنهي عن لېس الخف 
في الإحرام وكالنهي عن بيع درهم بدرهمین کان مقتضياً لفساد المأمور به ضرورة عدم حصول للحقيقة 
المأمور به بكماله حيئئذ لأ النهي إنّما يعتمد المفغاسد كما أن الأمر إنّما يعتمد المصالح وإذا كان أي النهي 
لا في حقيقة المأمور به» بل في المجاور كالنهي عن الغصب والسرقة كان مقتضياً لفساد المجاور لا لفساد 
الأمور به» فطهارة غاصب الخف إذا مسح عليه مع نيه عن الغصب» فإ طهارته صحيحة عندنا لكونه 
حصلا لها بكمالها على الوجه الطلوب شرعاًء وإنّما هو جان على حق صاحب الخف بخلاف المحرّم إذا 
مسح على الحخف» فإله م يحصلها بكمالها مع يه عن لبس الحخف لكونه اطبا في طهارته بالغسل» ولم 
يأتِ به فلم تحصل حقيقة الطهارة المأمور بها بكمالها مع النهي عن لبس ا لحف لكونه في نفس الحقيقة لا 
في مجاورها فكل من الغاصب» والمحرم ون اشتركا في العصيان بلبس الخف بسبب نيه عنه إلا أن النهي 


(المسالة الأولى) الصلاة المخصوية في الدار المغصوبة. 

قلنا: نحن» والشافعية» والحنفية: بصحتها وقال الحنابلة: ببطلانها فنحن نلاحظ أن 
متعلق الأمر قد وجد فيها بكامله مع متعلق النهي فالصلاة من حيث هي صلاة حاصلة غير 
أ المصلي جنى على حق صاحب الدارء» فالنهي في المجاورء والحنابلة مشوا على أصلهم 
في التسوية بين الأصل» والوصف. 

(المسألة الثانية) غاصب الخف إذا مسح عليه عندنا صحت طهارته» وصلاته» وعند 
الحنابلة تبطل» والمدرك عندنا إنه محصل للطهارة بكمالها على الوجه المطلوب شرعأء 
وإنما هو جان على حق صاحب الخف كالصلاة في الدار المغخصوبةء وبهذه القاعدة يظهر 
الفرق بين هذا الفرع» وبين المحرم إذا مسح على الخف إن المحرم مخاطب في طهارته 
بالغسل» ولم يأت به» فلم تحصل به حقيقة المأمور به بكامله بخلاف الغاصب حصل 
حقيقة المأمور به بكامله مع حقيقة النهي» فكان النهي في المجاور› وکٹیراً ما پسأل عن 
لقرق بين هاتين السالين: فيفرق بينهما بأمور وعبارات ليس فيها إبانة عن المقصود وسر 
الفرق ما ذكرته لك من وجود كمال حقيقة المأمور به في الغاصب» وعدم وجودها في 
المحرم ففي صورة الغاصب نهي عن المجاورء وفي صورة المحرم عدم المأمور به» فبقيت 


بينه وبين مسألة الربا نظر فإِن هذه الأمور لم يتسلط النهي فيها على الماهية ولا على وصفهاء بل تسلط 
على الخصب من غير تعرض لكونه في وضوء» أو غير وضوء بخلاف مسألة الربا فإنه» وأنُ كان 
النهي في الآية ظاهره التسلط على الربا غير تعرض لكونه في البيع أو لا فإن الحديث قد بين ذلك 
بقوله ية : «لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل» فساط النهي على البيع المشتمل على الزيادة» ولم 


في الغاصب لا تعلق بالمجاور للمأمور به لا بنفس حقيقة الأمور به اقتضى فساد المجاور لا فساد المأمور 
به فلم تق الذمة مشخولة بالمأمور به والنهي في المحرّم لا تعلق بنفس حقيقة المأمور به لا ہمجاوره اقتضى 
فساد الأمور به فبقيت الذمة مشغولة بالمأمور به. 

(وصل) في زيادة توضيح المقام بمسألتين. 

(المسألة الأولى) الصلاة في الدار الغصوبة» أو في ثوب مغصوب والوضوء بماء مغصوب والحج بمال 
حرام سواء في الصحة عندناء وعند الشافعية والحفية خلافاً لأمدء وذلك لأنًا نلاحظ أن متعلّق الأمر في 
هذه المسائل فد وجد فيها بكماله مع متعلق النهي فحقيقة المأمور به من المكان الطاهر والسترة الكاملة 
«وصورة التطهير» والحج قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث الأذن الشرعي» وإذا حصلت حقيقة 
المأمور به من حيث المصلحة كان النهي في مجاوره» وهي الجحنابة على الغيرء والإمام أحمد مشى على أصله 
في التسوية بين الأصل والوصف نظراً لعدم وجود حقيقة المأمور به في المسائل المذكورة من المكان 
والسترة» وصورة التطهير لأن المعدوم شرعاً كا لمعدوم حسأًء فيكون المكان والسترة وصورة التطهير 
معدومة حساً مع العمده وذلك مبطل للصلاة n‏ ولا مخفاك أن هذا النظر إنما يتم لو سلم أن الله 
تعالى أمر بالطهارة والسترة» والمكان الطاهر واشترط في ذلك أن تكون الأداة مباحة» ونحن لا نسلم 


الفرق السبعون ۱٥1‏ 


الذمة مشغولة بالمأمور» فالبابان مختلفان من هذا الوجهء ون إشتركا في أن كل واحد 
منهما عاص ٻاللبس . 

(المسألة الثالثة) الذي يصلي في ثوب مغصوب» أو يتوضاً بماء مغصوب» أو يحج بمال 
حرام كل هذه المسائل عندنا سواء في الصحة خلافاً لأحمد» والعلة ما تقدم أن حقيقة 
المأمور به من الحجء والسترة وصورة التطهر قد وجدت من حيث المصلحة لا من حيث 
الإذن الشرعي» وإذا حصلت حقيفة المأمور به من حيث المصلحة كان النهي مجاوراً» وهي 
الجناية على الغير كما في الدار المغصوبة. 

فان قلت لا نسلم وجود حقيقة المأمور به لأنّ المعدوم شرعاً كالمعدوم حساأً فتكون 
السترة معدومة حساأ مع العمده وذلك مبطل للصلاةء وكذلك الوضوء بعين هذا التقرير› 
ولا يمكن أن أقول ذلك في الحج» فإن النفقة لا تعلق لها بالحج لأنها ليست ركناًء ولا 
صرفت في ركن» بل نفقة الطريق لحفظ حياة المسافر بخلاف المحرم ههنا صرف فيما هو 
شرط» فكان الشرط معدوماً. 

قلت نمنع أن الله تعالى آمر بالطهارة» والسترةء وإشترط فيهما أن تكون الأداء مباحة 
بل حرم الغصب مطلقاء وأو جب الطهارة مطلقاء ولم يقيد واحداً منهما البتة» فكما يتحقق 
الخصب» وأن قارن مأموراً يتحقق المأمور وإنُ قارن تحريماً فما أمر الله تعالى إلا بالصلاةء 
ولم يشترط فيها بقعة مباحة» بل أوجب الصلاة مطلقاً» وحرم الغخصب» ولا يلزم من تحريم 
الشيء أن يکون عدمه شرطاً كما أنه لو سرق في صلاته لم تبطل صلاته» وكذلك لو عزم 
في صلاته على قتل إنسان لم تبطل صلاته مع مقارنة المحرم» فكذلك في هذه المواطن› 
فان قلت: فما الفرق بين هذه المسائل» وبين مسائل الرباء ولم لا وافقت الحنفية في 
تصحيح العقد فيها كما صحت العبادة مع ثبوت النهي في الوصف» وفي ي الجميع النهي في 
الوصف دون الأصل» والحنفية طردت أصلهاء وأنت لم تطرد أصلك› وكذلك الشافعية . 

قلت السر في ذلك إن تلك الحقائق متعلقات العقود» والرضا لم يحصل إلا بمقابلة 


يأت عنه ية أنه قال : «لا تتوضأ بالماء الملغصوب» فبين الموضعين فرق من هذا الوجه لا خفاء فيه والله 
أعلم . 
قال : (المسألة الأولى الصلاة في الدار المغصوبة إلى آخرها) 

قلت : لم يزد على حكاية المذاهب ومستندها ولا كلام في ذلك . 


ذلك بل نقول إن الله تعالى أوجب الصلاة مطلقاًء وحرم ألخصب› ولا يلزم من تحريم الشيء أن پکون 
عدمه شرطاً آ آلا تری آله لو سرق في صلاته م تبطل صلاته مع مقارنة الحرم فكذلك في هذه المواطن 
على أن هذا النظر لا يتأتى في الحج» > فن النفقة لا تعلق لها بالحج لأا ليست ركناًء رلا صرفت في 


و ت الفرق السبعون 


الواحد بالاثنينء فلو صححنا العقد في البعض لنقلنا ملك البائع بغير رضاه» ورسول الله 
ية يقول: «لا يحل مال إمريء مسلم إلا عن طيب نفسه» وهذا لم تطب نفسه إلا بما تعلق 
العقد به» فكان الدرهم الباقي بعد إسقاط الدرهم الزائد باقياً على ملك باذله لعدم تناول 
العقد مقابلته بمثلهء بل بمثليه» وأما في هذه الصور حيث قلت: بالصحة» فالموجود كمال 
متعلق الأمر» فقلت بالصحة لكمال وجود المتعلقء وهناك لم يوجد كمال المتعلق»› وهذا 
فرق جلي جليل٬‏ فان قلت من رضي بان يکون درهمان من عنده بإزاء درهم فقد رضي بأن 
يكون درهم واحد من قبله بازاء درهم واحد بطريق الأولى»ء فقوله: لم يحصل الرضا 
ممنوع › بل الرضا حاصل . 

قلت : الجواب عن هذا السؤال من وجهين الأول هب أن باذل الدرهمين راض فباذل 
الدرهم غير راض بٻذله پأزاء درهم واحد» وإنما رضي ببذله بأزاء درهمین سلمنا حصول 
الرضا لكن الرضا لا يكفي وحده في نقل الأملاك فإنه لو رضي بنقل ملکه» وهو ساکت 
من غير قول» ولا فعل لم ينتقل ملکه فيما علمته إجماعاًء بل لا بد من عقده أو ما يقوم 
مقامه أما الرضا وحده فليس هو سبباً شرعياًء بل السبب الشرعي هو الدال على الرضاء 
وهذا السبب له متعلقء ولم يوجد فوجب أن لا يقضي باللزوم حينئذ» فهذا هو سر الفرق 
بين الربوبات» والعبادات فتأمل ذلك فهو حسن. 


قال: (المسألة الثانية غاصب اللخف إذا مسح عليه صحت طهارته وصلاته عندنا وعند الحنابلة تبطل 
إلى اخرها) 
قلث: ما قاله في ذلك صحيح إلى منتهى المسألة. 


ركن» بل نفقة الطريق -حفظ حياة المسافر بخلاف المحرّم في مسألة المكان» والسترة وصورة التطهيرء فإنه 
صرف فيما هو شرط فكان الشرط معدوماً فافهم. 

(المسالة الثانية) النهي عن بيع درهم بدرهمين ونحوه من الربويات»ء وإ تعلق بالوصف الذي هو 
الزيادة لا بنفس حقيقة البيع كما في مسألة ا لمكان والسترة وصورة التطهير» والحج إلا أن الوصف هنا أي 
في مسألة بيع درهم بدرهمين لا كان من متعلقات العقد من حيث أن رضا البائع م يحصل إلا بمقابلة 
الواحد بالإثئين» وقد قال رسول الله فة : «لا يحل مال امرىء مسلم إلا عن طيب نفسه» وهذا البائع 1 
تطب نفسه إلا بما تعلق العقد به لم تحصل حقيقة العقد المأمور به بكمالهء بل كان الدرهم الباقي بعد 
إسقاط الدرهم الزائد باقياً على ملك باذله» وأما الوصف في مسائل العبادات المارةء فلما لم يتعلق بال مأمور, 
به بحیث تتوقف صحته على صحته كان متعللق الأمر موجوداً بكماله فقولنا بالصحة في مسائل العبادات 
وعدمها الربا نما هو بالنظر لكمال وجود متعلق الأمر في الأولى دون الثانية باذل الدرهمين من عنده پإزاء 
درهم واحد» وإ رضي بمقابلة الدرهم بمثله بطريق الأرل إلا أن باذل الدرهم غير راض ببذله بإزاء 
درهم واحد» وإنّما برضی بما وقع عليه العقد من ٻذله پإزاء درهمين عل أله لو رضي بذلك أيضاً لا يكفي 
حصول الرضا وحده في نقل الأملاك فإِنه لو رضي بنقل ملکه»› وهو ساکت من غير قول »ولا فعل ۾ 


(الفرق الحادي والسبعون بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط 
مها الاستدلالء وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام 
العموم في المغال» وسن مہا الاستدلال) 


هذا موضع نقل عن الشافعي فيه هذان الأمران على هذه الصورة»ء واختلفت أجوبة 
الفضلاء في ذلك» فمنهم من يقول: هذا مشكلء ومنهم من يقول: هما قولان للشافعي› 
والذي ظهر لي أنهما ليستا قاعدة واحدة فيها قولان» بل قاعدتان متباينتان» ولم يختلف 
قول الشافعي » ولا تناقض» وتحرير الفرق بينهما يبنى على قواعد. 


قال : 


(الفرق الحادي والسبعون بين قاعدة حكاية المحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها 
الاستدلال وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال تقوم مقام العموم في 
المقال ويجحسن بها الاستدلال إلى قوله وتحرير الفرق بينهما ينبني على قواعد) 
قلت : قوله» بل هما قاعدتان متساويتان' إن أراد بذلك أن معناهما واحد» فليس قوله بصحيح 
وإنْ أراد بذلك انما متساويتان في كون كل واحدة منهما قاعدة مستقلة مساوية للأخرى في 
الاستقلال فقوله صحيح. 
قال: (القاعدة الأولى الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظ وإلا لسقطت دلالة العمومات 
كلها لتطرق إحتمال التخصيص إليها) 
قلت : ما قاله في ذلك صحیح . 


ينتقل ملكه إجاعاًء بل لا بد من عقدء أو ما يقوم مقامه» ما يدل على الرضا لأنه هو السبب الشرعي لا 
الرضا وحدهء فوجب أن لا يقضي باللزوم حينئذ هذا هو سر الفرق بين الربويات» والعبادات فتأمله» 
فإنّه حسن والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق الحادي والسبعون بين قاعدة حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط با 
الاستدلال» وبين قاعدة حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفضال تقوم مقام العموم في المقال› 
ویحسن ما الاستدلال) 
هاتان قاعدتان متباينتان نقلنا عن الشافعي رضي اله تعالى عنه لا قاعدة واحدة فيها قولان له» وذلك 
أن مراده بقوله: إن حكاية الحال إذا تطرّق الخ أن الدليل من كلام صاحب الشرع إذا استوت فيه 
الاحتمالات» ول يترجح أحدها سقط به الاستدلال لقاعدتين. 
(القاعدة الأولى) أن الاحتمال الذي يوجب إِنّما هو الاحتمال المساوي أما الرجوح» فلا وإلاً لسقطت 


. الذي في نسخ الاصل التي بين ايدينا متباينتان تأمل‎ )١( 


of‏ الفرق الحادي والسبعون 


(القاعدة الأولى) أن الاحتمال المرجوح لا يقدح في دلالة اللفظء وإلا لسقطت دلالة 
العمومات كلها لتطرق إحتمال التخصيص إليهاء بل تسقط دلالة جميع الأدلة السمعية لتطرق 
إحتمال المجازء والاشتراك إلى جميع الألفاظء لكن ذلك باطل فتعين حينئذ أن الاحتمال 
الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحتمال المساويء أو المقارب أما المرجوح فلا. 

(القأعدة الثانية) إن کلام صاحب الشرع إذا کان محتملاً إحتمالين على السواء صار 
ن وليس حمله على أحدهما أولى من الآخر. 

(القاعدة الثالثة) ن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهراً أو نصاً في جنس» وذلك الجنس 
متردد بين أنواعه» وآفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى: «فتحرير رقبةء من قبل 
أن يتماسا اللفظ ظاهر في إعتاق جنس الرقبة وهي مترددة بين الذكرء والأنثى» والطويلة 
والقصيرة» وغير ذلك من الأرصاف› ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على إيجاب الرقبةء 
وكذلك الأمر بجميع المطلقات الكليات» وقد تقدم آنها عشرة ولم يظهر في شيء من مثلها 
ET‏ > ولا إجمال دا ر رت هذه القواعد فة ل: الاحتمالات تارة تكون فى كلا 

@ إذا تحر فنقو ي کلام 
صا حب الشرع على السواءء فتقدح › وتارة تڪون في محل مدلول اللفظ › فلا تقدح » فحیٹد 
قال الشافعي رضي الله عنه: إن حكاية الحال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط بها الاستدلال. 

مراده إذا إستوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع» وراده إن حكاية الحال إذا ترك 


a 

قال (بل تسقط دلالة جيع الأدلة السمعية لتطرق إحتمال المجاز والاشتراك إلى جميع الألفاظ) 

قلت : ما قاله هنا ليس بصحيح فإِنْ من الألفاظ ما لا يلحقه ذلك» وقد سبق له من هذا أن أسماء 
الأعداد لا يدخلها المجاز. 
س 
دلالة العمومات كلها لتطرّق احتمال التخصيص إليهاء وذلك باطل . 

(القاعدة الثانية) أن كلام صاحب الشرع إذا كان تملا احتمالين على السواء صار مججملاًء وليس مله 
على أحدها أولى من الآخرء وإدٌ مراده بقوله : إن حكاية الحال إذا ترك فيها الخ أن الاحتمالات إذا كانت 
في سحل مدلول الفط من كلام صاحب الشرع دون الدليل تقوم مقام العموم في المقال» وسن با 
الاستدلال بمعنى أن الشارع إذا ترك الاستفصال في قضايا الأعيانء وهي متملة الوقوع على أحد 
وجهين» أو وچوه دل ذلك على أن الحكم فيها متحدّ في الوجهين أو الوجوه. 

(قاعدة وهي أن لفظ صاحب الشرع لا يقدح الاستدلال به إذا كان ظاهراً أو نصاً في فرد غير معين 
من أفراد ال عنس كقوله تعالى: #فتحرير رقبة)٠‏ من قبل أن يتماسا فد اللفظ في إعتاق مطلق رقبة مترددة 
بين الذكر والأنى» والطويلة والقصيرة وغير ذلك من الأرصاف› ولم يقدح ذلك في دلالة اللفظ على 
جاب الرقبة وكذلك الأمر بجميع الطلقات» وقد تقذم في الفرق التاسع والستين أا عشرة» ولم يظهر في 
شيء من مثلها قدح » ولا إجمال. 

«(وصل) في توضيح هذا الفرق بثلاث مسائل . 

(المسألة الأوللى) استدلال الشافعية بقوله َة في المحرّم الذي وقصت به ناقته : «لا تسوه بطيب فإئه 


فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت الاحتمالات في محل المدلول دون 
الدليل ولنوضح ذلك بذكر ثمان مسائل . 

(المسألة الأولى) قوله َل لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر قال: «تمرة طيبة وماء طهور» 
ليس في اللفظ إلا أن التمرة طاهرة طيية والماء طهور فيبقى إذا جمع بين التمرة» والماء 
الطهور. كيف يكون الحال هل يسلب الطهورية أم لا لم يتعرض لذلك» فيحتمل أن يريد 
أ كل واحد منهما بقي على حاله لم يتغير عن وصفه» فلذلك وصفهما بما کانا عليه قبل 
الإجماع» ويحتمل أنهما تغيرا عن حالتهما الأولىء فتفتتت التمرة» واحمر الماء» وحلا 
ومع ذلك فالماء ذلك طهور على حاله» وهو مراد الحنفية» وليس في اللفظ إشعار بالتفتت› 
ولا بعدمه فقوله عليه الصلاة والسلام: «تمرة طيبة وماء طهور» لم يتعرض في ذلك لما قبل 
التغير»ء ولا لما بعده. 

فان قلت: لو لم يتعرض لما بعد التغير لم يكن الجواب حاصلاً فإنه عليه السلام إنما 
سئل عنهما بعد اجتماعهما. 

قلت مسلم أنه سئل عنهما بعد إجتماعهماء ولكنه لم يقل للسائل توضاء ولا لا تتوضأًء 
بل إقتصر على ذكر وصفي المجتمعين» ولم يتعرض للتخيرء ولا لعدمه» فلا جرم لما 
تساوت الا حثمالات . 

في ذلك سقط الاستدلال بالحديث على الجواز بعد التغير فإِنٌ الدال على الأعم غير دال 
على الأخص» وحالة التغير أخص مما فهم من اللفظ من وصفي المجتمعين. 


قال : (لكن ذلك باطل فتعين حيئذ أن الاحتمال الذي يوجب الإجمال إنما هو الاحثمال المساوي 
أو المقارب أما المرحوح فلا) 


يبعث يوم القيامة ملبياً» على أن المحرْم إذا مات لا يغخسل ساقط لأنه بي لم يرتب الحكم على وصف يقتضي 
أنه علة لهء فبعم جميع الصور لعموم علته» بل علل حكم الشخص المعينّ فقط» ولو أراد عليه السلام 
الترتيب على الوصف لقال : إن المحرّم يبعث يوم القيامة ملبياًء ول يقل» فإلّه ولقال: لا تسوا المحرّم» ولم 
يقل لا تمسشوه» فلما عدل فيهما عن الوصف إلى الضمير الجامد دل ذلك ظاهراً على عدم إرادته لترتيب 
الحكم على الوصف. فبقيت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين مسنونة» وهو المطلوب. 

(المسالة الثانية) لا يحصل بنهيه عليه الصلاة والسلام عن البتراء استدلال للحنفية على أن الركعة المنفردة 
لا تجزىء» فلا يجوز أن يوتر بركعة واحدة» بل بثلاث بتسليمة واحدة إذ ليس الأبتر في اللغة هو المنفرد 
وحده حتى ميحصل الاستدلال بذلك» بل الأبتر في اللغة هو الذي لا يتبعه غيره» ويُضاف إليه من ذنب أو 
عقب وحينئذ» فالبتراء يحتمل أن يريد بها ركعة ليس قبلها شيء» ويحتمل أن يريد ركعة منفردة» 
والاحتمالان مستويان ونحن نقول الركعتان متقدمتان تابعتان للوتر وتوطثة له» فلا حجة للحئفية في ذلك 
على ما قالواء فالاحتمالات وقعت في هاتين المسألتين في نفس الدليلين » وتساوت فيسقط الاستدلال بہما 


۵٦‏ الفرق الحادي والسبعون 


(المسألة الثانية) إستدلت المعتزلة على أن الشر من العبد لا من الله بقوله عليه السلام في 
الحج : «الخير كله بيديك والشر ليس إليك» وهذا سلب عام تقوم به الحجة على الأشعرية ‏ 
فجوابه أن قوله عليه السلام: اليس إليك» هذا الجارء والمجرور لا بد له من عامل يتعلق 
به» فالمعتزلة يقدرونه» والشر ليس منسوباً إليك حتى يكون من العبد على زعمهم» ونحن 
نقدره» والشر ليس قربة إليك لأن الملوك كلهم يتقرب إليهم بالشر إلا الله تعالى لا يتقرب 
إليه إلا بالخيرء وهذا معنى حسن جميل يحمل اللفظ عليه» وعليه هذا يكون لفظ صاحب 
الشرع محتملاً لما قلناهء ولما فالوه» وليس اللفظ ظاهراً في أحدهما من حيث الوضع» بل 
الاحتمالان مستويان» فيسقط استدلال المعتزلة به لحصول الإجمال فيه. 

(المسألة الثالثة) قوله عليه السلام في المحرم الذي وقصت به ناقته: لا تمسوه بطيب فإنه 
يبحث يوم القيامة ملبيأ» هذه واقعة عين في هذا المحرم وليس في اللفظ ما يقتضي إن هذا 
الحكم ثابت لكل محرم» أو ليس بثابت وإذا تساوت الاحتمالات بالنسبة إلى بقية المحرمين 
سقط استدلال الشافعية به على أن المحرم إذا مات لا يغسل»ء ولم يقل عليه السلام 
والمحرم يبعث يوم القيامة ملبياً حتى يكون فيه عموم» ولا رتب الحكم على وصف يقتضي 
أنه علة له فيعم جميع الصور لعموم علته» بل علل حكم الشخص المعين فقط» فكان 
اللفظ مجملاً بالنسبة إلى غيره» ولو أراد عليه السلام الترتيب على الوصف لقال: فإن 
المبحرم يبعحث يوم القيامة ملبياً ولم يقل فإنه» ولقال لا تقربوا المحرمء ولم يقل لا تقربوه» 


قلت : إيجاب الاحتمال المساوي الإجمال مسلمء وأما إيجاب المقارب فلا فإنه ان كان متحقق 
المقاربة» فهو متعحقق عدم المساواة وإ كان متحقق عدم المساواة فهو متحقق المرجوحية فلا إجمال. 


وكذا يسقط في كل واقعة عين وقع فيها مثل هذاء» وهي التي أفتى فيها الشافعي بالإجمال وعدم الدلالة. 

(المسألة الثاللة) اللفظ في قوله َة لغيلان لا أسلم على عشرة نسوة: «أمسك أربعاً وفارق سائرهن» 
ظاهر ظهوراً قوياً في الأذن والتخيير في الحالين حال ما إذا عقد عليهنٌ عقوداً مرتبة عقداً بعد عقد» وحال 
ما إذا عقد عليهن عقداً واحداًء فالاحتمالات المستوية بين هذين الحالين ليست في الدليل الدال على 
الحكم حتى يقدح في الدلالةء بل هي في محل الحكمء والاحتمالات المستوية في محل الحكم لا تقدح في 
الدلالةء فمن هنا قال مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما له الخيار في الحالين بلا فرق خلافاً لأ 
حنيفة في قوله لا يجرز أن بختار في الحالة الأرلى من المؤخرات لفساد عقودهنْ بعد أربع عقود فن عقد 
الخامسة وما فوقها باطل» والفيار في الباطل لا ججوزء وذلك لاله عليه الصلاة والسلام لو أراد أحد 
الحالين دون الأخرى لاستفضل غيلان عن ذلك» وحيث ل يستفضل والأصل عدم علمه ي بحالة 
غيلان» وهو في مقام تقرير قاعدة كلية لجحميع الخلىء ومن كان في مثل هذا المقام شآنه البيان والإيضاح 
كان أبين دليل على أن الحالين سواء في الحكم. 

(تنبيهات) الأول ليس في جوابه ية لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر فقال: «تمرة طيبة وماء طهور) 
احتمال ما في محل الحكم» بل ولا فيه احتمالات متساوية كما قيل في نفس الدليل حتى بُدعى سقوط 


الفرق الحادي والسبعون \o¥‏ 


فلما عدل عن هذين المقامين إلى الضمائر الجامدة دل ذلك ظاهرا على عدم إرادته لترتيب 
الحكم على الوصف» فبقيت الاحتمالات مستوية وهو المطلوب . 

(المسألة الرابعة) قال الحنفية : لا يجوز أن يوتر بركعة واحدة» بل بثلاث بتسليمة واحدة 
لنهيه عليه السلام عن البتراء وهي الركعة المنفردةء قلنا: ليس في لفظ البتراء ما يقتضي 
ذلك» بل الأبتر في اللغة هو الذي لا ذنب لهء ولا عقب له ومنه قوله تعالى لنبيه عليه 
الصلاة والسلام: #إن شانئك هو الأبتر# [الكوثر: ۸٠۱]ء‏ أي لا عقب له فالبتراء يحتمل 
أن يريد بها ركعة ليس قبلها شىء ويحتمل أن يريد بها ركعة منفردةء والاحتمالان 
متقاربان» فلا يحصل الاستدلال هغل ق الركعة المنفردة» لا تجزي» نعم لو كان الأبتر 
في اللغة هو المنفرد وحده صح ذلك بل هو الذي لا يتبعه غيره» ويضاف إليه من ذنب» أو 
عقب» ونحن نقول: الركعتان متقدمتان تابعتان للوتر» وتوطثة له» فلا حجة فيه فهذه 
المسائل كلها الاحتمالات فيها في نفس الدليلء وقد تقاربت» فيسقط الاستدلال بها. 

فمتى وقعت واقعة عين ووقع فيها مثل هذا سقط بها الاستدلال وهي التي آفتى فيها 
الشافعي بالإجمال» وعدم الدلالة» وأشرع الآن في المسائل التي تجرى مجرى العموم 
سبب عدم الاستفصال . 

(المسألة الخامسة) قوله عليه السلام لغيلان لما أسلم على عشر نسوة: «آمسك أربعاًء 
وفارق سائرهن» قال أبو حنيفة : إن عقد عليهن عقوداً مرتبة عقداً بعد عقد لم يجز له أن 


قال: (القاعدة الثانية أن كلام صاحب الشرع إذا كان محتملاً إحتمالين على السواء صار جملا 
ولیس حله على أحدهما أو من الآخر) 


استدلال الحنفية به على جواز الوضوء بالماء بعد تغيره بالتمر إذ لا شك كما قال ابن الشاط: أن ظاهر 
الحديث أنه أراد ييه أن أصل النبيذ تمرة طيبة وماء طهور وأئه باق على حكم الأصل من الطيب» 
والطهورية لأنه َة ّما سئل عن الوضوء بالنبيذ والنبيذ اسم للماء المستنقع فيه التمر حتى يتغير حقيقة ما 
قبل التغير» فلا يسمى نبيذاً إلا جازاً بمعنى أنه يؤل إلى ذلك» ولا يجوز على الشارع صلوات الله وسلامه 
عليه أن يسأل عن شيء» ثم لا جيب عنه ولا أن بخبر بما لا فائدة فيه› فالواجب حينئذ أن يقال إِله ل 
قال : «توضأً بالنبيذ الذي ليس هو إلا المحغْيّر لكن لا باللفظ» بل باقعضاء المساق وضرورة حمل كلامه كَل 
على الفائدة وعلى جواب» وليس الأمر كما قيل أنه ك ل يتعرّض للتغْيّر ولا لعدمهء بل اقتصر على ذكر 
وصفي المجتمعين . 

(التنبيه الثاني) ليس الاحتمالان في تقدير متعلق إليك في فوله يه في الحج : «ا لير كله يديك والشر 
ليس إليك» أعني تقدير المعتزلة وتقدير الأشعريةء والشر ليس قرية إليك بمستويون حتى يقال بسقوط 
استدلال المعتزلة به على زعمهم من أن الشر من العبد لحصول الإجمال في نفس الدليلء بل ما قدرته 
المعتزلة هو الأظهرء ولكن المسألة قطعية لا يكتفى فيها بالظواهر مع أن الدليل العقلي القطعي قد ثبت أن 
الشر بقدرته تعالى كما أن الخير كذلك» فبطل مقتضى ذلك الظاهر وتعين التأويل قاله ابن الشاط . 


يختار من المؤخرات لفساد عقودهن بعد أربع عقودء فإن الخامسةء وما فوقها باطل» 
والخيار في الباطل لا يجوز وإنٌ كان عقد عليهن عقداً واحداً جاز ان يختار لعدم التفاوت 
بينهن › وقال الشافعي ومالك رصي الله عنهما: الحكم في ذلك سواء» وله الخيار في 
الحالين لأنه عليه السلام أطلق القرل في هذه القضيةء ولم يستفصل فكان ذلك كالتصريح 
بالعموم في جميع هذه الأحوال» فيجوز التخيير مطلقأًء ولو أراد عليه السلام أحد القسمين 
دون الآخر لاستفصل غيلان عن ذلك» وحيث لم يستفصل دل ذلك على التسوية في 
الحكم. 

فإن قيل لعله علم أن الواقع اتحاد العقد فلذلك أطلق القول. 

قلت: الجواب عن هذا من وجهين الأول أن الأصل عدم العلم بحالة غيلان الثاني ان 
هذه القضية من رسول الله بي في تقريره قاعدة كلية لجميع الخلقء ومشل هذا شأنه البيانء 
والإيضاح › فلو كان في نفسه عليه السلام علم ينبىء عليه الحكم لبينه للناس»› وحیث لم 
يبينه وأطلق القول دل ذلك على أن الحالين سواء فهذا الحديث ليس في لفظه إجمال» 
والاحتمالات مستويةء بل اللفظ ظاهراً ظهورا قرياً فى الإذنء والتخييرء» وإنما الاحتمالات 
المستوية في محل الحكم وهذه النسوة وعقودهن يحثمل أن يکون عقداً واحداے أو عقوداً» 
الدليل الدال على الحكم»ء أما إذا كان الدليل ظاهراً ومحل الحكم فيه احتمالات لا يقدح 
ذلك . 


قلث: ما قاله في ذلك صحیح . 

قال : (القاعدة الثالثة أن لفظ صاحب الشرع إذا كان ظاهراًء أو نصاً في جنس وذلك الجنس متردد 
بين أنواعه وآفراده لا يقدح ذلك في الدلالة كقوله تعالى : (فتحرير رقبة) إلى قوله» ول يظهر في شيء 
من مثلها قدح ولا إجال) 


(التنبيه الثالك) قوله ية للمفطر في رمضان: «أعتق رقبة» وإ احتمل على السواء في محل الحكم لا 
في دليله أن تكون الرقبة سوداء أو بيضاءء أو ذكراً أو أنثى» أو طريلة أو قصيرة أو نحو ذلك وقوله كل : 
«إذا شهد عدلان فصوموا وأفطرواء وانسكوا» وإِنُ احتمل على السواء في محل الحكم لا في دليله أن يكون 
العدلان عربيين أو عجميين شيخين أو كهلين أبيضين» أو أسودين» ونحو ذلك وقوله تعالى: «فصيام 
ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم#» وإِنْ احتمل على السواء في محل الحكم لا في دليله أن يكون 
الموضع الذي يرجع إليه غرباً أو شرقاً أو شمالاًء أو جنوباً أو مدينة أو برية أو قرية ليست من مسائل ما 
يجري مجرى العموم لترك الاستفصال كما قيلء بل هي مسائل الإطلاق المقتضى تخيير لكلف في ختلفات 
الأشخاص والصفات والأحوال» فافهنم قاله ابن الشاط» فظهر أن قول الشافعي حكاية الحال إذا تطرّق 
إليها الاحتمال كساها ثوب الاجمال» وسقط بها الاستدلال إنما هو في الاحتمالات الثابتة في نفس دليل 
الحكم لا في محل الحكم عكس قوله: إن ترك الاستفصال في حكاية الحال تقوم مقام العموم في المقال فإِنه 


الفرق الحادي والسہعون ۵۹ 


(المسألة السادسة) قوله عليه السلام للمفطر في رمضان «أعتق رقتة» ظاهر في وجوب 
الإعتاق لا إجمال فيه مع إحتمال أن تكون الرقبة المأمور بها سوداءء أو بيضاءء أو ذكراً أو 
أنشى» أو طويلة أو قصيرة ومن هذا التنويع كثير في الرقبةء ولا تقدح هذه الاحتمالات وإن 
إستوت في دلالة الدليل على وجوب إعتاق رقبة لأن الاحتمالات في محل الحكم لا في 
دلیله. 

(المسألة السابعة) قوله عليه السلام: ١إذا‏ شهد عدلان فصوموا وأفطروا رأنسكوا» لفظ 
ظاهر في ربط هذه الأحكام بشهادة العدلين مع احتمال أن يكون العدلان عربيين» أر 
عجميين شيخين» أو كهلين أبيضين» أو أسودين» ونحو ذلك فيعم الحكم الجميع لان 
الاحتمالات في محل الحكم لا في دليلهء ونقول: جميع الاحتمالات تندرج في محل 
الحكم» وهو معنى قول الشافعي إله يقوم مقام العموم في المقال. 

(المسألة الثامنة) قوله تعالى : #فصيام ثلاثة أيام الحج» وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: ۲]» 
اللفظ نص قطعي في السبعةء والثلاثة لا إحتمال في الدليل من هذا الوجه أصلاً 
والاحتمالات في الموضع الذي يرجع إليه» فيحتمل أن يكون غرباًء أو شرقاً أو شمالاً أر 
جنوباً أو مدينة أو بريةء أو قريةٌ وجميع هذه الأحتمالات في محل الحكم»ء فلا جرم أن يعم 
الحكم جميعهاء ويستوي فيما حكم به صاحب الشرعء فهذا مثال الدليل يكون نصا 
والاحتمالات مستوية في محل الحكمء فلو كانت هذه الاحتمالات المستوية في الدليل سقط 
به الاستدلال» وصار مجملاً كما قاله الشافعى رضى الله عنه: فقد ظهر بهذه القواعد» وهذه 
الال الفرق ن حا الحال إا طرق لها الا يال اما ت ,الال قط با 
الاستدلال» وبين قاعدة ان ترك الاستفصال في حكاية الحال تقوم مقام العموم في المقال؛ 
ولم يتناقض فول الشافعي رضي الله عنه» ولا اختلف» بل کل قول له موضع يخصه. 


قلت : ليس ما مثل به الجنس بصحيح فإنه ليس لفظ رقبة في هذا الموضع جنسأً ولكنه واحد غير 
معين من الجنس» وكذلك قوله» وكذلك الأمر بجميع المطلقات الكليات فإ الطلقات ليست 
الكليات وقد تقدم التنبيه على ذلك مراراً. 

قال : (إذا تحررت هذه القواعد فنقول الاحتمالات تارة د ن في كلام صاحب الشرع على السواء 
فتقدح وتارة تكون في محل مدلول اللفظ فلا تقدح) 

قلٽ : ما قاله هنا صحیح . 

قال : (فحيث قال الشافعي رضي الله تعالى عنه : إن حكاية الأحوال إذا تطرق إليها الاحتمال سقط 
بها الاستدلال). (مراده إذا استوت الاحتمالات في كلام صاحب الشرع) 


في الاحتمالات الثابتة في حل الحكم لا في دليلهء فکلا قولیه م یتناقضا› ولم يختلفاء بل کل قول له 
موضع يخصه والله سبحانه وتعال أعلم . 


الفرق الثاني والسبعون 


(الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة الاستثناء من النفى إثبات في غير الإيمان وبين 
قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الإيمان) 
اعلم أن مذهب مالك رحمه الله إن الاستثناء من النفي إثبات في غير الإيمان هذه قاعدته 
في الأقارير وقاعدته في الإيمان أن الاستشاء من النفي ليس بإثبات وعند الشافعي في ذلك 
قولان» فمنهم من طرد أن الجميع إثبات في الإيمانء وغيرها ومنهم من وافقناء ويظهر 
ذلك بذکر ثلاث مسائل . 
(المسألة الأولى) إذا حلف لا يلبس ثوباً إلا كتاناً في هذا اليومء وقعد عرياناًء فالكتان قد 
استثنى من النفي السابق فيكون إثباتاً» فيكون كلامه جملتين جملة سلبيةء وجملة ثبوتية بعد 
الاستشناء» ا وقد دخل القسم عليهماء فيحدث إذا قعد عرياناً نحنثه في الجملة الثبوتيةء 
ویکون قد حلف أن لا يلبس غير الكتان» وليلبس الكتان» وما لبس الكتان» فيحنث. 
هذا هو مقتضى قاعدة اللغة من جهة أن الاستشناء من النفي إثبات» والشافعية مشوا على 
ذلك على أحد القولين» فحنثوه ووافقونا في القول الآخرء فلم يحنثوه لنا وجوه الأول أن 


قلت : الأظهر أن ذلك ليس مراده» وأنّ مراده أن قضايا الأعيان إذا نقلت إليناء ونقل حكم 
الشارع فيها واحتمل عندنا وقوعها على أحد وجهين» أو وجوه ول ينقل إلينا على أي الوجهين» أو 
الوجوه وقع الأمر فيها فان مثل هذا يثبت فيه الإجمال ويسقط به الاستدلال ودليل ظهور ما قلته دون 
ما قاله أن ما قلته يطلق عليه حكاية حال حقيقة» وما قاله يطلق عليه حكاية حال جازاً والله أعلم . 

قال : (ومراده أن حكاية الحال إذا ترك فيها الاستفصال قامت مقام العموم في المقال إذا كانت 
الاحتمالات في محل المدلول دون الدليل) 


(الفرق الثاني والسبعون بين قاعدة الاستثناء من النفي إثبات في غير الإيمان» وبين قاعدة 
الاستئناء من النفي ليس بإثبات في الإيمان) 

مذهب بعض الشافعية أنه لا فرق بين هاتين القاعدتين جرياً على القاعدة الأصولية أن الاستثناء من 
النفي إثبات كما أنه من الإثبات نفى فى الإيمان وغيرهاء» ومذهب مالك رحه الله تعالى» وبعض الشافعية 
أن قاعدة أن الاستثناء من النفي إثبات إلّما هي في غير الإيمان كالأقارير وآما الاستثناء في الإيمان 
فقاعدته أنه لیس بإٹہات لا إثبات أیضاً کہا في الأصول لوجوه. 

(الوجه الأول) أن إلا كما تستعمل للإخراج كذلك تستعمل صفة ومنه قوله تعاى : لو كان فيها آلهة 
إلا الله لفسدتا)» فإنّه لإ يرد به الاستثناء» وإلاً لوجب النصب استثناء من موجب» بل معناه لو كان فيها 
آلهة غير الله لفسدتاء والإيمان مبنية على العرف» وأهل العرف قد جعلوا! إلا في الإيمان بمعنى غير صفة 
للمستشنی منه لا لاٍخراج . 

(الوجه الثاني) سلمنا أن أهل العرف ل ينقلوها عن الإخراج لمعلى غير وسوى» وهو الوصيفة لكن 


الغرق الثاني والسبعون 


ألا تستعمل للإخراج وتستعمل صفة» ومنه قوله تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا» 
[الأنبياء: ]۲١‏ معناه لو كان فيهما آلهة غير الله لفسدتاء ولو أراد الاستثناء به لنصب فقال 
إلا الله» لأنه استشناء من موجب وهي في العرف قد جعلوها في الإيمان بمعنى غير فلا 
يفهم من قول القائل والله لا لبست ثوباً إلا الكتان أنه حلف على لبس الكتانء بل يفهم لا 
لبست ثوباً غير الكتانء وأن غير الكتان هو المحلوف عليه أما الكتان فلا يفهم أهل العرف 
ذلك فيه وإذا كان الكتان غير محلوف عليه لم يحنث إذا قعد عرياناً. 

الثافي: سلمنا إن أهل العرف لم ينقلوها لمعنى غير وسوى» ولكن القسم يحتاج في 
جوابه إلى جملة واحدة وقد أجمعنا على أن جوابه حصل بقوله : لال وأنه لو 
سكت هنالك كان كلاماً عربياًء والأصل عدم تعلقه بالجملة الثانية التي بعد إلاء وإذا لم 
يتعلق بها القسم كان لبس الكتان غير محلوف عليه فللا يحنث إذأ جلس عرياناء وهو 
المطلوب الثالث سلمنا أنه تناول الجملتين لكن الاستثناء في هذه الصورة عندنا من إثبات 

بيان أن معنى الكلام أن جميع الثياب محلوف عليها إلا الكتان. فكأنه قال احلف على 
عدم لبس كل ثوب إلا الكتانء فلا أحلف عليه لأن استثناءه من الحلف الذي هو ثبوتي 
وإذا كان الكتان غير مقسم عليه لا يحنث بتركه» وهو المطلوب» فهذه الوجوه هي الفروق 
بين قاعدة الاستفناء من النفي إثبات في غير الإيمانء وبين قاعدة الاستثناء في الإيمان. 
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قلت : إن أراد بمحل المدلول أن قضايا الأعيان إذا عرضت على الشارع» وهي محتملة الوقوع على 
أحد وجهين› أو وجوه وترك الاستفصال فيها فتركه الاستفصال فيها دليل أن الحكم فيها متحد في 
الوجهين › أو الوجوه فقوله فيها مح وهو مراد الشافعي بلا شك والله أعلم . 

قال : (ولنوضح ذلك بذکر ثمان مسائل : 


القسم إلّما يحتاج في جوابه إلى جملة واحدة لا إلى جلتينء ولذا قد أجمعنا على أل جواب القسم في نحو 
قول القائل» والله لا لبست ثوباً إلا الکتان على أن جوابه حصل بقوله: لا لہست ثوباً وأنّه لو سكت 
هنالك كان كلاماً عربياًء والأصل عدم تعلقه بالجملة الثانية التي بعد إلا وإذا لم يتعلق بها القسم كان لبس 
الكتان غير محلوف عليهء فلا يحتنث إذا جلس عرياناً وهو المطلوب. 

(الوجه الثالث) سلمنا أن القسم تناول الجملتين لكن الاستثناء في هذه الصورة عندنا من الحلف الذي 
هو ٹبوتی › فکأنّه قال : احلف على عدم لہس کل ثوب إلا الكتانء ويکون معنى الكلام أن جميح الثياب 
أحلف عليها إلا الكتان فلا أحلف عليه ضرورة أن الاستثناء من الإثبات نفيء وإذا كان الكتان غير مقسّم 
عليه لا يحنث بتركه وهو المطلوب. 

(وصل) في زيادة توضيح الخلاف بين المالكية والشافعية في الفرق بين هاتين القاعدتين وعدمه بثلاث 
مسائل . 

(المسألة الأولى) إذا حلف لا يلبس ثوباً إلا كتاناً في هذا اليوم» وقعد عرياناً فان جعلت إلا لاستفناء 

١٠١/۲ الفروق/‎ 


(المسألة الثاتية) حكى صاحب القبس أبو بكر بن العربي أنه جلس رجلان ببيت المقدس 
يلعبان بالشطرنج» فتعارضا في الكلام» فحلف أحدهما لا لعب مع صاحبه غير هذا 
الدست› فجاء رجل› ونقضس الرقعةء وخلاطها وجهل ترتیبها کیف کان وامتنع تكميل ذلك 
الدست» فسأل الفقهاء عن تحنيثه بذلك فاختلفوا في تحنيثه على قولين قال: ثم اجتمعت 
بشيخنا أبي الوليد الطرطوشي» فاخبرته بالمسألة» فاختار عدم الحنث. 


المسألة الأولى : قوله عليه السلام لما سئل عن الوضوء بنبيذ التمر قال : «تمرة طيبة وماء طهور» ليس 
في اللفظ إلا أن التمرة طاهرة طيبة والماء طهور فيبقى إذا جمع بين التمرةء والماء الطهور كيف يكون 
الحال هل يسلب الطهورية أم لا لم يتعرض لذلك فيحتمل أن يريد أن كل واحد منهما بقي على حاله ) 
يتغير عن وصفه فلذلك وصفهما بما كانا عليه قبل الاجتماع» ويجتمل أنهما تغيرا عن حالتهما الأولى 
فتفتحت التمرة واحمر الماء وحلا ومع ذلك فالماء طهور على حاله» وهو مراد الحنفية وليس في اللفظ 
إشعار بالتفتت»› ولا بعدمه فقوله عليه السلام «تمرة طيبة وماء طهور» لم يتعرض في ذلك لا قبل التغير 
ولا لا بعده) . 

قلت : لا جوز على الشارع صلوات الله وسلامه عليه أن يسال عن شيء» ثم لا جیب عنه ولا 
يجوز عليه آن بخبر بما لا فائدة فيه» وهو ية إنما سئل عن الوضوء بالنبيذء والنبيذ إسم الماء المستنقع 


الكتّان من النفي السابق» ويكون قد حلف أن لا يلبس غير الكتّان» وليلبس الكتّان كما هو مقتضى قاعدة 
اللغة أن الاستثناء من النفي إثبات حنث بقعوده عرياناً لأئه لم يلس الكتان» ومشى على هذا بعض 
الشافعية وإ جعلت إلا لاستغناء الكّان من الحلف الذي هو ثبوتي لا من النفي السابق» ويكون قد حلف 
على عدم لبس كل ثوب إلا الكتان أو جعلت أي إلا لاستشناء الكتان من النفي السابق إلا أن الحلف ل¿ 
بتعلق بالاستشناء» بل بما قبله ویکون قد حلف على عدم لبس كل ثوب فقط أو جعلت أي إلا بمعنى غير 
عرفا صفة للثوب لا للاستشتاء أصلاًء ویکون قد حلف على عدم لبس ثوب غیر کان لم یحنث بقعوده 
عرياناً في اللحميع كما مر توضيحه ومشى على هذا المالكية» وبعض الشافعية . 

(المسألة الثانية) حكى صاحب القیس أبو بكر بن العربي أنه جلس رجلان ببيت المقدس يلعبان 
بالشطرنج» فتعارضا في الكلام» فحلف أحدهما لا لعب مع صاحبه غيرهذا الدست» فجاء رجل ونقض 
الرقعة وخلطها وجهل ترتيبها كيف كان وامتنع تكميل ذلك الدست» فسأل الفقهاء عن تحنيثه بذلك 
فالختلفوا في تحنيثه » وعدم تحنيثه أي بناء على جعل غير لاستشناء هذا الدست من النفي السابق» والحلف 
متعلق به بالمستثنى معأء آو بالنفي السابق فقط» أو من الحلف الذي هو ثبوتي أو صفة محذوف على ما مر 
بيانه قال: ثم اجتمعت بشيخنا أي بكر الطرطوشي» فأخبرته بالمسألة فاختار عدم الحنث. 

(المسألة الثالثة) لو قال والله لأعطينك في كل يوم درهماً من دينك إلا في يوم الجمعة» فأعطاه يوم 
الحمعة مح سائر الأيام جری خلاف المتقدم أيضاً في نڻه › وعدم تحنيثه وإلّ کان استشناء من إلبات 
مطلقاًء وذلك لأنٌ إلا إن جعلت للإخراج على الأصل كان الكلام مفهماً الحلف على منع نفسه من 
الإعطاء في يوم الجمعة مع عدم الإخلال بالإعطاء في سائر الأيام» فيحنث» وإ جعلت بمعلى سوى 
نظرآ لكون أهل العرف نقلوها من الإخراج إليه في الإيمان حتى لا يفهمون من قول القائل ذلك أنه منع 
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(للسألة الثالكة) لو قال: والله لاعطينك في كل يوم درهماً من دينك إلا في يوم الجمعةء 
فأعطاه يوم الجمعة مع سائر الأيام» فإن الخلاف المتقدم يجرى فيه وإ كان استشناء من 
إثبات لأن إلا بمعنى سوى في الإيمان عند أهل العرف» ولا يفهمون من قرل القائل : إنه 
منع نفسه من الإعطاء في يوم الجمعةء بل اسشناء توسعة وأ المقصود أنه لو أعطى فيه لم 
يضرء وإنما المقصود من اليمين أنه لا يخل بالإعطاء في غير يرم الجمعة قغير يوم الجمعة 
هو المقصود باليمين لا يوم الجمعة فتأمل ذلك. 


فيه التمر حتى يتغير حقيقة آما قبل التغير» فلا يسمى بنبيذ إلا مجازأً بمعنى أنه يؤل إلى ذلك فلا شك 
أن ظاهر الحديث آنه أراد ية آن أصل النبيذ تمرة طيبة وماء طهور وآنه باق على حكم الأصل من 
الطيب والطهورية. 

قال : (فإِنْ قلت : لو أ يتعرض لا قبل التغير ام بكن اللجواب حاصلا فإته عليه الصلاة والسلام سثل 
عنهما بعد اجتماعهما قلت : مسلم أنه سثل علهها بعد اجتماعهما ولكنه أ يقل للسائل توضاء ولا لا 
تتوضاء بل إقتصر على ذكر وصفي المجتمعينء ول ينعرض للتغير ولا لعدمهء فلا جرم لما تساوت 
الاحتمالات في ذلك سقط الاستدلال بالحديث على الحواز بعد التغير فإِنْ الدال على الأعم غير دال على 
الأخص» وحالة التغير أخص ما فهم من اللفظ من وصفي المجثمعين) 

قلت : السؤال وارد لازم وما قاله من أنه ب م يقل للسائل توضأً ولا لا تتوضأً ليس بصحيح»؛ بل 
قال : توضأً لكن لا باللفظ ولكن باقتضاء الساق» وضرورة حمل كلامه هة على الفائدة وعل الجراب 
وما قاله من آنه ية إقتصر على ذكر وصفي المجتمعين ليس كذلك» بل ل يقتصر لضرورة المساق وحمل 
كلامه َة على الجواب وعلى الفائدة وما قاله من أنه َل م يتعرض للتغير؛ ولا لعدمه ليس كما قال» 
بل تعرض لذلك لأنه عن النبيذ سثلء وهو المتغير على ما سبق بيانه وما قاله من آنه لما تساوت 
الااحتمالات سقط الاستدلال على الجواز بعد التغير ليس كما قالء بل ام تتساو الاحتمالات ولا سقط 
الاستدلال» وما قاله من أن الدال على الأعم غير دال على الأخص إلى آخر كلامه صحيح لكن ليس 
الأمر فى المسألة من ذلك› بل من الدال على الأخص»› بل من جهة آنه إنما سثل عن النبيذ» ولیس 
النبيد إلا المتغير. 

قال : (المسألة الثائية امستدلت المعتزلة على أن الشر من العبد لا من الله تعالى بقوله عليه السلام في 
المحج النير كله بيدك والشر ليس إليك إلى آخر ما قاله في المسالة) 

قلت: الأظهر إل ما قدرته المعتزلة أظهرء ولكن المسألة قطعية لا يكتفي فيها بالظواهر مع أن 
الدليل العقلي القطعي قد ثبت أن الشر بقدرته كما أن الخير كذلك »ء فطل مقتضى ذلك الظاهر وتعين 
لتأويل وما ذكره في السألة الثاللة » والرابعة والخاسىة صحيح. ظاهر والله أعلم. 


نفسه من الإعطاء في يوم الجمعة» بل إن مقصوده من اليمين إلْما هو غير يوم ا لحمعة لا يوم الجمعة بمعنى 
أله لا جل بالإعطاء في غير يوم الجمعةء وإ استخناء يوم الجمعة استثناء توسعة لو أعطى فيه لم يضر 
فتأمل ذلك وبالحملة» فالفقهاء خالفوا ما في الأصول من قاعدة الاستثناء من الثفي إلبات» ومن الإثبات 
نفي وم يقولوا بذلك في الإيمان على ما تقدم من الحخلاف» والسبب ما علمته واه سبحانه وتعالى أعلم . 


(الفرق الثالث والسبعون بين قاعدة المغفرد المعرف بالألف» واللام يفيد العموم في 
غير الطلاق نحو أحل الله البيع› ولا تشتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق وبين 
قاعدة المعرف بالألف واللام في الطلاق لا يفيد العموم) 

فلو قال الطلاق يلزمني لم يلزمه مع عدم النية إلا طلقة واحدةء ومتقضى اللغة أن يلزمه 
الثلاث لأن قاعدة المعرف بلام التعريف أنه عام في جميع أفراد الجنس الذي دخل عليهء 
وقد دخل على مفهوم الطلاق» فيعم أفراده إلى غير النهايةء ومقتضى ذلك أن يلزمه من 
الطلاق عدد غير متناه إلا أن المحل لا يقبل إلا ثلاثاًء فبقتصر عليها كما لو قال أنت طالق 
مائة فإنه يلزمه الثلاث فقط لعدم قبول المحل الزيادة على ذلك لكن الفقهاء اليوم على 


قال : (المسألة السادسة: قوله عليه الصلاة والسلام للمفطر في رمضان «أعتق رقبة» إلى آخر ما قاله 
فى هذا الفرق) 
قلت : هذه المسألة والمسألتان بعدها ليست من مسائل ما يجري مجرى العموم لترك الاستفصال؛ بل 
هى مسائل الإطلاق المقتضى نخيير الكلف فى مختلفات الأشخاص»› والصفات والأحوالء فليس ما 
أورده من هذه السائل الثلاث لا وقع تصديق الكلام به بمثال» والحمد لش الكبير المتعال وما قاله في 
الفرق الثاني والسبعين أكثره نقل لا كلام فيه. 
قال : 
(الفرق الثالث والسبعون بين قاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير 
الطلاق نحو أحل الله ابيع › ولا تقتلوا النفس التي حرم الله رک با-حق» وبين قاعدة 
اعرف بالألف واللام في الطلاق لا يفيد العموم» فلو قال الطلاق يلزمني لم يلزمه مع 
عدم النية إلا طلقة واحدةء ومقتضى اللغة أن بازمه الثلاث إلى قوله فهذه اللام ا 
الذي تقدم ذكره) 
قلت : ما قاله صحيح إلا في قوله وأحل الله البيع ولا تقتلوا النفس أنه للجنس فإنه إن كان يعني 
الحقيقة > فذلك صحيح وإ كان يعني أنه للاستغراق فلا. 


(الفرق الثالث والسبعون بين تاعدة المفرد المعرف بالألف واللام يفيد العموم في غير 
الطلاق نحو أحل الله البيعء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باحق وبين قاعدة المعرف 
بالألف› واللام في الطلاق لا يفيد العموم) 


اعلم أن الذي رجحه السيد الصفوي أل لام التعريف قد تستعمل للمعهود من أفراد الجنس خارجا 
نحو قوله تعالى: كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول)» ونحو #وليس الذكر 
كالأنشى€ ونحو اليوم أكملت لك دينكم#. أو للجنس أما من حبث هو أي للماهية من حيث حضورها 


خلافه» ولا يلزمون به إلا واحدة بسبب أن لام التعريف قد تستعمل لاستغراق الجنس نحو 
أحل الله البيع» وللمعهود من الجنس نحو قوله تعالى: كما آرسلنا إلى فرعون رسولاً 
فعصى فرعون الرسول# فهذه اللام للمعهود الذي تقدم ذكره ولحقيقة الجنس كقول السيد 
لعبده اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم يريد إثبات هاتين الحقيقين ولا يريد العموم 
بأ يأتي بجميع آفراد الجنس» وليس بينهما معهود ينصرف الكلام إليه» بل المراد به حقيقة 
الجنس أي الماهية الكلية التي تصدق بفرد إذا تقرر أن لام التعريف تستعمل في أحد هذه 
الأمور الثلاثة فاعلم أن أهل العرف قد نقلوهاء وخصصوها بحقيقة الجنس دون استغراق 
الجنس فيصير معنى كلام المطلق أن حقيقة جنس الطلاق يلزمني وإذا لزمته هذه الحقيقة› 
وهذه الحقيقَة تصدق بفرد لم يلزمه إلا فرد وهو طلقة واحدة لأنٌ الإيمان مبنية على العرف 
في اليمين بالل تعالى» والطلاق وغيره فإذا حدث عرف بعد اللغة قدم عليها لأنه ناسخ لهاء 
والناسخ مقدم على المنسوخ» وهاتان قاعدتان في الأصول خالفهما الفقهاء في القروع› 
وهما قاعدة الاستشناء من النفي إثباتء ومن الإثبات نفي ولم يقولوا بذلك في الإيمان على 


قال: (ولحقيقة لجنس كقول السيد لعبده اذهب إلى السوق فاشتر لنا الخبز واللحم يريد إثبات 
هاتين الحقيقتين ولا يريد العموم إلى قوله: أي الماهية الكلية التي تصدق بفرد) 

قلت: لا يصح أن يكون المراد بقوله اشتر الخبزء وما أشبهه الماهية الكلية فإنه من المحال عند 
مثېتيها وجودها في الخارج وما اشتری لا بد من وجوده في الخارج . 

قال: (إذا تقرر أن لام التعريف تستعمل في أحد هذه الأمور الثلاثة فاعلم أن أهل العرف قد 
نقلوها وخصصوها بحقيقة ا لجنس دون استغراق الحنس) 

قلت : إذا كان من جملة ما يطلق عليه اللفظ حقيقة الحتس» فلا نقل أما التخصيص فنعم . 


الذهني بقطع النظر عن الأفراد فتسمى لام الحقيقة نحو الرجل خير من المرأة» واللإنسان حيوان ناطق» 
والحيوان جنس والناطق فصل» وأما من حيث وجوده في بعض مبهم مح قرينة ذلك البعض» فتسمى لام 
الحهد الذهني نحو قوله تعالى حكاية عن سيدنا يعقوب عليه السلام: (وأخاف أن يأكله الذئب) لعهدية 
الحقيقة التي لذلك البعض» وإ كان ذلك البعض مبهماً فمدخولهاء وإ جرت عليه أحكام المعارف 
بالنظر لوضعه للحقيقة المعينةء ذهناً فيجيء مبتدأء أو ذا حال بلا مسوغ ووصفاً للمعرفة إلا أله في المعنى 
كالنكرة نظراً لقرينة ذلك البعض المبهم كالأكل في الآية» وأما من حيث وجوده في جيع الأفراد فئُسمى 
لام الاستغراق كقوله تعالى: #أحل الله البيع ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا باللحق)» إذ لا عهد مع 
تحقق قرينة الفرد دون البحضية البهمة» ودون الحقيقة» وهي في الآية تعلق الحكم الشرعي المقتضي 
للوجود الخارجي ولا وجود للحقيقة في الخارج» وقاعدة المعرف بلام التعريف في الأصول حينئذ أن 
يحمل على الكلية فيعم جيع آفراد الجنس الذي دخل عليه» وإن توجد قرينة الكلية كالاستشتاء فعلى هذا إذا 
قال الشخص الطلاق يلزمني مع عدم النية بجتمل أن يكون مقصوده الاستغراق أو العهد وعلى قاعدة 
الاحتياط في الفروج أن ينبغي أن تلزمه الثلاث كمن طلق» ولا يدري أواحدة أم ثلاث تلزمه الثلاث 
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ما تقدم من الخلاف» وقاعدة المعرف بلام التعريف قالوا بإنه للعموم ولم يتقولوا به في 
الطلاق» والسبب ما تقدم بيانه. 
(الفرق الراب والسبعون بين قاعدة الاستثناء من النفي إلبات في غير الشروط 
وبين قاعدة الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الشروط خاصة دون بقية أبواب 
الاسنشناء) 


هذا القرق مبني على قاعدة وهي أن السبب يلزم من وجوده الوجود» ومن عدمه الحدم» 
والشرط يلزم من عدمه العدم»› ولا يلزم من وجود» وجود» ولا عدم » والمانع يلزم من 
وجوده العدم» ولا يلزم من عدمه وجود»ء ولا عدم» وقد تقدم سط هذه الحقائق» 
وتحريرهاء وتعليلهاء والفرق بينهاء فلا حاجة لإعادتها غير أن المقصود ههنا أن تعلم أن 
الشرط لا يلزم من وجود شيء إنما المؤثر عدمه فإذا قلنا الحياة شرط في العلم» فمذهب 
مالك رحمه الله لزم من عدم الحياة عدم العلم بهء ولا يلزم من وجود الحياة العلم به ولا 
عدم العلم به » نکم من حي لا يعلم مذهب مالك› وكذلك يلزم من عدم الطهارة الجزم 
بعد صحة الصلاةء ولا يلزم من وجود الطهارة الجزم بصحة الصلاة لاحتمال أن لا يصلي› 
أو پصلي» ولكن بغير نية» أو ستارةء أو رکوع› أو غير ذلك وكذا يلزم من عدم الحول 


قال : (فيصير معنى كلام المطلق أن حقيقة جنس الطلاق بلزمني» وإذا لزمته هذه الحقيقة وهذه 
الحقيقة تصدق بفرد ل يلزمه إلا فرد وهو طلقة واحدة لأن الأيمان مبنية على العرف إلى قوله والناسخ 
مقدم على المنسوخ) 


احتياطاً» وذلك أن مقتضى اللغة والاحتياط أن يلزمه من الطلاق عدد غير متناه إل أ امحل لا يقبل إلا 
ثلاثاً فيقتصر عليها كما لو قال أنتِ طالق مائةء فإلّه يلزمه الثلاث فقط لعدم قول المحل الزيادة على ذلك 
لكن الفقهاء خالفوا هذه القاعدة الأصولية في الطلاق كما خالفوا قاعدة الاستثناء من التفي إثبات» ومن 
الإثبات نفي في الإيمان على ما تقذّم من الخلاف بسبب أن مبنى الطلاق والإيمان على الحرف» رالعرف 
صرف ذلك اللفظ للمطلق الطلاق أي راحد غير معينٌ من أفراد قال ابن الشاط : لا أعلم أحدا ألزم الطلاق 
الثلاث بذلك اللفظ فهو عرف في مطلق الطلاق رالله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الرابع والسبعون بين قاعدة الاستشتاء من النفي إثبات في غير الشروط› وبين قاعدة 
الاستثناء من النفي ليس بإثبات في الشروط خاصة دون بقية أبواب الاستشتاء) 

وذلك لأنٌ الشروط لما كان وجودها غير مؤثر في وجود المشروط» ولا في عدمه وإنّما المؤثر عدمها 
في عدمه أن الشرط كما مر ما يلزم من عدمه العدم» ولا يلرم من وجوده وجود ولا عدم کان من 
الضروري استثناء الشروط من إطلاق العلماء قاعدة الاستئناء من النفي إثبات» وإلاً لأتجه ما يورده الحنفية 
علينا من فولهم لو كان الاستلتاء من النفي إثباتاً للزم القضاء بصحة الصلاة عند الطهور ولقوله بَ: دلا 
يقبل الله صلاة إلا بطهور» والقضاء بصحة النكاح عند الولي لقوله 5ة : «لا نكاح إلا بولي» واللازم 


11¥ 


الفرق الرابع والسبعون 


عدم وجوب الزكاة أما إذا دار الحول فقد تجب الزكاة» وقد لا تجب لكونه فقيراً أو مدياناًء 
فوجود الشرط لا يلزم منه شيء إنما اللزوم عند عدمه إذا تقررت هذه القاعدة فقوله عليه 
السلام: لا يقبل الله صلاة إلا بطهور» لا يلزم من القضاء قبل إلا بعدم القبول لعدم الطهارة 
القضاء بالقبول بعد إلا لوجود الطهارة التي هي شرط لأنه لا يلزم من وجود الشرط شيء٠‏ 
فكذلك قوله عليه السلام «لا نكاح إلى بولي» لا يلزم من القضاء بنفي النكاح قبل إلا لأجل 
عدم الشرط الذي هو الولي القضاء بصحة النكاح بعد إلا لأجل وجود الشرط الذي هو 
الولي لأنه لا يلرم من وجود الشرط شيءَ إنما المژثر عدمه لا وجوده» وكذلك قوله عليه 
السلام «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» لا يقتضي أنه تحصل له صحة الصلاةء أو 
الفضيلة إذا صلى في المسجد لجواز أن يصليها في المسجد وتكون صلاته باطلة» والسر في 
جميع ذلك واحد»ء وهو أن الشرط ا شيءَ فيكون الاستثناء من النفي إثباتا 
مطرداً فيما عدا الشروط» وتكون الشروط مستثناة من إطلاق العلماء هذه القاعدةء وأن 
مرادهم غير الشروط» وأما الشروط» فلا وهذه التخصيص من هذه القاعدة غريب . 

قل من يتفطن له وبسبب التفطن له يبطل ما يورده الحنفية علينا في مسألة إن الاستثناء 
من النفي إثبات فيقولون: لو كان الاستثناء من النفي إثباتاً للزم القضاء بصحة الصلاة عند 
الطهورء وبصحة النكاح عند الولي الوارد في الأحاديث ولما لم يلزم ذلك دل على أن 
الاستشناء من النفي ليس بإثبات والإلزام تخلف المدلول عن الدليل» وهو خلاف الأصل› 
فنجيب بما تقدم إن هذه الاستشناآت من باب الشروط ونحن إنما ندعى ذلك في غير 
الشروط» فلا يرد علينا الشروط فاندفع السؤال فهذا هر حقيقة الفرق بين القاعدتين» فتأملهء 
وخرج عليه الاستئناآت الواقعة في الكتاب والسنة» وكلام العرب» والحالفين وغيرهم. 


قلت : قد تبين أن الحقيقة الكلية لا وجود لها في الخارج» فلا يمكن أن تكون هي المقصودة في 
قوله الطلاق يلزمني» ولكن يمكن أن يكون المقصود الاستغراق أو العهد فعلى هذا كان ينيغي أن 
تلزمه الثلاث احتياطاً كمن طلق› ولا يدري» أواحدة أم ثلاث تلزمه الثلاث احتياطاًء ولكن لا أعلم 
أحداً ألزم الطلاق الثلاث بذلك اللفظ فهو عرف في مطلق الطلاق وال تعالى أعلم »وما قاله إلى آخر 
الفرق ظاهر وكذلك الفرق بعده. 


ضرورة أن كلا من الطهورء والولي شرط لا يلزم من وجوده شيء فلا يلزم من القضاء بعدم قبول 
الصلاة قبل إلاًء ولا من القضاء بنفي النكاح قبل إلا لأجل عدم الشرط فيهما القضاء بالقبول للصلاة بعد 
إل لوجود الطهارة والقضاء بصحة النكاح بعد إلا لوجود الولي» ولا ل يلزم ذلك دل على أن الاستفناء من 
الثفي ليس بإثبات» وإلاً تخلّف المدلول عن الدليلء وهو خلاف الأصل» فلزم أن نقول في دفعه إل 
هذاالاستثناء الوارد في الحديثين المذكورين ونحوهما من باب الشروط» ونحن إِنّما ندعى أن ذلك فى غير 
الشروط» فلا يرد علينا هذا هو حقيقة الفرق بين القاعدتين المذكورتين فتأمله» وخرج عليه الاستثناآت 
الواقعة في الكتاب والسنة وكلام العرب والمحالفين وغيرهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 


۱۸ الفرى الخامس والسبعون 


(الفرق الخامس والسبعون بين قاعدة أن وقاعدة إذا وإِنْ كان كلاهما للشرط) 

لكن الفرق بينهما من وجوه أحدها أن تدل على الزمان بالالتزام» وعلى الشرط بالمطابقة 
وإذا على العكس فى ذلك فإذا قلت إن جاء زيد فاكرمهء فلفظك يدل على أن أن شرط› 
والإكرام يتوقف على المجيء مطابقة» ويدل بالالتزام على أن المجيء لا بد أن يكون في 
زمان» وإذا قلت إذا جاء زيدء فاكرمه فإذا تدل على الزمان بالمطابقة» وعلى الشرط 
بالالتزام في بعض الصور» فإنها قد يلزمها الشرط في بعض الصور نحو إذا جاء نصر الله 
إلى قوله» فسبح» وقد لا يلزمهاء وتكون ظرفاً محضاً نحو قوله تعالى: «والليل إذا 
يغشى » والنهار إذا تجلى [الليل : ١]ء‏ أي أقسم بالليل في حالة غشيانه» وبالنهار في حالة 
تجليه لإنهما أكمل أحوال الليلء والنهار» والقسم تعظيم» والتعظيم يناسب أعظم الأحوالء 
فإذا في مثل هذا ظرف محض في موضع نصب على الحال» فصارت إذا الظرفية قد يلزمها 
الشرط» فتدل عليه في بعض الصورء وقد لا يلزمها في بعض الصورء فلا تدل عليه 


قال : 


(الفرق الخامس والسبعون بين قاعدة أن وقاعدة إذا وأنُ كان كلاهما للشرط إلى قوله»› 
وقد لا يلزمها في بعض الصور فلا تدل عليه التزاما) 
قلت: ما قاله في ذلك صحيح إلا قوله في أن أنها تدل على الزمان التزاماً فإنه إن آراد أنما تدل على 


(الفرق اللخامس والسبعون بين قاعدة إن وقاعدة إذا وإِن اشتركا في كون كل منهما 
للشرط : أي لطلق الربط بين جلتين»› وفي الدلالة على مطلق الزمان أي زمن غير معين لا 
عموم الأزمان) 
لکن بينهما فرق من وجهين. 
(الوجه الأول) أن إن تدل على الزمان التزاماً من جهة أنها من الحروف التي تلازم الدخول على الفعلء 
والفعل نل على الزمان وعلى الشرط بالمطابقة بعكس إذا ففي قولك: إن جاء زيد فأكرمه» تدل أن 
بالمطابقة على أن الإكرام يتوقف على المجيء» وبالالترام من الجهة المذكورة على أن المجيء لا ٻد من أن 
يكون في زمان فافهم» وفي نحو قولك: إذا جاء زيد فأكرمهء تدل إذا بالمطابقة على الزمان وبالالتزام عى 
الشرط آي توقف اللإكرام على الملجيء كما في قوله تعالى : #إذا جاء نصر الله)» إلى قوله فسبح»› وقد 
تكون ظرفً حضاً كما في قوله تعالى : #والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلّ. أي أقسم بالليل في حالة 
غشيانه وبالنهار في حالة تجليه لأنما أكمل أحوال الليل والنهار والقسم تعظيم والتعظيم يناسب أعظم 
الأحوالء فلا تدل إذا الظرفية على الشرط التراماً إا في بعض صورهاء وهو ما إذا دخلت على شرط 
ومشر وط بخلاف أن فلا تفارق الدلالة على الشرط. 


التزاماء وثانيها أن آنء وإذا وأنْ كان مطلقين في الدلالة على الزمان لا عموم فيهما غير أن 
أن لا توسعة فيها وإذا ظرف» والظرف يجوز أن يكون آوسع من المظروف» وبذلك يظهر 
الفرق بين قوله إن مت فانت طالق» وبين قوله إذا مت فإنت طالق أنه لا يلزمه طلاق في 
الأول لأنه لا طلاق بعد الموت» ويلزمه في الثاني لأن الظرف يجوز أن يكون أوسع من 
المظروف» فظرف الموت يحتمل دخول زمن من أزمنة الحياة فيه فيقع في ذلك الزمن 
الطلاق في زمن الحياة» فيلزمه وفي ذلك خلاف بين العلماء مبني على ملاحظة هذا الوجه 
من الفروق ويدل على أن الظرف قد يكون أوسع من المظروف آن تقول ولد النبي عليه 
السلام عام الفيل وتوفي رسول الله ية سنة ستين من عام القيلء وهو لم يولد في جملة 
عام الفيلء بل في جزء من ذلك العام مع أنك جعلته بجملته ظرفا فتعين أن يكون هذا 
الظرف أوسع من مظروفه الذي هو الولادة» وكذلك جعلت جملة سنة ستين ظرفاً للموت 


الزمان التزاماً بنفسها وعلى ما شرطوه في دلالة الالتزام من آنا يسبق ذلك فهم السامم» فليس ذلك 
بصحيح وإ أراد أنها تدل على الزمان التزاماًء بمعنى أنها من الحروف التي تلازم الدخول على الفعل› 
والفعل يدل على الزمان فهي تدل على الزمان التزاماً من هذا الوجه فذلك صحيح . 

قال: (وثانيها إن أن وإذا وإِنْ كانا مطلقين في الدلالة على الزمان لا عموم فيهما غير إِنٌ أن لا 
توسعة فيهاء وإذا ظرف والظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف وبذلك يظهر الفرق بين قوله إن 
مت فانت طالق وبين قوله إذا مت فأانت طالق إلى قوله فيكون هذا الظرف أوسع من المظروف) 

قلت : ما قاله من أن الظرف جوز أن يكون أوسع من المظروف بمعنى أنه يجاء بلفظ اليوم مثلاً 
فيقال أكلت اليوم الخميس وإِنُ كان الأكل ل يقع في جميعه» بل في بعضه صحيح ظاهر لكنه لا يلزم 


(والوجه الثاني) أن إذُ لا جوز أن يكون ما تدل عليه من الزمان بالجهة المذكورة أوسع من المظروف› 
فإذا قال: إن مت فأنتِ طالقء ل يلزمه طلاق قطعاً إذ لا طلاق بعد الموت وأما إذا فالصحيح كما قال ابن 
الشاط : إنها إن ل تدخل على شرط ومشروط جوز آن يكون زمانا أوسع من المظروف إذ لا اشكال في أن 
الطرف يجوز فيه ذلك بمعنى أله يجاء بلفظ اليوم مثلاًء فيقال: أكلت يوم الخميس» وإِنُ كان الأكل لم يقع 
في جميعه كما يقال: ولد النبي ية عام الفيلء وتوفي رسول الله َة سنة ستين من عام الفيل» وهو 
يولد إلا في جزء من عام الفيلء ولم يقع موته إلا في جزء من السنة المذكورة» وإ دخلت على شرط 
ومشروط» فأما أن يكون وقوع ذلك المشروط بعد وقوع الشرط مكنا أو لا فان كان غير ممكن كقوله: إذا 
مت فأنتِ طالقء ل يقع الطلاق إذ ليس معناه إيقاع الطلاق في زمن الموت بعيئه حتى يقال: يلزمه 
الطلاق» لأن ظرف الموت يجوز أن يكون أوسع من المظرو الذي هو الطلاق» فيدخل فيه زمن من أزمنة 
الحياة يقع فيه الطلاق» فيلزمه على خلاف بين العلماء مبني على ملاحظة هذا الوجهء بل معثاه إيقاع 
الطلاق في الزمن الذي يلي زمن الموت لما سيتضح» ولا طلاق بعد الموت»ء وإِن كان مكنا كقوله: إذا 
دخلت الدار فأنتِ طالق»ء لزمه الطلاق إذ ليس معناه إيقاع الطلاق في زمن الدخول بعينه» بل معناه 
إيقاعه في الزمن الذي يلي زمن الدخول لضرورة مقتضى الفاء التي للتعقيب ء وإِن لزم ذلك أمران أحدها 
أن إذا ظرف للدخول لا ظرف للطلاق» بل ظرف الطلاق غير مصرح به والثاني تعلقها بدخلت الذي هو 


۱۷۰ الفرق النامس والسبعون 


مع إنه لم يقع في جميع السئة» بل في جزء منهاء فيكون هذا الظرف أوسع من المظروف» 
وكذلك قوله تعالى: #وإذكر ربك إذا نسيت# [الكهف : ۱۸]ء أورد بعض الفضلاء فيه 
سؤالاأًء فقال: الشرط وجوابه إذا جعل الشرط ظرفاً لا بد وآن يكونا معا واقعين فيه نحو إذا 
جاء زيد» فاكرمه فالمجيء والإكرام في زمن واحد» وهو المعبر عنه بإذا وكذلك إذا جاء 
نصر الله والفتح إلى قوله فسبح بحمد ربك الآية كلاهما واقع في إذا المجيء والتسبيح 
ولذلك جوزوا أن يعمل في إذا كلا الفعلينء واختاروا فعل الجواب للعمل لأنه ليس مضافاً 
إليه بخلاف الشرط فإنه مضاف إلى مخفوض)» والمضاف إليه لا يعمل في المضاف.» وإذا 
جوزوا عمل كل واحد من الفعلين في هذا الظرف دل على وقوعهما فيه لأنّ من شرط 
العامل في الظرف أن يكون واقعا فيه حتى يصير مظروفه إذا تقرر هذا فالذكر ضد النسيانء 
وقد دلت الآية على وقوعهما في إذا والضدان لا يجتمعان فكيف أمر بالذكر في زمن 


من جواز ذلك أن يكون كل ظرف كذلك» رإذا م يلزم أن يكون كل ظرف كذلك» فالصحيح في إذا 
نها لا تخلو أن تدخل في شرط ومشروط أو لا فإن م تدخل على شرط ومشروط› فلا إشكال وإ 
دخلت على شرط ومشروط فلا يخلو أن يكون وقوع ذلك المشروط بعد وقوع الشرط مكنا أو لا فان 
كان مكنا كقرله إذا دخلت الدار فأنت طالق لزمه الطلاقء وإ كان وقوع ذلك المشروط غير عكن ن 
يقع الطلاق كقوله إذا مت فأنت طالق هذا هو الصحيح لأنٌ قوله إذا دخلت الدار فأنت طالق ليس 
معناه إيقاع الطلاق في زمن الدخول بعينه بل معناه إيقاعه في الزمن الذي يلي زمن الدخول لضرورة 
مقتضى الفاء فلا للتعقيب» ويلزم عن ذلك أن تكون إذا يراد بها ظرف الدخول لا ظرف الطلاق› 
وظرف الطلاق غير مصرح بهء ويلزم عن ذلك تعلق إذا بدخلت الذي هو فعل الشرط ولا يعترض 


فعل الشرط لا بطالقء وإنُ كان هو مقتضى قول النحريين المضاف إليه لا يعمل في المضاف لأ قولهم 
هذا قاعدة لا يسلم فيها الإطلاق» كلام ابن الشاط بتصزّف» وتوضيح. 

(قلت) ويقر به قرل النحويين العامل في أسماء الشرط لا الجواب لأن رتبة الجواب مع متعلقاته 
التأخير عن الشرط » فلا يعمل في متقذم عليه» ولاه قد بقترن بالفاء» وإذا الفجائية وما بعدهما لا يعمل 
فيما قبلهما وهاتان العلتان متحققتان أيضاً في إذا والعلة تدور مع المعلولء فلذا اضطروا في إذا ونحوها 
على تسليم إطلافق القاعدة المذكورة إلى تكلفات منها أذ عاملها حعذوف يدل عليه الجواب لا الجواب لا 
علمت» ومدها أن عاملها هو الجراب وتقبيد القاعدتين المذكورتين» أعني قاعدة ما رتبته لا يعمل فيما 
تقدم عليه وقاعدة ما بعد الفاء» وإذا الفجائية الخ بغير الظروف لتوسعهم في الظروف» وإدٌ ل تستحق 
التصدير فما ظنك بما يستحقهء ومنها قول العلامة الخضري علي بن عقيل على الألفية ومن جعل شرطها 
هو العامل كسائر الشروط : إتها غير مضافة إليه مثلها كما يقول الجحميع فيها: إذا جزمت كما في المغنى› 
وحينئذ فالفرق بينها وبين إذ وحيث آنا بجحصل الربط فيها بين جلتي اواب والشرط بكو ا شرطاً كما في 
أين ومتىء وآما إذ وحيث فلولا الإضافة ما حصل ما ربط وعتد تجردها عن الشرط تكون مضافة 
للجملة بعدها بلا خلاف فيما يظهر ليحصل بها الربط فتدبر» ومنها قول العلامة الأمير علي المغني كل 
كلمتين فأكثر كانتا بمنزلة كلمة واحدة بمعنى وقوعهما معا جزء كلام يجوز أن تعمل أولاهما في الثانية 


النسيان» والجواب عنه من هذه القاعدة أن الظرف قد يكون أوسع من المظروف» فيفضل 
من زمان إذا زمان ليس فيه نسيان يقع فيه الذكرء فلا يجتمع الضدان» وكذلك وقع الإشكال 
في قوله تعالى : #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون( [الزخرف: ]٤١‏ 
فإعراب اليوم ظرف وإذ ظرف أيضاًء وهو بدل من اليوم والبدل هنا غير المبدل منه فيكون 
يوم القيامة هو عين زمن الظلم لكن زمن الظلم في الدنياء والدنيا ليست هي عين الآخرة› 
ولا يوم القيامة» فكيف صحت البدلية» أورد ابن جني هذا السؤال فقال: الظرف يجوز أن 
یکون أوسع من المظروف» وزمن الظلم يجوز أن يكون أوسع منه حتى يمتد ليوم القيامة› 
فينطلق عليه» ويقبل يوم القيامة الامتداد حتى ينطلق على يوم الظلم» فيتحدانء فتحسن 
البدلية» وهذا الموضع في الاتساع أبعد من آية الذكر» والنسيان بطول البعد» وإفراطه»› 
وبعده عن أكثر الاستعمالات» وبالجملة قد ظهر لك بهذه الآيات» وهذا التقرير أن الظرف 


ذلك بقولهم المضاف إليه لا يعمل في المضاف لأنها قاعدة لا يسلم فيها الإطلاق وال أعلم. 

قال: (وكذلك قوله تعالى: #واذكر ربك إذا نسيت إلى آخر السؤال والحواب). 

قلت : إنما يلزم السؤال على تقدير أن يكون ظرف النسيان هو بعيته ظرف الذكر ما إذا قلنا أن ظرف 
الذكر غير ظرف النسيان لكئه يعقبه » فتكون إذا في قوله تعالى : #واذكر ربك إذا نسيت ظرفاً للنسبان 
خاصة فظرف الذكر غير مصرح به» فلا يلزم السؤال وجوابه بان الظرف يكون أوسع من المظروف»› 
فيفضل من إذا زمن لا نسيان فيه وهو جواب رفع للسؤال من أصله لا جواب مترتب على صحة السؤال. 


كالمضاف في المضاف إليه» ولا يجوز العكس إذ لم تعهد كلمة واحدة بعض أجزائها مقذم من وجه مؤخر من 
آخر فكذلك ما هو بمنزلتها في المعنى فمن ثم ل تعمل صلة في موصول ولا تابع في متبوع ولا مضاف إليه 
في مضاف» وأما كلمة الشرط والشرط فليستا ككلمة واحدة إذ لا يقعان موقع المغرد كالفاعل والمفعول 
والمبتدأء فيجوز عمل كل واحد منهما في الآخر نحو متى تذهب اذهب وأياماً تدعوا فله الأسماء الحسنى 
الشيخ الأبياري في القصر المبني» آي فان من هنا غير ظرف فهي تعمل في الشرط› وهو لا يعمل فيها 
لكن هذا المذهب ضعيف إذ لا معنى لحعل كلمة إذا مع الشرط إذا جزمت ككلمة واحدة وجعلها معه إذا ۾ 
تجزم ليست ككلمة واحدة وأهل العربية قد جعلوهما كساثر كلمات الشرط مع شروطها مطلقاً قيد الحملة 
الحراءء وأما عدم تسليم إطلاق القاعدة المذكورة کما لابن الشاط فلد محتاجون لشيء من هذه التكاعات 
فتأمل بانصاف بل قال ابن الشاط رحه الله تعالى: . . . على الجزم بعدم . . .“ إطلاقهاء وجعل إذاً في 
حر#تعال  :‏ واذكر ربك إذا نسيت » ظرفاً للسيان» ولم يصرّح بظرف . . .“ يندفع من أصله ما أورده 
بعض الفضلاء حل عل إذا ظرفا لأذكر الذي هو الحواب لأنه ليس مضافاً إليه لا لنسيت الذي هو الشرط 
إن جاز بالنظر لذاته لكونه مضافاً إليه » والمضاف إليه لا يعمل في المضاف من أن الذكر ضد النسيان وقد 
دلت الاية على وقوعهما في إذا والضدان لا جتمعان فكيف أمر بالذکر في زمن السيان» ول نحتج 
للجواب عنه المبني على صحته بان الظرف قد يكون أوسع من المظروف» فيفضل من زمان إذا زمان 


)١(‏ مكان النقطء غير واضح بالأصل. 


الفرق اللخامس والسبعون 


۷۲ 


من حيث هو يقبل السعة أكثر من مظروفه» فيكون أوسع منه وقد لا يسع أكثر منه نحو 
صمت رمضان» وصمت يوم الخميس فإن الظرف في هذه الصورة مساو للمظروف› 
فتلخص الفرق أيضاً بين أن وإذا من هذا الوجهء وثالثها إن أن لا يعلق عليها إلا مشكوك 
فيه فلا تقول إن غربت الشمس فات» وإذا تقبل المعلوم والمشكوك فيه فتقول إذا غربت 


قال : (وكذلك وقع الإشكال في قوله تعالى: «ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب 
مشتركون) إلى قوله وبعده عن أكثر الاستعمالات) 

قلت : إنما وقع الإشكال في الآية بناء على أن إذ بدل من اليوم وليس ذلك بصحيح بلا إشكال 
وما المانع من أن يكون معنى الكلام ولن ينفعكم اليوم اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم إذ ظلمتم 
هذا لا مانع منه البتة. 

قال : (وبالحملة قد ظهر لك له الآيات وهذا التقرير أن الظرف من حيث هو يقبل السعة أكثر من 
مظروفه فيكون أوسع إلى قوله فتلخص الفرق أيضاً بين إن وإذا من هذا الوجه) ٠‏ 

قلت : لم يظهر ما ذكره من تلك الآیات بوجه» ولا يصح تقرير ما قرره ولا يصح أن يكون الظرف 
أوسع من المظروف على الحقيقة وإئما معنى كون الظرف جوز أن يكون أوسع من المظروف أنه يطلق 


ليس فيه نسيان يقع فيه الذكرء فلا مجتمع الضدان على أنه لا يصح أن يكون الظرف أوسع من المظروف 
على الحقيقةء وإنّما معنى كون الظرف يجوز أن يكون أوسع من المظروف كما مر أنه يطلق لفظ اليوم مثلاً 
في فعل يقح في بعضه لا في جميعه» وذلك الإطلاق حقيقة لغوية للأطرادء وليس ذلك حقيقة معنوية 
بمعنى أن ظرف الفعل يكون أوسع منه في المعنى» فإدٌ ذلك لا يصح بوجه» ولم يزل الاشكال يقع عند 
كثير من الناس بين الحقائق المعنوية والحقائق اللفظية ء فيظنها شيئاً واحداًء وليس الأمر كذلك قال» 
ومعنى قوله تعالى: #ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم ألكم في العذاب مشتركون»ء ولن ينفعكم اليوم 
اشتراككم في العذاب بسبب ظلمكم إذ ظلمتم)»› يعني أن إذ ظلمتم تعليل لنفي التفع المأ خوذ من لن آي 
أنهم لعظم ما هم فيه لا بہون عليهم اشتراكهم في العذاب كما كان في الدنيا كما في المغني وحواشيه نعم 
ظاهر قوله بسبب ظلمكم إذ ظلمتم الجري على القول بأن إذا التعليلية ظرف» والتعليل مستفاد من قوة 
الكلام لا من اللفظ فن إذا قيل ضربته إذ أساء» وأريد بإذ الوقت اقتضى ظاهر الحال أن الإساءة سبب 
الضرب لان تعليق الحكم بوصف يشعر بعليته لا على القول بأنا حرف بمنزلة لام العلةء وذلك لقوله في 
الغنى والجمهور لا يثبتون هذا القسم أي كون إذ حرفا بمنزلة لام العلةء ولذا قال الرضي في قوله تعالى : 
<وإذ م يهتدوا به الآية » وقوله : وإذ اعتزلتموهم) الآية وقوله: (فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم4› 
الآية أن الفاء لإجراء الظرف مجرى كلمة الشرط كما ذكره سيويه في نحو زيد حين لقيته فأنا أكرمه» وهو 
في إذ مطرد ويجوز أن يكون من باب والرجز فاهجر أي مما أضمر فيه» وإلّما جاز أعمال المستقبل الذي 
هو سيقولون رآووا وأقيموا في الظروف الماضية التي هي إذ لم بهتدوا وما معه» وإنُ كان وقوع المستقبل في 
الزمن الماضي غالا لا ذكر في نحو أما زيد فمنطلق من أذ الغرض المعنوي هو قصد الملازمة حتى كأن 
هذه الأفعال الستقبلية وقعت في الأزمنة الماضية» وصارت لازمة لها كل ذلك لقصد المبالغة نقله الأبياري 
في القصر»ء لكن أورد في المغنى على القول بأ إذ التعليلة ظرف إشكالين . 


الفرق الخامس والسيعون \V۳‏ 


الشمس فات وإذا دخل العبد الدار فهو حر» فهذه فروق من جهة المعانيء وأما الفرق من 
جهة الصناعة النحوية» فإن أن حرف وإذا اسم» وظرف وأن لا يخفض ما بعدهاء بل يكون 
ما بعدها في موضع جزم بالشرط» وإذا ما بعدها في موضع خفض بالظرف وإذا عرض لها 
البناء لأن البناء في الأسماء عارض» والبناء في أن أصل لأت الأصل في الحروف البناء 
فكلها مبنية» وغير ذلك من الفروق النحوية التي ليس هذا موضعها. 


لفظ اليوم مثلا في فعل يقع في بعضه لا في جميعه» وذلك الإطلاق حقيقة لغوية للإطراد وليس ذلك 
حقيقة معنوية بمعنى أن ظرف الفعل يكون أوسع منه في المعنى» فإن ذلك شيء لا يصح بوجهء ولم 
يزل الإشكال يقع عند كثير من الناس بين الحقائق المعنوية » والحقاتق اللفظية فيظنها شيئاً واحداًء 
وليس الأمر كذلك. 

قال: (وثالثها آن إن لا يعلق عليها إلا مشكوك إلى قوله: فهذه فروق من جهة المعاني) 

قلت : قد تقدم أنه ليس بلازم دخول أن على المشكوك» وأنها لمطلق الربط فقط . 

قال: (وأما الفرق من جهة الصناعة النحوية إلى آخر الفرق) 

قلث : ما قاله في ذلك ظاهر لا نراع فيه . 


(أحدهما) أنه لو استفيد التعليل من قوة الكلام لكان إذا حذفت إذ وحلٌ لها وقت استفيد التعليل مح 
أله ليس كذلك لاختلاف زمن الفعلين»› فإن ينفع مستقبل لاقترانه بلن وظلم ماض وكذا إذ لا بذ في 
التعليل من اتحاد الزمانين في المثال. 

(وثانيهما) أن إذ لا تبدل من اليوم لاختلاف الزمانين أي الدنيا والآخرة فهما متباينان» ولا يصح 
إبدال أحد المتباينين من الآخرء ولا تكون ظرفاً ليتفع لأئه لا يعمل في ظرفين زمانين ليس أحدها تابعاً 
للآخر ولا مندرجاً فيه مع أن النفع ليس واقعاً في وقت الظلم» ولا تكون ظرفاً لمشتركون لأ معمول خبر 
الأحرف الستة يعني أن وأخوامما لا يتقدَم عليهاء ولأ معمول الصلة لا يتقذم على الموصولء ولأنُ 
اشتراكهم في الآخرة لا في زمن ظلمهم وأجاب عن هذا الثاني بأربعة أجوبة أشار لأولها وثانيها بقوله: 
وقال أبو الفتح راجعت أبا علي مراراً في قوله تعالى : ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم)» الآية مستشكلاً 
إبدال إذ من اليوم فآخر ما تحصل منه أن الدنيا والآخرة متصلتانء وأنهما في حكم الله تعالى سواء فكان 
اليوم ماض أو كان إذ مستقبلة . 

(ولثالثها ورابعها) بقوله : وقيل المعنى إذ ثبت ظلمكم» وقيل التقدير بعد إذ ظلمتم وعليهما أيضاً فإذ 
بدل من اليوم» ومعنى أن بعد وقبل غير صالين للاستغناء عنهما عند إضافتهما إلى إذ أنه لا بد من 
ملاحظة معناهما» وإ كان لا يجوز حذفهما لدليل وهو هنا توقف صحة الكلام على تقدير بعد» فهي دلالة 
اقتضائية قال: وإذا لم تقدر إذ تعليلاً أي جعلت بدلا على أحد الأوجه المتقذمةء فيجوز أن تكون أن 
وصاتها تعليلاً أي على تقدير حرف التعليلء والفاعل مستتر راجع إلى قولهم يا ليت بيني وبينك بعد 
المشرقين» أو إلى القرين ويشهد له قراءة بعضهم أنكم بالكسر على الاستئنافء ويجوز أن تكون هي 
وصاتها فاعل ينفع بتوضيح من الأبياري هذا وزاد الأصل في الفرق بين إدٌ وإذا وجهاً ثالثاء وهو أن إن 
لا يعلق عليها إلا مشكوك فيه فلا تقول إن غربت الشمس فأتِ بخلاف إذا فنا تقبل المعلوم والمشكوك فيه 
فتقول إذا غربت الشمس فأتِ» وإذا دخل العبد الدار فهو حرَء وهذا الوجهء وإنٌ صرح به البيانيون إلا 


\V2t‏ الفرق السادس والسبعون 


(الفرق السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفروعية مجوز التقليد فيها من أحد 
المجتهدين فيها للآحرء وبين قاعدة مسائل الأواني» والنسيان والكعبة ونحوها لا 
مجوز لأحد المجتهدين فبها آن يقلد الآخر) 

هذه المسألة نقل أن الشافعي سثل عنها فقيل له أيجوز أن يصلي الشافعي خلف المالكي 
وأن خالفه في مسح الرأس وغيره من الفروع ولا يجوز لأحد من المجتهدين في الكعبة 
والأواتي آن بصلي خلف المجتهد الآخرء فسكت عن الجواب عن ذلك» وكان الشيخ ابن 
عبد السلام بحكي ذلك عن الشافعي وكان هو رحمه الله يفرق بأن الجماعة في الصلاة 
مطلوبة لصاحب الشرع» فلو قلنا بالمنع من الإئتمام لمن يخالف في المذهب» وأن لا 
يصلي المالكي إلا خلف المالكي» ولا شافعي إلا خلف شافعي لقلت الجماعات» وإذا 


قال : 


(الفرق السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفرعية مجوز التقليد فيها من أحد 
الجتهدين فيها للآخر وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة ونحوها لا يجوز 
لأحد المجنهدين فيها أن يقلد الآخر إلى قوله فسكت عن الجواب عن ذلك) 
قلت : قوله يجوز التقليد قول موهم وكان حقه أن يقول يجوز الاقتداء وهو مراده بلا شك. 
قال : (وكان الشيخ عز الدين رحه الله محكي ذلك عن الشافعي وكان هو رحه الله تعالى يفرق بآن 
الحماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع فلو قلنا بالمنع من الائتمام لمن بخالف في المذهب وأن لا 


أن ابن الشاط جزم بان إن لا يلزم دخولها على المشكوك» بل هي لمطلق الربط فقط» وكما يفرّق بينهما من 
جهة المعنى بما ذكر كذلك يفرق بينهما أيضاً من جهة الصناعة النحوية بأن إن حرف وإذا اسم وظرف: 
وبا ما بعد أن يکون في موضع جزم بها» وما بعد إذا في موضع خفض اء وبأ البناء في أن أصل› 
وفي إذا عارض لان البناء في الأسماء عارض» وفي الحروف أصل إلى غير ذلك من الفروق النحوية التي 
ليس هذا موضعهاء فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق السادس والسبعون بين قاعدة المسائل الفروعية جوز الاقتداء فيها من أحد 
المجتهدين فيها بالآخرء وبين قاعدة مسائل الأواني والثياب والكعبة ونحوها لا يجوز لأحد 
امجتهدين فيها أن يقتدي بالآخر) 

قد وقع الفرق بينهما بثلاثة فروق. 

(الأول) لإبن الشاط رحه الله تعالن قال : الفرق الصحيح أن مسألة اقتداء امالكي بالشافعي مع آنه لا 
يتدلك لا يمكن الخطا فيها على القول بتصويب المجتهدين» أرلاً يمكن تعيين الخطاً فيها على القول بعدم 
التصويب ومسألة الأواني ونحوها لا ب من الخطأً فيهاء ويمكن تعيينه في بعض الأحوال قلت: وإليه 
يشير قول المارزي حكى المذهب الإجماع على صحة الاقنداء بالمخالف في الفروع الظنيةء وإنما يمتنع فيما 


منعنا من ذلك في القبلة» ونحوها لم يخل لنا ذلك بالجماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل 
هذه المسائل› وكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع»› وهذا جوابه رحمه الله . 

وقد ظهر لى فى ذلك جواب هو أقوى من هذاء وهو أن القاعدة أن قضاء القاضى متى 
عالت ما ا ا أو قياساً أو القواعد نقضناهء وإذا كنا لا نقر حكماً تأكد بقضاء 
القاضي» فأولى أن لا نقره إذا لم يتأكد فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بهذه المثابة 
لإنا لا نقره شرعا» وما ليس بشرع لا يجوز التقليد فيه فعلى هذه القاعدة كل من اعتقدنا إنه 
خالف الإجماع لا يجوز تقليده» وبهذه القاعدة يحصل القرق في غاية الجودةء وبيانه بذكر 
أربع مسائل . 

(المسألة الأولى) المجتهدون في الكعبة إذا اختلفوا لا يجوز أن يقلد واحد منهم الآخر لال 
كل واحد منهم يعتقد أنه ترك أمرأ مجمعاً عليه» وهو الكعبةء وتارك المجمع عليه لا يقلد 
أما المختلفان في مسح جميع الرأس» فإنما يعتقد كل واحد منهم في صاحبه أنه خالف 
ظاهراً من نص» أو منطوق به» أو مفهوم لفظء وذلك ليس مجمعاً على اعتباره ولا وصل 


يصلي المالكي إلا خلف المالكي ولا شافعي إلا خلف شافعي لقلت الحماعات وإذا منعنا من ذلك في 
القبلة ونحوها ل يخل ذلك بالجحماعات كبير خلل لندرة وقوع مثل هذه المسائل» وكثرة وقوع الخلاف 
في مسائل الفروع) 

قلت : ذلك فرق ضعيف وليس ذلك عندي بالفرق» بل الفرق الصحيح أن مسألة اقتداء المالكي 
بالشافعي مع أنه لا يتدلك لا يمكن الخطأً فيها على القول بتصويب المجتهدين» أو لا يمكن تعيين 
ا لخطاً فيها على القول بعدم التصويب» ومسألة الأواني ونحوها لا بد من الخطأً فيهاء ويمكن تعيينه في 
بعض الأحوال والله أعلم. 


علم خطؤه كنقض قضاء القاضي قال : ويدل على ذلك تفرقة أشهب بين القبلة ومس الذكرء أي حيث 
قال عند ابن سحنون: من صلى خلف من لا يرى الوضوء من مس الذكر لا شيء عليه بخلاف القبلة يعيد 
أبداً» وقال : سحنون يعيد فيهما في الوقت كذا في الطاب عن الذخيرة بتوضيح ما من المواق» والفرق 
الثاني للعز بن عبد السلام بأن الجحماعة في الصلاة مطلوبة لصاحب الشرع» وكل مطلوب له يغتفر فيه ما 
يؤدي لقلته» ولا يغتفر فيه ما لا يؤدي لقلته فلكثرة وقوع الخلاف في مسائل الفروع لو قلنا: بالمنع من 
الإئتمام لمن حالف في المذهب. وأن لا يصلي المالكي إلا خلف المالكي» ولا الشافعي إلا خلف الشافعي 
لقت الجماعات ولندرة وقوع مثل مسألة الأواني والقبلةء لو قلنا: بالمنع من الإئتمام لمن بخالف في 
الاجتهاد فيها لم بخل ذلك بالجماعات كبير خلل» قال ابن الشاط : وهذا فرق ضعيف» وليس ذلك عندي 
بالفرق أي لأ الفرق إلنّما ينبغي أن يكون من أحد الأمرين اللذين يقع الفرق بينهما لا من غير هما فافهم . 

(والفرق الثالث للأصل) بان خالفة الإجاع لتعينّ المناط في مسألة الأواني ونحوها دون مخالفته لعدم 
تعيلّ المناط في مسألة البسملة ونحوها اقتضى أن لا يجوز التقليد في الأولى دون الثانيةء وذلك لأن القاعدة 
أن قضاء القاضي متى خالف إجاعاً أو نصاً أو قياساً جلياً» أو القواعد نقضناه ولا نقره شرعاً وإِنُ تأكدَ 


۱۷ الفرق السادس والسبعون 


إلى حد القطع › بل هو في محل الاجتهادء فجاز له الصلاة خلفهء» وتقليده بخلاف اعتقاده 
آنه خالف الكعبة المجمع عليها المقطوع باعتبارهاء وهذا الفرق في غاية الجلاءء فأين 
المقطوع من المظنون وأين المجمع عليه من المختلف فيه. 

(المسألة الثانية) المجتهدون في الأواني التي اختلط طاهرها بنجسها إذا اختلفواء وهم 
يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة ما باجتهادهم» وصلوا إلى ذلك أو قلدوا من وصل إلى 
ذلك باجتهاده» فإن حكم الله تعالى في حقهم بالإجماع ما أدى إليه اجتهادهم أو اجتهاد 
إمامهم الذي قلدوه وإذا كان حكم الله في حقهم ذلك بالإجماع» فكل واحد منهم يعتقد أن 
صاحبه لابس في صلاته ما هو مبطل لصلاته بالإجماع فقد خالف مجمعاً عليه» ومقطوعاً 


قال : (وقد ظهر لي في ذلك جواب هو أقوى من هذا وهو أن القاعدة أن قضاء القاضي متى خالف 
إجاعاًء أو نصأء أو قياساً جلياًء أو القواعد نقضناهء وإذا كنا لا نقر حكماأً تأكد بقضاء القاضي فأولى 
أن لا نقره إذا م يتأكد فعلى هذا لا يجوز التقليد في حكم هو بذه الثابة لأا لا نقره شرعأًء وما ليس 
بشرع لا مجوز التقليد فيه فعلى هله القاعدة كل من اعتقدنا أنه خالف الإجاع لا يجوز تقليده» وبمذه 
القاعدة يحصل الفرق في غابة الجودة وبيانه بذكر أربع مسائل) 

قلت : ما ذكره فرقاً ليس بفرق لأن الفرق إنما ينبغي أن يكون من أحد الأمرين اللذين يقع الفرق 
بينهما وذلك موجود فیما ذکرته لا فیما ذكره والله أعلم. 

قال : (المسألة الأولى: إلى آخر الفرق). 


بقضاء القاضي» فأولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكدٌ كما هنا فكل من اعتقد أنه خالف الإجماع لا نقره 
شرعاً» وما ليس بشرع» فلا يجوز التقليد فيه» ويوضح لك هذا الفرق الأخير مسألتان. 

(المسألة الأوى) اللذان اختلف اجتهادما في الكعبة من حيث أن أحدها يعتقد أن الآخر قد خالف 
الكعبة المجمع عليها المققطوع باعتبارها لا يجوز له أن يقتدى به لأن تارك المجمع عليه المقطوع باعتباره لا 
يقتدي به والمختلفان في مسح جيم الرأس من حيث أن كل واحد منهما إلْما يعثقد في صاحبه أنه خالف 
ظاهرآ من نص أو متطوق به» أو مفهوم لفظ لا جمعاً على اعتباره» ولا واصلاً إلى حد القطع» بل هو في 
عل الاجتهاد جوز لكل منهما أن يصلى خلف صاحبه. 

(المسالة الثانية) اللذانن اختلف اجتهادهما في الأراني أو في الثياب التي اختلط ظاهرها بنجسها من 
حيث أن حكم اله في حن كل واحد منهماء وف حق من قَلّده في اجتهاده بالإجاع هو ما ادى إليه 
اجتهاده لا ما أدى إليه إجتهاد غيره» يعتقد هو ومن قلده أن غيره لابس في صلاته ما هو مبطل لصلاته 
بالإجماع وخالف مجمعاً عليه ومقطوعاً بهء فلا جوز له ولا لمن قلّده الاقتداء بذلك الغير على القاعدة 
المنقدمةء ومن لإ يتدلك في غسله أو م يبسمل في صلاته» أو توضأً بإناء وقع فيه روث عصفورء أو صلى 
بثوب فيه روث عصفور مجتهدا كان أو مقَلداً في ذلك المجتهد من حيث أن حكم الله في حقّه وحق من 
قلّده صحة صلاته بما أدى إليه اجتهاده» أو اجتهاد مقلّده› وأئه م بخالف مجمعاً عليه» ولا مقطوعاً به» بل 
خالف ظاهراً حتملاً للتاويل جوز لغيره أن يقتدي به قال ابن الشاط : وهذا الذي ذكره فرقاً ليس بفرق 
لأ الفرق إنْما ينبغي أن يكون من أحد الأمرين اللذين يقع الفرق بينهما وذلك موجود فيما ذكره» قلت: 


الفرق السادس والسبعون ۷ 


به» فلا يجوز تقليده على القاعدة المتقدمة بخلاف من لا يتدلك في غسله»ء أو لم يبسمل 
لم يخالف مجمعاً عليه ولا مقطوعاً به» بل ظاهراً محتمل التأويلء فأين أحدهما من 
الاخر. 

(المسألة الثالثة) المجتهدون في الثياب التي اختلط طاهرها بنجسها إذا اختلفواء وهم 
يعتقدون أن النجاسة مبطلة للصلاة إمَا باجتهادهمء أو باجتهاد إمام قلدوه لا يقلد بعضهم 
بعضاً كما تقدم في مسألة الأواني بعينه حرفا بحرف. 

(المسألة الرابعة) إناء وقع فيه روث عصفور» وتوضأً به مالكي» وصلى يجوز للشافعي أن 
يصلي خلفه» ولا يضر ذلك الشافعى كما لا يضره ترك المالكى البسملة» وغيرها مما 
يعتقده الشافعي» ولو اختاط هذا الائاء بإناء طاهر» فاجتهد فيه هذا الشافعي مع شافعي أخر 
لا يجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر إذا اختلفا في الاجتهادء ولو اجتمع مالك» والشافحي 
رضي الله عنهما واجتهدا في روث العصفور فحكم مالك بطهارتهء والشافعي بنجاسته جاز 
للشافعي أن يصلي خلف مالك إذا توضأ بالماء الذي هو فيه مع تعين روث العصفور في 
جهة الإمام. 

وفي المسألة الأرلى يجوز المأموم أن يكون ذلك في إناء الإمام من غير تعيين» فهو 
آولی بالجواز من أن يعين» ومع ذلك» فالإجماع منعقد على امتناع التقليد في الإناءين إذا 
اجتهدا في الطاهر منهما دون أن يتعين في جهة الإمام» وهذا أيضاً من أشكل المسائل 
وجوابه أن الشافعيين إذا اجتهدا في الإناءين» فهما مقلدان لمن يعتقد نجاسة روث العصفور 


قلت : ما قاله في المسائل صحيح بناء على ما قرر وهو أن الفرق حالفة الإجماع في أحد الطرفين 


وذلك لأنٌ خالفة الإجماع» وعدم خالفته وصفان للمجتهد لا للمسألتين المفروق بينهما بخلاف القطم 
بالخطآ» وإمكان تعيينه» وعدم إمكان الخطأً ولا إمكان تعيينه» فإّما وصفان للمسألتين المفروق بينهما. 
(وصل) الظاهر أن ما ذكر في هذا الفرق ليس مبتياً على قاعدة العوفي التي في قول العلامة الأمير في 
مجموعه وشرحه» والعبرة في شرط صحة الصلاة بمذهبه أي الإمام» وفي شرط صحة الاقتداء بمذهب 
الأموم على ما قاله العوفي : وارتضوه» قال الرماصى : يصح اقتداء مالكي بشافعي في ظهر بعد العصر 
لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء كما في كبير الخرشي»› قال الشيخ حجازي : فشرط الاقتداء موجود 
على مذهب الآموم» بل كذلك لو التفتنا إلى مذهب الإمام جدلاًء فإنُهما قضاء عنده» ولا موجب 
للتلفيق» قال العلامة الأمير عقب ما ذكر بقي أن قاعدة العوفي هل تجري في الأركان حتى يصح خلف 
حنفي لا يرفع من الركوع وبه صرح شيخنا في حاشية الخرشي أو تقتصر على ما صرح به من الشرط 
کمسح رآس ونقض وضوء لان الركن أعظم ويؤيد هذا الاحتمال ما في الذخيرة عن ابن القاسم لو 
علمت أن رجلا ترك القراءة في الأخيرتين لم أصل خلفه» نقله الحطاب بحر بتوضيح ما وبالاحتمال الثاني 
جزم العلامة الدسوقي حيث قال: وآما ما كان ركنا داخلاً في ماهيتهاء فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل 
الفروق/ ج۲/ م۲٠‏ 
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والإجماع منعقد على أن حكم الله تعالى في حق الشافعي» وحق من قلده ما ظهر في 
اجتهادهء فالشافعي يعتقد أن الشافعي الآخر قد أصاب في صلاته ما هو مبطل لصلاته 
بالإجماع ومن اعتقدنا فيه مخالفة الإجماع لا نقلده بخلاف صلاة هذا الشافعي خلف 
المالكي حكم الله تعالى في حق مالك والمالكي صحة صلاته بروث العصفور إجماعاًء 
وأنه لم يخالف إجماعاًء بل خالف قياساً مظنوناًء أو ظاهر نص غير مقطوع به» وكذلك 
الشافعي إذا صلى خلف مالك» وعليه روث عصفورء أو في مائه الذي توضأً به فإن 
الشافعي يعتقد أل مالکا لم يخالف إجماعاء ولا مقطوعاً به» بل ظاهر قیاس› أو ضرباً من 
ضروب الاجتهادء فجاز له الصلاة خلفه بخلاف أن يكون إمامه ينعقد ما يعتقده من إبطال 
روث العصقور للصلاةء فتأمل هذه المسائل» وهذه المباحث فهى كلها دائرة على حرف 
واحد» وهو أن من اعتقدنا فيه آنه خالف مقطوعاً به لم يجز لنا تقليده» وأنُ لم نعتقد فيه 
ذلك جاز لنا تقليده» والصلاة خلفه وهو روح الفرق» وهو فرق جيد جداًء ولكن بعد 
التأمل» فهذا هو الفرق بين هاتين القاعدتين وهو أجلى من قولنا إن ذلك يؤدي إلى قلة 
الجماعات» أو كثرتها. 


دون الآخر لتعين المناط في مسالة الأراني ونحوها وعدم تعينه في مسألة البسملة ونحوها والله أعلم. 


شرط الاقتداء فلو اقتدى مالكي يحنفي لا يرى ركنية السلام» ولا الرفع من الرکوع» فإِنٌ تی بہما صخت 
صلاة مآمومه الالكي» وإ ترك الإمام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من الصلاة بأجنبي كانت صلاة 
مأمومه المالكي باطلةء ولو فعل ذلك المأموم المذكور كذا قزر شيخنا العدوى وليس مبنياً أيضاً على القاعدة 
التي. يقتضيها قول صاحب الطراز أن الإمام المخالف في الفروع الظنية متى تحقق فعله للشرائط جاز 
الاقتداء به وإ كان لا يعتقد وجويماء وإلاً لإ جز فالشافعي مسح جميع رأسه سنةء فلا يضر اعتقاده 
بخلاف ما لو أم في الفريضة بنية النافلة أو مسح رجليه» نقله الحطاب عن الذخيرةء وفي المواق قال 
عياض : أن أبا المعالي الجوني قذم عبد الحق الصقلي صل بهء وقال له البعض : يدخل في الكل يعرض له 
بمسح الرأس إذ كان أبو المعالي شافعياًء وهي أن العبرة بمذهب المأموم مطلقاًء وإلْما ينبغي ما ذكر في هذا 
الفرق على القاعدة التي حكاها الشيخ حجازي على المجموع بقيل من أن العبرة بمذهب الإمام مطلقاًء قال 
الحطاب : أجاز القرافي في الفرق السادس والسبعين الصلاة خلف المخالف وإدُ رآه يفعل ما يخالف 
مذهبه» فتأمل ذلك وحرر والله سبحانه وتعالی أعلم. 


الفرق السابع والسبعون ۷۹ 


(الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم 
الحاكم» وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول وأحد بعد 
حکم الحاکم) 

وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية اعلم أن حكم الحاكم في 
مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف» ويرجع المخالف عن مذهبه لمذهب الحاكم»ء وتتخير فتياه 
بعد الحكم عما كانت عليه على القول الصحيح من مذاهب العلماء فمن لا يرى وقف 
المشاع إذا حكم حاكم بصحة وقفه» ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه نذه وأمضاه» 
ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي ببطلانه» وكذلك إذا قال: إن تزوجتك فأنت طالق› 
فتزوجهاء وحكم حاكم بصحة هذا النكاح فالذي كان يرى لزوم الطلاق له ينفذ هذا 
النكاح» ولا يحل له بعد ذلك أن يفتي بالطلاق هذا هو مذهب الجمهور» وهو مذهب 


قال : 


(الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم 
وبين قاعدة مسائل الاجتهاد يبطل الخلاف فيها ويتعين قول واحد بعد حكم الحاكم 
وذلك القول هو ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية) 
قلت : ما قاله يوهم أن الخلاف يبطل مطلقاً في المسألة التي تعلق بها حكم الحاكم» وليس الاأمر 
كذلك» بل الخلاف يبقى على حاله إلا آنه إذا استفتى المخالف في عين تلك المسألة التي وقع الحكم 
فيها لا تسوغ الفتوى فيها بعينها لأنه قد نفذ فيها الحكم بقوله قائل» ومضى العمل بها فإذا استفتى في 


(الفرق السابع والسبعون بين قاعدة الخلاف يتقرّر في مسائل الاجتهاد قبل حكم الحاكم› 
وبين قاعدة مسائلى الاجتهاد يبطل النلاف فيهاء ویتعین قول واحد بعد حکم اللحاکم وهو 
ما حكم به الحاكم على الأوضاع الشرعية) 
بمعنى أن المغتي المخالف إذا استفتى في عين تلك المسالة التي وقع الحكم فيها لا تسوغ له الفتوى فيها 
NEN E Ng E A E N‏ 
الحكم فيها فإِنّه يفتي بمذهبه على أ جا كما يبطل بالنظر إلى المسألة المعينة خاصة مثلاً وقف المشاع 
إذا حم حاكم بصحته» ثم رفعت E‏ لا یری صحته» وکان يفتي بېطلانه فهو لا یرده» ولا 
ینقضه ونکاح من قال لھا إن تزر ییاچ 2د إذا حکم حاکم بصحته» ثم رفعت مسالته عينها من 
کان یری لزوم الطلاق له کان عليه أن لا يرد هذا النکام» ولا ينقضه هذا هو مذهب الجمهور وهو مذهب 
مالك ر حه الله تعالیھ مو لا سنح لد تاب الركا ة وغیره أن الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يرد 
الاک 6 


in 
ولا ينقض» وأفتى مالك في الساعى ىن الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة‎ 
بأنهما يقتسمانا بينهماء ولا بختص بہا من آخذت منه كما قاله الشافعي : وأبطل ما کان یفتی بهء واعتقده‎ 


۱۸۹ 


الفرق السابع والسبعون 


مالك ولذلك وقع له في کتاب الزكاةء وغيره أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد لا يردء 
ولا ينقض وأفتى مالك في الساعي إذا آخذ من الأربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة 
انهما يقتسمانها بينهماء ولا يختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي مع أنه يفتي إذا 
أخذها الساعي المالكي آنها تكون مظلمة ممن أخذت منه» وعلل مالك ذلك بأنه حكم 
حاكم» فابطل ما كان يفتي به عند حكم الحاكم بخلاف ما يعتقده مالك» ووقع له ذلك في 
عدة مسائل في العقود» والفسوخ» وصلاة الجمعة إذا حكم الإمام فيها آنها لا تصلى إلا 
بإذن من الإمام» وغير ذلك ووقع للشافعية في كتبهم عن بعض أصحابهم أن الحكم إذا 
رفح لمن لا يعتقده لا ينفذه» ولا ينقضه»ء ويتركه على حاله والجمهور على التنفيذ لوجهين› 
وهما الفرق المقصود في هذا الموضع . 

أحدهما: آنه لولا ذلك لما استقرت للحكام قاعدة ولبقيت الخصومات على حالها بعد 
الحكم» وبذلك يوجب دوام التشاجرء والتنازع› وانتشار الفساد ودوام العناد» وهو مناف 
للحكمة التي لأجلها نصب الحكام. 

وثانيهما: وهو أجلهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن ينشىء الحكم في مواضع الاجتهاد 
بحسب ما يقتضيه الدليل عنده» أو عند إمامه الذي قلدهء فهو منشىء لحكم الإلزام» فيما 


مثلها قبل أن يقع الحكم فيها أفتى بمذهبه على أصله فكيف يقول يبطل الخلاف» ولو بطل الخلاف لا 
ساخ ذلك نعم يبطل الخلاف بالنظر إلى المسألة المعينة خاصة. 

قال : (اعلم أن حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد يرفع الخلاف إلى قوله ولذلك وقع له في كتاب 
الزكاة وغيره ن حکم الاکم في مسائل الاجتهاد لا يرد ولا ينقض) 


من أن الشاة تكون مظلمة ممن أخذت منه معللاً بأل قد حكم الحاكم بخلافه» فلا يتعرض كمه بر ولا 
نقض» ووقع له ذلك في عدَّة مسائل في العقود والفسوخء وإنٌ صلاة الجحماعة إذا حكم الإمام فيها لا 
تصلى إلا بإذن من الإمام» وغير ذلك بل قال في جمع من الجوامع: لا ينقض الحكم في الاجتهاديات 
وفاقاًء قال المحلي : لا من الحاكم به» ولا من غیره بان الختلف الاجتهاد» لکن قال الأصل : ووقع 
للشافعية في كتبهم عن بعض أصحابهم أن الحاكم إذا رفع لمن لا يعتقده لا ينفذه آي لا يقرّه على حكم 
ذلك الحاكم» O NR ERT‏ 
الحاکم» ولا ينقضه» بل يزجر عن الخصومة فيه نظراً لوجهين هما سر الفرق بين القاعدتين المذكورتين 
أحدهما أنه لولا ذلك لا استقرت للحكام قاعدة» ل ا ا ر چ 
دوام التشاجر والتنازع وانتشار الفسادء ودوام العناد رجو ماف للبحكية التي لأجلها نصب الحكام وعلى 
هذا الرجة فض امحل حي قال د لر جار قف ا 2 نقض النقض» وهلم فتفوت مصلحة نصب 
الحاكم من فصل الحكومات» وثانيهما أن الله تعالى جعل للحاكم أن پنشىء الحكم في مواضع الاجتهاد 
بحسب ما يقتضيه الدليل عنده» أو عند إمامه الذي قلده» فهو منشىء لحكم الالزام فيما يلزم والإباحة 
فيما يباح كالقضاء بن الموت الذي ذهب إحياؤه صار مباحاً مطلقاً كما كان قبل الإحياء والإنشاء بمعنى 


يلزم» والإباحة فيما ياح كالقضاء بأن الموات الذي ذهب أحياؤه صار مباحاً مطلقاً كما كان 
قبل الإحياءء والإنشاء» والفرق بينه» وبين المفتى بأن المفتى مخبر كالمترجم مع الحاكم› 
والحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه يحكم بخير ما تقدم الحكم فيه من جهة مستنيبه» 
بل ينشیىء بحسب ما يقتضيه رآيه» والمترجم لا يتعدى صورة ما وقع» فينقله» وقد بسطت 
هذا المعنى بشروطهء وما يتعلق به في کتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى» والأحكام 
وتصرف القاضي والإمام» وهو كتاب جليل في هذا المعنى» وإذا كان معتى حكم الحاكم 
في مسائل الاجتهاد إنشاء الحكم فهو مخبر عن الله تعالى بذلك الحكم» والله تعالى قد 
جعل له أن ما حکم به حکمه» وهو كالنص الوارد من قبل الله تعالى في خصوص تلك 
الواقعة » فيصير الحال إلى تعارض الخاص» والعام فيقدم الخاص على العام على القاعدة 
في أصول الفقهء وتقريبه بالمثال. 

أن مالكاً رحمه الله تعالى دل الدليل عنده على أن تعليق الطلاق قبل الملك يلزم» وهذا 
الدليل يشمل صوراً لا نهاية لهاء فإذا رفعت صورة من تلك الصور إلى حاكم شافعي» 
وحكم بصحة النكاحء واستمرار العصمة»ء وإبطال الطلاق المعلق كان حكم الشافعي نصاً 
من الله تعالى ورد في خصوص تلك الصورة» ولو أن الله تعالى قال: التعليق قبل المالك 


قلت : ما قاله من آنه إذا حكم حاكم بصحة وقف المشاع» ثم رفعت الواقعة لمن كان يفتي ببطلانه 
زمذه وأمضاه لقائل أن يقول لا ينفذه ولا يمضيه› ولکنه لا یرده ولا ینقضه وفرق بین کونه ينفذه 
ويمضصيه وکونه لا رده ولا ينقشضه . 


قال : (وآفتى مالك في الساعي إذا أخذ من أربعين شاة لرجلين خليطين في الغنم شاة أنهما 


آنه منفّذ حکم الله تعالى على وجه الالزام» بل إن الله تعالى قد جعل له أن ما حكم به فهو إما تفس حكمه 
تعالى بناء على القول بتصويب المجتهدين» وإما أنه كالنص الوارد من قبل الله تعالى في خصوص تلك 
الواقعة من جهة منعهء تعالى من نقض أحكام المجتهدين لما في ذلك من المفسدة بناء على القول بعدم 
التصويب» فيؤول الحال فيها إلى ما يشبه تعارض الخاص» والعام بوجه ماء فيقدّم الخاص على القاعدة في 
أصول الفقه مثلاً دل الدليل عند مالك رحه الله تعالى على أن تعليق الطلاق قبل ملك العصمة يلزم» وهذا 
الدليل يشمل صوراً لا نهاية لهاء فإذا رفعت صورة من تلك الصور إلى حاكم شافعي» وحكم بصحة 
النكاح واستمرار العصمة» وإبطال الطلاق المعلق على ذلك النكاح كان حكم الشافعي كالنص من الله 
تعالى الوارد في خصوص تلك الصورة من الجهة المذكورة» فيكون الحال في هذه الصورة بمنزلة ما لو قال 
الله تعالى التعليق قبل املك لازم» وقال: التعليق قبل املك في حت هذه المرأة غير لازم» والعصمة فيها 
تستمر فقلنا: هذان نصّان خاص وعام فنقذّم الخاص على العام على القاعدة الأصولية فكما أن مالكاً رمه 
الله تعالى يقول: اقتلوا المشركين» وقال: لا تقتلوا الرهبان إن نقتل المشركين» ونترك الرهپان بين نصي 
الحكم الخاص والعام» كذلك يقول مالك رحه الله تعالى: هنا أعمل هذا الحكم في هذه الصورة» فتبقى 
بقية الصور عندي يصح فيها التعليق قبل النكاح جعاً بين ما هو كنصي الخاص والعام» وليس المفتي 


افا الفرق السابع والسبعون 


لازم» وقال التعليق قبل الملك في حق هذه المرأة غير لازم» والعصمة فيها تستمر لقلنا: 
هذان نصان خاص» وعامء فنقدم الخاص على العام كما لو قال: اقتلوا المشركين لا تقتلوا 
الرهبان فإنا نقتل المشركين» ونترك الرهبان. 

كذلك يقول مالك : اعمل هذا الحكم في هذه الصورةء فتبقى بقية الصور عندي لا( 
يصح فيها التعليق قبل النكاح جمعاً بين نصي الخاص» والعام ومن فهم الفرق بين المفتي» 


يقتسمانا بينهما ولا مختص بها من أخذت منه كما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه مع آنه يفتى إذا 
أخذها الساعي المالكي أنها تكون مظلمة ممن أخذت منهء وعلل مالك ذلك بأنه حكم حاكم إلى قوله 
وهو مناف للحكمة التي لأجلها نصب الحكام) 

قلت : ما قاله من أن الجمهور على التنفيذ إن أراد به إبقاء الحكم على حاله وإقراره من غير تعرض 
له بردء» ولا نقض فذلك صحيح» وإ أراد أن الحاكم الثاني الذي يخالف رأآيه ذلك الحكم ينشىء 
تنفيذه الآن على خلاف رأيه موافقة لرأي من قد حكم به قبله» ونفذه فليس ذلك عندي بصحيح› 
ركيف يصح ذلك وفيه تحعصیل اللحاصل والحکم ہما بخالف رأي الحاكم. 


كالحاكم فيما ذكر» بل هو ناقل وبر ومعرّف بالحكم انظر كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوى 
رالأحكام للأصل والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(تنبيه) الشرط في كون حكم الاجتهاديات لا ينقض أن يكون ما حكم به على الأوضاع الشرعية كما 
علمت» وإلا نقض» قال في جمع الجوامع وشرحه للمحلي. 

(فإن خالف) الحكم . 

(نصاً أو ظاهراً جلياً ولو قياسأً) وهو القياس الجلى نقض لمخالفته للدليل المذكور قال في الأشباه: وما 
ذكرناه من النقض عند خالفة القياس المجلي ذكره الفقهاء وعراه الغزالي في المستصفى إليهمء ثم قال: فإِنّ 
أرادوا به ما هو في معنى الأصل ما نقطع به» فهو صحیح» ون أرادوا به قیاساً مظنوناً مع کونه جلياً فلا 
وجه له إذ لا فرق بين ظن وظن . 

(أو حكم) حاكم (بخلاف اجتهاده) قلد غيره فيه أو لا نقض حكمه لمخالفته لاجتهاده وامتناع تقليده 
فيما اجتهد فيه (أو حكم) حاكم (بخلاف نص مامه غير مقلّد غيره) من الأئمة. 

(حيث يجوز) للد إمام تقليد غيره بن لم يقد في حكمه أحداً لاستقلاله فيه برأيه أو قلد فيه غير إمامه 
حيث يمتنع تقليده (نقض) حكمه لمخالفته لنص إمامه الذي هو في حقه لالتزامه تقليده كالدليل في حق 
الجتهد أما إذا قد في حكمه غير إمامه حيث جوز تقليده» فلا ينقض حكمه لأنه لعدالته إِنّما حكم به 
لرجحانه عنده» بزيادة من حاشية العطار قال العطار: قال الأستوي فى التمهيد نقلاً عن الغرالي إذا تولى 
مقلّد للضرورة فحكم بمذهب غير مقلّدهء فان قلنا : : لا جوز للمقلد تقليد من شاءء بل عليه اتباع مقَلّده 
نقض حكمه»ء وإن قلنا له : تقليد من شاء ل ينقض» ونقل ابن الرفعة في الكفاية أن الدامغاني قاضي بغداد 
الحنفي في أيام المعتضد ولى ابن سريج القضاء وشرط عليه أن لا بجكم إلا بمذهب أبي حنيفة فالتزم ذلك› 


. الظاهر حذق لا تأمل‎ )١( 


والحاكم وأن حكم الحاكم نص من الله تعالى خاص في تلك الصور المعينة لم يسعه إلا ما 
قال مالك» والجمهور» ولكن لما كان الفرق بينهما خفياً جداً حتى أني لم أجد أحداً يحققه 
خالف في ذلك من خالف. ولم يوجب تنفيذ أقضية الحكام في مواقع الخلاف» فهذا هو 
الفرق بين قاعدة الخلاف قبل الحكم» وبين قاعدته بعد الحكم» ومن أراد استيعابه فليقف 
على كتاب الأحكام في الفرق بين الفتاوىء والأحكام» فليس في ذلك الكتاب إلا هذا 
الفرق لكنه مبسوط في أربعين مسألة منوعة حتى صار المعنى في غاية الضبط. والجلاء. 


(الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من بجوز له أن يفتي وبين قاعدة من لا يجوز 
له أن يفتي) 
اعلم أن طالب العلم له أحوال الحالة الأولى أن يشتغل بمختصر من مختصرات مذهبه 
فيه مطلقات مقيدة في غيره» وعمومات مخصوصة في غيره» ومتى كان الكتاب المعين 
حفظه» وفهمه كذلك» أو جوز عليه أن يكون كذلك حرم عليه أن يفتي بما فيه» وان أجاده 
حفظاًء وفهماً إلا في مسألة يقطع فيها إنها مستوعبة التقييدء وأنها لا تحتاج إلى معنى آخر 
من تاب آخر» فيجوز له أن ينقلها لمن يحتاجها على وجهها من غير زيادة» ولا نقصان» 


أما إذا كان المراد بتنفيذه إقراره وعدم نقضه والزجر عن الخصومة فيه لأنه حكم قد نفذه حاكم 
فذلك صحيح» ويجحمل ذلك على قول من قال من الشافعية آنه إذا رفع لمن لا يعتقده لا ينفذه ولا 
ينقضه على أن يكون مرادهم بذلك أن لا يقره على حكم ذلك الحاكم ويزجر عن الخصومة فيه ولا 
ينقضه أيضاً ابتداء» بل يمكن من الخصومة فيه والله أعلم. 


والمراد بالنص ما يقابل الظاهر فيدخل فيه الإجاع القطعي» وفي الظاهر الظني وعل ذلك في النص 
الموجود قبل الاجتهادء فإنْ حدث بعده وهو إلّما يتصور في عصره َه ) ينقض صرح به الماوردي» وهو 
ظاهر ويقاس بالنص الإجاع والقياس زكريا والله أعلم . 
(الفرق الثامن والسبعون بين قاعدة من جوز له أن يفتي» وبين قاعدة من لا جوز له أن يفتي) 

اعلم أن المفتي في اصطلاح الأصوليين كما في تحرير الكمال هو المجتهد المطلقء وهو الفقيه قال 
الصيرفي: موضوع لن قام للناس بأمر دينهم» وعلم جمل عموم القرآن وخصوصه وناسخه ومنسوخه 
وكذلك في السنن والاستنباط» ولم يوضع لمن علم مسألة وأدرك حقيقتها وقال ابن السمعاني؛ هو من 
استكمل فيه ثلاثة شرائط الاجتهاد والعدالة» والكف عن الترخيص والتساهل وللمتساهل حالتان: 

(إحداهما) أن يتساهل في طلب الأدلة» وطرق الأحكام» ويأخذ ببادىء النظر وأوائل الفكر وهذا 
مقصر في حق الاجتهاد» ولا يحل له أن يفتې» ولا يجوز. 

(والثانية) أن يتساهل في طلب الرخص» وتأول السنة فهذا متجوّز في دينه» وهو آثم من الأولء لكن 
قال : من وصفه الشيخ تاج الدين السبكي في توشيح الترشيح بالمجتهد المطلق الإمام تقي الدين بن دقيق 
العيد توقيف الفتيا على حصول المجتهد يفضي إلى حرج عظيم» واسترسال الخلق في أهوائهم فالمختار أن 


Af‏ الفرف الثامن والسبعون 


وتكون هي عين الواقعة المسؤول عنها لأنها تشبههاء ولا تخرج عليهاء بل هي هي حرفا 
بحرف لأنه قد يكون هنالك فروق تمنع من الإلحاق» أو تخصيص. أو تقييد يمنع من الفتيا 
بالمحفوظ»ء فيجب الوقف . 

الحالة الثانية : أن يتسع تحصيله في المذهب بحيث يطلع من تفاصيل الشروحات» 
والمطولات على تقييد المطلقات» وتخصيص العمومات» ولكنه مع ذلك لم يضبط مدارك 
إمامهء ومسنداته فی فروعه ضبطا متقناًء بل سمعها من حيث الجملة من أفواه الطلبةء 
الات فاا جور ك ااي تا ق ويحفظه في مذهبه إتباعاً لمشهور ذلك 
المذهب بشروط الفتيا ولكنه إذا وقعت له واقعة ليست في حفظه لا يخرجها على 
محفوظاتهء ولا يقول: هذه تشبه المسألة الفلانية لأ ذلك إنما يصح ممن أحاط بمدارك 
إمامهء وآدلته» وآقيسته» وعلله التي اعتمد عليها مفصلة ومعرفة رتب تلك العللء ونسبتها 
إلى المصالح الشرعيةء وهل هي من باب المصالح الضروريةء أو الحاجية أو التتمية 
وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكمء أو جنسه في جنس الحكم»› 
وهل هي من باب المصلحة المرسلة التي هي آدنى رتب المصالحء أو من قبيل ما شهدت 
لها أصول الشرع بالاعتبارء» أو هي من باب قياس الشبهء أو المناسب» أو قياس الدلالةء 


قال: (وثانيهما وهو أجلهما أن الله سبحانه جعل للحاكم أن ينشىء اللحكم في مواضع الاجتهاد 
بحسب ما يقتضيه الدليل عنده أو عند إمامه الذي قلده إلى قوله وهو كتاب جليل في هذا المعنى) 
قلت : ما قاله من ن الحاكم منشىء للحكم وأن المغتي بر بالحكم كالمترجم صحيح» وما قاله من 
أن الحاكم مع الله تعالى كنائب الحاكم معه يحكم بغير ما تقدم الحكم فيه من جهة مستنيبه» بل ينشىء 


الراوي عن الأئمة المتقدّمين إذا كان عدلاً متمكناً من فهم كلام الإمام» ثم حكى للمقلّد قوله فاه يكتفي به 
لأنٌ ذلك ما يغلب على ظن العامي أله حكم الله عندهء وقد انعقد اللإجماع في زماننا على هذا النوع من 
الفتبا هذا مع العلم الضروري بأد نساء الصحابة كن يرجعنٌ في أحكام الحيض وغيره إلى ما يخبر به 
أزواجهن عن النبي ية وكذلك فعل علي رضي الله عنه حين أرسل المقذاد في قصة المذي» وفي مسألتنا 
أظهر» فان مراجعة النبي يي إذ ذاك مكنةء ومراجعة المقلد الآن للأئمة السابقين متعذرة» وقد أطبق 
الناس على تنفيذ أحكام القضاة مع عدم شرائط الاجتهاد اليوم آي لطول المدّة بينناء وبين زمن الأئمة 
اللجتهدين مع ضعف العلمء» وغلبة الجهل سيما وقد أدعى الإمام محمد بن جرير الطبريء وكان إماماً 
جليلاً متضلعاً من العلوم المنطوق والمفهوم» ومن أهل القرن الرابع بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق» فلم 
يسلموا له فما لك بغيره ممن هو في هذه الأعصار البعيدة كما في رسالة كيفية الرد على أهل الزيغ لشي 
شيوخنا السيّد أحمد دحلان» وفي الحطاب عن ابن عرفة أن استعاذة الفخر في الحصول وتبعه السراج في 
تحصيله› والتاج في حاصله في قولهم في کتاب الاجتهاد ما نصضه ولو قي من المجتهدين والعياذ بال 


)١(‏ لعله التتميمية. 


أو قياس الإحالة» أو المناسب القريب إلى غير ذلك من تفاصيل الأقيسة» ورتب العلل في 
نظر الشرع عند المجتهدين» وسبب ذلك إن الناظر في مذهبهء والمخرج على أصول إمامه 
نسبته إلى مذهبه» وإمامه كنسبة إمامه إلى صاحب الشرع في إتباع نصوصه»ء والتخريج على 
مقاصده» فکما أن إمامه لا يجور له أن يفيس مع قيام الفارف لن المارفق مبطل للقياس › 


بحسب ما يقتضیه رآیه کلام يوهم بحسب التشبيه أن الحجاکم يحم بغير ما هو حکم الله تعالى ولیس 
ذلك بصحيح › ولا هو مراده» بل لفظه م يساعده على المراد على الوجه المختار»› ومراده علل الحملة أن 


واحد كان قوله حجة» وإنٌ بنى على بقاء الاجتهاد في عصرهم» والفخر توفي سنة ست وستمائة لكنهم 
قالوا في كتاب الاستفتاء : انعقد الإجماع في زماننا على تقليد المت إذ لا مجتهد فيه» وإذا انعقد الإجماع على 
أنه لا مجتهد في القرن السابع فكيف لا ينعقد بالأولى في القرن الراب عشر. 

وقد قال العطار: وفي عصرنا وهو القرن الثالث عشر ضعف الطالب» والمطلوب بتراكم عظائم 
الخطوب نسأل السلامة» ثم قال السبكي: لمن لم يبلغ درجة الاجتهاد المطلق مراتب إحداها أن يصل إلى 
رتبة الاجتهاد المقيّد» فيستقل بتقرير مذهب إمام معينّ ونصوصه أصولاً يستنبط منها نحو ما يفعله 
بنصوص الشارع» وهذه صفة أصحاب الوجوهء والذي أظنه قيام الإجماع علل جواز فتيا هؤلاء» وأنت 
ترى علماء المذهب عن وصل إلى هذه الرتبة هل منعهم أحد الفتوى أو منعوا هم أنقسهم عنها الثانية من م 
يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ للمذهب قائم بتقريره غير أله ل يرتض في التخريج › 
والاستنباط كارتياض أولئك» وقد كانوا يفتون ويخرجون كأولئك وفي جواز افتاء من في هذه الرتبةء 
وهو الأصح» ثالثها عند عدم المجتهد كما حكاه شافعي متأخر عنه الثالثة من لم يبلغ هذا المقدار» ولكنه 
حافظ لواضحات المسائل غير أن عنده ضعفاً في تقرير أدلتها فعلى هذا الإمساك فيما يغمض فهمه فيما لا 
نقل عنده فيه» وليس هذا الذي حكينا في الخلاف» فته لا اطلاع له على المأخوذ كل هؤلاء غير عوام» 
وهذا يشير إلى أن له الإفتاء فيما لا يغمض فهمهء قال متأخر شافعي : وينبغي أن يكون هذا راجحا لمحل 
الضرورة لا سيما في هذه الأزمان» وثاني الأقوال فيه المنع مطلقاًء وثالثها الجواز عند عدم المىجتهد وعدم 
الجواز عند وجود المجتهد وقيل الصواب إن كان السائل يمكنه التوصل إلى عالم يديه السبيل لم يحل له 
استفتاء مثل هذاء ولا يحل لهذا أن ينصب نفسه للفتوى مع وجود هذا العام وإنٌ ل يكن في بلده» أو 
ناحیته غيره فلا ريب أن رجوعه إليه أولى من أن يقذم على العمل بلا علم أو يبقى مرتبكاً في حيرته متردداً 
في عماه وجهالته بل هذا هو المستطاع من تقواه المآمور بہاء وهو حسن إن شاء الله تعالى. 

(أما العامي) إذا عرف حكم حادثة بدليلها فهل له أن يفتي به ويسوغ لغيره تقليده ففيه أوجه للشافعية 
وغيرهم أحدها مطلقاً لعدم آهلیته للاستدلال» وعدم علمه بشروطه» وما يعارضه ولعله يظن ما لیس 
بدليل دليلاً وهذا في بحر الزركشي الأصح ثانيها نعم مطلقاً لأئه قد حصل له العلم به كما للعام ويز 
العام عنه لقوة يتمكن بها من تقرير الدليل» ودفع المعارض له أمر زائد على معرفة الحق بدليله ثالثها إن كان 
الدليل كتابً أو سنة جازء وإلا لم جز لأنهما خطاب جميع المكلفين» فيجب على المكلف العمل بما وصل 
إليه منهما وارشاد غيره إليه» رابعها إن كان نقلياً جاز» وإلاً فلا قال السبكي . 

(وأما العامي) الذي عرف من المجتهد حكم مسألة» ولم يدر دليلها كمن حفظ ختصراً من غختصرات 


۱۸ الفرق الثامن والسبعون 


والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليهء فكذلك هو أيضاً لا يجوز له أن يخرج على مقاصد 
إمامه فرعا على فرع نص عليه إمامه مع قيام الفارق بينهما لكن الفروق إنما تنشاً عن رتب 
العلل» وتفاصيل أحوال الأقيسةء فإذا كان إمامه أفتى في فرع بني على علة اعتبر فرعها في 
نوع الحكم لا يجوز له هو آن يخرج على أصل إمامه فرعا مثل ذلك الفرع لكن علته من 


المفتي ناقل ٠‏ وخبر ومعرف بالحكم والحاكم ليس كذلك بل هو ملزم للبحكم ومنفذ له وذلك بين والله 
تعال أعلم. 


الفقه » فليس له أن يفتي ورجوع العامي إليه إذا ) يكن سواه أولى من الارتباك في الحيرة» وكل هذا في من 
ينقل عن غيره أما الناقل» فلا يمنع فإذا ذكر العامي أن فلاناً المفتى أفتاني بكذا لم يمنع من نقل هذا 
القدرء لكن للمذكور له العمل به على ما في الزركشي لا يجوز للعامي أن يعمل بفتوى مفب لعامي مثله 
أفاد جميع هذا مير الحاج في موضعين من شرحه على التحرير الأصولي مع زيادة وتوضيح المقام على ما يرام 
أن الإفتاء كان في القرون الثلاثة التي شهد لها رسول الله هة بقوله : «خير القرون قرني» ثم الذين يلونهم 
ثم الذين يلوم من خواص المجتهد المطلق ضرورة أن الاجتهاد استفراغ الفقيه الوسع لتحصيل ظن 
بحكم»٠‏ والفقيه هو المجتهد المطلقء وتحقق ماهية المجتهد المطلق لا يوجد إلا بشروط منها ما هي صفة 
فيه» وهي ما ذكره في جح الجوامع بقوله مع توضيح من شرح المحلي وغيره. 

(هو البالغ العاقل) أي ذو الملكة التي يدرك بها العلوم آي ما من شأنه أن يعلم (فقيه النفس) أي شديد 
الفهم بالطبع لمقاصد الكلام » وإنُ أنكر القياس (العارف بالدليل العقلي) أي البراءة الأصلية والتكليف به 
في الحجية بأنُ يعلم إِنّا مكلفون بالتمسّك باستصحاب العدم الأصلي إلى أن يصرف عنه دليل شرعي من 
نص أو إجاع أو قياس . 

(ذو الدرجة الوسطى) أو الكاملة لغة وعربية من نحو وتصريف وأصولاً بأل يكون عارفاً بالقواعد 
الأصولية» وبلاغة من معان وبيان وما تنعلق الأحكام به بدلالته عليها من كتاب وسنة» وإنٌ م بحفظ المتون 
ليتأتى له الاستنباط المقصود بالاجتهاد أما علمه بآيات الأحكام وأحاديثها أي مواقعهاء وإِنُ ‏ يحفظها 
فلأنها المستنبط منه وأما علمه بأصول الفقه فلاله يعرف به كيفية الاستنباط وغيرها لما بجتاج إليهء وأما علمه 
بالباقي فلانه لا يفهم المراد من المستنبط منه إلا به لأله عربي بليغ ء ومنها ما هو شرط في الاجتهاد لا صفة 
في المجتهدء وهي ما تقله أبن السبكي عن والده في جمع الحوامع من كونه خبيراً بمواقع الإجاع كي لا 
بخرقه » وبالناسخ والمنسوخ ليقدّم الأول على الثاني» وبأسباب النزول لترشده إلى فهم المراد وبشرط المتواتر 
والآحاد المحقق لهما ليقذدم الأول على الثاني» وبالصحيح الضعيف من الحديث أي ما صدقات الآحاديث 
الصحيحة والحسنة والضعيفة لا مفاهيمهاء فن ذلك اصطلاح حادث ليقدّم ما صدق الصحيحة والحسنة 
على ما صدق الضعيفة وبحال الرواة في القبول والرد ليقدم المقبول على المردود ويشترط لاعتماد قوله لا 
لاجتهاد العدالة› واختلفوا في کون الببحث عن المعارض كالمخصص والمقَيّد والناسخ» وعن اللفظ هل 
معه قرينة تصرفه عن ظاهره ليسم ما يستنبطه عن تطرق الخدش إليه لو لم ببحث واجباً أو أولى فيجوز له 
أن يتمسك بالعام قبل البحث عن المخصص على الأصح . 

وهذه الشروط قد اتفقوا على تسليم تحققها في علماء تلك القرون»ء ول يعارضوا من اذعى الاجتهاد 


قبيل ما شهد جنسه لجنس الحكم فإن النوع على النوع مقدم على الجنس في النوع› ولا 
يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف» وكذلك إذا كان إمامه قد اعتبر مصلحة سالمة عن 
المعارض لقاعدة أخرىء فوقع له هو فرع فيه عين تلك المصلحة لكنها معارضة بقاعدة 
آخریء أو بقواعد فيحرم عليه التخريج حينئذ لقيام الفارقء أو تكون مصلحة إمامه التي 


قال: (وإذا كان معنى حكم الحاكم في مسائل الاجتهاد إنشاء الحكم فهو مخبر عن الله تعالى بذلك 


الحکم) 


المطلق منهمء وأما علماء القرن الرابع وعلماء من بعده من القرون إلى هذا القرن فوقع الاختلاف في 
تسليم تحقق تلك الشروط في بعضهم» وعدم تسليم ذلك فاذعى جماعة من علماء القرن الرابع فما بعده 
تحقق تلك الشروط فيه» وأنّه بلغ درجة الاجتهاد المطلق بتاء على أمور. 

(أحدها) قول ابن السبكي في جع الجوامع مع توضيح من المحلى» ويكفي في الخبرة بحال الرواة في 
زماننا الرجوع إلى أئمة ذلك من المعحدثين كالإمام أحمد والبخاريء ومسلم وغيرهم فيعتمد عليهم في 
التعديل والتجريح لتعذرهما في زماننا إلا بواسطة وهم أولى من غيرهم. 

(وثانيها) قول العلامة المحقق الشيخ جلال الدين بن عبدالر حن السيوطي رحه الله تعالى في رسالته 
الرة على من أخلد إلى الأرض أن الاجتهاد المطلق قسمان مستقل وغير مستقل والمستقل هو الذي استقل 
بقواعده لنفسه يبنى عليها الفقه خارجا عن قواعد المذاهب المقرّرة كمالك والشافعي» رأبي حنيفة وأحمد بن 
حنبل وداوود وغيرهم من مجتهدي القرون الثلاثة المشهود لهم بالفيرية قال السيوطي ي : وهذا القسم قد فقد 
من دهر» بل لو أرداه الإنسان اليوم لامتنع عليه ولم جز له نص عليه غير واحد قال ابن برهان في کتابه 
في الأصول: أصول المذاهب وقواعد الأدلة منقولة عن السلف»ء فلا يجوز أن مجدث في الأعصار 
ا کلام ابن برهان» وهو من أصحابنا الشافعية » وقال ابن المنير : وهو من أئمة المالكية اتباع الآئمة 
الآن الذين حازوا شروط الاجتهاد مجتهدون ملتزمون أن لا يجحذّثوا مذهياً أما كوم جتهدين»ء فلا 
الأوصاف قائمة بهمء وأما كونهم ملتزمين أن لا بحذثوا مذهباً فلأل إحداث مذهب زائد بحيث يكون 
لفروعه أصول وقواعد مباينة لسائر قواعد المتقدمين متعذر الوجود لاستيعاب المتقدمين ساثر الأساليب» 
كلامه وذكر نحوه ابن الحاج في المد-خل» وهو المالكي أيضآًء والمجتهد غير المستقل هو الذي وجدت فيه 
شروط الاجتهاد ا لمذكورة التي اتصف با المجتهد المستقل إلا آنه لم ببتكر قواعدء بل سلك طريقة إمام من 
أئمة المذاهب في الاجتهاد قال النووي في شرح المهذب تبعاً لابن الصلاح في كتابه آداب الفتيا : E‏ 
يكون ملد الإمامة لا في المذهب» ولا في دليله لاتصافه بصفة المستقل› وإنّما ينسب إليه لسلوكه طريقة 
في الاجتهاد» واذعى الأستاذ أبو إسحاق هذه الصفة لأصحابنا فحكى عن أصحاب مالك وأحمد ودارود 
وأكشر الحنفية أنبم صاروا إلى مذهب أثمتهم تقليداً لهم» ثم قال: والصحيح الذي عليه المحققون ما ذهب 
إليه أصحابتا 0 صاروا إلى مذهب الشافعي لا تقليداً له» بل لما وجدوا طريقه في الاجتهادء 
والقياس سذ الطرق» ولم يكن لهم بذ من الاجتهاد سلكوا طريقه» فطلبوا معرفة الأحكام بطريق الشافعي 
وذكر آبو علي السنجي نحو هذا فقال: اتبعنا الشافعي دون غيره لأا وجدنا قوله أرجح الأقوال وأعدّلها لا 
آنا قلدناه . 


اعتمد عليها من باب الضروريات» فيفتي هو بمثلهاء ولكنها من باب الحاجات أو التتمات»› 
وهاتان ضعيفتان مرجوحتان بالنسبة إلى الأولى» ولعل إمامه راعى خصوص تلك القوية› 
والخصوص فائت هناء ومتى حصل التردد في ذلك والشك وجب التوقف كما أن إمامه لو 
وجد صاحب الشرع قد نص على حكم» ومصلحة من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس 


قلت : ما قاله هنا من أن الحاكم حبر عن الله بذلك الحكم ليس بصحيح» فإ الحاكم ليس بمخبر 


قال النووي: هذا الذي ذكره موافق لا أمرهم به الشافعي» ثم المزني في أول ختصره وغيره بقوله مح 
إعلامه بلهيه عن تقليد غيره» قال : ثم فتوى الفتي في هذا النوع كفتوى المستقل في العمل بها والاعتداد 
بجا في الإجماع والخلاف» كلام النووي قال السيوطي : فالمطلق أعم مطلقاً من المستقل فكل مستقل مطلق»› 
وليس كل مطلق مستقلاًء والذي ادعيناه هو الاجتهاد المطلق لا الاستقلال» بل نحن تابعون للإمام 
الشافحعي رضي الله عنه» وسالكون طريقة في الاجتهاد امتثالاً لأمره ومعدّدون من أصحايه» وكيف يظن 
آل اجتهادنا مقيّد والمجتهد المقيّد إلما ينقض عن المطلق باخلاله بالحديث» والعربية وليس على وجه 
الأرض من مشرقها إلى مغربها بها أعلم بالحديث والعربية مني إلا أن يكون الحضر أو القطب أو أولياء 
الله فان هؤلاء لم أقصد دخولهم في عبارتي والله أعلمء كلام السيوطي إالأمر الثالث أن الاجتهاد المطلق 
فرض كفاية » فكيف يدعي خلو الأرض عمن يقوم به» فيأئم جميع الأمة المحمّدية كما في رسالة السيوطي 
امذكورة» وفي حاشية الباجوري علي بن قاسم وادعى الحلال السيوطي بقاءه إلى آخر الزمان واستدل بقوله 
ية : «يبعث الله على رأس كل ماثة سنة من مجدد لهذه الأمة أمر دينها) ومنع الاستدلال بأنٌ امراد بمن مجدد 
أمر الدين من يقرّر الشرائع والأحكام لا المجتهد المطلقء والجمهور على أن شروط الاجتهاد المطلق 
المذكورة ن تتحقق في شخص من علماء القرن الرابع فما بعده» وإنٌ من ادعى بلوغها منهم لا تسلّم له 
دعواه ضرورة أن بلوغها لا يثہت بمجرد الدعری› وإ فرض الكفاية لا جب على المكلفين به تحصيله» 
وإنما يجب عليهم الاجتهاد في تحصيل شروطه بقدر ما في طاقاتيم البشرية فإذا تعذر عليهم تحصيلها كيف 
يدعي تأثيم جميعهم قال ابن أبي الدم عام الأقطار الشامية بعد سرده شروط الاجتهاد المطلق هذه الشروط 
يعز وجودها في زماننا في شخص من العلماء» بل لا يوجد في البسيطة اليوم جتهد مطلق› وقال -حجة 
الإسلام الغزالي في كتابه الوسيط : وآما شروط الاجتهاد المعتبرة في القاضي فقد تحذرت في وقتناء وفي 
الانصاف من كتب السادة اللحدابلة أنه من زمن طويل عدم المجتهد المطلق ء وقال الفخر الرازي والرافعي 
والنووي: أن الناس كالمجمعين اليوم على أله لا جتهدء وقد تقدّم عن شيخ شيوخنا في رسالته كيفية الرد 
على أهل الزيغ أن الإمام محمد بن جرير الطبري قد ادعى بلوغه رتبة الاجتهاد المطلق» فلم يسلّموا له وهو 
إمام جليل متضلع من اللوم المنطوق» والمفهوم ومن أهل القرن الرابع فما بالك بغيره من هو في هذه 
الأعصار البعيدة» وعلى أن المجتهد المطلق لا يكون إلا مستقلاًء وإنٌ من له أن يفتي عبارة عن غير 
العامي» ومن ليس له أن يفتي عبارة عن العامي» وإ غير العامي أما مجتهد غير مستقلء وله مرتبتان 
الرتبة الأولى أشار لها في جمع الحوامع بقوله مع الشرح : ودولّه أي المجتهد المطلق الحقدّم جتهد المذهب» 
رهو المتمكن من تخريج الوجوه التي يديا على نصوص إمامه في المسائل» وقال النووي في شرح المهذب 
تبعاً لابن الصلاح آیضاً: وهو ما یکون مستقلاً بتقریر آصوله بالدلیل غير أنه لا يتجاوز في أدلته آصول 


الفرق الثامن والسبعون ا ا ا E‏ 


عليه ما هو من باب الحاجات. أو التتمات لأجل قيام الفارق»ء فكذلك هذا المقلد له لان 
نسبته إليه في التخريج كنسبة إمامه لصاحب الشرع» والضابط له ولإمامه في القياس 
والتخريج أنهما متى جوزا فارقاً يجوز أن يكون معتبراً حرم القيام» ولا يجوز القياس إلا 
بعد الفحص المنتهي إلى غاية آنه لا فارق هناك ولا معارض» ولا مانع يمنع من القياس؛ 


بالحكمء بل هو ملزم للحكم وقوله هذا نقيض لقوله آنفاً أن الحاكم منشىء لحكم اللإلزام فيما يلزم 
وأ المغتي بر فسبحان الله العظيم ما أسرع ما نسي . 


إمامه وقواعده» وشرطه كونه عالاً بالفقه وأصوله وأدلة الأحكام تفصيلا بصيراً بمسالك الأقيسة» والمعاني 
تام الارتياض في التخريج والاستنباط قيماً بإلحاق ما ليس منصوصا عليه لإمامه بأصوله» ولا يعرى عن 
شوب تقليد له لإخلاله ببعض أدوات المستقل بن يخل بالحديث» أو العربية وكثيراً ما أخل بهما المقيّد» ثم 
يتخذ نصوص إمامه أصولاً يستنبط منها كفعل المستقل بنصوص الشرع» وربما اكتفى في الحكم بدليل 
إمامه» ولا يبحث عن معارض كفعل المستقل في النصوص» وهذه صفة أصحابنا أصحاب الوجوه» 
والعامل بفتوى هذا مقلّد لإمامه لا لهء ثم ظاهر كلام الأصحاب أن من هذا حاله لا يتآدى به فرض 
الكفاية قال ابن الصلاح: ويظهر تاذّي الفرض به في الفتوىء وإن م يتأ في إحياء العلوم التي منها 
استمداد الفتوى» ومراده بقوله: وهذه صفحة أصحابنا الخ مثل المزني والبويطي صاحبي الشافعيء وابن 
القاسم وأشهب صاحبي مالك وأبي يوسف وعحمد صاحبي أي حنيفة والإمام الخلال وإبرهيم الحربي 
والشيخ حنبل وصالح بن الإمام أحمد من أصحاب الإمام أحمد بن حنبلء ولا خلاف في جواز افتاء من 
في هذه المرتبةء والأصل ل يتعرّض لن في هذه المرتبة ولعلّه لعدم وجوده سيما في هذه الأعصار»ء قال 
شيخ شيوخنا في رسالته المذكورة: لا يجوز لأهل هذه الأعصار الاستنباط في شيء من الآيات 
والاحاديث» بل يجب عليهم الأخذ بأقوال أئمة الدين واتباعهم في كل ما يقولون من الأحكام الفقهية› 
وتفسير الآيات القرآنية والاحاديث النبوية» ولو لم نقل ذلك لزم الزيغ والضلال والإلحاد في الدين لأ 
کثيراً من الآيات والاحاديث يعارضها مثلها من الآيات والاحاديث ولا اطلاع لغير المجتهدين على ذلك 
إلا بالنقل عنهم» وبعضها منسوخ» وبعضها خصوص وبعضها مجمل» وبعضها متشابه إلى غير ذلك من 
الأقسام المراد» وهو مبني على قول الأكثرين من جواز خلو الزمان حتى عن مجتهد المذهب» ففي العطار 
على محلى جمع الجوامع قال الصفي الهندي المختار عند الأكثرين: إنه جوز خلو عصر من الأعصار عن 
الذي يمكن تفويض الفتوى إليه سواء كان مجتهداً مطلقاء أو كان مجتهداً في مذهب المجتهد المطلق ومنع 
الأقلون كالحنابلةء سم سيما ونحن الآن في القرن الرابعم عشرء وقد قال الشيخ الأخضري في سلمه 
المنورفق : 

لا سيمافي عاشر القرون ذي المجهل والفساد والفتون 

المرتبة الثانية أشار لها في جع الجوامع بقوله مع الشرح ودونه الخ: أي دون مجتهد المذهب متهد 
الفتياء وهو التبخر في مذهب إمامه المتمكن من ترجيح قول له على آخر أطلقهماء وسمّاه العلامة 
السيوطي في رسالته المذكورة مجتهد الترجيح» وقال النووي في شرح الهذب تبعاً لابن الصلاح أيضاً: 
وهو من لم يبلغ رتبة أصحاب الوجوه لكنه فقيه النفس حافظ لمذهب إمامه عارف بأدلته قائم بتقريرها 


ا ا ا ا الفرق الثامن والسبعون 


وهذا قدر مشترك بين المجتهدين » والمقلدين للائمة المجتهدين» فمهما جوز المقلد في 
معنی ظفر به في فحصه» واجتهاده أن يكون إمامه قصده» أو يراعيه حرم عليه التخريج»› 
فلا يجوز التخريج حينئذ إلا لمن هو عالم بتفاصيل أحوال الأقيسة»ء والعلل» ورتب 
المصالح»ء وشروط القواعدء وما يصلح أن يكون معارضاًء وما لا يصلح» وهذا لا يعرفه 


(والله تعالی قد جعل له أن ما حکم به فهو حکمه) 
قلت : أما على قول من يقول بتصويب المجتهدين فقوله ذلك صحيح» وأما على قول من لا 


يصوّر» ويحرّر ويقرّر وير جح لكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهب» أو الارتياض في 
الاستنباط ومعرفة الأصول ونحوها من أدلتهاء وقال شيخ شيوخنا في رسالته: ومجتهدو الفتوى من كملوا 
في العلم» والمعرفة من أرباب المذهب حتى وصلوا لرتبة الترجيح للأقوال» وهم كثيرون كالرافعي 
والنووي» وابن حجر والرملي فيي مذهب الشافحي» بتوضيح وقال شيخ والدي الشيخ إبراهيم الباجوري 
علي ابن القاسم : أن الرملي» وابن حجر ل يبلغا مرتبة الترجيح» بل ها مقلدان فقط نعم» قال بعضهم : 
بل لهما ترجيح في بعض السائل بل والشبراملسي أيضاًء وكالآزري وابن رشد» واللخمي وابن العربي 
والقرافي في مذهب الإمام مالك وكابن نجيم والسرخسي والكمال بن الهمام والطحاوي في مذهب أبي 
حنيفة » وكأبي يعلي وابن قدامة » وأبي الخطاب والقاضي علاء الدين في مذهب الإمام أحمد بن حنبل وقال 
الأصل وحال من في هذه المرتبة أن بحيط بتقييد جميع مطلقات المذهب»› وتخصيص جيع عموماته بمدارك 
إمامه ومستنداته وحكمه أنه يفتي بما بحفظه› ويخرج ويقيس بشروط القياس ما محفظه على ما مبحفظهء› وهذا 
أص الأقوال الثلاثة المنقدَمة› وأما عا غير جتهد بن لم يبلغ درجة جتهد الفتوى› ولا ينزل إلى درجة 
العامي وسماه العلامة السيوطي في رسالته المذكورة مجتهد الفتيا نظراً لا تقدّم عن ابن دقيق العيد وعن 
شارح التحرير الأصولي من أنه رتبة ثالثة لغير المجتهد المطلق من العلماء المقلّدين إلا أن كلام شارح 
التحرير المار وكلام ابن رشد الاآتي على آنه ليس بمجتهد فتياء بل مجتهد الفتيا هو جتهد الترجيح» فتأمل 
قال النووي في شرح المهذب تبعاً لابن الصلاح أيضاً: وهو من يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في 
الواضحات» والمشكلات ولكن عنده ضعف في تقرير أدلته» وتحرير أقيسته» فهذا يعتمد نقله وفتواه فيما 
يحكيه من مسطورات مذهبه وما لا بجده منقولاً إن وجد في المنقولات معناه بحيث يدرك بغير كبير فكر أنه 
لا فرق بينهما جاز الحاقه به والفتوی بهء» وكذا ما يعلم اندراجه تحت ضابط جتهد المذهب» وما ليس 
كذلك يجب امساكه عن الفتوى فيه» وهذا هو الراجح من الأقوال الأربعة المتقذمة وهو مشل قول الأصل› 
وحال هذا أن يسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات» وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك إمامه 
ومستنداته وحكمه أنه يفتى ما بحفظه وينقله من مذهبه تباعاً لمشهور ذلك المذهب شروط الفتيا لا بكل قول 
إليه إذ لا يعرى مذهب من المذاهب عن قول خالف فيه المجتهد الإجماعء أو القواعد أو النص أو القياس 
الجلي السالم عن المعارض الراجح لكنه قد يقلء وقد يكثر وهذا النوع لا جوز للمقلد آن ينقله للناس»ء ولا 
يفتي به في دين الله تعالى» وذلك لاله لو حکم به حاکم لنقضناه» ولا نقره شرعاً ون تأكدّ بحکمه» فأولى 
أن لا نقره شرعاً إذ ل يتأكد» ولا يعلم في مذهبه إلا من عرف القواعد الشرعية» والقياس الجليء والنص 
الصريح وعدم المعارض لذلك بالمبالغة في تحصيل مسائل الفقه بأصولها مع معرفة علم أصول الفقه معرفة 


الفرق الثامن والسيعون 


إلا من يعرف أصول الفقه معرفة حسنة» فإذا كان موصوفاً بهذه الصفة» وحصل له هذا 
المقام تعين عليه مقام آخرء وهو النظر» وبذل الجهد في تصفح تلك القواعد الشرعية› 
وتلك المصالح» وأنواع الأقيسة وتفاصيلهاء فإذا بذل جهده فيما يعرفه» ووجد ما يجوز أن 
یعتبره إمامه فارقاًء أو انغاء أو شرطاً» وهو ليس في الحادثة التي بروم تخریجها حرم عليه 


يصوب فليس ذلك بصحیح بل ربما صادف حکم الله تعالی» فیکون حکمه حکم الله تعالی» وربما | 
يصادف حکمه حکم الله تعالی فلا یکون حکمه حکمه لکنه معذور ومأجور والله أعلم. 


حسنة لا بمجرّد معرفة أصول الفقه فإ القواعد ليست مستوعبة في أصول الفقه» بل للشريعة قواعد 
كثيرة جدآً عند أئمة الفتوى والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلاًء وذلك هو الباعث على وضع 
هذا الكتاب المسمَى كتاب الأنوار» والقواعد السنيه لا ضبط تلك القواعد حسب طاقتي ولاعتبار هذا 
الشرط بحرم على أكثر الناس الفتوى» فتأآمل ذلك» فهو أمر لازم كذلك كان السلف رضي الله تعالى عنهم 
متوقفين في الفتيا توقفاً شديداً وقال مالك: لا ينبغي للعالم أن يقتي حتى يراه الناس أهلاً لذلك» ويرى 
هو نفسه أهلاً لذلك تثبيت أهليته عند العلماءء ويكون هو بيقين مطلعاً على ما قاله العلماء في حقه من 
الأهلية لأله قد يظهر من الإنسان آمر على ضد ما هو عليه إذا كان مطلعاً على ما وصفه به الناس حصل 
اليقين في ذلك»› وما أفتى مالك حتى أجازه أربعون عنكاً لأن التحنيك وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك 
شعار العلماء حتى أل مالكاً سئل عن الصلاة بغير تحنيك فقال: لا بأس بذلك وهو إشارة إلى تأكد 
التحنيك» وهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديم» وآما اليوم فقد انخرق هذا السياج» وسيل على الناس 
آمر دينهم » فتحدّثوا فيه بما يصلح» وما لا يصلح وعسر عليهم اعترافهم بجهلهم» وأنٌ يقول أحدهم: 
لا يدري فلا جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء بالجهل والمتجرئين على دين الله تعالى. 

قال الخطاب في شرحه على المختصر والظاهر أن قوله بحيث يعلم تقييد المطلقاتء وتخصيص 
العمومات يعني يغلب على ظنه ذلك وأما القطع بان هذه الرواية ليست مقيدة» فبعيد ويكفي الآن في 
ذلك وجود المسألة في التوضيح» أو في ابن عبدالسلام قال ابن فرحون قال المأزري في كتاب الأقضية 
الذي يفتي في هذا الزمان أقل مراتبه في نقل المذهب أن يكون قد استبحر في الاطلاع على روايات 
المذهب» وتأويل الشيوخ لها وتوجيههم لا وقع فيها من اختلاف ظواهرء واختلاف مذاهب وتشبيههم 
مسائل بمسائل قد يسبق إلى النفس تباعدها وتفريقهم بين مسائل ومسائل قد يقع في النفس تقاربها 
وتشابهها إلى غير ذلك ما بسطه المتأاخرون في كتبهم وأشار إليه المتقذمون من أصحاب مالك في كثير من 
رواياحہم» فهذا لعدم النظار يقتصر على نقله عن المذهب» وفي آخر خطبة البيان والتحصيل لابن رشد 
قال: إذا جمع المطالب المقذمات إلى هذا الكتاب يعني البيان» والتحصيل حصل على معرفة ما لا يسع جهله 
من أصول الديانات» وأصول الفقه» وعرف العلم من طريقه وأخذه من بابه وسبيله» وأحكم رد الفرع إلى 
الأصل واستخنى بمعرفة ذلك كله عن الشيوخ في المشكلات» وحصل مرتبة من يجب تقليده في النوازل 
العضلات» ودخل في زمرة العلماء الذين أثنى الله عليهم في غير ما آية من كتابه» ووعدهم فيه بترفيع 
الدرجات» كلام الحطاب بتغيير ما قال وجعل القرافي أن ما خالف فيه الإمام النص نظير ما خالف فيه 
الإجماع في عدم جواز نقله للناسء وإفتائهم به ليس بشيء لنص مالك في كتاب الجامع من العتبية وغيره 


1۹۲ الفرق اللامن والسبع وين 


التخريج وأآن لم يجد شيئاً بعد بذل الجهدء وتمام المعرفة جاز له التخريج حينئذ» وكذللكف 
القول في إمامه مع صاحب الشرع لا بد أن يكون إمامه موصرفاً بصفات الاجتهاد التي 
بعضها ما تقدم اشتراطه في حق المقلد المخرح»ء ثم بعد اتصافه بصفات الاجتهاد يشقل إلى 
مقام بذل الجيد فيما علمه من القراعدء وتفاصيل المدارك» فإذا بذل جهده» ووجد حينقذ 


قال (وهو كالنص الوارد من قبل اله تعالى في خصوص تلك الرانعة فيصير الحال إلى تعارضن 
الخاص و العام فيقدم الخاص عل العام عل القاعدة في أاصو ل الفقه) 


على غالفة نمس الحديث الصحيح إذا كان العمل بخلافه» وهو مبني على جعل قوله السام عن المعارض 
الراجح وصفاً لخصوص القياس اللي لا له» وللتص وإلاً لإ يرذ عليه ذلك فتأمل بإنصاف هذا وقال 
الأصل: وما ليس عقوظًاً من روايات المذهب لن فى هذه المرتبة لا يجوز له تخريجه على ما هو عفوظ له 
منهاء ون كثرت منقولاته جداً إلا إذا حصلت له شروط التخريج من حفظه قواعد الشريعة بالبالة في 
حصيل مسائل الفقه بأصولهاء ومعرفته علم أصول الفقه وكتاب القياس وأحكامه وترجبحاته وشرائطه 
وموانعه معرفة حسئةء وعلمه بأل قول إمامه المخرج عليه ليس عالقا لاإجاع» ولا للقواعد ولا لنص ولاه 
لقياس جلي سال عن معارض راجح» ركثير من الناس يقذمرن عل التخريج دون هله الشروط» بل صار 
يفتي من ل حط بالتقييدات» ولا بالتخصيصات من منقول إمامه» وذلك فس رلعب في دين اله تعال عن 
ينعمده؛ ویتعین جعل قوله سام عن معارض راجح وصفاً لكل من القياس المحلي» والنص لا لخصوص 
القياس الجلي حتى يتوجه عليه إيراد الحطاب» فافهم وأما العامي فله مرتبتان . 

(للرتبة الأولى) أن يعرف من المجتهد حکم حادثة بدلیلها» وفي جواز افتائه ہما عرفه مطلقاًء وان 
يقلده غپره فیه» ٤‏ إن كان الدليل كتاباً أو سنةء رابعها إن كان نقلياًء والأصح منهما كما في بحر 
الزركشي الثاني : أي النع مطلقاً. 

(لمرتبة الثانية) أن يعرف من المجتهد حكم مسالةء وأ يدر دليلها أو يحفظ ختصراً من غتصرات الفقه» 
فلا جوز له أن يفتي بما عرفه نعم رجوع العامي إليه إذا م يكن سراه أولى من الارتباك في الحيرةء ويجوز 
له أن ينقل ما اقتاء به المجتهد لغيره نعم في بحر الزركشي لا موز للعامي أن يعمل بفتوی مفب لعامي 
مثله» وإلى حال من فيه هذه المرنبة الثانية» وحكم فتواه أشار الأصل بقوله أن بحفظ كتاباً فيه عمومات 
مخصصة في غيره» ومطلقات مقيّدة في خيرهء فهذا بحرم عليه أن يفتي بما فيه إل في مسالة يقطع آنا 
مستوفية القيودء وئكون هي الواقعة بعينهاء وإلى حكم فتوى من في الرتبة الأولى يشير قوله إلا فى مسسألة 
يقطع آنا مستوفية الخ > فتأمل بدقة إذا علمت هذا علمت أن كلام الأصل في هذا الفرق وجواب ابن 
رشد لا ستل عن عن الفتوى وصفة المفتي قد حصراه في مجتهد الفتوى والترجيح› والعالم الذي ) يبلن 
درجته» وصاحب الرتية الثانية من مرتبتي العامي الارتين مع إدماج صاحب الرنبة الأولى منهما مع 
صاحب الثانيةء وحاصل كلام الأصل كما ني الحطاب عل متن سيدي خليل أن لطالب العلم ثلاث 
حالات . 

(الأولى) أن حط كناباً نيه عمومات خصصة في غيره» ومطلقات مقيدة في غيره» فهذا بحرم عليه أن 
يفشي بما فيه إلا في مسألة يقطع آنا مستوفية القبود» وتكون هي الواقعة بعينها. 


ما يصلح أن يكون فارقاًء أو مانعاًء أو شرطاً قائماً في الفرع الذي يروم قياسه على كلام 
وان الفرع مساو للصورة التي نص عليها صاحی الشرع› وجب عليه الإلحاف حينئذ» 
وكذلك مقلده» وحينئذ بهذا التقرير يتعين على من لا يشتخل بأصول الفقه أن لا يخرج 


قلت : إن أراد أنه من باب الخاص والعام المتعارضين على التحقيق فليس كذلك وإ أراد أنه يشبه 


(الثانية) أن يتسع اطلاعه بحيث يعلم بتقييد المطلقات» وتخصيص العمومات لكنه لم يضبط مدارك 
إمامه ومستنداته» فهذا يفتي بما يحفظه وينقله من المشهور في ذلك المذهب» ولا يخرج مسألة ليست 
منصوصة على ما يشبهها. 

(الثالثة) أن بحيط بذلك» وبمدارك إمامه ومستنداته» وهذا يفتي بما بحفظه» ويخرج ويقيس بشروط 
القياس ما لا حفظه على ما محفظهء وجواب ابن رشد كما في شرح الحطاب على خليل نقلا عن وثائق ابن 
سلمون أن الجماعة التي تنسب إلى العلوم» وتتميّز عن جلة العوام في المحفوظ والمفهوم تنقسم على ثلاثة 
طوائف طائفة منهم اعتقدت صحة مذهب مالك تقليداً بغير دليلء فأخذت أنفقسها بحفظ جرد أقواله 
وأقوال أصحابه في مسائل الفقه دون التفقّه» في معانيها بتمييز الصحيح منهاء والسقيم فهذه لا يصح لها 
الفتوى بما علمته وحفظته من قول مالك وقول أحد من أصحابه إذ لا علم عندها بصحة شيء من ذلك إذ 
لا يصح الفتوى بمجرد التقليد من غير علم» ويصح لها في خاصتها إن لم تجد من يصح لها أن تستفتيه إن 
تقد مالا أو غيره من أصحابه فيما حفظته من أقوالهم› وإ م يعلم من نزلت به نازلة من يقلده فيها من 
قول مالك وأصحابه» فيجوز للذي نزلت به النازلة أن يقلّده فيما حكاه له من قول مالك في نازلته ويقلد 
مالكاً في الأخذ بقوله فيها وذلك أيضاً إذا م جد في عصره من يستفتيه في نازلته فيقلده فيهاء وإِنُ كانت 
النازلة قد علم فيها اختلافاً من قول مالك وغيرهء فاعلمه بذلك كان حكمه في ذلك حكم العامي إذا 
استفتى العلماء في نازلتهء فاختلفوا عليه فيهاء وقد اختلف في ذلك على ثلاثة أقوال. 

(إحداها) أن يأخذ بما شاء من ذلك. 

(الثاني) أن يجتهد من ذلك» فيأخذ من ذلك بقول أعلمهم. 

(الثالث) أن يأخذ بأغلظ الأقوالء والطائفة الثانية منهم اعتقدت صحة مذهب مالك بما بان لها من 
صحة أصوله التي بناه عليها فأخذت أنفسها بحفظ جرد أقراله وأقوال أصحابه في مسائل الفقه وتفقهت 
في معانيها فعلمت الصحيح منها الجاري على أصوله من السقيم الخارج إلا آنا لم تبلغ درجة التحقيق 
بمعرفة قياس الفروع على الأصول وهذه يصلح لها إذا استفتيت أن تفتي بما علمته من قول مالك وقول 
غيره من أصحابه إذا كانت قد بانت لها صحته كما يجوز لها في خاصتها الأخذ بقوله إذا بانت لها صحتهء 
ولا يجوز لها أن تفتى بالاجتهاد فيما لا تعلم فيه نصا من قول مالك» آو قول غيره من أصحابه» وإنْ 
كانت قد بانت لها صحته إذ ليست ممن كمل لها آلات الاجتهاد الذي يصح لها بها قياس من الفروع على 
الأصول» والطائفة الثالثة منهم اعتقدت صحة مذهبه بما بان لها أيضاً من صحة أصوله لكونها عالمة 
أحكام القرآن عارفة للناسخ والمنسوخ والمفصل» والمجمل والخاص من العام عالمة بالسنن الواردة في 
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فرعأًء أو نازلة على أصول مذهبه» ومنقولاتهء وأن كثرت منقولاته جدآء فلا تفيد كثرة 
المنقولات مع الجهل بما تقدم كما أن إمامه لو كثرت محفوظاته لنصوص الشريعة من 
الكتاب» والسنة» وأقضية الصحابة رضي الله عنهمء ولم يكن عالماً بأاصول الفقه حرم عليه 
القياس» والتخريج على المنصوصات من قبل صاحب الشرع» بل حرم عليه الاستنباط من 


قال: (وتقريبه با مئال أن مالكاً رحه الله تعالى دل الدليل عنده على آن تعليق الطلاق قبل الملك يلزم 
إلى قوله جمعا بين نصي الخاص والعام) 


الأحكام ميزة بين صحيحها من معلولها عالمة بأقوال العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء 
الأمصارء وبما اتفقوا عليه واختلفوا فيه عالة من علم اللسان بما يفهم به معاني الكلام عالمة بوضع الأدلة 
في مواضيعها وهذه هي التي يصح لها الفتوى عموماً بالاجتهاد» والقياس على الأصول التي هي للكتاب 
والسنة وإجماع الأمة بالمعنى الجامع بينهاء وبين النازلة وعلى ما قيس عليها أن قدم القياس عليها»ء ومن 
القياس جلي وخفي لأن المعنى الذي يجمع بين الأصل والفرع قد يعلم قطعاً بدليل قاطع لا يحتمل التأويل ء 
وقد يعلم بالاستدلال» فلا يوجب إلا غلبة الظن» ولا يرجع إلى القياس الحفي إلا بعد القياس الجلي وهذا 
كله يتفاوت العلماء في التحقيق بالمعرفة به تفاوتاً بعيداًء وتفترق أحوالهم أيضاً في جودة الفهم لذلك 
وجودة الذهن فيه افترافاً بعيدأًء إذ ليس العلم الذي هو الفقه في الدين بكثرة الرواية» والحفظ وإئّما هو 
نور يضعه الله حيث يشاء فمن اعتقد نفسه أله ممن تصح له الفتوى بما آتاه الله عز وجل من ذلك النور 
المركب على المحفوظ المعلوم جاز له أن يفتي» وإذا اعتقد الناس فيه ذلك جاز له أن يفتى فمن الحق للرجل 
أن لا يفتي حتى يرى نفسه أهلاً لذلك على ما حكى مالك عن ابن هرمز أشار بذلك على من استشاره 
السلطان فاستشاره في ذلك . 

(تنبيهات) الأول الاستنباط لغة استخراج الماء من العين من قولهم نبط الماء إذا خرج من منبعه 
واصطلاحا استخراحج المعاني من االنصوص بفرط الذهن وقوة القريحة كما في تعريفات الجرجاني قال المحلي 
على جمع الموامع : أن يستنبط الحكم بأن الحمع المعرّف بأل عام ما نقل أن هذا الجمع يصح الاستلناء منه 
حيث لا حصر فيه أي إخراج بعضه بإلاء أو إحدى أخواتما بان يضم إليه كبرى مأخوذة من قولهم معياراً 
لحموم الاستئناء» وهي كل ما صح الاستثناء منه لا حصر فيه» فهو عام ليتتج المطلوب» وهو أن هذا 
الحمع عام» بتوضيح للمراد وفي حاشيتي الشربيني والعطار على علي جمع الجوامع الاستنباط استنتاج 
الأحكام من الأدلة قال الشافعي رضي الله تعالى عنه: إذا رفعت إلى المجتهد واقعة» فليعرضها على 
نصوص الكتاب فن أعوزه فعلى الأخبار المتواترة ثم على الآحاد فن أعرّزه ل خض في القياس» بل يلتفت 
إلى ظواهر القرآن؛ فإ وجد ظاهر في اللخصصات من قياس أو خبر» فان م جد تخصيصاً حکم به» وإِنْ 
م يعثر على الفظ من كتاب ولا سنة نظر إلى المذاهب» فإنُ وجدها مجمعاً عليها اتبع الإجماع» فن لم جد 
إجماعا خاض في القياس» ويلاحظ القواعد الكلية أولاًء ويقدمها على الجزئيات كما في القتل يدم قاعدة 
الردع والزجر على مراعاة الآلةء فإنٌ عدم قاعدة كلية نظر في النصوص ومواقع الإجماع» فن وجدها في 
معنى واحد ألحق بهء وإلاً انحدر إلى قياس مخيّل» فن أعوزه نمسك بالشبه» ولا يعود على طرد إن کان 
يؤمن بالله» ويعرف مأخذ الشرع هذا تدريج النظر على ما قاله الشافعي رحه الله تعالى» ولقد أخر الإجاع 


نصوص الشارع لأن الاستنباط فرع معرفة أصول الفقهء فهذا الباب المجتهدون» والمقلدون 
فيه سواء في امتناع التخريج › ہل یفتی کل مقلد» وصل إلى هذه الحالة التي هي ضبط 
مطلقات إمامه بالتقييد» وضبط عمومات مذهبه بمنقرلات مذهبه خاصة من غير تخريج إذا 
فاته شرط التخريج كما أن إمامه لو فاته شرط أصول الفقه» وحفظ النصوص» واستوعبها 


قلت : هو مثال صحيح غير أنه إن أراد أنه من الخاص والعام حقيقة» فليس الأمر كذلك» وإ 
آراد أنه پشبهه بوجه ما فذلك ا 2 


عن الأخبار وذلك تأخير مرتبة لا تأخير عمل إذ الفعل به مقدّم لكن الخبر يتقذم في المرتبة عليه» فإنّه 
مستند قبول الإجاع قاله الغزالي في المنخول. 

(التنبيه الثاني) القياس لغة عبارة عن رذ الشيء إلى نظيره ٠‏ وعند أهل الأصول إبانة مثل حكم المذكور 
بقل بعلت في الاخ آي اهار مکل سکم اتکور في اصن ذل عات فآ ل ر عله ل دات لان 
القياس غير مثبت للحكم» بل مظهر له واحترز بمثل الحكم ومثل العلة عن لزوم القول بانتقال 
الأوصاف»› واختیار لفظ المذكور ليشتمل القياس بين المعدومين أيضاً وأركانه أربعة مقيس عليه» ومقيس 
ومعنى مشترك بينهماء وحكم المقيس عليه يتعدى بواسطة المشترك إلى امقيس وفي التعبير بالأصل والفرع 
عن الأولين» هو الأقرب أو عن غيرما كحكم امقيس عليه. . .“ آ و الاصل دلبل حكم القن غا 
خلاف» وينقسم إلى جلي» وهو ما تسبق إليه الأفهامء وإلى خفي وهو ما يكون بخلافه» ويسمى في 
الأغلب بالاستحسان» وإِنُ كان الاستحسان أعم مطلقاً لأنه يطلق على ما يثبت بالنص والإجاع والضرورة 
كما في تعریفات الجرجاني ولي جمع الجوامع ولکل واحد من أرکانه الأربعة شروط تطلب من كتب 
الأصول قال الحطاب في شرح ورقات إمام الحرمين مع ا من : وينقسم القياس إلى ثلاثة أقسام قياس علّة› 
وقیاس دلالة وقیاس شبه. 

(فقياس العلة) ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بحيث لا بحسن عقلاً تخلّف الحكم عنهاء ولو تخلّف 
عنها ل یلزم منه محال کما هو شأن العلل الشرعية كقياس تحريم ضرب الوالدين على التأفيف بجامع 
الإيذاءء فإله لا جسن في العقل إباحة الضرب مع تحريم التأفيف بناء على القول بأن الدلالة فيه على الحكم 
قياسية والقول الثاني ك الدلالة فيه من دلالة اللفظ على الحكم» وقياس الدلالة ما كانت العلة فيه دالة على 
الحكم غير موجبة له أي ما يكون الحكم فيه لعلّة مستنبطة يجوز أن يترتب الحكم عليها في الفروع ويجوز 
أن يتخلف» وهذا أضعف من الأول وهو غالب أنواع الأقيسة كقياس مال الصيي على مال البالغ في 
وجوب الزكاة فيه بجامع آله مال نامء ويجوز أن يقال: لا جب في مال الصبي»ء كما قال أبو حنيفة. 

(وقياس الشبه) ما كان الفرع فيه مٿردداً بین أصلين» وهو آکثر شبهاً بأحدهماء فیلحق به کالعبد 
المقتول› فاه متردد في الضمان بين الإنسان الح من حيث آنه آدمي› وبين البهيمة من حيث أنه مال وهو 
بالمال أکثر شبهاً من ا لحر بدلیل آنه يباع» ویورٹ ويوقف وتضمن أجزاؤه بما نقص من قیمته»› فیلحق به 
وتضمن قيمته» ون زادت على ديّة الحرء وهذا أضعف مما قبله» فلا يصار إليه مع إمكان ما قبله» تصرف 
قلت : والأول هو المراد بالجليء والثاني والثالث هو المراد بالخفي نعم قال الرازي كما في حاشية الجمل 
على الجلالين» أن قوله تعالى في سورة العنكبوت : ولوطاً إذ قال لقومه أئنكم لتأتون الفاحشة ما سبقكم 


)١(‏ مكان النقطء غير واضح بالأصل. 


۱۹٩‏ الفرق الثامن والسبعون 


يصير محدثاً ناقلاً فقط لا إماماً مجتهداً كذلك هذا المقلدء فتأمل ذلك» فالناس مهملون له 
إهمالا شديداًء ريقتحمون على الفتيا في دين الله تعالى والتخريج على قواعد الائمة من غير 
منقو لات إمأمهء وذلك لعب فی دین الله تعالی› وفسوف ممن پتحمده› آو ما علموا أن 


قال: (ومن فهم الفرق بين المفتي والحاكم وآ حكم الحاكم نض من الله تعالى حاص في تلك 
الصورة المعينة م يسعه إلا ما قال مالك والحمهور› ولكن ]ا كان الفرق بينهما خفياً جداً حتى آني 1 


بجا من أحد من العالين). دال على وجوب الح في اللواطة لاتا اشتركت مع الزنا كونها فالحشةء وهذا 
وإِنُ کان قیاساً آي من أمثلة قياس الدلالة الظني إلا أن الجامع مستفاد من الايةء أي من النص» وكل ما 
استفيد من النص» فهو قطعي الدلالة لا ظنيهاء فتأمل بامعان» وقد اقتصرت في المقدّمة تبعاً لابن رشد 
الحفيد في بدايته على القول بآن دلالة نحو تحريم التأفيف في الآية على تحريم الضرب لفظية لا قياسيةء 
وهو الذي اعتمده ابن السبكي في جمع الجوامع فافهم قال الأصل: ولا يجوز القياس للمقلّدء ولا لإمامه 
إلأ بعد الفحص المتتهي إلى غاية أنه لا فارق هناكء ولا معارض» ولا مانع يمنع من القياس» ولا يتأتى 
الفحص المذكور من المعلّد إلا بعد إحاطته بمدارك إمامه وأدلته وأقيسته وعلله التي اعتمد عليها مفصلة 
ومعرفته رتب تلك العلل » ونسبتها إلى المصالح الشرعية» وهل هي من باب المصالح الضرورية أو الحاجية 
أو التتمية» وهل هي من باب المناسب الذي اعتبر نوعه في نوع الحكم أو جنسه في جنس الحكم» وهل 
هي من باب المصلحة المرسلة التي هي أدنى رتب المصالح أو من قبيل ما شهدت لها أصول الشرع 
بالاعتبار» أو مي من باب قياس الشبه» أو المناسب أو قياس الدلالة» أو قياس الإحالة أو المناسب القريب 
إلى غير ذلك من نفاصيل الاأقيسة» ورتب العلل في نظر الشرع عند المجتهدين الموضحة في كتب أصول 
الفقه وذلك لأب نسبة هذا المقلد إلى إمامه في القياس على أصول مذهبه كنسبة إمامه لصاحب الشرع في 
القياس على مقاصده» فكما أن إمامه لا يجوز له أن يقيس مع قيام الفارق لأنٌ الفارق مبطل للقياس» 
والقياس الباطل لا يجوز الاعتماد عليه مثلاً لو وجد إمامه صاحب الشرع قد نص على حكم» ومصلحة 
من باب الضروريات حرم عليه أن يقيس ما هو من باب الحاجات. أو التتمّات لكون هاتين ضعيفتين 
ومرجوحتين بالنسبة إلى الأولى » ولا يلزم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف كذلك هذا املد لا يجوز له 
أن يقيس فرعأ على فرع نص إمامه علبه مع قيام الفارق بينهما مثلاً إمامه أفتى في فرع بنى على علّة اعتبر 
فرعها في نوع الحكم لا يجوز له هو أن يقيس على آصل إمامه فرعاً مثل ذلك الفرع لكن علته من قبيل ما 
شهد جنسه جنس الحكم لقوة النوع» ولا يلرم من اعتبار الأقوى اعتبار الأضعف» أر وجد إمامه اعتمد 
على مصلحة من باب الضروريات لا جوز له هو أن يفيس عليها مثلها لكنها من باب الحاجات أو التدماثت 
إذ لعل إمامه راعى خصوص تلك القَرة» وكذلك الخصوص منتف هنا أو وجد إمامه اعثبر مصلحة شالة 
عن العارض لقاعدة أخرى حرم عليه أن يفتى فيما فيه عن تلك المصلحة لكنها معارضة لقاعدة أخرى» أو 
بقواعد القيام الفارق . 

(التنبيه الثالك) التخريج في اصطلاح العلماء تعرف أحكام جزئيات موضوع القاعدة من القاعدة 
المشتملة على تلك الأحكام بالقوة القريبة من الفعل بابرازها من القوّة إلى الفعل بأن تجعل القاعدة نحو 


الفرق الثامن والسبعون ¬ ۱۹۷ 


المفتي مخبر عن الله تعالى وأنٌ من كذب على الله تعالىء أو أخبر عنه مع ضبط ذلك 
الخبر» فهو عند الله تعالى بمنزلة الكاذب على اله فليتق الله تعالى أمرؤ في نفسه» ولا 
يقدم على قول» أو فعل بغير شرطه. 

(تنبيه) كل شيء أفتى فيه المجتهد فخرجت فتياه فيه على خلاف الإإجماع» أو القواعد 


أجد أحداً بحققه خالف في ذلك من خالف ول يوجب تنفيذ أقضية الحكام في مواقع الخلاف إلى آخر 
کلامه في الفرق) 


الأمر للوجوب حقيقة كبرى قياس من الشكل الأول لصغرى سهلة الحصول لأن عمولها موضوع 
الكبرى» وموضوعها هو الجزئي الذي قصد تعرف حكمهء فيقال: أقيموا الصلاة أمرء والأمر للوجوب 
حقيقة تنتج أقيموا الصلاة للوجوب حقيقة» لذا عرفوا القاعدة بقضية كلية يتعرف منها أحكام جزئيات 
موضوعها» وفي صيغة التفعل إشارة إلى أن تلك المعرفة بالكلفة والمشقة» فخرج من التعريف القضية التي 
تكون فروعها بديمية غير حتاجة إلى التخريج» فيكون ذكرها في الفن من قبيل المبادى لمساثل أخرء ويقال 
للابراز المذكور تفريع كما في العطار والشربيني على حلي جمع الجوامع» وأطلق الأصل التخريج على معنى 
القياس» فلذا قال : لا جوز إلا لمن ضبط مدارك إمامه ومستنداتهء قال الشيخ عمد عليش في فتاويه فتح 
العلي المالك في جواب بعض معاصريه لا سئل عن رجلين اشتركا في بهيمة اشترياها والتزم أحدها للآخر 
نفقتهاء ثم بعد انقفصال الشركة أراد الملتزم حاسبة شريكه بما أنفقه على حصته في البهيمة المذكورة؛ فهل 
لا يجاب لذلك بقوله حيث التزم أحد الشريكين الإنفاق فلا رجوع له على شريكه لأن ذلك معروف لازم 
لمن أوجبه على نفسه عند مالك وأصحابه ما م یفلس» أو یمت کما نص عليه ابن رشد فیما نقله عنه 
العلاآمة الحطاب ونص مسألة من التزم الإنفاق على شخص مدة معيلة » أو مدَة حياة المنفق أو المنفق عليه 
أو حتى يقدم زيد أو إلى أجل مجهول لزمه ذلك ما ل يفلس» أو يمت لاه تدم في كلام ابن رشد أن 
العروف على مذهب مالك وأصحابه لازم لمن أوجبه على نفسه ما أ يفلس» أو يمت فالنفق على البهيمة 
في تلك النازلة لا عاسبة له للمنفق له» وهذا هو الحق واتباعه أسلم ما نه الحواب المذكور صحيح في 
غاية الحسن» والنص الذي فيه هو كذلك في التزامات الحطاب» وليس فيه قياس على من التزم الإنفاق 

على رجل الخ» وإنّما فيه تخريج حكم الجزئي من القاعدة التي تشمله وغيره» فالفتي به يستحق أن يشكر 
عليه ويدعى له بخير والاعتراض عليه من التغيبر في الوجوه الحسان سببه فساد التصوّر والحسد. 

وكم من عائب قولاً صحيحاً وآأفته مسن الهم السقيم 

كضرائر الحسناء قلن لوجهها ةا وخا اه لدميم 

قلت : ومنه تخرجي في رسالتي شمس الإشراق في حكم التعامل بالأوراق حكم الأنواط مما في 
المدونة قال لي مالك: في الفلوس لا خير فيها نظرة بالذهب» ولا بالورق ولو أن الناس أجازوا بينهم 
الجلود حتى تكون لها سكة وعين لكراهتها أن تباع بالذهب والورق نظرة»ء و مالك: لا يجوز فلس 
بفلسينء وآه ليس هو من قبيل قياسه على الفلوس النحاس فراجعها إن شئت 

(التنبيه الرابع) قال الإمام أبو إسحاق في موافقاته: ما حاصله أن الاجتهاد عل ؛ لاثة. 

(الضرب الأول) ما يُسمى تنقيح المناط» وذلك أن يكون الوصف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيره 


۹۹۸ الفرق الثامن والسبعون 


أو النص > أو القياس الجلي السالم عن المعارض الراجح لا يجوز لمقلده أن ينقله للناس» 
ولا يفتي به في دين الله تعالى فإن هذا الحكم لو حكم به حاكم لنقضناه» وما لا نقره شرعاً 
بعد تقرره بحكم الحاكم أولى أن لا نقره شرعاً إذا لم يتأكد» وهذا لم يتأكد» فلا نقره 


قلت : قد سبق أنه إن آراد أنه خاص وعام تعارضا حقيقة فليس كذلك وإِنْ أراد أنه يشبه العام 
والخاص من وجه ما فهو كذلك . قلت : وما قاله من أن الفرق بين المفتي والحاكم خفي جداً ليس كما 


في النص فينقح بالاجتهاد حتى يميّز ما هو معتبر نما هو ملغى كما جاء في حديث الأعرابي الذي جاء 
ينتف شعره» ويضرب صدره وقد قسّمه الغزالي إلى أقسام ذكرها في شفاء الغليل» وهو مبسوط في كتب 
الأصول» قالوا: وهو خارج عن باب القياس» ولذلك قال أبو حنيفة مع إنكاره : القياس في الكفارات» 
وإئما هو راجع إلى نوع من تأويل الظراهر. 

(الضرب الثاني) ما يُسمى بتخريج المناط» وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم ل يتعرّض 
للمناط» فكأنه أخرجه بالبحث وهو الاجتهاد القياسي» وهو معلوم. 

(الضرب الثالث) ما يسمى بتحقيق المناط » وهو نوعان عام وخاص فتحقيق الناط العام بظر في تعيين 
المناط من حيث هو لكلف ما مثلاً إذا نظر المجتهد فى العدالة ء ووجد هذا الشخص متصفاً بها على -حسب 
ما ظهر له أوقع عليه ما يقتضيه النص من التكاليف المشروطة بالعدول من الشهادات» والانتصاب 
للولايات العامة أو الخاصةء وإذا نظر في الأوامر والنواهي الندبية والأمور الإباحية ووجد المكلفين 
والمخاطبين على الحملة أوقع عليهم أحكام تلك النصوص كما يوقع عليهم نصوص الواجبات› 
والمحرّمات من غير التفات إلى شيء غير القبول المشروط بالتهيئة الظاهرة» فالمكلفون كلهم في أحكام تلك 
اللصوص على سواء في النظرء وتحقيق المناط الخاص نظر في تعين المناط في حق كل مكلف بالنسبة إلى ما 
وقع عليه من الدلائل التكليفية بحيث يتعرّف منه مداخل الشيطان» ومداخل الهوى والحظوظ العاجلة 
حتى يلقيها هذا المجتهد على ذلك المكلف مقَيّدة بقيود التحرّر من تلك المداخل» وهذا بالنسبة إلى التكليف 
امتحتم وغيره» ويختص غير المتحتم بوجه آخر» وهو النظر فيما يصلح بكل مكلف في نفسه بحسب وقت 
دون وقت وحال دون حال» وشخص دون شخص إذا النفوس ليست في قبول الأعمال الخاصة على 
وزان واحد كما آنا في العلوم والصنائع كذلك فرب عمل صالح يدخل بسببه على رجل ضرر أو فترة» 
ولا يكون كذلك بالنسبة إلى آخر ورب عمل يكون حظ النفس والشيطان فيه باللسبة إلى الحامل أقوى منه 
في عمل آخر» ويكون برياً في بعض الأعمال دون بعض» فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق 
نورا يعرف به النصوص ومراميهاء وتفاوت إدراكها وقوة تحملها للتكليف وصبرها على حمل أعبائهاء أو 
ضحفها ويصرف التفاتما إلى الحظوظ العاجلة وعدم التفاتماء فهذا النوع أعلى وأدق من النوع الأول ومنشؤه 
في الحقيقة عن نتيجة التقوى المذكورة في قوله تعالى : إن تتفوا الله مجعل لكم فرقانا)» وقد يعبر عنه 
بالحكمة قال تعالى : #يؤتى الحكمة من يشاء)» ومن يؤت الحكمة فقد أوتى خيراً كثيراً قال مالك: من 
شأن ابن آدم أن لا يعلم» ثم يعلم أما سمعت قول الله تعالى : إن تتقوا الله يجعل لكم فرقاناً)ء وقال 
أيضاً: إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبدء وقال: الحكمة نور يقذفه الله في قلب العبدء وقال أيضاً: 


الفرق الثامن والسبعون ۱۹۹ 


به» بل مثاباً عليه لأنه بذل جهده على حسب ما آمر به وقد قال النبي عليه السلام: «إذا 
اجتهد الحاكم» فاخطاً فله أجرء وإِنُ أصاب فله أجران» فعلى هذا يجب على أهل العصر 
تفقد مذاهبهم فكل ما وجدوه من هذا النوع يحرم عليهم الفتيا به» ولا یعری مذهب من 
المذاهب عنه لكنه قد يقل › وقد يكثر غير أنه لا يقدر أن يعلم هذا في مذهبه إلا من عرف 


قال وكذلك ما قاله من أن حكم الحاكم نص من الله تعالى في القضية المعينة » فليس كما قال» بل منع 
ا تعالى من نقض آحكام الجتهدين لما في ذلك من المغسدة» واله تعالی أعلم › وما قاله في الفرق 


يقع بقلبي أن الحكمة الغقه في دين الله وأآمر يُدخله الله القلوب من رحته» وفضله وهذا النوع من تحقيق 
المناط هو الاجتهاد الذي لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف. وذلك عند قيام الساعة بخلاف 
النوع الأول من تحقيق المناطء وبخلاف تخريج المناط وتنقيح المناط فإتها من أفراد الاجتهاد الذي يمكن أن 
ينقطع قبل فناء الدنياء وذلك لأنُ هذا النوع الخاص من تحقيق المناط كلي في زمان عام في جميع الوقائع› 
أو أكثرها فلو فرض ارتفاعه لارتفع معظم التكليف الشرعي» أو جميعه وذلك غير صحيح لألّه إن فرض 
في زمان ارتفعت الشريعة ضربة لازب بخلاف غيره» فن الوقائع المتجددة التي لا عهد بها في الزمان 
المتقدم قليلة بالنسبة إلى ما تقذم لاتساع النظر» والاجتهاد من المتقدّمين» فيمكن تقليدهم فيه لأئه معظم 
الشريعة» فلا تتعطل الشريعة بتعطل بعض الجحزئيات كما لو فرض العجز عن تحقيق المناط في بعض 
الجزئيات دون السائرء فإنه لا ضرر على الشريعة في ذلك فوضح أنبما ليسا سواء انظر الموافقات إل 
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سنن ۰ 

(التنبيه ا-لخامس) الفتوى من المفتي كما تحعصل من جهة القول كما مر بيانهء وهو الأمر المشهور وكذلك 
تحصل من جهة الفعل» والاقرار كما في موافقات أي إسحاق الشاطبي » قال : آما بالفعل فمن وجهين› 
أحدهما ما يقصد به الافهام في معهود الاستعمالء فهو قائم مقام القول المصرح به كقوله عليه السلام: 
«الشهر هكذا وهكذا وهكذا» وأشار بيديه وسئل عليه السلام في حجته» فقال: «ذبحت قبل أن أرمي؛ 
فأوماً بيديه» قال : «لا حرج»» وقال : «يقبض العلم ويظهر الجهل والفتن» ويكثر الهرج»ء قيل يا رسول 
الله وما الهرج» فقال: «هكذا بيده»» فحرفها كأنه يريد القتل» وحديث عن عائشة في صلاة الكسوف 
حين آشارت إلى السماء» «قلت: آيةء فأشارت برأسها إلى السماء أي نحم» وحين سئل عليه السلام عن 
أوقات الصلوات» قال للسائل : صل معنا هذين اليومينء ثم صللء ثم قال: «الوقت ما بين هذين»» أو 
كما قال : وهو كثير جداً» والثاني ما يقتضيه كونه أسوة يقتدي به وميعوثاً لذلك قصداً وأصله قرل الله 
تعالی : فلما قضی زید منھا وطراً زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين حرج) [الأحزاب: ۳۷]» الآية 
وقال : قبل ذلك لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة الآية وقال في إبراهيم إلى آخر القصة : والتأسي 
إيقاع الفعل على الوجه الذي فعله وشرع من قبلنا شرع لناء وقال عليه السلام لام سلمة : «إلاً أخبرته أن 
أقبلء وأنا صائم وقال: «صلوا كما رأيتموني أصلي وخذوا عني مناسككم؟» وحديث ابن عمر وغيره في 
الاقتداء بأفعاله أشهر من أن يخفى» ولذلك جعل الأصوليين أفعاله في بيان الأحكام كأقوالهء وإذا كان 
كذلك» وثبت للمفتي أنه قائم مقام الثبي ونائب منابه لزم من ذلك أن أفعاله حل للاقتداء أيضاًء فما قصد 
به البيان والأعلام» فظاهر وما لم يقصد به ذلك فالحكم فيه كذلك أيضاً من وجهين أحدها آنه وارثء 
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القواعد والقياس الجلي» والنص الصريح» وعدم المعارض لذلك. ولذلك يعتمد تحصيل 
أصول الفقهء والتبحر في الفقه فإ القواعد لست مستوعبة في أصول الفقهء بل للشريعة 
قواعد كثيرة جداً عند أئمة الفتوى» والفقهاء لا توجد في كتب أصول الفقه أصلا. وذلك 
هو الباعث لي على وضع هذا الكتاب لا ضبط تلك القواعد بحسب طاقتي» ولاعتبار هذا 
الشرط يحرم على أكثر الناس الفتوى. فتأمل ذلك فهو أمر لازم» وكذلك كان السلف رضي 
الله عنهم متوقفين في الفتيا توقفاً شديدأء وقال مالك لا ينبغي للعالم أن يفتي حتى يراه 
الناس أهلاً لذلك» ويرى هو نفسه أهلاً لذلك. يريد تثبت أهليته عند العلماء» ويكون هو 
بيقين مطلعاً على ما قفاله العلماء فى حقه من الأهلية لأنه قد يظهر من الإنسان أمر على ضد 
هو غل ف اة لداعل ما ره ت الا حه الكو ى ده وما فى الك 
حتى أجازه أربعون محنكاً لان التحنك. وهو اللثام بالعمائم تحت الحنك شعار العلماء حتى 
أن مالكاً سثل عن الصلاة بغير تحدك» فقال: لا بأس بذلك» وهو إشارة إلى تأكد 
التحنيك» رهذا هو شأن الفتيا في الزمن القديمء وأما اليوم فقد انخرق هذا السياج» وسهل 
على الناس أمر دينهمء فتحدثوا فيه بما يصلح» وبما لا يصلح»ء وعسر عليهم اعترافهم 
بجهلهم وأ يقول أحدهم لا يدري» فلا جرم آل الحال للناس إلى هذه الغاية بالاقتداء 
بالجھال . 

الحالة الثالثة أن يصير طالب العلم إلى ما ذكرناه من الشروط مع الديانة الوازعة» 


الثامن والسبعين صحيح وكذلك ما قال في الفرق التاسع والسبعين إلا ما ذكره ف فی آخره مما آحال فیه 
على الفرق بين تحريم المشترك› وثبوت الحكم في المشترك فإنه قد تقدم ما فيه؛ ولك ماح 


وقد كان المورث بقوله وفعله مطلقاً فكذلك الوارثء وإلا م يكن وارثاً على الحقيقةء والثاني أن التأسي 

بالأفعال بالسبة إلى من يعظم في الناس سر مثو في طباع البشر لا يقدرون على الانفكاك عنه بوجه» 
ولا بحال لا سيما علد الاعتياد والتكرار» وإذا صادف حبة وميلاً إلى المتأسي به وإمكان الخطأً والسيان 
والكذب عمداً وسهواً من حيث أله ليس بمعصوم لا م تعتبر في الأقوال كان إمكان الخطاً والنسيان 
والمعصية» والكفر من حيث ذلك غير معتبر في الأفعال ولأجل هذا تستعظم شرعاً زلة العام فلا بد لمن 
يتتصب للفتوى بفعله وقوله من المحافظة على أفعاله حتى تجري على قانون الشرع ليتخذ فيها أسوةء وأما 
الإقرار فراجع إلى الفعل لأنٌ الكف فعل وكف الفتى عن الإنكار إذا رأى فعلاً من الأفعال كتصريجه 
بجوازه» وقد أثبت الأصوليون ذلك دليلاً شرعياً بالنسبة إلى النبي َة فكذلك يكون بالنسبة إلى المنتصب 
للفتوى» وما تقدّم من الأدلة في الفتوى الفعلية جاز هنا بلا اشكالء ومن هنا ثابر السلف على القيام 
بوظيفة الأمر با معروف» والنهي عن المنكر» ولم يبلوا في ذلك بما ينشأً عنه من عود المضرات عليهم بالقتل 
فما دوه ومن أخذ بالرسخصة في ترك الإنكار فر بدينه» واستخفی بنفسه ما م یکن ذلك سپا للاخلال ہما 
هو أعظم من ترك الإنكارء فن ارتكاب خير الشزين أولى من ارتكاب شرهماء وهو راجع في الحقيقة إلى 


والعدالة المتمكنة»› فهذا لا يجوز له أن يفتي في مذهبه نقلا وتخریجاً ویعتمد على ما يقوله 
في جميع ذلك. 
(الفرق التاسع والسبعون بين قاعدة النقل › وقاعدة الإسقاط) 


اعلم أن الحقوق والأملاك ينقسم التصرف فيها إلى نقل وإسقاط» فالنقل ينقسم إلى ما 
هو بعوض في الأعيان كالبيع» والقرض وإلى ما هو في المنافع كالأجارة» والمساقاةء 


الفروق إلى الفرق الثالث والثمانين إلا ما قال في الفرق الثاني» والثمانين من نسبة قول النبي بلا 
«أصليت بأصحابك وأنت جنب» لحسان قإنه إنّما كان لعمار. 


إهمال القاعدة في الأمر با معروف» والنهي عن المنكر والمراتب الثلاث في هذا الوجه مذكورة شواهدها في 
مواضعها من الكتب المصنفة فيه» وبالجملة فمن حقيقة نيل كل منتصب للفتيا بقوله وفعله واقراره لرتبة 
الوراثة للأنبياء عليهم الصلاة السلام ظهور فعله على مصداق قوله هذا بالنسبة لصحة الانتصاب»› 
والانتفاع في الوقوع وإلا فالواجب على العام المجتهد الانتصاب» والفتوى على الاطلاق طابق قوله فعله 
آم لاء فن كان موافقاً قوله لفعله حصل الانتفاع والاقتداء به في القول والفعل معاًء أو كان مظنة 
للحصول لأ الفعل يصدَّق القول» أو يكذبهء وإنٌ خالف فعله وقولهء فإما أن تؤديه المخالفة إلى 
الانحطاط عن رتبة العدالة إلى الفستق أو لا فإِنُ كان الأول فلا اشكال في عدم صحة الاقتداء وعدم صحة 
الانتصاب شرعاًء وعادة ومن اقتدى به كان خالفاً مثله » فلا فتوى في الحقيقة » ولا حكم» وإِنُ كان الثاني 
صح الاقتداء به واستفتاؤه وفتواه فيما وافق دون ما خالف» فإذا أفتاك بترك الزنا والغمرء وبالمحافظة على 
الواجبات» وهو في فعله على حسب قوله حصل تصديق بفعله» وإذا آفتاك بالزهد في الدنياء أو ترك 
مخالطة المترفين أو نحو ذلك عا لا يقدح في أصل العدالة» ثم رأيته رض على الدنيا ويخالط من نهاك عن 
خالطتهم » فلم يصدَّق القول الفعل» فهذا ون نصبه الشارع أيضاً ليؤخذ بقوله وفعله لأنه وارث النبي إلا 
أنه لا يصح الاقتداء ولا الفتوى على كمالها في الصحة إلا مع مطابقة القول الفعل على الإطلاقء وقد قال 
أبو الأسود الدؤلي : 


إبدأ بنفسك فاههاعن غيها فإذا انتهت عنه فأنتٌ حكيم 
وهو معنى موافق للنقل والعقل لا خلاف فيه بين العلماءء كلام الشاطبي ملخصاً والله سبحانه وتعالى 
أعلم . 


(الفرق التاسع والسبعون بين قاعدة النقل› وقاعدة الاسقاط) 
التصرّف في الحقوق والأملاك ينقسم إلى قسمين . 
(القسم الأول) النقل» وهو تصرف يفتقر إلى القبول» وينقسم إلى ما هو بعوَّض في الأعيان كالبيع 
والقرض» وإلى ما هو بعؤض في المنافع كالإجارة والمساقاة والمزارعةء والقراض وال جعالةء وإلى ما هو 
بغير عوض كالهدايا والوصايا والعمري والوقف» والهبات والصدقات والكفارات والزكاة والمسروق من 
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والمزارعة» والقراض» والجعالة وإلى ما هو بغير عوض كالهداياء والوصاياء والعمرى› 
والوقف. والهبات» والصدقات» والكفارات والزكاة والمسروق من أموال الكفارء والغنيمة 
في الجهادء فإن ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوض وأما الإسقاط فهو إما بعوض 
كالخلع»› والعفو على مالء والكتابةء وبیع العبد من نفسه» والصلح على الدين والتعزيرء 
فجمع هذه الصور يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من 
العصمة»ء وبيع العبدء ونحوهما وأما بغير عوض كالإبراء من الديونء والقصاص» والتعزير 
وحد القذف والطلاق » والعتاق» وإيقاف المساجد» وغيرهاء فجميع هذه الصور يسقط فيها 
الثابت» ولا ينتقل لغير الأول» ويخرج على هذا الفرق ثلاث مسائل. 

(المسألة الأولى) الإبراء من الدين هل يفتقر إلى القبول» فلا يرأ من الديون حتى يقبل» 
أو يبرا من الديون إذا آبرأهء وإن لم يقبل خلاف بين العلماء فظاهر المذهب اشتراط القبول 
ومنشا الخلاف هل الإبراء إسقاط والإسقاط لا يحتاج إلى القبول كالطلاقء والعتاق» 
فإنهما لا يفتقران إلى قبول المرأةء والعبدء ولذلك ينفذ الطلاق» والعتق وأنُ كرهت المرأة 
والعبدء أو هو تمليك لما في ذمة المدين» فيفتقر إلى القبول كما لو ملكه عيناً بالهبة» أو 
غيرها لا بد من رضاه» وقبوله» وكذلك ههنا يتأكد ذلك بأنْ المنة قد تعظم في الإبراءء 
وذوو المروآت» والأنفات يضر ذلك بهم لا سيما من السفلةء فجعل صاحب الشرع لهم 
قبول ذلك» أو رده نفياً للضرر الحاصل من المنن من غير أهلهاء أو من غير حاجة. 
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أموال الكقّار» والغنيمة في الجهادء فإنٌ ذلك كله نقل ملك في أعيان بغير عوّْض . 

(والقسم الثاني) الإسقاط» وهو تصرف لا يفتقر إلى القبولء وهو إما بعوض كالخلع والعفو على مال 
والكتابة وبيع العبد من نفسهء والصلح على الدين وعلى التعزيز فجميع هذه الصور يسقط فيها الثابت» 
ولا ينتقل إلى الباذل ما كان يملكه المبذول له من العصمة وبيع العبد ونحوهماء وإما بغير عوض كالبراء 
من الديون والقصاص والتعزيز وحد القذف والطلاق والعتاق» وإيقاف المساجد وغيرها فجميع هذه 
الصور يسقط فيها الثابت» ولا ينتقل لغير الأولء ويخرج على هذا الفرق ثلاث مسائل. 

(المسالة الأولى) في افتقار الابراء من الدين إلى القبول» فلا يبرأ من الدين إذا أبرأه منه حتى يقبل وهو 
ظاهر المذهب. وعدم افتقاره إلى القبول فيبرأً من الدين إذا أبرأه منه» وإ لم يقبل خلاف بين العلماء 
منشزه هل الابراء اسقاط » فلا يفتقر إلى القبول كالطلاق والعتاق فإنهما لا يفتقران إلى قبول المرأة والعبد 
ولذلك ينفذ الطلاق والعتقء وإن كرهت المرأة والعبد أو هو نقل وليك لا في ذمة المدين فيفتقر إلى 
القبول كما لو ملكه عيناً بالهبة أو غيرها على أن المنة في الابراء قد تحعظم» وهي تضرٌ بذوي المروآت 
والانفات لا سيما من السفلة» فجعل صاحب الشرع لهم قبول ذلك أو رده نفياً للضرر الحاصل من المنن 
من غير أهلها أو من غير حاجة. 

(المسألة الثانية) في افتقار الوقف على معين إلى القبول أو لا خلاف في المذهب» وبين العلماء منشؤه 
هل الواقف أسقط حقه من منافع العين الموقوفةء فيكون كالعتق أو أنه نقل ملكه لنافع العين الموقوفة 
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(المسألة الغانية) الوقف هل يفتقر إلى القبولء أو لا خلاف فى المذهب» وبين العلماء 
ومنشاً الخلاف هل الراقف أسقط جهن الاق ي المرفرف: فيكون ذلك کالعتق» أو 
هو تمليك لمنافع العين الموقوفة للموقوف عليه» فيفتقر إلى القبول كالييع» والهبة وهذا إذا 
كان الموقوف عليه معيناً ما غير المعين» فلا يشترط قبوله لتعذره هذا في منافع الموقوف 
أما أصل ملكه» فهل يسقط أو هر باق على ملك الواقف» وهو ظاهر المذهب لأآن مالكاً 
رحمه الله أوجب الزكاة في الحائط الموقوف على غير المعين نحو الفقراء والمساكين إذا 
كان خمسة أوسق بناء على أنه ملك الواقف» فيزكي على ملكهء وأما الحائط على 
المعينين» فيشترط في حصة كل واحد منهم خمسة أوسق . 

واتفق العلماء في المساجد أنها من باب الإسقاط» والعتق لا ملك لأحد فيهاء وإن 
المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدأء ولأنها تقام فيها الجماعات» والجمعةء والجمعة لا 
تقام في المملوكات لا سيما على أصل مالك فإنها لا يصليها أرباب الحوانيت في 
حوانيتهم لأجل الملك» والحجرء فلا يجرى في المساجد القولان. 

(المسألة الثالفة) إذا أعتق أحد عبيده يختار على المشهور» وقيل: يعم العتق الجميع وإذا 
طلتق أحد نساءه يعم الطلاق النسوة على المشهورء وقيل يختار» والفرق على المشهور إل 
الطلاق إسقاط للعصمةء والإباحة والعتق قربة لا إسقاط» وإن لزمها الإسقاط؛ وتمام هذا 
الفرق قد تقدم في الفرق بين تحريم المشترك» وثبوت الحكم في المشترك فليطالع من 
هناك» ولا حاجة للإعادة وإنما ذكرت الفرعين ههنا لأجل تعلقهما بالنقل» والإسقاط فقط . 
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رملكها للموقوف عليه العينّء فيفتقر إلى القبول كالبيع والهبة أما غير المعين فلا يشترط قبوله لتعذره وأما 
أصل ملك الواقف فاتفق العلماء فى المساجد آنا من باب الاسقاط والعتق لا ملك لأحد فيهاء وأدٌ 
الساجد له فلا تدعو مع الله أحداًء ولأا تقام فيها الجماعات والجمعةء والجمعة لا تقام في المملوكات 
لا سيما على أصل مالك» فإنها لا يصليها أرباب الحوادث في حوانيتهم لأجل املك والحجرء واختلفوا 
في غير المساجد فقيل يسقط أصل ملكه فيهاء وظاهر المذهب آنا باقية على ملك الواقف لان مالكاً رمه 
الله تعالى أوجب الركاة في الحائط الموقوف على غير المعين كالفقراء والمساكين إذا كان خسة أوسق بناء على 
أنه ملك› فيزكي على ملكه وأما الحائط على العينين› فيشترط في حصة كل واحد منهم خسة أوسق. 

(المسألة الثالثة) المشهور في العتى أنه إذا أعتق أحد عبيده بختارء وقيل يعم العتق الجميع › وفي الطلاق 
إذا طلق أحد نسائه يعم الطلاق النسوةء وقيل بختار» وقد مر آخر الفرق الخامس والعشرين بين قاعدة 
ثبوت الحكم في المشترك» وقاعدة النهي عن المشترك أنه لا فرق بين الطلاق والعتق في أن كلا رافع وحال 
لا يبيح الزوجة والمملوكة» فيستلزم التحريم إلا أن الوجه في نظر مالك في الطلاق للإحتياط للفروج› 
وإ لزمه مخالفة الإجماع في ثبوت الحكم بغير مقتض» وفي العتق لا اقتضاه الإجماع من عدم ثبوت الحكم 
بغير مقتض» وإنٌ لزمه غالفة الإحتياط للفروج هو أن استلزام الطلاق للتحريم لحخصوص الوطء مطرد إذ 
لا پكون غير مستلزم له بخلاف العتق» فافهم وافله سبحانه وتعالى أعلم. 


ا ا ي الفرق الثمانون 


(الفرق الثمانون بين قاعدة الإزالة في النجاسةء وبين قاعدة الإحالة فيها) 

اعلم أن إزالة النجاسة في الشريعة تقع على ثلاثة أقسام: إزالةء وإحالة» وهما معا 
ولكل قاعدة من هذه القواعد خاصية تمتاز بها أما الإزالة فبالماء في الثوب» والجسد 
والمكان وأما الإحالة ففي الخمر تصير خلا وأما هما معاً فقي الدباغ قإنه إزالة للفضلات 
المتنجسة التي توجب العصرء فيخرج ما في الجلود من ذلك وأما الإحالة فلأن صفة 
الجلود تتغير عن هيئتها إلى هيئة أخرى أما الخواص فخاصية الإزالة الماء الطهورء والنية 
على الخلاف» ووصول الخسل حداً ينفصل الماء غير متغيرء وأ السبب الاستقذار وخاصية 
الإإحالة عدم النيةء والماءء والاستقذارء فلا تحتاج للماءء بل قد توجد مع عدمه» وقد 
يلقى في الخمر ماء فيكون ذلك سبباً لإحالتها للخلية غير أن الماء غير محتاج إليه في 
الإحالة» ويحتاج إليه في الإزالة وأما النية فمانعة من تطهيرها على الخلاف في القصد إلى 
تخليل الخمرء والمذهب أن القصد مانع» وليس شرطاً إجماعاًء وهو شرط في الإزالة على 
الخلاف. وحيث قال الفقهاءء في كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة إنما يريدون أحد 
أقسامها وهي الإزالة» ومن خواصها عدم الاستقذار» بل سبب تنجيسها طلب إبعادهاء فهذه 
ثلاث خواص لاإحالة تمتاز بها عن الإزالة» وأما الصورة التي يجتمعان فيها وهو الدباغ 
فمن خواصه عدم اشتراط الماء» وعدم اشتراط النية إجماعاء وليس القصد مانعا إجماعا 
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(الفرق الثمائون بين قاعدة الإزالة للنحاسة وبين قاعدة اللإحالة فيها) 

تقع إزالة النجاسة في الشريعة على ثلاثة أقسام إزالة فقط وإحالة فقط» وإزالة وإحالة معاء فالإزالة 
بالماء في الثوب والجسد والمكان وخاصيتها التي عتاز بها أربع أحدها اشتراط الاء الطهور وثانيها اشتراط 
النية على الخلاف وثالثها وصول الخسل إلى حد أن ينفصل الماء غير متغيّر ورابعها أل السبب الاستقذارء 
والإحالة فقط في الخمر تصير خلا وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث أحدها عدم اشتراط النية إجماعأًء وفي 
كون القصد إلى تخليل الخمر مانعاً من تطهيرهاء وهو المذهب أو غير مانع من تطهيرها خلاف الفقهاء في 
كتبهم النية شرط في إزالة النجاسة إنّما يريدون أحد أقسامهاء وهي الإزالة فقط وثانيها أن الماء غير عتاج 
إليه فيهاء بل قد توجد مع عدمه» وقد يلقى في الخمر ماء» فيكون ذلك سباً لإحالتها بخلاف الإزالة. 
وثالثها عدم الاستقذار» بل سبب تنجيسها طلب ابعادها والإزالة والإحالة معا الدباغ» نه إزالة 
للفضلات المتنجسة التي توجب العصر»ء فيخرج ما في الجحلود من ذلك وإحالة لصفة الحلود بتغير هيثذها 
إلى هيئة أخرى وخاصيتها التي تمتاز بها ثلاث أيضاً أحدها عدم اشتراط النية إجماعاًء وليس القصد إلى 
الدبغ مانعاً من تطهير الجلد إجاعاً بخلاف الإحالة فقط» وثالئها أن الاستقذار والاستحباث سبب 
انيسن : 

(وصل) قد وقع في هذه القواعد الثلاث» والفرق بينهما قاعدة تعرف عند الأصوليين بجمع الفروق 


الفرق الثمانون 1*0 


بخلاف الإحالة المنفردة» والاستقذار» والاستخباث سبب التنجيس لأجل ما فيها من 
الننجاسة» فخواصها آيضاً ثلاثة . 

فهذه خواص هذه القواعد» وبها يحصل الفرق بينهاء وفد وقع في هذه القواعد» والفرق 
بينها قاعدة تعرف بجمع الفرق» وهو أن المعنى الواحد يوجب الضدين المتنافيين» وهذا 
النوع قليل في الشريعةء وفيها مثل أحدها هذه المسألةء فإن القصد مناسب للتطهير› 
فاشترطه من اشترط المناسب في الإزالةء وجعله مانعاً في اللإحالة سداً للذريعةء فإنه إذا 
جوزنا القصد للتخليل جوزنا إبقاء ها في الملك ففي ذلك الزمان ربما انبعت الدواعي 
لشربهاء فمنع من القصد لتخليلها سد اللذريعة فصار القصد يقتضي ههنا المنع» وفي الإزالة 
الإباحة في الصلاةء بذلك الثوب المزال عنه النجاسة» وقد رتب على المعنى الواحد 
الضدان» وهما المنعء والإباحة فناسب الضدين» وهذا هو المسمى عند الأصوليين بجمع 
الفرق أي جمع المتفرقان من الأضداد. ` 

المثال الثاني لجمع الفرق . 

قال العلماء: ترد تصرفات السفيه في حالة الحياة صوناً لماله على مصالحه لثلا يضيع 
ماله بتصرفات ردية فصون ماله على مصالحه هو سبب رد تصرفاتهء وتنفد تصرفائه في 
الوصايا عند الموت صوناً لماله على مصالحهء فإنا لو رددنا وصاياه لأخذ ماله وارثه» ولم 
يحصل له من ماله مصلحة فصون ماله على مصالحه اقتضى رد تصرفاته حال الحياةء وننفيذ 
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آي جمع من الأضداد في معنى واحد» وهو قليل في الشريعة وله مثل أحدها ما هناء فإ القصد مناسب 
للتطهير فاشترطه من اشترط المناسب فى الإزالة وجعله مانعاً فى الإحالة سداً للذريعةء فنا إذا جوزنا 
القصد للتخليل فقد جوزنا بقاءها فى الملك زمناًء وفى ذلك الزمان بما انبعثت الدواعى لشرا فقد رتب 
على المعنى الواحد كون القصد إليه يقتضي في الإحالة المنع» وفي الإزالة الإباحة في الصلاة بذلك الثوب 
ازال عنه النجاسة» والمعنى الواحد هو التطهير والضدان هما المنع واللإباحة. 

(المغال الثاني) قال العلماء: ترد تصرفات السفيه في حالة الحياة صوناً لاله على مصال لحه لئلا يضيع ماله 
بتصرفات رديئة» وتنفذ تصرفاته في الوصايا عند الموت صوناً لاله على مصالحه» فنا لو رددنا وصاياه 
لأخذ ماله وإرثه» ولم يحصل له من ماله مصلحة فصون ماله على مصالحه وصف واحد ناسب الضدين 
امتنافيين اللذين هما رذ تصرفاته حال الحياةء وتنفيذ تصرفاته عند الممات وترتباً عليه في الشريعة. 

(ا محال الثالت) الجهالة مانعة من صحة عقد البيع والإجارة ونحوهماء وهي شرط في صحة عقد 
الجعالة والعارية » والقراض فمصلحة هذه العقود اقتضت أن يكون الأجل مجهولاًء وأن لا جوز تحديده 
بيوم معلوم لأنٌ المطلوب قد لا يحصل في ذلك الأجلء لذلك لا يجوز تحديد يوم معلوم لياطة الثوب 
وغيره من الإجارات التي من قبيل الحعالة لأله يوجب الغرر» فتفوت المصلحة فقد اقتضت الجهالة 
الضدين . 


۲۰۹٦‏ الفرق الحادي والثمانون 


تصرفاته عند الممات» فقد ناسب الوصف الواحد الضدين المنافيين» وترتباً عليه في 
الشريعة» وهذا هو جمع الفرق أيضاً لإنه جمع المتفرقات من الأضداد. 

(المشال الثالث) الجهالة مانعة من عقد البيع واللإجارة ونحوهما وهي شرط في الجعالةء 
والعارية والقراض» فلا يجوز إلى يوم معلوم لأ المطلوب قد لا يحصل في ذلك الأجل› 
فاقتضت مصلحة هذه العقود أن يكون الأجل مجهولاء ولذلك لا يجوز أن يحدد لخياطة 
الثوب» وغيره من الاجارات يوماً معلوماً لأنه يوجب الغرر» وتفوت المصلحة»› يل 
المصلحة تقتضي بقاء الأجل مجهولا. 

(المغال الرابع) الأنوثة اقتضى ضعفها التأخر عن الولايات» واقتضى ضعفها ولاية 
اللحضانة» والتقدمة فيها على الذكورء فقد اقتضت الضدين كما اقتضته الجهالة . 

(المثال الخامس) قرابة رسول الله يي اقتضى تعظيمها بذل المال للأقارب» والمبادرة إلى 
سد الخلات في حقهم واقتضى منع المال منهم في الزكاةء فقد ترتب عليها البذلء والمنع 
وهما ضدان وإنما قلت هذه النظائر لأنّ الأصل في المناسب أن ينافي ضد ما يناسبه . 

(الفرق الحادي والثمانون بين قاعدة الرخصة؛ وبين قاعدة إزالة النجاسة) 

وذلك أن جماعة من العلماء قالوا: إزالة النجاسةء رخصة بسبب أن السبب فى تنجيس 

الطاهر ملاقاته للنجس إجماعاً فإذا صببنا الماء على النجاسة لنزيلها من الإبريق مثلا 
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(المغال الرابع) الأنروثة اقتضصى ضعفها التأخر عن الولايات واقتضى ضعفها ولاية الحضانةء والتقدمة 
فيها على الذكور فقد اقتضت الضدين كالحهالة. 
(المخال اللفامس) قرابة رسول الله َة اقتضى تعظيمها بذل الال للأقارب» والمبادرة إلى سد الخلات في 
حقهم» واقتضى منع الال منهم في الزكاة فقد ترتب عليها البذل والمنع وما ضدان»ء وإنّما قلت هذه 
النظائر لأن الأصل في المتاسب أن ينافي ضد ما يناسبهء والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق الحادي والثمانون بين قاعدة الرخصةء وبين قاعدة إزالة النجحاسة) 


اعلم أن الرخصة كما في موافقات الشاطبي لها في الشرع إطلاقات أربعة. 

(الإطلاق الأول) على ما شرع من الأحكام لعذر شاق استشناء من أصل كلي يقتضي المنع مع الاقتصار 
على مواضع الحاجة فيه فقيد لعذر شاق رج لا كان من أصل الحاجيات الكليات مستثنى من أصل مشروع 
لعذر جرد الحاجة من غير مشقة موجودة كشرعية القراض» فإِنّه لعذر في الأصلء وهو عجز صاحب 
المال عن الضرب في الأرض› ويجوز حيث لا عذر ولا عجز وكذلك القرض والمساقاة والسلم ونحوها غا 
شرع في الأصل لعذر جرد الحاجةء وإِن جاز بعد زوال العذر» فيجوز للإنسان أن يقترض» وإن لم يكن 
به حاجة إلى الاقتراض وأنْ يساقي حائطهء وإِنُ كان قادرا على عمله بتفسهء أو بالاستئجار عليه هكذاء 
فلا يُسمى هذا كله عند العلماء باسم الرخصة» ورج أيضاً لما كان من أصل التكميلات مستثنى من أصل 


فالجزء الواصل إلى النجاسة المتصل بها تنجس لملاقاته النجاسة كما تقدم حكاية الإجماع 
في القاعدة» وإذا تنجس الجزء الملاقى للنجاسة تلجس ذلك الجزء الذي يليه» وتنجس 
الجزء الثاني للثالث» والثالث للرابم» والرابع للخامس» وكذلك حتى ينجس الماء الذي 
داخل الإبريق» بل ينجس ماء البحر المالح إذا وضعنا النجاسة في طرفه» والسر في ذلك 
كله ملاقاة الننجس للطاهرء» وحيث قضى الشرع بان النجاسة تزول وأنٌ الماء لم يفسد مطلقا 
كان ذلك على خلاف هذه القاعدة» فكان رخصة من صاحب الشرع وهذا كلام متين قوي 
لم أر أحداً تعرض للجواب عنه» والجواب عنه أل إزالة النجاسة ليس من باب الرخصة 
وذلك أن الله تعالى لم يقض على الأعيان بأنها نجسة» ولا متنجسة بمجرد كونها جواهر 
ولا أجساماً إجماعاًء بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام من لون خاص» وكيفية 
خاصة معلومة في العادةء فإذا انتفت تلك الكيفية» وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء 
موجبه» وانتفاء الحكم الشرعي لانتفاء سہبه ليس من باب الرخص إجماعاأًء وعلى هله 
القاعدة يبطل السؤال بسبب إنا نعلم بالضرورة إن الأعراض الخاصة» والكيفية الخاصة 
اللتين" قضى الشرع لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين في جميع أجزاء ماء الإبريق» ولا في 
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مشروع لعذر جرد التكميل من غير مشقة موجودة كشرعية صلاة المأمومين جلوساً لعذر مجزد طلب الموافقة 
لإمامهم الذي لا يقدر على الصلاء قائماء أو يقدر بمشقة حتى شرع في حقه الانتقال إلى الجلوس» وإلٌ 
کان محلا بركن من أركان الصلاة لأله بسبب المشقة صار الجلوس رخصة في حقه» ففي الحديث إِنّما جعل 
الإمام ليؤتم به» ثم قال: وإ صلل جالساً فصلوا جلوساً أجعين» فلا يُسمى مثل هذا رخصةء وإ كان 
مستئنى لعذر وقيد استثناء من أصل كلي يقتضي المنع مدخل لا عرض لها من الرخص أن تكون كليات في 
الحكم بعد استقرار أصلها الكلي الذي استثنيت منه العذر كجواز القصر» والفطر للمساف فاه إِلْما كان 
بعد استقرار أحكام الصلاةء والصوم هذا وإِنٌ كانت آبات الصوم تزلت دفعة واحدة إلا أن الاستشاء ثان 
عن استقرار حكم المستثنى منه على الجحملة وكذلك أكل الميتة للمضطر في قوله تعالى : فمن اضطري»› 
الآبة ونخرج لباقي أنواع العزيمة نما شرع ابتداء لا استثناء من أصل الخء وقيّد مع الاقتصار على مواضع 
الحاجة فيه مدخل لباقى أنواع الرخص وموضح للفرق بين ما شرع من الرخص» وما شرع من الحاجيات 
الكلية بأنْ الرخص جزئية يقتصر فيها على موضع الحاجةء فإنٌ المصلي وإذا انقطع سفره وجب عليه 
الرجوع إلى الأصل من انمام الصلاةء والزام الصوم والريض إذا قدر على القيام في الصلاة ل يصل قاعداًء 
وإذا قدر على مس الاء لم يتيمم وكذلك سائر الرخص بخلاف القرض» والقراض والمسافاة ونحو ذلك من 
الحاجيات الكلية التي تشبه الرخصة» فإنه مشروع أيضاًء وإن زال العذر كما علمت. 

(الإطلاق الثاني) على ما استثنى من أصل كلي يقتضي النع مطلقاء ولو لم يكن شاق» فيدخل فيه ما 
استند إل أصل الحاجيات من القرض› والقراض والمساقاة ورد الصاع من الطعام في مسألة المصراةء وبيح 


)۱( الأوجه اللذين . 


جميع أجزاء ماء البحر إذا وضعنا النجاسة في طرفهء بل الأجزاء بعيدة من محل النجاسة 
ليس فيها شيء من ذلك قطعاًء فلا يكون القضاء بتطهير الأجزاء البعيدة رخصةء بل قضاء 


العرية بخرصها ثمراً وضرب الذية على العاقلة» وما أشبه ذلك كما يدل قوله نى عن بيع ما ليس عندك» 
وأرخص في السلم»ء فيجري عليها في التسمية كما جرى عليها حكمها في الاستثناء من أصل مشروع › 
ويدخل فيه أيضاً ما استند إلى أصل التكميلات من صلاة المآمومين جلوساً اتباعاً للإمام المعذور وصلاة 
ا لخوف المشروعة بالإمام كذلك أيضاً ونحو ذلك فيطلق على ذلك لفظ الرخصةء وإن لم يتمع معها في 
أصل واحد كما أنه قد يطلق لفظ الرخصة على ما استمد من الرخص من أصل الضروريات كالمصلى لا 
يقدر على القيام فن الرخصة في حقه ضرورية» وإنْما تكون حاجية إذا كان قادرا على القيام لكن بمشقة 
(الإطلاق الثالث) على ما وضع عن هذه الأمة من التكاليف الغليظة والأعمال الشاقة التي دل عليها 
قوله تعالى : #ربنا ولا تحمل علينا اصراً كما حملته على الذين من قبلنا) [البقرة: ١۲۸]»ء‏ وقوله تعالى: 
#ويضع عنهم اصرهم والأغلال التي كانت عليهم# [الأعراف: ١١٠]ء‏ فإ الرخصة في اللغة راجعة 
إلى معنى اللّن وعلى هذا محمل ما جاء في بعض الاحاديث أنه عليه السلام صنع شيئاً ترخص فيه» ويمكن 
أن یرجع إلیه معنی الحدیث الآخر أن الله يحب أن تؤتی رخصه کما بحب أن تؤتی عزائمه کما یمکن آن 
يحمل على أن الرخص التي هي عبوبة ما ثبت الطلب فيه أو ما أدى تركه إلى المشقة الفادحة التي قال في 
مثلها رسول الله وة : «ليس من البرّ الصيام في السفر» فيوافق قوله تعالى : يريد الله بكم اليسرء ولا يريد 
بكم العسر# [البقرة: ١۱۸]ء‏ وقوله تعالى: يريد الله أن يخفف عنكم) [النساء: ۲۸]ء بعد ما قال في 
الأولى : وإنُ تصوموا خير لكم)» وفي الثانية : وإن تصبروا خير لكم#» فليتفطن فكان ما جاء في 
هذه الملّة السمحة من المساحة واللين رخصة بالنسبة إلى ما مله الأمم السابقة من العزائم الشاقة. 
(الإطلاق الرابع) على ما كان من المشروعات توسعة على العباد مطلقا ما هو راجع إلى نيل حظوظهم» 
وقضاء أوطارهم فالرخصة على هذا عبارة عن الإذن في نيل الحظ الملحوظ من جهة العبد فيدخل عليه كل 
ما كان تخفيفاً وتوسعة على المكلّف» وإدٌ العزيمة كذلك لها في الشرع أربع إطلاقات تقابل إطلاقات 
الرخصة الأربعة المذكورة فإطلاقها المقابل لهذا الإطلاق الرابع هو ما نبه عليه قوله تعالى: لوما خلقت 
الجن والإنس إلا ليعبدون [الذاريات: ١١٠]ء‏ وقوله تعالى : لوأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا 
نسألك رزقاً# [طه: ١١۱]ء‏ الآية ونحو ذلك ما دل على أن العباد ملك لل على الجحملة والتفصيل فحن 
عليهم التوجّه إليه» وبذل المجهود في عبادته لأنم عباده» وليس لهم حق لديه ولا حجة عليه فإذا وهَبَ 
لهم حظاً ينالونه» فذلك كالرخصة لهم لأله توجه إلى غير المعبود واعتناء بغير ما اقتضيه العبودية» وذلك 
العنى المنبه عليه بذلك هو امتثال الأوامر واجتناب النواهي على الإطلاق» والعموم كانت الأوامر وجوباً 
أو تدباًء والنواهي كراهة أو تحريماًء وترك كل ما يشخل عن ذلك من المباحات فضلاً عن غيرها لأنٌ 
الأوامر من الآمر مقصود أن يمتتّل على الجملةء وبالجملة فالعزائم على هذا الإطلاق حم الله على العباد2 
والرخص حظ العباد من لطف الله فتشترك المباحات مع الرخص على هذا الترتيب من حيث كانا معاً 
توسعة على العبد ورفع حرج عنه واثباتاً لحظه» وتصير المباحات عنه هذا النظر تتعارض مع المندويات على 


اوا ا ب E‏ 


بالحكم لانتقاء سبیه» ولیس هو من باب الرخص» وكذلك إذا توالى الصب» والغسل على 
الثوب المتنجس» فقطع بعدم تلك الصفات الموجبة لكون العين نجسة» أو متنجسة» 
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الأوقات» فيؤثر حظه في الأخرى على حظه في الدنياء أو يؤثر حق ربه على حظ نفسهء فيكون رافعا 
للمباح من عمله رأساً أو آخذاً له حقاً لربه» فيصير حظه مندرجاً تابعاً لحق الله وحق الله هو المقذم 
القصودء فإ العبد بذل المجهود والرب بحكم ما يريد وهذا الوجه يعتبره الأوليات من أصحاب 
الأحوال» وكذا غيرهم ممن رقى عن الأحوال وعليه يربُون التلاميذ ألا ترى أن من مذاهبهم الأخذ بعزائم 
العلم واجتناب الرخص جلة حتى آل الحال بهم إن عدوا أصل الحاجيات كلها أو جلهاء وهو ما يرجع إلى 
حظ العبد منها حسبما بان لك في هذا الإطلاق لا خير من الرخص.» وإطلاق العزائم المقابل لاإطلاق 
الثالث هو التكاليف الغليظة» والأعمال الشاقة التي كانت على الذين من قبلناء ووضعت عن هذه الأمة 
رخصة في حقَها كرامة لنبيّها ب وإطلاقها المقابل للإطلاق الثاني هو ما لا يكون من الأحكام الكلية 
المشروعة ابتداء مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاًء فلا تشمل على هذا ما استند من الأحكام إلى 
أصل الحاجيات» ولا ما استند منها إلى أصل التكميلات كما لا تشمل ما كان منها مستنداً إلى أصل 
الضروريات وإطلافها المقابل للإطلاق الأول هو ما شرع من الأحكام الكلية ابتداء» ومعنى كوا كلية آنا 
لا تتخص ببعض الکلفين دون بعض» فيدخل تمتها جميع كليات الشريعة لا فرق بين ما كان منها من 
العبادات كالصلاة والصوم والزكاة والىج» والجهاد فإنما مشروعة على الإطلاق» والعموم في كل شخصس 
وفي كل حال» وما كان منها مشروعاً للتوصل إلى إقامة مصالح الدارين من البيع والإجارة وسائر عقود 
امعارضات من القصاص والضمان» وسائر أحكام الجنايات ومعنى شرعيتها ابتداء أن يكون قصد الشارع 
بها إنشاء الأحكام التكليفية على العباد من أول الأمرء فلا يسبقها حكم شرعي قبل ذلك» ولو حكماً 
كالحكم الشرعي الأخير الناسخ لا قبله» فإنه كالحكم الابتدائي تهيدآً للمصالح الكلية العامة وكذلك ما 
كان من الكليات وارداً على سبب» فإ الأسباب قد تكون مفقودة قبل ذلك فإذا وجدت اقتضت أحكاماً 
کقوله تعالی : يا أا الذين آمنوا لا تقولوا راعنا [البقرة: ۲]ء وقوله تعالى : ولا تسبوا الذين يدعرن 
من دون الله [الأنعام: »]۱٠۸‏ وقوله تعال : ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم( [البقرة: 
۸ وقوله تعالی: #علم الله a‏ أنفسكم# [البقرة: ۲] الآية» وقوله تعالى: لفمن 
تعجل في ومین فلا إثم عليه ومن تأخر فلا | إثم عليه€ [البقرة : »]١‏ ونحو ذلك ما کان تمهيداً لأحكام 
وردت شيا بعد شيء بحسب الحاچة إل u‏ وكذلك المستشيات من العمومات » وسائر اللخصوصات 
کقوله تعال : ولا بجحل لكم أن تأخذوا ما آنيتموهن شيعا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله [البقرة : AY‏ 
وقوله تعالى : ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة# [الساء: ٤]ء‏ 
وقوله تعالى : #اقتلوا المشركين) [التوبة : ۹]ء ونهى عليه السلام عن قتل النساء والصبيان» فهذا وما 
أشبهه من العزائم لأنه راجع إلى أحكام كلية ابتدائية وهذه الإطلاقات الأربعة للرخصة»ء وما يقابلها 
للعزيمة منها ما هو خاص ببعض الناس» وهو الرابعء ومنها ما هو عام للناس كلهم» وهو ما عدا الراب 
كما هو ظاهر ما تقرر هذاء واختلف في إزالة اللجاسة فقال جماعة من العلماء أنها رخصة لا عزيمة بناء 
على أنها حكم مستثنى من أصل كلي يقتضي المنع مطلقاًء وذلك الأصل هو أن القاعدة من أن السبب في 

الفروق/ ج/ م٤٠‏ 


1۰ الفرق الثاني والثمانون 


فوجب أن يزول حكم التنجيس لزوال سببه كما يزول وجوب الزكاة لعدم النصاب» ويزول 
وجوب الصوم في رمضان لزوال رمضان» وغير ذلك من الأحكام في الشريعة التي لا 
يسمى شيء منها رخصة» فكذلك ههنا فظهر آن ما قالوه من أن إزالة النجاسة من باب 
الرخص لا حقيقة له» بل هي من باب العزائم على وفق القواعد لا على خلافها. 
(الفرق الثاني والشمانون بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالسبة إلى اللوم خاصة 
وبين قاعدة إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف) 


اعلم أنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله وفی غيره من المذاهب فتارى مشكلة في 
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تنجيس الطاهر ملاقاته للنجس إجاعاً تقتضي إنا إذا صببنا الماء من الإبريق مثلاً على النجاسة لنزيلها تلجس 
الجزء الواصل إلى النجاسة المتصل با للاقاته لانجاسة فيتنجس الذي يليه لملاقاته له وهكذا حتى يتنجس 
لماء الذي داخل الإبريق» بل ينجس ماء البحر الالح إذا وضعنا النجاسة في طرفه» فلما قضى الشرع بأل 
النجاسة تزول» وإِنٌ الماء ر يفسد مطلقاً على ما تقتضيه هذه القاعدة كان ذلك رخصة من صاحب الشرع 
استشناها من تلك القاعدةء والحق أن ما قالوه من أا من باب الرخص لا حقيقة له» بل هي من باب 
العزائم على وفق القواعد لا على خلافهاء وذلك أن الله تعالى لإ يقض على الأعيان بأنها نجسة» ولا 
متنجسة بمجرد كونها جواهر ولا أجساماً إجماعأاًء بل لأجل أعراض خاصة قامت بتلك الأجسام من لون 
خاص وكيفية خاصة معلومة في العادة» فإذا انتفت تلك الكيفية» وتلك الأعراض انتفى الحكم لانتفاء 
موچبهء وانتفاء الحكم الشرعي لانتفاء سببه ليس من باب الرخص إجاعاًء ولا شك أن الأعراض الخاصة 
والكيفية الغاصة اللذين قضى الشرع لأجلها بالتنجيس ليسا موجودين في جميع أجزاء ماء الإبريق» ولا في 
جميع أجزاء ماء البحر إذا وضعنا النجاسة في طرفهء بل الأجزاء بعيدة من محل النجاسة ليس فيها شيء من 
ذلك قطعاًء فوجب أن يزول حكم التنجيس لزوال سببه كما يزول وجوب الزكاة لعدم النصاب» ويزول 
وجوب الصوم في رمضان لزوال رمضان ونحو ذلك من الأحكام في الشريعة التي لا يسمى شيء من 
زوالها لزوال سببها رخصة» فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق الثاني والشمانون بين قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى الثوم خاصة» وقاعدة 
إزالة الحدث عن الرجل خاصة بالنسبة إلى الخف) 

أما قاعدة إزالة الوضوء للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة فقد ورد فيها الحديث الصحيح أن الجنب الذي 
يريد النوم يتوضا للنوم خاصة لا للصلاةء ولا لغيرها وقال الفقهاء هذا وضوء يرفع حدث الجحنابة بالسبة 
إلى شيء خاص» وهو النوم» ولا يزيله الحدث الأصغر لأنه م يجعل رافعاً للحدث الأصغرء وإنما يزيله 
الحدث الأكبر» وهو الجنابة فقط ولبعضهم : [ 

إذا سثلت وضوءاً ليس ينقضه إلا الجاع وضوء النوم للجنب 

ويلقون هذا الوضوء لغزاً على الطلبةء فيقولون لهم هل تعلمون وضوءاً لا يزيله البول ونحوه؟ 
ويريدون هذا الوضوء فهذه قاعدة ورد بها النص وتقررت في المذهب وأما قاعدة إزالة الحدث عن الرجل 


i OEE SOCORRO الفرق الثاني والشمائون‎ 


خاصة لا للصلاةء ولا لغيرها فقال الفقهاء هذا وضوء يرفع حدث الجنابة بالنسية إلى النوم 
خاصةء فهذا حدث قد ارتفع بالنسبة إلى شيء خاص» وهذا وضوء لا يزيله الحدث 
الأصغر لأنه لم يجعل رافعاً للحدث الأصغر وإنما يزيله الحدث الأكبرء وهو الجنابة فقط› 
فهذه قاعدة مقررة في الحدث في المذهب. ويلقون هذا الوضوء لغزا على الطلبةء فيقولون 
هل تعلمون وضوءاً لا يزيله البول»ء ونحوه» فيشكل ذلك على المسؤول» ويريدون هذا 
الوضوء هذه قاعدة قد تقررت» ثم قالوا إذا غسل إحدى رجليه» ثم أدخلها في الخف قبل 
غسيل الأخرى هل يجوز له أن يمسح على هذا الخف. 

قولان مبنیان على أن الحدث هل يرتفع عن کل عضو على حیاله» أو لا يرتفع إلا بعد 
غسل الجميع» فعلى القول الأول يجوز له المسح على هذا الخف لأنه لبسه بعد رفع 
الحدث عن محله» وعلى القول الآخر لا يجوز له المسح»ء فقيل لهم: إن الحدث له 
معتیان : 

(أحدهما) الأسباب الموجبة له كالخارج من السبيلين» ونحوه» فيقال: أحدث إذا وجد 
منه شيء من ذلك» وكذلك يقول الفقهاء: النوم هل هو حدث. أو سب للحدث قولانء 
والخارج من السبيلين على وجه العادة حدث قولاً واحداً. 

(وثانيهما) المنع المرتب على هذه الأسباب يسمى حدثاء وهو حكم شرعي يرجع إلى 
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خاصة بالنسبة إلى الخف» فهي» وإ قال بها بعض الفقهاءء فأجاز لمن غسل إحدى رجليه في وضوئه» ثم 
أدخلها في الحف قبل غسل الأخرى أن يمسح على هذا الخف في الوضوء الذي بعد بناء على القول بأنْ 
الحدث يرتفع عن كل عضو على حياله إلا أل الراجح القول بأنه لا جوز لمن ذكر أن يمسح على هذا ا لحف 
لأن الصحيح أن الحدث لا يرتفع إلا بعد غسل جميع أعضاء الوضوء ضرورة أن الحدث إما أن يراد به 
اللأسباب الموجبة له كالخارج من السبيلين على وجه العادة ونحوه» فیشال أحدث إذا وجد منه شيء من 
ذلك ويقول الفقهاء الئوم هل هو حدث أو سبب للحدث. قولانء وآما أن يراد به المنعالمرتب على هذه 
الأسباب» وهو حكم شرعي يرجع إلى التحريم المتعلق بالمكلف لا بعضوه الخاص بالإقدام على 
الصلوات› ومس المصحف ونحو ذلك وهذا المنع هو الذي يقول الفقهاء فيه أن المتطهر ينوي رفع الحدث 
أي ينوي بفعله ارتفاع ذلك المنع لأنه هو الذي يقبل الرفع كما يرتفع تحريم الأجنبية بالعقد عليهاء وتحريم 
المطلقة بالرجعة» وتحريم اليثة بالاضطرارء وأما رفع تلك الفضلات الخارجة من السبيلين بالوضوء 
فمتعذر بالضرورةء فالحدث الذي أجع الناس على رفعه بالطهارة هو المنع من الإقدام على الصلاة ومس 
لصحف ونحو ذلك» والممنوع من الصلاة ونحوها هو ا مكلف لا أن العضو هو الممتوع من الصلاة 
ونحوهاء والمنع في حق ا مكلف باق» ولو غسل جيع الأعضاء إلا معة واحدة» فالقول بأن الحدث يرتفع 
عن كل عضو بانفراده غير معقول» وتخريج مسألة الخف على هذه القاعدة لا يصح» وقياس ارتفاع المنع 
بغسل الرجل عن المكلف باعتبار لبس الخف خاصة» ويبقى المكلف ممنوعاً من الصلاة على ارتفاع الجنابة 


و ا ا ا الفرق الثاني والشمانون 


التحريم الخاص بالإقدام على الصلوات» ونحوهاء فهذا المنعم يسمى حدثاً أيضأًء وهو 
الذي يقول الفقهاء فيه أن المتطهر ينوي رفع الحدث أي ينوى بفعله ارتفاع ذلك المنع› 
والمنع قابل للرفع كما يرتفع تحريم الأجنبية بالعقد عليهاء وتحريم المطلقة بالرجعة 
وتحريم الميتة بالاضطرار» وأما رفع تلك الفضلات الخارجة من السبيلين بالوضوء فتعذر 
بالضرورةء ولما أجمع الناس على آنٌ الحدث يرتفع بالطهارة دل على آنه المنع من الإقدام 
على الصلاة»ء ومس المصحف» ونحو ذلك فتحرر حينئذ. 

إن الحدث له معنيان الأسباب الموجبةء والمنع المرتب عليهاء وإذا كان كذلك» فقولهم 
إن الحدث يرتفع عن كل عضو على حياله مشكل بسبب أن هذا المنع يتعلق بالمكلف لا 
بالعضو فالمكلف هو الممنوع من الصلاة لا أن العضو هو الممنوع من الصلاةء والمنع في 
حق المكلف باق» ولو غسل جميع الأعضاء إلا لمعة واحدة» فقولهم الحدث يرتفع عن 
العضو بانفراده غير معقول» وإنما يعقل أن لو كان ذلك العضو ممنوعاً في نفسه من 
الصلاةء فأذن له وحده دون غيره من الأعضاءء فحينئذ نقول: إن الحدث ارتفع عله وحده 
لكن الممنوع هو المكلف» والمنع باق» ولم يتغير حكم. 

فالقول بأنّ الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده غير معقول» وتخريج مسالة الخف على 
هذه القاعدة لا يصح . 

فإن قلت لم لا يجوز أن يكون غسل الرجل يرتفع المنع به عن المكلف باعتبار لبس 
الخف خاصة ويبقى المكلف ممنوعاً من الصلاة كما قلنا في الوضوءء يرفع الجنابة باعتبار 
النوم خاصة» ويبقى المكلف ممنوعاً من الصلاةء فتكون هذه القاعدة مثل هذه القاعدة 
سواءء» ويندفع الإشكال عن هذه المقالة. 

قلت: هذا الجواب لا يصح لأنٌ قولهم الحدث يرتفع عن عضو وحده لم يخصصوا به 


aCe EOE GHG ER BEBE Da DEG DGS EA VG aA PY 4 A 4 hk 0S GAA wo DAE HA GECE HG KAM G FO BS HOE E Fo QQ > ® 


بوضوء الوم للجنب باعتبار النوم خاصة»ء ويبقى الكلف منوعاً من الصلاة لا يصح بوجوه. 

(الوجه الأول) ن قولهم الحدث يرتفع عن عضو وحده م مخصصوا به الرجل»ء بل عمموه في جيع 
الأعضاءء واتفقوا على أن غسل الوجه لا يرفع الحدث باعتبار خف» ولا غيره وكذا اليدان» والرأس لا 
يرفع احدٹث باعتبار شيء. 

(الوجه الثاني) أن الوضوء إنما قلنا إله يرفع الجنابة باعتبار اليوم خاصة لورود النص فيه» ورفع الحدث 
عن کل عضو وحده ليس فيه نص > والظاهر أن هذه الأمور تعبدية وعم التعبد لا يصح القياس . 

(الوجه الثالث) أن الأمور التي عللوا بها رفع وضوء النوم للجنابة بالنسبة إلى النوم خاصة كلها لا 
نصح » وع فرض صححتها فليست موجودة في كل عضو وحده. 

(الوجه الرابع) أن الوضوء إنما رفع الجثابة باعتبار التوم عن المكلف لا عن أعضاء الوضوء» فظهر أن 


الرجل» بل عمموه في جميع الأعضاء واتفقنا على أن غسل الوجه لا يرفع الحدث باعتبار 
خف» ولا غيره» وكذا اليدان والرأس لا يرفع الحدث باعتبار شيءء ولا المكلف تباح 
له الصلاة به وحده» فصارت هذه المقالة غير معقولة» ولأن الوضوء إنما قلنا إنه يرفع 
الجنابة باعتبار النوم خاصة لو ورد النص فيهء وفي رفع الحدث عن كل عضو وحده ليس 
فيه نص» ولا قياس» فإن هذه الأمور تعبديةء وقد علل الوضور هناك بأمور كلها باطلة› 
والظاهر أنه تعبد» ومع التعبد لا يصح القياس» ولو صحت تلك المعانيء فليست موجودة 
في كل عضو وحده» قإن مسح الرأس وحده ليس من جملة الوضوء حتى يصح القياس 
عليه» فظهر أن القول يرفع الحدث عن كل عضو بانفراده قول باطل»ء وإنما يصح آن لو 
ثبتت الإباحة عقيبه لكن المنع باق إجماعاً فالحدث باق وينبغي أن يعلم أن قولنا إن الحدث 
يرتفع عن كل عضو وحده قول باطل وأ القول بثبوت الحدث في الأعضاء» وفي كل 
عضو وحده أيضاً قول باطل لأنّ الحدث هو المنع الشرعي عن ملابسة الصلاة والعضو ليس 
ممنوعاً من الصلاة إنما الممنوع هو المكلف» فلا معتى لثبوت المنع على العضو وحده» 
وهذا يؤكد أن الحدث لا يرتفع عن العضو وحده لأ الارتفاع عنه فرع الثبوت فيه فا لا 
منع فيه كيف يتصور رفع المنع منه» وهذا ضروري»ء وهو يوضح عندك بطلان تلك المقالة 
يرفع الحدث عن العضو وحده» وإنها مقالة باطلةء يتضح لك أيضاً أن الوضوء إنما رفع 
الجنابة هنالك باعتبار النوم على المكلف لا عن أعضاء الوضوء ويستفاد من هذا الببحث 
أيضاً بطلان قولهم إن التيمم لا يرفع الحدث» وهو عكس المسألة الأولى بسبب أن الحدث 
هو المنح الشرعي من الصلاةء وهذا الحدث الذي هو المنع متعلق بالمكلف» وهو بالتيمم 
قد أبيحت له الصلاة إجماعاً وارتفع المنع إجماعاً لأنه لا منع مع الإباحة فإنهما ضدانء 


القول برفع الحدث عن كل عضو بانفراده قول باطل» وإنما يصح أن ثبتت الإباحة عقيبه لكن المنع باق 
إجاعاً فالحدث باق» وإنٌ القول بثبوت الحدث في الأعضاء» وفي كل عضو وحده قول باطل أيضاً لان 
الحدث هو المع الشرعي عن ملابسة الصلاة» والعضو ليس منوعاً من الصلاة المنوع هو المكلف» فلا 
معنى لثبوت المنع على العضو وحده. 

(وصل) يستفاد من البحث المذكور أن القول بأن التيمم لا يرفع الحدث باطل قطعاًء وذلك أن الحدث 
هو المنع الشرعي من الصلاةء وهذا الحدث الذي هو المنع متعلق بالمكلف وهو بالتيمم قد آبیحت له 
الصلاة إجماعاًء وارتفع المنع إجاعاً لأنه لا منع من الإباحة» فإنها ضدان والضدان لا يجتمعان إجماعاء وإذا 
كانت الإباحة ثابتة قطعاًء والمنع مرتفع قطعاً كان التيمم رافعاً للحدث قطعاً وقوله بل لحسان لا تيمم 
وصلى بالناس : «صليت بأصحابك وآنت جثب» لا يدل على آنه لا يرفع الحدث لاله وإ سماه جنباً مع 


)١(‏ لعله منها. 


والضدان لا يجتمعانء وإذا كانت الإباحة ثابتة قطعاًء والمنع مرتفع قطعاً كان التيمم رافعاً 
للحدث قطعاً. 

فالقول: بأنه لا يرفع الحدث باطل قطعاً فإن قلت يدل على أنه لا يرفع الحدث النص»ء 
والمعقول أما النص فقوله عليه السلام لحسان لما تيمم وصلى بالناس «أصليت بأصحابك 
وأنت جنب»» فسماه جنباً مع التيمم» ولا نعني بعدم رفع الحدث إلا الجنابةء ونحوهاء 
وأما المعقول فلأنه يجب عليه استعمال الماء فى غسل الجنابة إذا وجد الماء فلو كان 
الحدث ارتفع لكانث الجنابة ارتفعت بالتيمم» ولما احتاج للغسل عند وجود الماءء فهذا 
ظاهر في بقاء الحدث» وصحة القول بهء ثم هذه المقالةء قال بها أكثر الفقهاءء والقائلون 
بأنه يرفع الحدث قليلون جداًء والحق لا يفوت الجمهور غالباً. 

قلت : الجواب عن الأول إن قوله عليه السلام خرح مخرج الاستفهام للاستطلاع على ما 
عند المسؤول من الفقه في التيمم» وبماذا يجيب» فيظهر فقهه لرسول الله ية . 

كما سأل معاذاً لما بعثه عليه السلام إلى اليمن بم تحكم فقال: بكتاب الله تعالى 
الحديث إلى آخره لا أنه عليه السلام أصدر هذا الكلام مصدر الخبر الجازم حتى يلزم 
الحجة منهء ولو كان قد خرج مخرج الخبر لوجب تأويله» وحمله على المجاز لأن ما 
ذكرناه نكتة عقلية قطيعة فمتى عارضها نص وجب تأويله هذا هو قاعدة تعارض القطعيات 
مع الألفاظ . 

(وعن الثاني) أن وجوب استعمال الماء عند وجوده ليس متفقاً عليه» قلنا منعه على ذلك 
القول سلمناه لكنا نقول التيمم يرفع الحدث ارتفاعاً مغياً بأحد ثلاثة أشياء أما طريان الحدث 
بان يطأً امرآتهء أو يباشر حدثاً من الأحداث» أو يفرغ من الصلاة الواحدة وتوابعها من 
النواقل› فيصير محدثاً حينغذ ممنوعاً من الصلاة أو يجد الماء فیصیر محدثاً عند وجود 


التيمم إلا أنه خرج خرج الاستفهام للاستطلاع على ما عند المسؤول من الفقه في التيمم وبماذا جيب 
فيظهر فقهه لرسول الله ب كما سأل معاذاً لما بعثه عليه السلام إلى اليمن بم حكم فقال: بكتاب الله تعالى 
الحديث إلى آخره لا آنه عليه السلام أصدر هذا الكلام مصدر الخبر الجازم حتى يلزم الحجة مله على أنه لو 
کان قد خرج خرج الغبر لوجب تأويله» وله على المجاز لأنٌ ما ذكرناه نكتة عقلية قطعية فمتى عارضها 
نص وجب تأويله كما هو القاعدة في تعارض القطعيات مع الألفاظ » وأما أن المتيمم جب عليه استعمال 
الماء في غسل الحنابة إذا وجد الماء» فلا يظهر فى بقاء الحدث وصحة القول به من حيث آنه لو كان الحدث 
ارتفع لكانت النابة ارتفعت بالتيمم» ولا احتاج للغسل عند وجود الماء آما آولاً فلأن وجوب استعمال 
الماء عند وجوده ليس متفقاً عليه فلنا منعه على ذلك القولء وأما ثانياً فلأنا لو سلمنا لكنا نقول التيمم يرفع 
الحدث ارتفاعاً مغياً بأحد ثلاثة أشياء أما أن يطرآً عليه الحدث بان يطأً امرأته» أو يباشر حدثاً من 
الأحداث. وإما أن يفرغ الصلاة الواحدة وتوابعها من النوافل فيصير محدثاً حينئذ منوعاً من الصلاةء وآما 
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الماء» ويكون الحكم ثابتاً إلى آخر غايات كثيرة» أو قليلة فهو معقول» وأما ثيوت المنع مع 
الإباحة» واجتماع الضدين فغير معقول» وإذا تعارض المستحيل»» والممكن وجب العدول 
إلى القول بما هو ممكن وقد رفع استعمال الماء الحدث إلى غاية وهي طريان الحدث فجاز 
أن يرفع التيمم الحدث إلى غايات» وكذلك نقول الأجنبية ممنوعة محرمة والعقد عليها رافع 
لهذا المنع ارتفاعاً مغياً بغايات أحدها الطلاقء وثانيها الحيض» وثالشها الصوم» ررابعها 
الإحرام» وخامسها الظهارء فقد وجدنا المنع يرتفع ارتفاعاً مغياً بغايات» فكذلك ههنا يرتفع 
الحدث مغياً بأحد ثلاث غاياتء وهذا أمر معقول» ووافع في الشريعة» وما ذكرتموه 
مستحيل» فأين آحدهما من الآخر. 

(وعن الثالث) آن كون الجمهور على شيء يقتضي القطع بصحتهء بل القطع إنما يحصل 
في الإجماع لأن مجموع الأمة معصرم آما جمهورهم فلاء فالظاهر أن الحق معهم» 
والظاهر إذا عارضه القطح قطعنا ببطلان ذلك الظهور وههنا كذلك لأن اجتماع الضدين 
مستحيل مقطوع به» فيندفع به الظهور الناشىء عن فول الجمهور فظهر لك بهذه المباحث 
بطلان هذين القولين» وظهر الفرق بين قاعدة رفع الوضوء للجنابة باعتبار النومء وقاعدة 
رفع غسل الرجل للحدث باعتبار ليس الخف. 


erewa aAaA mamma EH CO 4O YE mE E {GE HOODS GO GC FP EFE E CODED RNG RAE CEK Sg EOE OSD SCS gw uan Ew ?* 


أن جد الماء فيصير محدثاً عثد وجود الماءء وكون الحكم ثابتاً إلى آخر غايات كثيرة أو قليلة مكن معقول: 
وثبوت المنع مع الإباحة مستحيل وغير معقول لأنه اجتماع الضدين» وإذا تعارض الستحيل والممكن 
وجب العدول إلى القول بما هو ممكن سيماء وقد وجدنا مثل هذا الممكن واقعاً في الشريعة ألا ترى أن 
رفع استعمال الماء الحدث إلى غاية» وهي طريان الحدث وأن الأجنبية منوعة حرمة» والعقد عليها رافع 
لهذا المنم ارتفاعاً مغياً بغايات. أحدها الطلاق. وثانيها الحيض» وثالثها الصوم» ورابعها الإحرام» 
وخامسها الظهارء فما المانع ههنا أن يكون رفع الحدث مغْياً پإحدى ثلاث غايات» وكون القائلين بان 
التيمم يرفع الحدث قليلين جداًء وآما القائلون بأنه لا يرفعه فأكثر الفقهاء» والحق لا يفوت الحمهور غالبا 
لا يقتضي القطع بصحة ما قاله الجمهور» بل القطع إنما يحصل في الإجاع لان جموع الأمة معصوم وأما 
جمهورهم» فلاء وإنما الظاهر أن الحى معهم» وهو معارض هنا بمستحيل مقطوع به» وهو اجشماع 
الضدين والظاهر يقطع ببطلانه إذا عارضه القطع فوجب أن يقطع ببطلان الظهور الناشىء عن قول 
الجمهور كما قطع ببطلان القول برفع الحدث عن كل عضو بانفراده واش أعلم. 


)١(‏ القياس إحدى. 


1٦‏ الفرق الثالث والثمانون 


(الفرق الثالث والثمانون بين قاعدة الماء المطلق› وبين قاعدة الماء المستعمل لا 
جوز استعمالهء أو یکره على الخلاف) 

اعلم أن الماء المطلق هو الباقي على أصلل خلقتهء أو تغير بما هو ضروري له كالجاري 
على الكبريت وغيره مما يلازم الماء في مقره» وكان الأصل في هذا القسم أن لا يسمى 
مطلقاً لأنه قد تقيد بإضافة عين أخرى إليه لكنه استشنى للضرورةء فجعل مطلقاً توسعة على 
المكلف. واختير هذا اللفظ لهذا الماء» وهو قولنا: مطلق لأنّ اللفظ يفرد فيه إذا عبر عنه» 
فيقال: ماء وشربت ماء وهذأ ماءء وخلق الله الماء رحمة للعالمين» ونحو ذلك من 
العبارات» فأما غيره فلا يفرد اللفظ فيهء بل يقال: ماء الورد ماء الرياحين ماء البطيخ› 
ونحو ذلك فلا يذكر اللفط إلا مقيداً بإضافةء أو معنى آخر»ء وآما في هذا الماء فيقتصر 
على لفظ مفرد مطلق غير مقيد وأنٌ وقعت الإضافة فيه كقولنا ماء البحرء وماء البئرء 
ونحوهما فهي غير محتاج إليها بخلاف ماء الورد» ونحوه لا بد من ذلك القيدء وتلك 
الإضافة فمن ههنا حصل الفرق من جهة التيين» واللزوم» وعدمه أما جواز الإطلاق من 
حيث الجملة» فمشترك فيه بين البابين» فهذا هو ضابط المطلقء وأما الماء المستعمل فهو 
الذي أديت به طهارةء وانفصل من الأعضاء لأن الماء ما دام في الأعضاءء فلا خلاف أنه 
طهور مطلق ما دام مترددآًء فإذا انفصل عن العضو اختلف فيه هل هو صالح للتطهير آم لاء 
وهل هو نجس أم لا وهل ينجس الشوب إذا لاقاه أم لا هذه أقوال للحنفيةء ولغيرها 
واختلف القائلون بخروجه عن صلاحيته للتطهير. 

هل ذلك معلل بإزالة المانع ء أو بأنه ديت به قرية ويتخرج على القولين مساتل فإن قلنا 


mH AwOwODOG mB BSB EP GERE EHH dG GO 4A HED SA4A PDO GAD GOGH BDH DG RN mE A EE GA HED CEHDE HDS KH Aa a 


(القرق الثالث والثمانون بين قاعدة الاء المطلقء وبين قاعدة الماء المستعمل لا تجوز 
استعماله أو یکره على الخلاف) 

الماء المطلق ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد لازم» فيقال هذا ماء وشربت ماء وخلق الله الماء رحمة 
للعامين ونحو ذلك لكونه أما باقيا على أصل خلقته أو متغيراً بما هو ضروري له كالجاري على الكبريت 
وغيره ما يلازم الماء في مقره» وإضافته في نحو ماء البحرء وماء البئرء وإِنُ كانت قيداأ إلا أا غير عتاج 
إليهاء ويقابل الماء المطلق الاء المقيد وهو ما لا يصدق عليه اسم الماء إلا بقيد لازم من إضافة أو وصف 
كماء الورد وماء الشيشة وله محكم قيده من طهارة وخلافها ومنه الماء المستعمل» وهو الذي أديت به"طهارة 
بن انفصل عن الأعضاء وجمع في إناء إذ لا خلاف في أن الماء ما دام متردداً في الأعضاء طهور مطلق› 
فإذا انفصل عنها اختلف الحفية وغيرهم في كونه صالماً للتطهير آم لاء وفي کونه نجساً آم لا وفي کون 
ملاقيه ينجس آم لاء وفي كون عدم صلاحيته للتطهير معلل بإزالة المانعء أو بأنه أديت به قربة وثمرة 


الفرف اثالث والشمانون 


1۱¥ 


إن العلة إزالة المانع لم يندرج في الماء المستعمل الخسل في المرة الثاثية» والثالثة في 
الوضوء إذا نوى في الأولى الوجوب» ولا الماء المستعمل في تجديد الوضوء ونحو ذلك 
مما لا يزيل المانع» ويندرج فيه الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه أزال المانع من الوطء 
ون قلنا إن سبب ذلك كونه آديت به قربة اندرج فيه الماء المستعمل في المرة الثانية 
والثالثةء وفي تجديد الوضوء»ء ولا يندرج الماء المستعمل في غسل الذمية لأنه لم تحصل 
به قربة عكس ما تقدم» وللقاثلين بالمنع» وخروجه عن كونه صالحاً للتطهير مدارك 
أحسنهاآن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهور» وقوله تعالى: #ليطهركم به [الأنغال: 
۸]ء مطلق في التطهير لا عام فيه» بل عام في المكلفين فإذا قال السيد لعبيده آخرجت هذا 
الثوب لاغطيكم به لا يدل ذلك على آنه یغطیهم به مرات» ولا مرتین» بل یدل على أصل 
التخطية في جميعهم» فإذا غطاهم به مرة حصلل موجب اللقظ وكذلك ههنا إذا تطهرنا 
بالماء مرة حصل موجب اللفظ› فبقيت المرة الثائية فيه غير منطوق بهاء فتبقى على الأصل 
غير معتبرة» فان الأصل في الأشياء عدم الاعتبار في التطهيرء وغيره إلا ما وردت الشريعة 
بهء» وهڏا وجه قوي حسن ومدرك جميلء واحتجوا مع هذا الوجه بقولهم إِنه ماء آديت به 
عبادة» فلا تؤدي به عبادة أخرى كالرقبة في العتق» وبقولهم إنه ماء الذتوب» فيكون نجسأًء 
وإنما فلنا آنه ماء الذنوب لما ورد فى الحديث عن رسول الله بيلك أنه قال: «إذا توضصأً 
المزمن فغسل يديه خرجت الخطايا من بين أنامله» وإذا مسح برآسه خرجت الخطايا من 
أطراف آذنيه» الحديث فدل ذلك على أن هذا الماء تبخرج معه الذنوب» وإنما قلتا إنه إذا 
كان ماء الذنوب يكون نجساً لأن الذنوب ممنوع من ملابستها شرعاًء والنجاسة هي منم 
شرعي» فإذا حصل المنع حصلت النجاسة والجواب عن الأول أنكم تجوزون عتق الرقبة 
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هذين القولين آنه على القول بكون العلة إزالة المانع لا يندرج في الاء المستعمل الماء المنفصل عن الأعضاء 
في المرة الثانية والثالثة إذا نوى في الأولى الوجوب» ولا الماء المتفصل عن الأعضاء في تجديد الوضوء 
ونحو ذلك عا لا يزيل المانعء ويندرج فيه الاء المستعمل في غسل الذمية لأنه أزال المع من الوطء» وعلى 
القول بأن علة ذلك أنه أديت به قربة بالعكس» فيندرج فيه الماء المنفصل عن الأعضاء في الرة الانية 
والثالثة » وفي تجديد الوضوءء ولا يندرج فيه الاء المستعمل في غسل الذمية لأنه لم تحصل به قربة رأحسن 
مدارك القاتلين بإزالته انع وخروجه عن صلاحيته للتطهير أن قوله تعالى: #رأئزلنا من السماء ماء 
طهورا) [الفرقان : ١۲]ء‏ وقوله تعالى : «(ليطهركم به [الحجر: »]٠١‏ مطلق في التطهير لا عام فيه» بل 
عام في الكلفين» فلا يدل إلا على أصل التطهيرء فإذا تطهرنا بالاء مرة حصل موجب اللفظ» فبقيت المرة 
الثانية فيه غير منطوق بها فتبقى على الأصل غير معتبرة في التطهير إذ الأصل أن لا يعتبر في التطهير وغيره 
إلا ما وردت الشريعة به آلا ترى أن السيد إذا قال لعبيده أخرجت هذا الثوب لأغطيكم لا يدل عل أنه 
يغطيهم به مرات» ولا مرتين بل يدل على أصل التخطية في جيعهم» فإذا غطاهم به مرة حصل موجب 
اللفظ واحتجوا مع هذا المدرك الحسن بثلاثة أمور: الأمر الأول قولهم أنه ماء أديت به عبادة» فلا تؤدي 


د ا ا الفرق الثالث والثمانون 


الكافرة في الكفارات الواجبات» ولو أعتتق عبداً كافراً ذمياًء ثم خرج إلى آهل الحرب ناقضاً 
للعهدء ثم غنمناه عاد رقيقأء وجاز عتقه في الواجب مرة أخرى عندكم» فما قستم عليه لا 
يتم على أصولكم سلمنا صحة القياس لكنه معارض بأنه عين أديت به عبادةء فيجوز أن 
تؤدي به عبادة أخرى كالثوب فى سترة الصلاةء واستقبال الكعبة» وكذلك المال في الزكاة 
لو أشتراه ممن انتقل إليه من الفقراء جاز أن يخرجه في الزكاة مرة أخرى» وكذلك السيف 
في الجهاد يجاهد به مرارأ» والفرس» وغيره من آلات الحرب وكم من شيء في الشريعة 
تؤدي به العبادات مرارآً كثيرة نعارضكم به في هذا القياس . 

(وعن الثاني) أن الذنوب ليست إجراماً توجب تنجيس الماء» والنجاسة في الشرع إنما 
تكون في الإجرام عند اتصافها بأعراض آحُرء وهذه ليست إجرامأًء فلا تكون توجب 
التنجيس وأما قولهم إن ملابسة الذنوب حرام» فليس من هذا القبيلء وإنما الذنوب التي 
تحرم ملابستها في الشريعة هي أفعال خاصة للمكلف اختيارية مكتسبة متعلقة بأشياء 
مخصوصة وأما هذه الذنوب» فمعناها استحقاق المؤاخدة» وذلك حكم من الله تعالى لا 
فعل للمكلف» ومما يتعلق بالله تعالىء ويختص به لا إختيار للمكلف فيه» ولا كسب» 
وحینئذ لا يوصف بتحريم»› ولا تحليل فظهر أن هذا إيهام لا حقيقة له واحتجوا أيضاً بان 
السلف رضي الله عنهم كانوا يباشرون الأسفار مح قلة الماء فيهاء ولم ينقل عن أحد منهم 
أنه جمع ماء طهارته ليستعمله بعد ذلك فكان ذلك إجماعاً على أن الماء المستعمل لا يتهطر 
به» والجواب عنه أن الغالب في ذلك الماء التغير لا سيما في زمن الصيف» وشعث السفرء 
فلا ينفصل إلا متغيراً بالأعراق» وغيرهاء والمتغير لا يصلح للتطهير إنما النزاع في الماء 
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عبادة آخرى كالرقبة في العتق وفيه أن القياس على الرقبة في العتق لا يتم على أصولهم لأنهم مجوزون عتق 
الرقبة الكافرة في الكفارات الواجبات» وأنه إذا أعتتق عبداً كافراً ذمياً ثم خرج إلى أهل الحرب ناقضاً للعهد 
ثم غنمناه وعاد رقيقاً جاز عتقه في الواجب مرة أخرى سلمنا صحة القاس لكنه معارض بأنه كم من عين 
في الشريعة تؤدي به الكثيرة من ذلك المال في الزكاة لو اشتراه من انتقل إليه من الفقراء جاز أن بجخرجه في 
الزكاة مرة أخرى» والسيف والفرس وغيرهما من آلات الحرب ججاهد بها مرارأء والثوب يستتر به والكعبة 
تستقبل في الصلاة مراراً. الأمر الثاني : قولهم إنه ماء الذنوب لقوله بلة: «إذا توضأً المؤمن فغسل يديه 
خرجت الخطايا من بين أنامله» وإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أطراف أذنيه» الحديث» وإذا كان ماء 
الذنوب يكون نجساأً لأ الذنوب منوع من ملابستها شرعاً والنجاسة هي منع شرعي» فإذا حصل المنع 
حصلت النجاسة» وفيه أن النجاسة في الشرع إنما تكون في الإجرام عند اتصافها بأعراض أخر› 
والذنوب ليست إجراماً حتى توجب التنجيس» والذنوب في قولهم إن ملابسة الذنوب حرام في الشريعة 
معناها أفعال خاصة للمكلف اختيارية مكتسبة متعلقة بأشياء خحصوصة والذنوب هنا معناها استحقاق 
المؤاخذة» وذلك حكم من الله تعالى للمكلف» وعا يتعلتق بالله تعالى» ويختص به لا اختيار للمكلف فيه 


الفرق الرابع والثمانون 


۲۱۹ 
المستعمل إذا لم يتغير أما هذا فمانع آخر غير كونه مستعملاً فظهر الفرق بين الماء 
| لمستعمل › والماء المطلق . 
(الفرق الرابع والثمانون بين قاعدة النحاسات في الباطن من الحيوان وبين قأاعدة 


النجاسات ترد على باطن الحيوان) 

اعلم أن باطن الحيوان مشتمل على رطوبات كالدم» والمذى» والمنى» والبول» وغير 
ذلك من الرطوبات وكذلك أثفال الغذاءء والأخلاط الأربعة وهي الدم» والصفراى 
والسوداء» والبلغم» وجميع ذلك في باطن الحيوان كله لا يقضي عليه بنجاسة فمن حمل 
حیواناً في صلاته لا تبطل صلاتهء فإذا انفصلت هذه الرطوبات والأئقال من باطن 
الحيران» فحينئذ يقبل أن يقضي عليها بالنجاسة» فالدم لم أر أحداً قضى عليه بالطهارةء 
وأما البولء والعذرة فهما نجسان من بني آدم ومن كل حيوان يحرم أكله» وأما ما يؤكل 
لحمه فهما منه عند مالك طاهران وعند الشافعي نجسان» ومن الحيوان المكروه الأكل قيل 
مكروهان كاللحم» وقيل نجسان تغليباً للاستقذار وأما الدم» والسوداء فهما عند المالكية 
وغيرهم نجسان» والبلغم والصفراء عند المالكية طاهران من الآدمى» وغيره وأما المئى 
فنجس عند مالك» وطاهر عند الشافعي والمذي نجس عندهماء وكذلك الودى› رالمعدة 


قال : 


(الفرق الرابع والثمانون بین قأعدة النحاساتث في الباطن من الحيوان وبين قاعدة 
النجاسات ترد على باطن الحيوان إلى قوله هذا حكم الحيوان وما في باطنه قبل انفصاله) 
قلت : ما قاله في ذلك وحکاه صحيح . 


ولا كسب وحينئذ لا يوصف بتحريم» ولا تحليل فظهر أنه لا حقيقة لدعوى أن الذنوب منوع من 
ملابستها شرعاء بل هو حض إیام . الأمر الثالٹ : أنه ل ينقل عن أحد من السلف رضي الله عنهم»› وهم 
يباشرون الأسفار مع قلة الماء فيها أنه جمع ماء طهارته ليستعمله بعد ذلك» فكان ذلك إجاعاً على أن لاء 
المستعمل لا يتطهر به وفيه أن النزاع إنما هو في الماء المستعمل إذا لم يتغير» وماء طهارة السلف في 
أسفارهم ففيه مانم آخر غير كونه مستعملاً إذا الغالب فيه التغير لا سيما في زمن الصيف وشعث السفرء 
فلا ينفصل إلا متغيراً بالأعراق وغيرهاء والمتغير لا يصلح للتطهير والله أعلم. 
(الفرق الرابع والثمانون بين قاعدة النجاسات في الباطن من الحيوانء وبين قاعدة 
النجاسات ترد على باطن الحيوان) 

اعلم أن الفرق بينهما أما أن يبنى على أن عين ما في الباطن هو عين ما في الخارج من العذرةء والبول 
وغیر هماء وأئه إذا حكم لا في الباطن من ذلك بالطهارة لزم أن بحكم لا في الخارج بها أيضاء وأنه لا ل 
بحكم لا في الخارج بالطهارة إجاعاً دل ذلك على أنه بحكم لما في الباطن بالطهارة» بل هو نجس» فيكون 


ب ا ا ي الفرق الرابع والثمانون 


طاهرة عند مالك نجسة عند الشافعي هذا حكم الحيوان» وما في باطنه قبل انفصالهء وأما 
O N TD‏ 
وض ا وهاه و ال رها فم روت مرا وآکل م آ و کرت راا 
غیره من الأعيان النجسة بطلت صلاته لأنه ملابس في صلاته ما قضى الله عليه بالنجاسة»› 
DR EE ADA N‏ 
عليه قبل ذلك بالتنجيس أما ما قضى عليه بالتنجيس قبل ذلك» فلا فرق بينه في ظاهر 
الجسد» وفي باطنه تبطل به الصلاةء فإن حدث عنه عرق يختلف في نجاسة ذلك العرق 
بناء على الخلاف فى رماد الميتة» ونحوه من النجاسات التي طرأت عليها التغيرات› 
ا E‏ ا وا ف ا 
صار طاهراً بعد الاستحالةء فكذلك نقول فى البقرة الجلالةء والشاة تشرب لبن خنزير ونحو 
ذلك إا بدت الأكحالة طهر كما أن الذم إذا ضار مات أا قضى بطهارته بد 


قال : (أما ما حصل في باطنه من خارج من النجاسات بعد أن قضى عليه بالتنجيس فينجس ما 
ورد عليه من العدة» وغيرها فمن شرب خرأاًء آو أكل ميتة أو شرب بولاًء أو غيره من الأعيان 
النجسة بطلت صلاته لأنه ملابس فى صلاته ما قضى الله عليه بالنجاسة إلى قوله فلا فرق بينه في ظاهر 
الجسد» وفي باطته تبطل به الصلاة 

قلت : | أقف لأحد غيره على ما قاله هنا من بطلان صلاة من في جوفه نجاسة وردت عليه ولا أراه صحيحاً 

قال: (فإن حدث عنه عرق مختلف فى نجاسة ذلك العرق إلى قوله لأا عنده نجسة) 

قلت: ما قاله هنا وحكاه صحيح.. ٠‏ 

فال: (وعرض ههنا فرع وهو جبن الروم إلى قوله والدذي رأيت عليه فتاوى العلماء في العصر 
تحریمه وتنجیسه بناء على هذا) 


سره أنه عفى عما في الباطن لتعذر الوصول إلى إزالته ضرورة أن العفو عما تعذرت فيه الإزالة أحرى من 
عفوهم عما على المخرج» وقد أمكئت إزالته مع المشقة دفعاً للمشقةء فافهم» وأما أن يبنى على أن عين ما 
في الباطن»ء ون كان عين ما في الخارج إلا أنه يجحتمل أن يقال بطهارته في الباطن دون الظاهرء فيكون 
سره هو أن استصحاب الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين» وذلك أن الذي نشأً في باطن الحيوان أصله 
الطهارة» فاستصحب والوارد على باطنه قد قضى عليه بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل فيه النجاسة 
فاستصحبت» وتفصيل ذلك أن جيع ما اشتمل عليه باطن الحيوان من الرطوبات كالدم» والمذي وا مني 
والبول وغير ذلك وكذلك أثقال الغذاء والأخلاط الأربعة التي هي الدم والصفراء والسوداء والبلغم لا 
يقضي عليه كله ما دام في الباطن بنجاسةء فلا تبطل صلاة من حمل حيواناً فيهاء فإذا انفصلت هذه 
الرطوبات والأثقال من باطن الحيوان قبلت أن يقضى عليها بالنجاسة› فالدم والسوداء يقض أحد 
بطهارتهماء» وقضى بنجاسة البول والعذرة من بني آدم» ومن کل حیوان بحرم أله وبطهارتهما ما يباح أکله 
كالنعم عند مالك فقط خلافاً للأئمة» وأما من مكروه الأكل كالسبع والهرة فقيل مكروهان كاللحم» وقيل 
نجسان تغليباً للاستقذار» وبطهارة البلغم والصفراء من الآدمي وغيره عند المالكية كالمني عند الشافعي 


الفرق الرابع والشمانون 


۲1 


الاستحالة وما طرح من الأغذية الطاهرة في معدة الحيوان كان طاهراً عند مالك حتى يتغير 
إلى صفة العذرةء أو يختلط بنجاسة من عرق ينشر في باطن الجسد ونحوه وعند الشافعي 
كل ما يصل إلى المعدة يتنجس بها لأنها عنده نجسة وعرض ههنا فرع وهو جبن الروم 
فإنهم يعملونه بالأنفحة» وهم لا يذكون» بل الأنفحة ميتة قال المالكية» المحققون هو 
نجس لذلك» وقال بعض الفقهاء هو طاهر لان المعدة طاهرة واللبن الذي يشربه فيها 
طاهرء فيكون الجبن طاهراًء وهذا ليس بجيد لأن بالموت صار جرم المعدة نجساً فينجس 
اللبن الكائن فيه فيصير الجبن نجساً. والذي رأيت عليه فتاوى العلماء في العصر تحريمه» 
وتنجيسه بناء على هذا إذا تقررت هذه المباحث فيكون سر الفرق بين ما ينشأً في باطن 
الحيوان من النجاسات» وبين ما ورد عليه من النجاسات إن الذي نشأ فيه أصله الطهارة: 
فاستصحبت» والوارد قد قضى عليه بالنجاسة قبل أن يرد» فكان الأصل فيه النجاسة» 
فاستصحبت» فاستصحاب الحال فيهما أوجب الحكمين المختلفين . 


قلت : ما قاله من أن الروم لا يذكون قد حكى بعض الناس أن منهم من يذكي» وعلى تقدير آم 
لا يذكون ليست الأنفحة متعينة لعقد الجبن فإنه فد يعقد بغيرها عا هو طاهر كبعض الأعشاب فإذا 
ثبت أن الروم لا يذكون وآن الطائفة الذين يكون الجحبن المعين جبنهم لا يذكون وأنهم لا يعقدون بغير 
الأنفحة» فلا شك أن القول ما ارتضاه وحكاه وإذا ل يثبت شيء من ذلك ووقع الاحتمال فهو موضع 
خلاف العلماء» والأقوى نقلاً ونظراً الجواز وعدم التنجيس والله أعلم. 

قال : (إذا تقررت هذه المباحث» فيكون سر الفرق بين ما ينشأً فى باطن الحيوان من النجاسات 
وبين ما ورد عليه من النحاسات أن الذي نشا فيه أصله الطيارة فاد صت والوارد قد قضی عليه 
بالنجاسة قبل أن يرد فكان الأصل فبه النجاسة فاستصحبت فاستصحاب الخال فيهما أوجب الحكمين 
المختلفين) 


فقط خلافاً للأئمة» وبنجاسة الذي والودي وبطهارة المعدة عند مالك» وبنجاستها عند الشائعي فعنده كل 
ما يصل إليها من الأغذية الطاهرة يتنجس ہاء وعند مالك لا يتنجس حتى يتغير إلى صفة العذرةء أو 
يختلط بما في باطن الجسد من نجاسة» ركل ما قضى عليه بالتنجيس قبل وروده على باطن الحيوان قضى 
عليه بذلك بعد وروده عليه إذ لا فرق حيشذ بينه في ظاهر الجسد» وفي باطنه» فن حدث عن ذلك عرق 
ففي نجاسة ذلك العرق وطهارته خلاف مبني عل الخلاف في رماد الميتة ونحوه من النجاسات التي طرأت 
عليها التغيرات والاستحالات. وأما إذا صار ما ورد على باطن الحيوان غذاء من النجاسة لحماً وعظماً 
وغيرهما من الأعضاءء فإنه يصير طاهراً يبعد الاستحالة كما أن الدم إذا صار منياً ثم آدمياً فأنه يكون يبعد 
هذه الاستحالة ظاهراً وكذا ما تغذت به البقرة الجلالة من النجاسة ولبن الخنزير تشربه الشاة يطهر إذا 
بعدت الاستحالة قال ابن الشاط وقول الأصل ببطلان صلاة من في جوفه نجاسة» وردت عليه قبل 
استحالتها لحماً وعظماً ‏ أقف عليه لأحد غيرهء ولا أراه صحيحاً قال وقوله: إن الروم لا يذكون فينجس 
جبنهم» ويحرم لأهم يعملون بالأنفبحة كما قاله عققوا المالكيةء وهو الذي رأيت عليه فتاوى العلماء في 
المصر غير ظاهر على إطلاقه نقد حكى بعض الناس أن منهم من يذكي وعلى تقدير أنهم لا بذكون ليست 


(الفرق الخامس والثمانون بين قأعدة المندوب الذي ل يدم على الواجب وقاعدة 
المندو ب الذي يقدم عل الو اجب) 


اعلم أن القاعدة» والغالب أن الواجب يكون أفضل من المندوب» وإليه الإشارة بقوله 
عليه السلام حكاية عن الله تعالى: لما تقرب إلى عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا 
يزال العبد يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به» وبصره 
الذي يبصر به ويده التي يبطش بها الحديث في مسلم وغيره قد صرح الحديث بأل 


قلت: لا شك أن عين ما في الباطن هو عين ما في الخارج من العذرة والبول وغير هما فإذا حكم 
لا في الباطن من ذلك بالطهارة فيلزم أن بجحكم لا في الخارج بالطهارة لأنه عين ما كان في الباطن ولا 
| بحكم لا في الحارج بالطهارة إجاعا دل ذلك على أنه ل يجحكم لا في الباطن بالطهارة لأن أصله 
الطهارةء بل لأمر آخر هذا إن سلم أن حكم ما في الباطن الطهارة لكنه لقائل أن يقول ليس ما في 
الباطن من ذلك بطاهرء بل هو نجس لكنه عفى عنه لتعذر الوصول إلى إزالتهء وإذا كان ما على 
الخرج معفواً عنه مع إمكان الإزالة دفعاً لمشقة الإزالة مع إمكانما فأحرى أن يعفى عمًّا تعذرت فيه 
الإزالة والداعي إلى هذا الكلام واختياره دون ما اختاره أن عين ما في الخارج هو عين ما في الباطن 
مع أنه يحتمل أن يقال بطهارته في الباطن دون الظاهر وبا لجحملة فكلامه ليس بالقوي ولا الظاهر والله 
أعلم . 

قال : 

(الفرق الخامس والثمانون بين قاعدة المندوب الذي ل يقدم على الواجب وقاعدة 
المندوب الذي يقدم على الواجب إلى قوله فتفوت مصلحة الوقت) 


قلت : ما دکره وقرره هنا صحیح کما قرر. 
قال : (وتأخير الصلاة إلى وقتها واجب فضاع الواجب بال حمع فلو حفظ هذا الواجب ضاع المندوب 


الأنفحة متعيلة لعقد الجبن» فإنه قد يعقد بغيرها عا هو طاهر كبعض الأعشاب وحيتئذ» فلا يظهر ما 
ارتضاه وحكاه بلا شك إلا إذا ثبت أن الطائفة الذين يكون الجبن المعين جبنهم لا يذكون» وأنَيم لا 
يعقدون بغير الأنفحة أما إذا م يثبت شيء من ذلك» ووقع الاحتمال فهو موضع خلاف العلماء والأقوى 
نقلا ونظرا الحوازء وعدم التنجيس وال أعلم . 
(الفرق الخامس والثمانون بين قاعدة المندذوب الذي لا يقدم على الواجب وقاعدة المندوب 
الذي يقدم على الواجي) 

ندوب الذي لا يقدم على الواجب هو ما لم تعرض ضرورة لا تندفع إلا بتقديمه عليه » فيقدم الواجب 
حينئذ عليه جريا على القاعدة الأغلبية من تقديمه عليه لأنه أفضل منه ففي مسلم وغيره أنه هة قال حكاية 
عن الله تعالى : "ما تقرّب إل عبدي بمثل أداء ما افترضته عليه ولا يزال العبد يقرب إل بالنوافل حتى 


الواجب آفضل من غيره» ومتى تعارض الواجب» والمندوب قدم الواجب على المندوب» 
وباعتبار هذه القاعدة ورد سؤال مشكل»› وهو أن السنة وردت بالجمع بين الصلاتين 
للظلام» والمطرء والطين» وهذا الجمع يلزم منه تقديم المندوب على الواجب وذلك أن 
الجماعة يلحقهم ضرر بخروجهم من المسجد إلى بيوتهم» وعودهم لصلاة العشاء» وكذلك 
إذا قيل لهم أقيموا في المسجد حتى يدخل وقت العشاء حتى تصلوهاء وهذا الضرر يندفع 
بأحد أمرين إما بتفويت فضيلة الجماعة بأ يخرجوا الآن» ويصلوا في بيوتهم أفذاداًء وإما 
بأ يصلوا الآن الصلاتين على سبيل الجمع» فتفوت مصلحة الوقت» وتأخير الصلاة إلى 
وقتها واجب» فضاع الواجب بالجمع» فلو حفظ هذا الواجب ضاع المندوب الذي هو 
فضيلة الجماعة» فقد تعارض وأاجب ومندوب في دفع هذه الضرورة عن المكلف» فقدم 
المندوب على الواجب فحصل» وترك الواجب» فذهب وهو خلاف القاعدة والمعحهود في 
الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقاً لدفع الضرر كالفطر في رمضان» وترك 
ركعتين من الصلاة لدفع ضرورة السفرء وكذلك يستعمل المحرم لدفع الضرر كأكل الميتة 


الذي هو فضيلة الجماعة فقد تعارض واجب ومندوب في دفع هذه الضرورة عن المكلف فقدم المندوب 
على الواجب فحصل وترك الواجب فذهب وهو خلاف القاعدة 

قلت : ما قاله هنا ليس بصحيح» فإنَ تأخير الصلاة إلى وقتها في الحال التي شرع فيها الجمح 
وتقديم الصلاة الثانية إلى وقت ES‏ والتقديم أرلى لتحصيل فضل 
الجماعةء فلم يضع واجب بالحمع ولا تعارض واجب» ومندوب ولا قدم مندوب على واجب ولا 
خولفت في ذلك القاعدة وإنما مله على ما قاله ذهاب وهمه إلى أن تأخير الصلاة إلى وقتها واجب على 
الإطلاق وليس الأمر كذلك» بل تأخير الصلاة إلى وقتها ليس واجباً على الإطلاق بل هو واجب فيما 
عدا الحال التي شرع فيها الجمع فإنه ليس تأخيرها إلى وقتها من الواجب» بل هو جائر. 

قال: (والمعهود في الشريعة دفع الضرر بترك الواجب إذا تعين طريقاً لدفع الضرر كالقطر في 
رمضان وترك ركعتين من الصلاة لدفع ضرورة السفر) 

قلت: ومتى كان ترك الصوم في السفر طريقاً متعيناً لدفع ضرر السفر في مذهبنا وا مختار عند 
كا ج ا ا ا ج 


أحبهء فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به› وېصره الذي يېصر به ویده التي يہطش با٤‏ الحديث› 
فقد صرح بأل الواجب أفضل من غيره» والمندوب الذي يقدم على الواجب هو ما دعت الضرورة التي لا 
تندفع إلا بتقديمه على الواجب إلى تقديمه عليه على خلاف القاعدة المذكورة؛ 
وكذا للمريض إذا خاف الغلبة على عقله آخر الوقت»› فهو متعين لدفع الضرر ومنها الحمع بين 
والعصر عند الزوال يوم عرفةء فإنه مندوب قدم على واجبين: 

(أحدهما) تأخير الصلاة لوقتهاء وهي العصر ترك لأنٌ الجمع لضرورة الحجاج في ذلك اليرم لادقبال 
على الدعاءء والابتهال والتقرب اللائق بعرفة» وهو يوم لا يكاد بحصل في العمر إلا مرة بعد ضنك 
الأسفار» وقطع البراري والقفار وإنفاق الأموال من الأقطار البعيدة والأوطان النائية ناسب أن يقدم على 
مصلحة وقت العصر لألٌ فوات الزمان هنا للضرورة المذكورة أعظم من فوات الزمان بجمع التقديم بين 


الفرق الخامس والثمانون 


YY 


لدفع ضرر التلف» وتساغ الغصة بشرب الخمر كذلك» وذلك كله لتعين الواجب» أو 
المحرم طريقا لدفع الضرر. 

أما إذا آمكن تحصيل الواجب» أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطريق آخر من 
المندوبات. أو المكروهات لا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم» ولذلك لا يترك 
الغسل بالماءء ولا القيام في الصلاة» ولا السجود لدفع الضرر والألم» والمرض إلا لتعينه 
طريقاً لدفع ذلك الضررء وهذا كله قياس مطرد وقد خولف هذا القياس بالجمع المتقدم 
ذكره» وترك الواجب» وفعل المندوب في دفع الضرر وكذلك الجمع بعرفة ترك فيه واجبان 
أحدهما تأخير الصلاة لوقتها وهي العصر» فتقدم» وتصلي مع الظهر مع إمكان الجمع في 
تحصيل مصلحة الوقت› ودفع الضرر. 

(وثاتيهما) ترك الجمعة إذا جاءت يوم عرفة ويصلي الظهر أربعاًء فترك الواجب أيضاً لا 
لدفع الضرر لأنه يندفع بالجمع بين العصر» والجمعة كما يندفع بالجمع بين الظهر 
والعصر»ء ولذلك لما حج هرون الرشيد» ومعه أبو يوسف» واجتمعا بمالك في المدينة على 


إمامنا الصوم› والفطر جائز ومتى كان ترك الركعتين أيضاً طريقاً متعيناء والإتمام سائغ» بل ضرر 
السفر جائز الدفع بذلك. وإذا كان الدفع بذلك جائزا فا مكلف خير في إيقاع الصوم في حال السفر› 
وتأخيره إلى وقت آخر مع اختيار الصوم وكذلك هو خير في القصر والإتام مع اختيار القصرء فإذا 
أفطر ل يترك واجباًء وإذا قصر كذلك ومن زعم أن المسافر إذا أفطر ترك واجباً لزمه إنكار الواجب 
الموسع ومن زعم أن المسافر إذا قصر ترك واجباً لزمه إنكار الواجب المخير. 

قال: (وكذلك يستعمل المحرم لدفع الضرر كأكل المينة لدفع ضرر التلف وتساغ الغصة بشرب 
الخمر كذلك وذلك كله لتعين الواجب أو المحرم طريقاً لدفع الضرر) 

قلت : إذا أكل المضطر الميتة أو شرب الغاص الخمر فلم يفعل واحد منهما حرماًء بل فعل واجبا 
وما هذا الكلام كله إلا كلام من ذهب وهمه إلى أن الحكم الشرعي وصف حقيقي فالتحريم لا يفارق 
اميتة والخمر بحال» وذلك وهم باطل وغلط واضح لا شك فيه. 


الصلاتين للمسافر لضرورة السفر لألٌ الإنسان يمكنه أن لا يسافرء أو يسافر معه رفقة موافقون على 
التزول في أوقات الصلوات» فهو ضرر يمكن التحرز منه من حيث الحملة بخلاف ضرورة مصالح الحج› 
فإنها أمر لازم للعبد لا خروج له عنهاء ولا يمكنه العدول عنها إلى غيرها. 

(وثانيها) ترك الحمعة إذا جاءت يوم عرفة لأاء إن كانت أفضل وواجبة قبل الظهر مع الإمكان كما 
قال آبو يوسف لامام مالك لا اجتمع به في المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام عام -خجه مح 
هارون الرشيد إلا أن مالكاً قال له إن ذلك خلاف السئة فقال له أبو يوسف : من أين لك ذلك رأنه خلاف 
السنة وقد صلل رسول الله ك بالناس ركعتين قبلهما خطبةء وهذه هى صلاة الجمعة فقال له مالك جهر 
فيهما أو أسر فسكت أبو يوسف»› وظهرت الحجة لالك رضي الله تعالى عنهم أجعين بسبب الأسرار لال 
الجمعة جهرية» فلما صلى عليه السلام ركعتين سرا دل ذلك على أنه صل الظهر سفرية» وترك الجمعة» 


الفرق انامس والثمانون ا ا E‏ 


ساكنها أفضل الصلاة والسلام وقع البحث في ذلك فقال أبو يوسف: إذا اجتمع الجمعة› 
والظهر يوم عرفة قدمت الجمعة لأنها أفضل وواجبة قبل الظهر مع الإمكان. 

قال له مالك: إن ذلك خلاف السنةء فقال له أبو يوسف: من أين لك ذلك وإنه خلاف 
السنةء فإ رسول الله ية صلى بالناس ركعتين قبلهما خطبةء وهذه هي صلاة الجمعة. 

فقال له مالك: جهر فيهماء أو أسر»ء فسكت أبو يوسف» فظهرت الحجة لمالك رضي 
الله عنهم أجمعين بسبب الأسرار لأنّ الجمعة جهريةء فلما صلى عليه السلام ركعتين سراً 
دل ذلك على أنه صلى الظهر سفريةء وترك الجمعة» والخطبة ليوم عرفة لا ليوم الجمعة 
لأنّ عرفة إنما خطبته لتعليم الناس مناسك الحج كانت في يوم الجمعة آم لا 

والجواب عن الجمع» وترك الجمعة بعرفة أيسر من الجواب عن الجمع ليلة المطرء أما 
الجواب عن عرفة وترك الجمعةء فلأل الغالب على الحجيج السفر» وفرض المسافر الظهر 
دون الجمعة» فجعل النادر تبعاً للغالب» فمن هو مقيم بعرفةء أو منزله قريب من عرفة› 
فترك الجمعة على هذا التقدير ليس ترك الواجب» وأما ترك تأخير الصلاة إلى وقتها وهي 


قال : (أما إذا أمكن تحصيل الواجب أو ترك المحرم مع دفع الضرر بطريق آخر من المندوبات آو 
الكروهات لا يتعين ترك الواجب ولا فعل المحرم) 

قلت : لا يتعين ترك واجب ولا فعل عرم إلا بمعنى ما كان واجباً في غير هذه الحال وتحرماً 
كذلك . 

ثم قال: (ولذلك لا يترك الغسل بالماء ولا القيام في الصلاة ولا السجود لدفع الضرر والأم 
والمرض إلا لتعينه طريقا لدفع الضرر وهذا كله قياس مطرد) 

قلت : إذا تعين ترك ما ذكره طريقاً لدفع الضرر صارت تلك الواجبات غير واجبة وهذا كله قياس 
مطرد . 

قال : (وقد خولف هذا القياس بالحمع المتقدم ذكره وترك الواجب وفعل المندوب في دفع الضرر) 

قلت : إن أراد ترك الواجب في غير هذه الحال فذلك صحيح ولا يفيده ذلك مقصوده» وإ أراد 


وإنٌ الخطبة ليوم عرفةء ولو لم يكن يوم الجمعة لتعليم الناس مناسك الحج لا ليوم الجمعة» وذلك لأنْ 
الغالب على الحجيج السفرء وفرض السافر الظهر دون الجمعة فجعل النادر وهو المقيم بعرفة» ومن منزلته 
قريب منها تبعاً للغالب في ترك الجمعة فترك الجمعة على هذا التقدير ليس ترك الواجب» ولیس من مثله 
ا لجمع بين المغرب والعشاء للظلام والمطر والطين الذي وردت به السنة أما أولاً فلأنٌ تأخير الصلاة إلى 
وقتها ليس واجباً على الإطلاق» بل هو واجب فيما عدا الحال التي شرع فيها الجمع» أما في الحال التي 
شرع فيها الحمع كما هناء فليس تأخير صلاة العشاء مثلاً إلى وقتها من الواجب» بل هو جائز كما أن 
تقديمها إلى وقت الأولى ليس بواجب أصلاً» بل هو جائز إلا أن تقديمها لتحصيل فضل الجماعة أولى من 
تأخيرها إل لى وقتها فلم يضع واجب بالجمعء ولا قدم مندوب على واجب» ولا خولفت في ذلك القاعدة 
المذكورةء وأما ثانياً فلأنا لو سلمنا أن تأخير العشاء إلى وقتها واجب هنا أيضاًء وأنُ هذا الواجب إنما 

الفروق/ ج۲/ م١٠‏ 


العصر فلضرورة الحجاج في ذلك اليوم للإقبال على الدعاء» والابتهالء والتقرب اللائق 
بعرفةء وهو يوم لا يكاد يحصل في العمر إلا مرة بعد ضنك الأسفار» وقطع البراري» 
والقفارء» وإنفاق الأموال من الأقطار البعيدة» والأوطان النائية» فناسب أن يقدم هذا على 
مصلحة وقت العصر ويكون هذا ضرراً يوجب التقديم كما يوجب فوات الزمان التقديم في 
حق المسافر يجمع بين الصلاتين» بل هذا أعظم من فوات الزمان لأن الإنسان يمكنه أن لا 
يسافرء أو يسافر معه رفقة موافقين على النزول في أوقات الصلوات» فهو ضرر يمكن 
التحرز منه من حيث الجملة. 

أما مصالح الحج فأمر لازم للعبد» ولا خروج له عنهاء ولا يمكن العدول عنها إلى 
غيرهاء فهذا جواب يمكن أن يقال في جمع عرفة دون جمع ليلة المطرء وآما جمع 
المسافر» والمريض إذا خاف الغلبة على عقله آخر الوقت» فهو متعين لدفع الضرر بخلاف 
جمع المطر لم يتعين ترك الواجب لدفع الضررء ولو لم يجمع المسافرء والمريض ضاع 
الواجب آخر الوقت» وهو الصلاة الأخيرة بغيبة العقل» وضرورة المرض» أو دخل الضرر 
بفوات الرفاق» والجمع ليلة المطر لو ترك إنما يفوت المندوب الذي هو الجماعةء وأما 


ترك الواجب في حال شرعية الجمع» فليس تأخير الصلاة إلى وقتها بواجب» فلم يترك واجباً بل 
صارت الأخيرة في هذه الحال من الواجب الموسع بالنسبة إلى وقتها ووقت الأولى» ومن فعل الواجب 
الموسع في آول أجزاء وقته الموسع ل يترك واجياً أصلاء وإنما السبب فيما ارتكبه ذهاب الوهم إلى أن 
تأخير الصلاة إلى وقتها واجب على الإطلاق» وأن تأخير الصلاة هو بعينه الواجب وليس تأخير 
الصلاة إلى وقتها واجباً على الإطلاق ولا هو بعينه الواجب آما كونه ليس واجباً على الإطلاق فلما قد 
سبق بيانه» وأما كونه ليس هو بعينه الواجب» فلأ الواجب إنما هو الصلاة والتأخير والتقديم أمران 
إضافيان فمتى نسب الوجوب إلى التأخيرء أو إلى التقديم فليس على ظاهره» بل المقصود بوجوب 
التأخير وجوب فعل الصلاة مؤخرة وبوجوب التقديم وجوب فعلها مقدمة» وإذا كان الأمر كذلك»› 
فلا بخفى على من فهم شيئاً من مقاصد الشرع أن المكلف في حال المطر ير بين إيقاع صلاة العشاء 
مقدمة قبل وقتها المحدود لها في غير هذه الحال إيثاراً لإحراز فضيلة الجماعة» وبين إيقاعها فذا في 


ضاع بالمندوب الذي هو وصف الحماعة لا يلحق الجماعة من الضرر الحاصل أما بخروجهم من المسجد إلى 
بيوتهم وعودهم لصلاة العشاءء وأما بإقامتهم في المسجد حتى يدخل وقت العشاء» ويصلوها لا نسلم أن 
هذا الضرر لا يندفع إلا بالجمع لجواز دفعه بغيره أيضاًء وهو تفويث فضيلة الجحماعة بان مخرجوا الآن› 
ويصلوا في بيوتهم أفذاذاًء فقد تعارض واجب ومندوب في دفع هذه الضرورة عن امكلف» والمعهود في 
الشريعة أن محل دفع الضرر بترك الواجب» وتقديم المندوب عليه إذا تعين ذلك طريقاً لدفع الضررء وإلاً 
وجب تقديم الواجب وترك المندوب على القاعدة» وأما ثالثاء فلأنا ولو سلمنا أنه مع هذا التعارض وعدم 
تعين ترك الواجب طريقاً لدفع الضرء ولا يجب تقديم الواجب مطلقاً لأنٌ المندوبات قسمان قسم تقصر 
مصلحته عن مصلحة الواجب وهذا هو الغالب» فن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة 
ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة حتى يكون أدنى رتب المصالح» والندب يترتب عليه الثواب» ثم 


الفرق اللغامس والثمانون ا 


الصلوات» فتصلى على أفضل الأحوال في البيوت عند دخول الأوقات» فهذا جمع يختص 
بهذا السؤال القوي والجواب عنه إذا حصل يقوي الجواب يوم عرفةء فنشرع في الجواب 
عنه فإنه من الأسئلة المشكلة» فنقول: إن المندوبات قسمان قسم تقصر مصلحته عن 
مصلحة الواجب» وهذا هو الغالب فإن أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصةء أو الراجحة» 
ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة» أو الراجحة حتى يكون أدنى المصالح يترتب عليه الثواب» 
ثم تترقى المصلحةء والندب» وتعظم رتبته حتى يكون أعلى رتب المندوبات. 

تليه أدنى رتب الواجبات» وأدنى رتب المفاسد يترتب عليها أدنى رتب المكروهات» ثم 
تترقى المفاسد» والكراهة في العظم حتى يكون أعلى رتب المكروهات يليه أدنى رتب 
المحرمات هذا هو القاعدة العامةء ثم أنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من 
الواجبات» وثوابها أعظم من ثواب الواجبات» وذلك يدل على أن مصالحها أعظم من 
مصالح الواجبات لأ الأصل في كثرة الثواب» وقلته كثرة المصالح» وقلتها ألا ترى إن 
ثواب التصدق بدينار أعظم من ثواب التصدق بدرهم لأنه أعظم مصلحة» وسد خلة الولي 
الصالح أعظم من سد خلة الفاسق الطالح لأن مصلحة بقاء الوليء والعالم في الوجود 


وقتها المذكور ولا غرو في التخيير بين أمر راجح ومرجوح» وفاضل ومفضول كما في خصال الكفارة 
فإن العتق أرجحها لرجحان قيمة الرقبة على قيمة الكسوة» والإطعام في غالب العادة بل كما في ركبة 
ا ا رة تيا با ركا في التخر ين إطالة جود الفاة تعره ردا ۷ جى ر 

في الشريعة. 

قال : (وكذلك الحمع بعرفة ترك فيه واجبان إلى منتهى قوله فنشرع في الجواب عنه فإته من الأسئلة 
المشكلة) 

قلت : ما قاله في ذلك صحیح لا پاس به. 

قال: (فنقول أن المندوبات قسمان تسم تقصر مصلحته عن مصلحة الواجب وهذا هو الغالب فان 
أوامر الشرع تتبع المصالح الخالصة أو الراجحة ونواهيه تتبع المفاسد الخالصة أو الراجحة إلى قوله هذا 
هو القاعدة العامة) 


تترقى المصلحة» والندب وتعظم رتېته حتی یکون آعلى رتب المندوبات تلیه آدنی رتب الواجبات وآدنى 
رتب المفاسد يترتب عليها أدنى رتب المكروهات»› ثم تترقى المغاسد والكراهة في العظم حتى يكون أعلى 
رتب المكروهات يليه أدنى المحرمات» وقسم من المندوبات لا تقصر مصلحته عن مصلحة الواجب» بل 
تارة يساوي الواجب في المصلحةء وتارة يفضله فيها فما ورد في الشريعة من تقديم المندوبات على 
الواجب كما هناء فإِنٌ المندوب الذي هو أداء العشاء في جماعة بجمعها مع العشاء قدم على الواجب الذي 
هو آداڙها في وقتها يجب حله على هذا القسم سواء أعلمنا أن مصلحة ذلك المندوب أعظم ثواباً من 
مصلحة ذلك الواجب» أو أنهما متساويان فيهاء أو لم نعلم ذلك آما إذا علمنا أن مصلحته أكثر كما في 
المندوبات التي وجد في الشريعة آنها أعظم من الواجبات»› وإ ثوابها أعظم من ثواب الواجبات فدلنا ذلك 
على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات» فلا كلام كما إذا علمنا التساري أن لله تعالى أن يفضل 


لنفسه» وللخلق أعظم من مصلحة الفاسقء وعلى هذا القانون هذه هي القاعدة العامة في 
غالب موارد الشريعة مع أنه قد وقع في الشريعة مواضع مستوية في المصلحة› وأحدها أكثر 
ثواباً كقراءة الفاتحة داخل الصلاة أكثر ثواباً من قراءتها خارح الصلاة لوجوبها داخل 
الصلاة» وشاة الزكاة الواجبة أعظم ثواباً من شاة صدقة التطوع مع مساواتها لنفسهاء ودينار 
الزكاة أكثر ثواباً من دينار صدقة التطوع» وهو في الشريعة قليل» والله تعالى أن يفضل أحد 
المتساويين على الآخر بإرادته مع أنه يجوز أن يكون في أحد هذين المتساويين مصلحة لم 
يطلع عليها أحد بسبب قصد الوجوب فيه» أو وقوعه في حيز الواجب إذا ظهر إن كثرة 
الثواب تدل على كثرة المصلحة غالباًء أو مطلقاء فاذكر من المندوبات التي فضلها الشرع 
على الواجبات سبع صور: الصورة الأولى إنظار المعسر بالدين واجب» وإبراؤه منه مندوب 
إليه» وهو أعظم أجراً من الإنظار لقوله تعالى: #وأن تصدقوا خير لكم# [البقرة: ۲ 
فجعله أفضل من الإنظار» وسبب ذلك أن مصلحته أعظم لاشتماله على الواجب الذي هو 
الإنظارء فمن أبرىء مما عليه فقد حصل له الإنظار» وهو عدم المطالبة في الحال. 


قلت : ما قاله صحيح على تسليم أن الأوامر تتبع المصالح» والنواهي تتبع المفاسد» ولقائل أن 
يقول إن الأمر بالعكس وهو أن المصالح تتبع الأوامر والمغاسد تتبع النواهي أما في المصالح والمفاسد 
الأخرويةء فلا خفاء به فان المصالح هي المنافع» ولا منفعة أعظم من النعيم المقيم» والمفاسد هي 
الملضار ولا ضرر أعظم من العذاب المقيم وأما في المصالح والمفاسد الدنيوية فعلى ذلك دلائل من 
الظواهر الشرعية كقوله تعال : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وكقوله تعالى : #واتقوا الله 
ويعلمكم اله وكقوله يهة: «من أخلص لل أربعين صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على 
لسانه»» إلى أمثال ذلك ما لا يكاد ينحصر وبا لحملة فهذا الموضع محل نظر هذا إن كان يريد بالتبعية 
حصول هذه بعد حصول هذه وإِن أراد بذلك أن الأوامر وردت لتحصل عند امتثالها المصالح . وأنٌ 
النواهي وردت لترتفع عند امتثالها المفاسد فذلك صحيح . 

قال: (ثم آنه قد وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات وثواها أعظم من ثواب الواجبات 
وذلك يدل على أن مصاها أعظم من مصالح الواجبات) 


أحد المتساويين على الآخر بإرادته على أنه يجوز أن يكون في أحد المتساويين مصلحة لم يطلع عليها أحد 
بسبب قصد الوجوب فيه» أو وقوعه في حيز الواجب. وأما إذا لم نعلم ذلك» فلأنا نستدل بالأثر على 
المؤثر ونقول ما قدم صاحب الشرع هذا المندوب على هذا الواجب إلا لكون مصاحته أعظم من مصلحة 
الواجب» وذلك لاأنا استقرينا الشريعة» فوجدناها مصالح على وجه التفضل من الله تعالى» ولذلك قال 
ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا سمعتم قراءة كتاب الله تعالى فاستمعواء فإنه إنما يأمركم بخير 
وينهاكم عن شر هذا كلام الأصل ملخصاً إلا إنا نقول قوله إن آوامر الشرع تتبع المصالح ونواهيه تتبع 
الفاسد محل نظرء ولقائل أن يقول إن الأمر بالعكس وهو أن المصالح تتبع الأوامر» والمغاسد تتبع 
النواهي» أما في المصالح والمفاسد الأخروية فلا خفاء به» فإن المصالح هي المنافع» ولا منفعة أعظم من 
النعيم المقيم» والمفاسد هي المضارء ولا ضرر أعظم من العذاب المقيم» وآما في المصالح والمغاسد الدنيوية 


الفرق الخامس والثمانون ۲۹ 


(الصورة الثانية) صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع»› وعشرين صلاة أي بسبع 
وعشرين مثوبة مثل مثوبة صلاة المنفرد كذلك خرجه مسلم في صحيحه» وهذه السبع 
والعشرون مثوبة هي مضافة لوصف صلاة الجماعة خاصة. 

آلا ترى آن من صلى وحده» ثم صلى في جماعة حصلت له مع أن الإعادة في جماعة 
غير واجبة عليه فصار وصف الجماعة المندوب أكثر ثوابا من ثواب الصلاة الواجبةء وهو 
مندوب فضل واجبا» فدل ذلك على أن مصلحته عند الله تعالی أكثر من مصلحة الواجب . 

(الصورة الثالثة) الصلاة في مسجد رسول الله كو خير من ألف صلاة فيي غيره بألف 
مثوبة مع أن الصلاة فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الذي هو الصلاة في مسجد رسول 
الله ا الراجب الذي هو أصل الصلاة» وذلك يدل على أن الصلاة فی هذا المكان أعظم 
مصلحة عند الله تعالى» وإ كنا لا نعلم ذلك. 

(الصورة الرابعة) الصلاة في المسجد الحرام أفضل من ألف ومائة صلاۃ فی غیرہ كما 


قلت : ما قاله في ذلك ليس بمسلم ولا صحيح . 

قال : (لأن الأصل في كثرة الثواب وقلته كثرة المصالح وقلتها ألا ترى أن ثواب التصدق بدينار 
أعظم من ثواب التصدق بدرهم لأنه أعظم مصلحة وسد خلة الولي الصالح أعظم من سد خلة الفاسق 
الطالح إلى قوله هذه هي القاعدة العامة في غالب موارد الشرع) 

قلت : ما ذكره من أن ثواب التصديق بدينار أكثر ثواباً من التصدق بدرهم مسلم صحيح لكن على 
شرط الاستواء في حال المتصدق» والتصدق عليه من كل وجه أما عند تفاوت حال المخصدق 
والمتصدق عليه فلا لما في قوله بي : «سبق درهم مائة ألف» وقد تقدم الكلام فيه . 

قال: (مع أنه قد وقع في الشريعة مواضع مستوية في المصالح واحدها أكثر ثوابا كقراءة الفاحة 
داخحل الصلاة إلى قوله إذا ظهر أن كثرة الثواب تدل على كثرة المصلحة غالبا أو مطلقاً فاذكر من 
امندوبات التي فضلها الشرع على الواجبات سبع صور) 

قلت : ما قاله من استواء مصلحة فاتحة الكتاب داخل الصلاة» وخارجها غير مسلم ول يأت على 


فعلى ذلك دلائل من الظواهر الشرعية كقوله تعالى : إن الصلاة تنهي عن الفحشاء وا نكر [العنكبوت : 
۹٩‏ وکقوله تعالی: #واتقوا الله ویعلمکم الله [البقرة: ۲]ء وكقوله كَل: «من أخلص لله أربعين 
صباحاً ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه» إلى أمثال ذلك ما لا يكاد ينحصر نعم إن أراد بذلك أن 
الأوامر وردت لتحصل عند امتثالها اللصالح» وأن النواهي وردت لترتفع عند امتثالها المغاسدء فذلك 
صحيح وقوله : إنه وجد في الشريعة مندوبات أفضل من الواجبات» وثوابما أعظم من ثواب الواجبات 
فدلنا ذلك على أن مصالحها أعظم من مصالح الواجبات» فليس بمسلم ولا صحيح» فن القاعدة أن 
الواجب أعظم من المندوب بدليل الحديث المتقدم› ولا معارض له وما استدل به من قوله تعال : #وإن 
تصوموا خير لكم) [البقرة: ۲]ء نقول بموجبه» ولا يلزم منه مقصوده والمناسب للبناء على رعاية المصالح 
أ يكون الأعظم مصلحة بحيث يبلغ إلى حد مصالح الواجبات واجباًء والأدنى مصلحة مندوباً أما أن 


E‏ الفرق الخامس روالثمانون 


خرجه الثقات ابن عبد البرء وغیره مع أن الصلاة فيه غير واجبة فقد فضل المندوب الواجب 
الذي هو أصل الصلاة من حيث هي صلاة. 

(الصورة الخامسة) الصلاة في بيت المقدس بخمسمائة صلاة مع أن الصلاة فيه غير 
واجبةء فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاة. 


ذلك بحجةء وما قاله من أن لل تعالى أن يفضل أحد المتساويين على الآخر بإرادته صحيح»› وكذلك ما 
قاله من أنه يجوز أن يكون في أحد هذين المتساوين مصلحة ل يطلع عليها أحد بسبب قصد الوجوب 
فيه » أو وقوعه في حيز الواجب. 

قال : (الصورة الأولى إنظار المعسر بالدين واجب» وإبراؤه منه مندوب إليه إلى آخرها) 

قلت : ما قاله في ذلك ليس بمسلم ولا بصحيح» بل الإنظار أعظم أجراً من جهة أنه واجب 
والقاعدة أن الواجب أعظم أجرأً من المندوب بدليل الحديث المتقدم» ولا معارض له وما استدل به من 
قوله تعالی : #وأن تصدقوا خير لکم)» نقول بموجبه ولا یلزم منه مقصوده وما قاله من أن مصلحة 
الإبراء أعظم لاشتماله على الواجب الذي هو الإنظار ليس بصحيح» لأ الانظار تأخير الطلب بالدين 
وهو مستلزم لطلب الدين بعد والإبراء إسقاط بالكلية وهو مستلزم لعدم طلبه بعد فكيف يصح أن 
يكون ما يستلزم عدم الطلب متضمتاً لما بستلزم الطلب. 

قال: (الصورة الثانية صلاة الحماعة تفضل صلاة الفذ بسع وعشرين صلاة إلى آخرها) 

قلت : ليست الحماعة متفضلة عن الصلاةء بل الحماعة وصف للصلاة فضلت به على وصف 
الاتفراد فصلاة المكلف إذا فعلها فى حماعة وقعت واجبة » وإذا فعلها وحده وقعت كذلك غير أنه أحد 
الواجبين أعظم أجراً من الآخر› ولا ينكر مثل ذلك وأما أن يقال أن صلاة الظهر مثلاً إذا أوقعها 
الكلف في جماعة فكونها صلاة ظهر هو الواجب وكونها في جاعة هو المندوب فذلك ليس بصحيح 
بوجه لان کونها في جاعة ليس منفصلاً من کونٻا ظهراً بل هي ظهر وهي في جماعة . 

قال : (الصورة الثالثة الصلاة في مسجد رسول الله به خير من ألف صلاة في غيره إلى آخرها) 

قلت : إن كانت الصلاة التي تصلل في مسجد النبي َة واجبة فهي تفضل تلك الصلاة بنفسها إذا 
صليت في غيره» وإ كانت نافلة فهي تفضل تلك الصلاة بتفسها إذا صليت في غيره. 

قال : (الصورة الرابعة الصلاة في المسجد الحرام إلى آخرها) 

قلت : الكلام في هذه الصورة كالكلام في التي قبلها. 

قال : (الصورة الخامسة الصلاة في بيت المقدس إلى آخرها) 

قلت : وهذه الكلام فيها أيضاً كالكلام فيما قبلها وحقيقته أن إيقاع الصلاة في مكان ما ليس غير 


يكون الأعظم مصلحة مندوباً والأدنى مصلحة واجباًء فليس بمناسب لرعاية المصالح بوجه» وما مثل به 
من الصور السبع على أنه من تلك المندوبات» فلا يصح شيء منه. أما الصورة الأول فان الأعظم فيها 
أجراً إنما هو أنظار المعسر بالدين من جهة أنه واجب لا كما قال من أن الأعظم أجراً هو براژه منه من 
جهة اشتماله على الواجب الذي هو الأنظار إذ كيف يصح أن يكون الإبراء الذي هو إسقاط الطلب 


الفرق الخامس روالشمانون ا ۳۱ 


(الصورة السادسة) روي أن صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك مع أل وصف 
السواك مندوب إليه ليس بواجب» فقد فضل المندوب الواجب الذي هو أصل الصلاةء 
ويؤكد ذلك قوله عليه السلام في الحديث الآخر: «لولا إن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
عند كل صلاة؟ قال بعض العلماء هذا يدل على أن مصلحته تصلح للإيجاب» ولکن ترك 
الإيجاب رفقا بالعباد. 


الصلاة حتى يصح أن يقال أ إيقاعها في ذلك المكان مندوب وهي في نفسها واجبة» ولكن إيقاع 
الصلاة في اكان هو نفس الصلاة وتوهم الانفصال أوجب الغلط في مثل هذه الصورة. 

قال : (الصورة السادسة روى أن صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك إلى آخر الصورة) 

قلت: ما قاله من أن وصف السواك مندوب صحيح» ولكن جعل الشارع الصلاة مع السواك 
بسبعين صلاة بغير سواك أي فيها ثواب سبعين صلاة بدون سواك فالسواك وإ كان مندوباً سبب في 
تضعیف ٹواب الواجب ولا يلرم من ذلك أن هذا ا مندوب خير من أصل الصلاة لأجل كونه سبباً في 
تضعيف ثوابها وبيان ذلك أن نص الشارع لا يقتضي أن هذا التضعيف واب للسراك وإنما يقتضي أن 
التضعيف ثواب للصلاة المصاحبة للسواك وما ذهب إليه من أن المندوب الذي هو السواك خير من 
أصل الصلاة لا دليل عليه من الحديث ولا من غيره. 

قال : (الصورة السابعة الخشوع في الصلاة ملدوب إليه لا يأثم تاركه نهو غير واجب مع أنه ورد 
في الصحيح قوله علبه الصلاة والسلام : «إذا نودي للصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم 
السكبنة والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأنموا وروي وما فاتکم فاقضوا»). 

قال بعض العلماء : (إنما أمر بعدم الإفراط في السعي لأنه إذا قدم على الصلاة عقيب شدة السعي 
يكون عنده انبهار وقلق يمنعه من الخشوع اللائ بالصلاة فأمره عليه السلام بالسكينة والوقارء 
واجنناب ما يؤدي إلى فوات اللنشوع وإِنْ فاتته ا لجحمعة وال جماعات إلى قوله في الحديث ولا يزال يتقرب 
إلي بالنوافل حتى أحبه الحديث). 

قلت : لا يتعين ما قاله ذلك العام من كون عدم السكينة موجباً لعدم الخشوع سيباً للأمر بالسكينة 
حتى يلزم عن ذلك ترك الواجب الذي هو صلاة الحمعة للمندوب الذي هو الخشوع› بل لقائل أن 
يقول إن الأمر بالسكينة إنما كان لأنّ ضدها المنهي عنه الذي هو شدة السعي شاغل للبال مناف 
للحضور الذي هو شرط في صحة الصلاة بحسب الوسع فإذا كانت شدة السعي من كسبه فعدم 
ا لحضور المسبب عن الشغل بآثار شدة السعي من الانبهار والقلق من كسبه فليس في الحديث على هذا 
الوجه ما يدل على تقديم مندوب ولا تفضيله على واجب» بل فيه النهي عن التسبب إلى الإخلال 


بالكليةء ومستلزم لعدم طلبه بعد متضمناً للأنظار الذي هو تأخير الطلب بالدين» رمستلزم لطلبه بعد وأما 
الصورة الثانية فلأل صلاة المكلف نحر الظهر إذا فعلها في جماعة وقعت واجبة» وإذا فعلها وحده وقعت 
كذلك» فليس فيها إلا أن أحد الواجبين أعظم أجراً من الآخر وكونا في جاعة ليس منفصلاً من كونها 
ظهرأً حتى يصح أنه هو المندوب» بل هي ظهرء وهي في ججماعةء وأما الصررة الثالثة والرابعة والحامسة 
فلانٌ الصلاة في مسجد الرسول بء أو في المسجد الحرام» أر في بيت المقدس إن كانت واجبةء فهي 


(الصورة السابعة) الخشوع في الصلاة مندوب إليه لا يأثم تاركه» فهو غير واجب مع أنه 
قد ورد في الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام: «إذا نودي للصلاة فلا تأتوهاء وأنتم 
تسعون»ء وآتوهاء وعليكم السكينةء والوقارء فما أدركتم فصلواء وما فاتكم فأتموا» وروي : 
وما فاتكم فاقضوا» قال بعض العلماء: إِنّما أمر بعدم الإفراط في السعي لأنه إذا قدم على 
الصلاة عقيب شدة السعي يكون عند انبهارء وقلق يمنعه من الخشوع اللائق بالصلاةء فأمره 
عليه السلام بالسكينة» والوقار» واجتناب ما يؤدي إلى فوات الخشوع» وأن فاتته الجمعة» 


بشرط الواجب مع أن منافاة القلق والانبهار للخشوع ليس بالأمر الواضح» وإِن ثبتت المنافاة بينهما 
فإنما ذلك عن منافاة الحضور إذ الحضور شرط في الخشوع والله أعلم . 

قال: (إذا تقرر هذا وظهر أن بعض المندوبات قد تفضل الواجبات في المصلحة إلى قوله طرد 
القاعدة الشرع في رعاية المصالح) 

قلت : م يتقرر ما قال ولا أقام عليه حجة ولا يصح بناء على قاعدة رعاية المصالح فإنه إذا كانت 
اللصلحة في أمر ما أعظم منها في أمر آخر وبلغ إلى حد مصالح الواجبات فالذي يناسب رعاية 
اللصالح أن يكون الأعظم مصلحة على الوجه المذكور واجباًء والأدنى مصلحة مندوباً أما أن يكون 
الأعظم مصلحة مندوباًء ويكون الأدنى مصلحة واجباًء فليس بمناسب لرعاية المصالح بوجه. 

قال : (ولا وردت السنة الصحيحة بالجحمع بين الصلاتين وقدم فيه المندوب الذي هو وصف الحماعة على 
الواجب الذي هو الوقت قلنا هذا المندوب أعظم مصلحة من ذلك الواجب إلى آخر ما قاله في هذا الفرق) 

قلت : لم يقدم المندوب على الواجب ولا يصح على قاعدة مراعاة المصالح أن يكون أعظم مصلحة 
من الواجب والله أعلم. 


تفضل على نفسها إذا صليت في غيره» وإ كانت نافلة فهي تفضل على نفسها إذا صليت في غيره»› 
فليس في هذه الصورة إلا أن أحد الواجبين أو أحد المندوبان أعظم من الآخرء وأما الصورة السادسةء 
فلأ ما روى من أن صلاة بسواك خير من سبعين صلاة بغير سواك لا يقتضى أن هذا التضعيف ثواب 
السواك الذي هو مندوب» وإنما يقتضي أن التضعيف ثواب الصلاة اللصاحبة للسواك» فلا دليل لا من 
الحديث ولا من غيره على أن المندوب الذي هو السواك خير من أصل الصلاة. وأما الصورة السابعةء 
فلأن قوله با كما في الصحيح: «إذا نودي للصلاةء فلا تأتوها وأنتم تسعون وأتوها وعليكم السكينة 
والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتکم فأتموا»»› وروي وما فاتکم فاقضوا لیس فيه ما یدل على تقدیم 
مندوب» وتفضیله على واجب إلا على احتمال ألٌ الأمر بالسكينة والوقار واجتناب الإفراط في السعي 
الذي يكون عند الكلف عقيبة انبهار وقلق يمنعه من الخشرع اللائتق بالصلاةء وإنٌ فاتته الحمعة 
والجماعات وأما على احتمال أن الأمر بالسكينة إنما كان لأنّ ضده النهي عنه الذي هو شدة السعي 
شاغل للبال مناف للحضور الذي هو شرط في صحة الصلاة بحسب الوسع» فيكون عدم الحضور من 
كسبه لكونه مسبباً عما هو من كسبه الذي هو الشغل بآثار شدة السعي من الانبهار والقلق» فليس 
فيه ما يدل على ذلك» بل فيه النهي عن التسبب إلى الإخلال بشرط الواجب» ولا دلالة مع 
الاح “رمل أن منافاة القلق والانبهار للخشوع ليس بالأمر الواضح إذ ثبوتما بينهما إنما هو عن 


A 


والجماعات» وذلك يدل على أن مصلحة الخشوع أعظم من مصلحة وصف الجمعة» 
والجماعات مع أن الجمعة واجبة» فقد فضل المندوب الواجب فى هذه الصورةء فهى على 
خلاف القاعدة العامة التي تقدم تقريرها التي شهد لها الحديث في قوله تعالى: لما تقرب 
إلي عبدي بمثل أداء ما افترضت عليه ولا يزال يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه) الحديث 
إذا تقرر هذا وظهر أن بعض المندوبات قد تفضل الواجبات فى المصلحة» فنقول: إنا حيث 
فلنا إل الواجب يقدم على المندوب» والمندوب لا يقدم على الواجب حيث كانت مصلحة 
الواجب أعظم من مصلحة المندوب» آما إذا كانت مصلحة المندوب أعظم ثواباً فإنا تقدم 
المندوب على الواجب كما تقدم في الخشوع» وغيره» فإذا وجدنا الشرع قدم مندوباً على 
واجب» فإن علمنا أن مصلحة ذلك المندوب أكش فلا كلام حينئذ» وإِنُ لم نعلمها 
استدللنا بالاثر على المؤثر» وقلنا: ما قدم صاحب الشرع هذا المندوب على هذا الواجب 
إلا لمصلحةء ومصلحته أعظم من مصلحة الواجب لإنا استقرينا الشرائع فوجدناها مصالح 
على وجه التفضل من الله تعالى» ولذلك قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: إذا سمعتم 
قراءة كتاب الله تعالى فاستمعواء فإنه إنما يأمركم بخيرء وينهاكم عن شر» فحيث لم نعلم 
ذلك قلنا: هو كذلك طرد القاعدة الشرع في رعاية المصالح» ولما وردت السنة الصحيحة 
بالجمع بين الصلاتين» وقدم فيه المندوب الذي هو وصف الجماعة على الواجب الذي هو 
الوقت» قلنا: هذا المندوب أعظم مصلحة من ذلك الواجب» أو مساو للواجب» فخير 
الشرع بينهماء وجعل له اختيار أحدهماء فاندفع السؤال حينئذ. 
(الفرق السادس والثمانرن بين قاعدة ما يكثر الثواب فيهء والعقاب وبين قاعدة 
ما يقل الثواب فيه والعقاب) 


اعلم أن الأصل في كثرة الثواب» وقلته» وكثرة العقاب» وقلته أن يتبعا كثرة المصلحة 


قال : 


(الفرق السادس والثمانون بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب» وبين قاعدة ما يقل 

الثواب فيه والعقاب اعلم أن الأصل في كثرة الثواب وقلته وكثرة العقاب وقلته أن يتبعا 

كثرة المصلحة في الفعل» وقلتها كنفضيل التصدق بالدينار على التصدق بالدرهم إل 
قوله وهلا هو غالب الشريعة) 


منافاة الحضور الذي هو شرط في الخشوع فافهم أفاده ابن الشاط والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق السادس والثمانون بين قاعدة ما يكثر الثواب فيه والعقاب» وبين قاعدة ما يقل 
الثواب فيه والعقاب) 


يكثر الثواب أو العقاب غالبا في أحد فعلين وقعت المساواة بينهما من كل وجه فيما عدا المصلحة 


في الفعل» وقلتها كتفضيل التصدق بالدينار على التصدق بالدرهمء وإنقاذ الغريق من بني 
آدم مع إنقاذ الغريق من الحيوان البهيمي» وام الأذية في الأعراض» والنفوس أعظم من 
الأذية في الأموال وهذا هو غالب الشريعةء وقد يستوي الفعلان في المصلحة»ء والمفسدة 
من كل وجه» ويوجب الله تعالى أحدهما دون الآخر كتكبيرة الإحرام مع غيرها من 
التكبيرات» وسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة وسجدة النافلة مع سجدة الفريضة» وكذلك 
الركوع فيهماء بل قد تترك هذه القاعدة» وتعكس بأنُ يصير الأقل أكثر ثواباً كتفضيل القصر 
على الإتمام مع اشتمال الإتمام على مزيد الخشوع والإجلال» وأنواع التقرب» وكتفضيل 


قلت : إن أراد أن ذلك أمر يدرك بالعقل» ويلزم فيه فليس ما قاله بصحيح» فإ ترتب الثواب 
والعقاب على الأعمال لا جال للعقل فيه فإنه من باب وقوع أحد الجائزين وإن أراد أن ذلك أمر يدرك 
شرعاًء ويلزم فيه فما قاله صحيح لكن ليس ذلك على الإطلاق» بل ذلك إذا وقعت المساواة من كل 
وجه وم يقل التفاوت إلا في المصلحة خاصة . 

قال: (وقد يستوي الفعلان في المصلحة والمفسدة من كل وجه ويوجب الله تعالى أحدهما دون الآخر 
كتكبيرة الإحرام مع غيرها من التكبيرات وسجدة التلاوة مع سجدة الصلاة وسجدة النافلة مع سجدة 
الفريضة وكذلك الركوع فيهما) قلت: ما قاله لا يصح على قاعدة مراعاة المصالح» وأنما إذا بلغت إلى 
حدها في الكثيرة لزم الوجوب وإذا لم تبلغ فلا بد من الثواب وعلى ذلك يلزم إذا تساوت أن يلزم 
الوجوب في المتساويين إن بلغت مصلحتهما إلى رتبة الواجبات» أو الندب فيهما إن لم تبلغ إلى تلك 
الرتبة وما أورده من الأمثلة لا نسلم فيها المساواة“ لم يأت على دعوة المساواة فيها بحجة غير ما سبق 
إلى الوهم بذلك بسبب المساواة في الصورة والمقدار وذلك لا دليل فيه. 


خاصة أو المفسدة خاصة على حسب ما يدرك فيه شرعاً من كثرة المصلحةء أو المفسدة مثلاً ثواب التصدق 
بدينار أكثر من ثواب التصدق بدرهم لأ مصلحة الدينار أعظم من مصلحة الدرهم عند استواء حال 
التصدق والمتصدق عليه من كل وجه أما عند تفاوت حال المتصدق والمتصدق عليه فلا لقوله ية : «سبق 
درهم مائة ألف وسد خلة الولي الصالح أعظم من سد خلة الفاسق الطالح» لأ مصلحة بقاء الولي والعام 
في الوجود لنفسه وللخلق أعظم من مصلحة بقاء الفاسق» وإنقاذ الغريق من بني آدم لعظيم مصلحة بقائه 
أعظم من إنقاذ الغريق من الحيوان البهيمي» وإثم الأذية في الأعراض والنفوس لعظم مفسدثما أعظم من 
إئم الأذية في الأموال» وعلى هذا القانون في غالب الشريعة وقد يكثر الثواب أو العقاب في أحد الفعلين 
الذكورين على خلاف هذا القانون بأن يصير الأقل مفسدة أكثر عقاباً والأقل مصلحة أكثر ثواباً كتفضيل 
القصر على العام مع اشتمال الإتقام على مزيد الخشوع » والإجلال وأنواع التقرب» وكتفضيل الصبح على 
سائر الصلوات عندنا بثاء على أنها الصلاة الوسطى» وكتفضيل العصر على رأي أبي حنيفة بناء على ألا 
الصلاة الوسطى مع تقصير القراءة فيها بالنسبة إلى الظهرء وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجرء ومن 
ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي ية قال: «من قتل الوزغة في الضربة الأولى فله مائة حسنة» 


.)! (لعل الأصل إذ‎ )١( 


۳0٥ 


الصبح على سائر الصلوات عندنا بناء على أنها الصلاة الوسطى» وكتفضيل العصر على رأي 
أبي حنيفة مع تقصير القراءة فيها بالنسبة إلى الظهر وكتفصيل ركعة الوتر على ركعتى الفجرء 
ومن ذلك ما ورد في الحديث الصحيح أن النبي عليه السلام قال: «من قتل الوزغة في 
الضربة الأولى فله مائة حسنة» ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة» فكلما كثر الفعل كان 
الثواب أقل» وسبب ذلك أن تكرار الفعل» والضربات في القتل يدل على قلة اهتمام الفاعل 
بأمر صاحب الشرع إذا لو قوي عزمه» واشتدت حميته لقتلها في الضربة الأولىء فإنه 
حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة متونة في الضرب» فحيث لم يقتلها في الضربة الأولى دل 
ذلك على ضعف عزمهء فلذلك ينقص أجره عن المائة إلى السبعين» والأصل هو ما تقدم 
أن قاعدة كثرة الثواب كثرة الفعل» وقاعدة قلة الثواب قلة الفعلء فإن كثرة الأفعال فى 
لقربات تستلزم كثرة المصالح غالبا وش تعالى أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريدء لا راد 
لحكمه ولا معقب لصنعه. 


قال : (بل قد تترك هذه القاعدة وتعكس بأن يصير الأقل أكثر ثواباً كتفضيل القصر على الإتمام مع 
اشتمال الإتقام على مزيد الخضوع والإجلال وأنواع التقرب وكتفضيل الصبح على سائر الصلوات عندنا 
بناء على أنها الصلاة الوسطى وكتفضيل العصر على رأي أبي حنيفة مع تقصير القراءة فيها بالنسبة إلى 
الظهر وكتفضيل ركعة الوتر على ركعتي الفجر إلى آخر الفرق) 

قلت: قد اعترف بأنها قاعدة غير مطردة وإِنٌ الأمر فى ذلك إلى الله تعالى يفضل ما شاء عل ما 
شاء» وهذا هو الصحيح لا ما سواه والله أعلم. ٠‏ 


ومن قتلها في الثانية فله سبعون حسنة؛ فدل على أنه كلما كثر الفعل كان الثواب أقل» وما ذلك إلا لأنه ل 
| يقتلها في الضربة الأولى» وهي حيوان لطيف لا يحتاج إلى كثرة متونة في الضرب دل على ضعف عزمه» 
وقلة اهتمامه بأمر صاحب الشرع فنقص أجره عن المائة إلى السبعين» وإنْ كثر فعله على خلاف القاعدة إذ 
له تعالى أن يفعل ما يشاء» ويحكم ما يريد لا راد لحكمه ولا معقب لصنعه قلت» ومن ذلك أيضاً ما ذهب 
إليه الإمام مالك بن أنس رحه الله تعالى من تفضيل المدينة على مكة إذ لا معنى لتفضيل مكة عليها عند غيره 
من الأئمة» إلا أن ثواب العمل فى مكة أكثر من ثواب العمل فيها وقد قال مالك أل أسجاب التفضيل لا 
تنحصر في مزيد المضاعفة» فالصلوات الخمس بمنى عند التوجه لعرقة أفضل منها مسجد مكةء وإِنُ 
انتفت عنها المضاعفة فافهم » قال ابن الشاط ما حاصله» ولم يثبت في الشريعة ما يصلح أن يكون دليلاً 
على تفضيل الله تعالى أحد الفعلين المتساويين في المصلحة على الآخرء وقاعدة مراعاة المصالح وأا إذا 
بلغت إلى حدها في الكثرة لزم الوجوب» وإذا ل تبلغ فلا بد من الثواب والندب تقتضي لزوم الوجوب في 
امتساويين معاً ِن بلغت مصلحتهما إلى رتبة الواجبات» أو الندب فيهما معاً إن | تبلغ مصلحتهما إلى تلك 
الرتبة» فوجب حل المتساويين في المصلحة حبنئذ على ما تقتضيه هذه القاعدة فتأمل والله أعلم. 


۳٦‏ الفرق السابع والثمانون 


(الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم› وبين قاعدة ما لا يثبت 
فیها) 

اعلم أن المعينات المشخصات في الخارج المرئية بالحس لا تثبت في الذمم» ولذلك أن 
من اشترى سلعة معينة فاستحقت انفسخ العقدء ولو ورد العقد على ما في الذمة كما في 
السلم» فأعطاه ذلك وعينه فظهر ذلك المعين مستحقاً رجع إلى غيره لأنه تبين ن ما في 
الذمة لم يخرج منهاء وكذلك إذا استأجر دابة معينة للحمل» أو غيره» فاستحقت» أو ماتت 
انفسخ العقدء ولو استأجر منه حمل هذا المتاع من غير تعيين دابة» و على أن يركبه إلى 
مكة من غير تعيين مركوب معين» فعين له لجميع ذلك دابة للحملء أو لركوبه» فعطبت› 
أو استحقت رجع» فطالبه بغيرها لأ المعقود عليه غير معين بل في الذمة» فيجب عليه 
الخروج منه بكل معين شاء» ويظهر أثر ذلك في قاعدة أخرى» فإن المطلوب متى كان في 


قال : 


(الفرق السابع والثمانون بين قاعدة ما يثبت في الذمم وبين قاعدة ما لا يثبت فيها إلى 
قوله فيقبل ما لا يتعين منها البدل» والمعين لا يقبل البدل والحمع پينهما خحال) 
قلت: ما قاله في ذلك صحيح ما عدا قوله» بل يتعلق الحكم فيه بالأمور الكلية والأجناس 
المشتركة فإنه إن راد أن الحكم يتعلق بالأمور الكلية من حيث هي كلية فليس ذلك بصحيح وإن أراد 
أن الحكم يتعلتق بالأمور الكلية أي بواحد غير معين منها فذلك صحيح وقد سبق التنبيه على مشل هذا. 
قال : (وهذا الفرق بين هانين القاعدتين يظهر آثره في المعاملات والصلوات والزكوات فلا يتتقل 


(الفرق السابع والثمانون بین قاعدة ما يست يثبت في الذممء ويين قاعدة ما لا يذ یثیت فیها) 


الذي لا يثبت في الذمم هو المعينات المشخصات في الخارج المرئية با لحس» والذي يثبت فيها هو ما 
عداهاء» ويظهر أثر ذلك في المعاملات» وفي الصلوات والزكوات» أما في المعاملات ففي قاعدتين : 

(إحداهما) قاعدة الاستحقاق أو الموت لا وقع الحقد عليه يوجب في المعين انفساخ للعقدء وفي غير 
العين لا يوجبه» فإذا اشترى سلعة معيلة فاستحقت انفسخ العقد» أو ما في الذمة كما في السلم فأعطاه 
ذلك وعينه» ثم استحق لم ينفسخ العقد» بل يرجع إلى غير ما استحق لأنه تبين أن ما في الذمة لم يخرج 
منهاء وإذا استأجر دابة معينة للحمل أو غيره كالركوب» فاستحقت أو مانت انفسخ العقد أو غير معينة 
لذلك فعطبت» أو استحقت ل ينفسخ العقدء بل يطالبه بغيرها لأ المعقود عليه غير معينء بل في الذمة 
فیجب اللغروح منه بکل معین شاء. 

(القاعدة الثانية) قاعدة التخيير في تسليم المعقود عليه وعدمه فمتى كان في الذمة كان لمن هو عليه أن 
يتخير بين الأمثال ويعطي أي مثل شاء» ومتى كان معيناً من تلك الأمثال م يكن له الانتقال عنه إلى غيره 


الفرف السابع واللمانون 


Y۷ 


الذمةء فإن لمن هو عليه أن يتخير بين الأمثال» ويعطى أي مثل شاءء ولو عقد على معين 
من تلك الأمثال لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره» فلو اكتال رطل زيت من خابية وعقد 
عليه لم يكن له أن يعطي غيره من الخابيةء وكذلك إذا فرق صبرته صيعاناً فعقد على صاع 
منها بعينه لم يكن له الانتقال عنه إلى غيره من تلك الأمثالء ولو كان فى الذمة لكان له 
الخروج عنه بأي مثل شاء من تلك الأمثالء فهذا أيضاً يوضح لك أن المعينات لا تثبت في 
الذمم وأ ما في الذمم لا يكون معيناًء بل يتعانق الحكم فيه بالأمور الكلية» والأجناس 
المشتركة» فيقبل ما لا يتعين منها البدل» والمعين لا يقبل البدلء والجمع بينهما محال »› 
وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين يظهر أثره في المعاملات» والصلوات والزكرات» فلا 
ينتقل الأداء إلى الذمة إلا إذا خرج وقته لأنه معين بوقته» والقضاء ليس له وقت معين يتعين 
حده بخروجه» فهو في الذمة» والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين كالزكاة 
مثلا ما دامت معينة بوجود نصابها لا تكون في الذمة فإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن 


الأداء إلى الذمة إلا إذا حرج وقته لأنه معين بوقته والقضاء ليس له وقت معين يتعين حده ببخروجه فهو 
فى الذمة) 
قلت: ما قاله هنا ليس بصحيح فإنه لا فرق بين الأداء والقضاء في كون كل واحد منهما في الذمة 
فإِنّ الأفعال لا تتعين إلا بالوقوع» وکل فعل م یقع لا يصح أن یکون معنا وما قاله من أن الفعل 
موقت معين بوقته لا يفيده المقصود فإنه وإِنٌ کان معينا بوقته آي وقته معین فهو غير معین بمکانه» 
وسائر أحواله. 

قال : (والقاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين كالزكاة مشلا ما دامت معيئة بوجود 
نصاسا لا تكون في الذمة فإذا تلف النصاب بعذر لا يضمن نصيب الفقراء ولا ينتقل الواجب إلى الذمة 


فلو اكتال رطل زيت من خاببة » وعقد عليه م يكن له أن يعطي غيره من الخابية » وإذا فرق صبرته صبعانا 
فعقد على صاع منها بعینه م یکن له الانتقال عنه إلى غيره من تلك الأمثال» وأما إذا عقد على صاع غير 
معين من جنس هذه الصبرةء أو على رطل غير معين من جنس هذا الزيت» فن المعقود عليه لعدم تعينه 
يكون في الذمة فله الخروج عنه بأي مثل شاء من تلك الأمثالء وبا لحملة فالمعينات لا تثبت في الذممء 
وما في الذمم لا يكون معيناً بل يتعلق الحكم فيه بواحد غير معين من الأمور الكلية والأجناس المشتركة› 
فيقبل ما لا يتعين منها البدل والمعين لا يقبل البدل» والجمع بينهما محال. وأما في الصلوات والزكوات 
ففي قاعدة أن من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعينء والصلاة من حيث أنها فعل لا تعين لها ما م تقع 
فكل من أداء الصلوات التي ل تقع مع بقاء وقتهاء وقضاء الصلوات التي ) تقع مع خروج وقتها يكون في 
الذمة إذ لا يصح في الفعل الذي لم يقع› ون تعین بنعین وقته أن یکون معیناً لأ تعینه بتعین وقته لا 
يقتضى جعله معيناً بمكانه» وسائر آحواله والزكاة من حيث أنها حق واجب في الال المعين لا تكون إلا 
حقاً معيناً بمعنى أنه جزء لعين» فلا تكون في الذمة ما وجد نصا بها فإذا تلف بعذر لم ينتقل التق الواجب 
لتعينه إلى الذمة» فلا يضمن مالك النصاب حبنئذ نصيب الفقراء» وإذا تلف بغير عذر ترتب احق الواجب 


نصيب الفقراء» ولا ينتقل الواجب إلى الذمةء وكذلك الصلاة إذا تعذر فيها الأداء بخروج 
وقتها لعذر لا يجب القضاء وأن خرج لغير عذر ترتبت في الذمة ووجب القضاء» ولا يعتبر 
في القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافاً للشافعي رحمه الله كما لا يعتبر في ضمان 
الزكاة تأخر الجائحة عن الزرع» أو الثمرة بعد زمن الوجوب» وكما لو باع صاعاً من صبرة 
وتمكن من كيلهاء ثم تلفت الصبرة من غير البائع» فإنه لا يخاطب بالتوفية من جهة أخرى› 
ولا ينتقل الصاع للذمة» ولذلك أجمعنا في المسافر يقيم» والمقيم يسافر على اعتبار آخر 
الوقت» وهذا الفرق قد خالفناه آيها المالكية في صورتين إحداهما في النقدين عندنا لا 
يتعين بالتعيين» وإنما تقع المعاملة بهما على الذمم» وإ عینت إلا أن تختص بأمر يتعلق به 
الغرض كشبهة فيي أحدهماء أو سكة رائجة دون النقد الآخر» ولو غصب غاصب ديناراً 
متا فله أن يعطي غيره مثله في المحل› > ويمنع ربه من أخذ ذلك المعين المغضوب. 
وعلل ذلك أصحابنا بأل خصوصات الدنانير» والدراهم لا تتعلق بها الأغراض»› فسقط 


وكذلك الصلاة إذا تعذر فيها الأداء بخروج وقتها لعذر لا يجب القضاء وإن خرج لغير عذر ترتبت في 
الذمة ووجب القضاء) 

قلت : تسويته بين الصلاة والزكاة ليست بصحيحة فإِن الزكاة حق واجب في الال المحعين فالحق 
متعين بمعنى أنه جزء لمعين» وأما الصلاة فليست كذلك فإما فعل» والأفعال لا تعين لها ما لم تقع . 

فال : (ولا يعتبر في القضاء التمكن من الإيقاع أول الوقت خلافاً للشافعي رحه الله كما لا يعتبر 
في ضمان الزكاة تأخر الجائحة عن الزرع» أو الثمرة إلى قوله: ولذلك أجعنا في المسافر يقيم والمقيم 
يسافر على اعتبار الوقت» قال: وهذا الفرق قد خالفناه أا المالكية في صورتين إحداها في النقدين 
عندنا لا يتعين بالتعيبن» وإنما تقع المعاملة بهما على الذمم وإن عينت إلا أن تختص بأمر يتعلق به 


في الذمةء فيضمن مالك النصاب حيتئذ نصيب الفقراء ولا يعتبر في الضمان تأخر الجائحة عن زمن 
الوجوب في الزرع أو الثمر مثلاً فافهم والله أعلم . 

(وصلل) هذا الفرق غير مطرد عند الالكية» بل خالفوه في صورتين : الصورة الأولى قولهم لا يتعين 
النقدان بالتعيين وإنما تقع المعاملة بهما على الذمم» وإن عينت النقود إلا أن تختص بأمر يتعلق به الغرض 
كشبهة في أحدهما أو سكة رائجة دون النقد الآخر وإنه إذا غصب غاصب ديناراً معيناً فله أن بعطي غيره 
مثله في المحل» ويمنع ربه من أخذ ذلك المعين المغصوب معللين بأل خصوصات الدنانير والدراهم لا 
تتعلق ا الأغراض»› فسقط اعتبارها في نظر الشرع إذ لا يعتبر صاحب الشرع إلا ما فيه نظر صحيح ويرد 
عليه سؤالان: أحدهما أنه يلزمه أن لا تكون أعيان الدراهم والدنانير ملوكة أيضاً إذ لو كانت الخصوصات 
علوكة لكان لصاحب المعين المطالبة بملكهء وأخذه المعين من الغاصب والمشتري» واللازم باطل لأنهم 
يقولون إل للغاصب المنع من المعين وكذلك المشتري في العقودء وإذا لم تملك أعيان الدنانير e‏ 
عندهم لم يكن المملوك إلا ا لجنس الكلي وا جنس الكلي لا يصح أن يملك أما على قول نافيه فظاهرء وأما 
على قول مثبتیه فلانه ذهني صرف والذهني الصرف لا یتأتی ملکه» فيلزم على هذا القول أن من ملك 


اعتبارها في نظر الشرع» فإك صاحب الشرع إنما يعتبر ما فيه نظر صحيح» ولزمهم على 
ذلك سؤالان أحدهما يلزم أن أعيان الدنانير» والدراهم لا تملك أيضاً لأجل أن للغاصب 
المنح من المعينء وكذلك المشتري في العقودء ولو كانت الخصوصات مملوكة لكان 
لصاحب المعين المطالبة بملكهء وأخذه المعين من الغاصب» والمشتري» فلا يكون 
المملوك عندهم إلا الجنس الكلي دون الشخصي» ومتى شخص من الجنس شيء لا يملك 
خصوصه البتةء وهو أمر شنيع» وانيهما إنا اتفقنا على أن الصيعان المستوية»ء والأرطال 
المستوية من الزيت تملك أعيانهاء وإنما تعين بالتعيين مع أن الأغراض مستوية في تلك 
الأفراد» فهي نقض كبير عليهم ولهم. 

(الجواب عن الأول) بالتزامه والشناعة لا عبرة بها من غير دليل شرعي» وقد تمسكوا 
بدليل صحيح» وهو أن الشرع لا يعتبر ما لا غرض فيه» وهذا كلام حق. 

(وعن الثاني) الفرق بين النقدين» وغيرهماء فإنهما وسائل لتحصيل الأغراض من السلع› 
والمقاصد إنما هي السلعء وإذا كانت السلع مقاصد» وقعت المشاحنة من تعييناتها بخلاف 
الوسائل اجتمع فيها أمران أحدهما أنها وسائل» والثاني عدم تعلق الأغراض بخلاف 
المقاصد فيها حيثية واحدة» فظهر الفرق» واندفع النقض . 


الغرض كشبهة في أحدهماء أو سكة رائجة دون النقد الآخر إلى قوله فظهر الفرق واندفع النقض) 


دينارا أو غيره من النقود أما أن نقطع بأنه ل يملك شيئاً عند من ينفي الأجناس» أو يقع الشك في أنه 
ملكهء أو م يملكه عند من يشك في الأجناس وهذا كله خروج عن المعقول» ولا شك في شناعته» فلا 
وجه لالتزامه وعدم الالتقات لشناعته » وكيف يسو لعاقل التزام ما لا يصح › ولا يعقل قاله ابن الشاط 
فلت وأنت خبير بأئه على ما حققه الجلال الدواني وغيره من المحققين من أن الجنس قد يعتبر لا بشرط 
شيء من تشخص أو كلية» فيتحقق في أفراده وهو الحتى كما مر التنبيه عليه لا يظهر أنه يلزم على هذا 
القول أن من ملك ديناراً أو غيره من النقود لم يملك شيئاًء أو يقع الشك في ملكه وعدمه» بل إنما يازم 
عليه أنه مالك للجنس المتحقق في فرد ما فتأمل بانصاف السؤال الثاني أنهم وافقوا الجمهور على أن 
الصيعان المستوية من الصبرة والأرطال المستوية من الزيت تملك أعيامماء وإنما تعين بالتعيين مع أن 
الأغراض مستوية في تلك الأفراد استواء‌ها في أعيان النقود وقول الأصل أن الصيعان والأرطال المستوية 
وسائل لتحصيل الأغراض من السلم والمقاصد إنما هي السلع فتقع المشاحنة من تعبيناتها من حيث أنها 
مقاصد والسلعء وإِن لم تتعلتق الأغراض بأفرادها كأعيان النقود إلا أن أعيان النقود تفارقها في أنها وسائل 
لتحصيل الأغراض من السلع» فاجتمع فيها أمران كونها وسائل» وعدم تعلق الأغراض بخلاف السلعء 
فلم يوجد فيها إلا الثاني فقط قال ابن الشاط إنه فرق لا أثر له لاحتمال أن يكون لصاحب ذلك المعين 
غرض فيه» فن لم يكن ذلك الغرض من الأغراض المعتادة» فالصحيح تعين النقدين بالتعيين» ولزوم رد 
الغصوب منهما بعينه إلا أن يفوت فيلزم البدل والله أعلم فتأمل الصورة الثانية قول ابن القاسم لا جوز لمن 


(الصورة الثانية) التى خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل دين فأخذ منه ما 
كار هة كذار ينها أر تة ار تاعا أرغد سمه وتو ذلك قال ابن 
القاسم : لا يجوز ذلك لأنه فسخ دين في دين لأنْ هذه الأمور لما كانت يتأخر قبضها 
أشبهت الدين» وفيها مفسدة الدين من جهة أن فيها المطالبةء» وقال أشهب: يجوز ذلك» 
وليس هذا فسخ دين في دين»؛ بل دين محين في معين» وعلى هذا المذهب يطرد الفرق إنما 
مخالفته في القول الأول . 
(الفرق الثامن والثمانون بين قاعدة وجود السب الشرعى سالا عن المعارض من 
غير تخيير» فيترتب عليه مسببه» وبين قاعدة وجود السب الشرعي سالا عن 
المعارض مع التخيير فلا يترتب عليه مسببه ولم يميز أحدهما عن الآخر إلا 
بالنخيير» وعدمه مع اشتراكهما في الوجود» والسلامة عن المعارض) 


قلت : السؤالان واردان والجواب عنهما ليس بصحيح أما الأول فلا خفاء ببطلانه» وكيف يسوغ 
لعاقل التزام ما لا يصح ولا يعقل وما يشك أحد في أن من ملك دينارا ملك عينه وكيف يصح أن 
يملك الجنس الكلي» وهو ذهني عند مثبتيه SS ٠‏ 
ولا جنسه لبطلان القول به فيلزم أن من ملك دينارأًء أو غيره من النقود لم يملك شيئاً على هذا القول 
أو يقع الشك في آنه ملكهء > أو لم يملكه عند من يشك في الأجناس وهذا كله خروج عن المعقول لا 
شك فيه» وأما الثاني فلا أثر للفرق لاحتمال أن يكون لصاحب ذلك المعين غرض فيه فإ لم يكن ذلك 
الغرض من الأغراض العتادة فالصحيح تعين النقدين بالتعيين ولزوم رد المغصوب منهما بعينه إلا أن 
يفوت فيلزم البدل والله آعلم . 


له دين على رجل أن يأخذ منه ما يتأخر قبضه كدار يسكنها أو ثمرة يتأخر جذاذهاء أو عبد يستخدمه ونحو 
ذلك لأنه فسخ دين في دين لأ هذه الأمور لا كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين وفيها مفسدة الدين من 
جهة أن فيها المطالبة ففيه خالفة لا في هذا الفرق من أن المعين لا يكون في الذمةء فلا يكون ديناًء وآما 
جرى عمل الشيخ على الأجهوري على قول أشهب» فكانت له حانوت ساكن فيها جلد الكتب» وكان إذ 
ترتب له أجرة في ذمته يستأجره بها على تجليد كتبه ويقول هذا على قول أشهب وصححه المتأاخرون» وأفتى 
به ابن رشد كما في حاشية الصاوي على شرح آقرب المسالك والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق الثامن والثمانون بين قاعدة وجود السبب الشرعي سالاً عن المعارض من غير تخيير 
فيترتب عليه مسببه» وبين قاعدة وجود السہب الشرعي سالاً عن المعارض مع التخييرء 
فلا يترتب عليه مسببه» ولم يميز أحدهما عن الأخر إلا بالتخيير وعدمه مع اشتراكهما في 
الوجود والسلامة عن المعارض) 
وذلك أن أجزاء الوقت كالذي بين الزوال إلى آخر القامة إنما جب منها لأداء الظهر جزء واحد فقط› 


وهذا الفرق بين هاتين القاعدتين فيه صعوبة» وغموض» ويظهر لك الغموض»› 
والصعوبة بما ورد على المالكية لما خالفوا الشافعية» فقالوا: المعتبر من الأوقات في 
الصلوات. أواخرها دون أوائلها فإ وجد العذر المسقط للصلاة آخر الوقت سقطت الصلاة 
التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر ولا عبرة بما وجد من الوقت في أوله» أو وسطه 
سالماً من العذر» وكذلك إذا ذهب العذر آخر الوقت فطهرت الحائض حينئذ» وجبت 
الصلاةء ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت» أو وسطهء والشافعية سلموا القسم الثاني 
وإنما نازعوا في الأول فقالوا: أجمعتم معنا على أن الوجوب في الصلاة وجوب موسع 
متعلق بالقدر المشترك بين أجزاء القامة» وإذا وجد أول الوقت فقد وجد القدر المشترك في 
ضمنه» وهو متعلق الوجوب» وسببه» فإذا لم يكن عذر في أول الوقت كالحيض»› وغيره» 
وقد وجد السبب الموجب للصلاة أول الوقت سالماً عن المعارض» فيترتب عليه الوجوب» 
فإذا حاضت بعد ذلك حاضت بعد ترتب الوجوب عليهاء فتقضى بعد زوال العذرء وانقضاء 
نة الختهي را إا قلع لا مجبعلها نلك ي٠‏ بل إتما بر أعر الوفت في 
طريان العذرء وزواله» فهذا من مالك رحمه الله يقتضي أنه يعتقد أن الوجوب متعلق بآخر 


قال: (الصورة الثانية التي خالف فيها المالكية الفرق إذا كان له على رجل دين فأخذ منه ما يتأخر 


فإذا تصرفت المرأة في ضياع ما عدا الآ خر منها بالإتلاف» ثم طرأ عليها عذر الحيض في ذلك الجزء ء الآخر 
قام وجود ذلك العذر فيه مقام وجوده في جميع أجزاء الوقت فكما أن وجوده في جيعها يسقط الصلاة 
كذلك وجوده في الجزء O aS‏ 
أجزاء القامة في إيقاع الصلاة ينفي عني وجوب الصلاةء فإني جعل لي أن أؤخر وأعين مطلق جزء من 
القدر المشترك بين أجزاء القامة في الجزء الأخير فلما عينته تلف بالحيض» وما سر ذلك إلا التخيير هنا 
بخلاف رؤية الهلال» فإنه سبب لوجوب الصوم يترتب عابه إذا وجد سالا عن المعارض الوجوب بلا 
تخيير فمن هنا يظهر قول المالكية المعتبر من الأوقات فى الصلوات أواخرها دون أوائلهاء فإ وجد العذر 
اسقط للصلاة آخر الوقت سقطت الصلاة التي لم تكن فعلت قبل طريان العذر ولا عبرة بما وجد من 
الوقت فى أوله أو وسطه سالا من العذرء وكذلك إذا ذهب العذر آخر الوقت» فظهرت الحائض حينئذ 
وجبت الصلاة ولا عبرة بوجود العذر أول الوقت» أو وسطه وبسقط ما أورده الشافعية عليهم حيث 
وافقوهم في الشق الثاني وخالفوهم في الشق الأول وقالوا إنكم معاشر الالكية أجعتم معنا على أن 
اوا ر اد را او ا ر و ر 
الوقت فقد وجد القدر المشترك في ضمنه»› وهو متعلتق الوجوب وسببه» فإذا م يكن عذر في آول الوقت 
كالحيض وغيره» وقد وجد السبب الموجب للصلاة أول الوقت سالا عن المعارض فيترتب عليه الوجوب» 
فإذا حاضت بعد ذلك حاضت بعد ترتب الوجوب عليها فتقضي بعد زوال العذر وانقضاء مدة ايض؛ 
وأنتم إذا قلتم لا يجب عليها بذلك شيء» بل إنما يعتبر آخر الوقت في طريان العذر وزواله» فهذا من 
مالك رحه الله يقتضي أنه يعتقد أن الوجوب متعلق بآخر الوفت كما قاله الحنفية مع E‏ 
على ذلك e ay‏ وعدم جریه على 
الفروق/ ج/۴٠٠‏ 


الوقت كما قاله الحنفية والمالكية: لا تساعد على ذلك فيبقى مذهب مالك مشكلاً جداً. 

أما مذهب الشافعية في اعتبار السبب الموجب السالم عن المعارض» فهو القياس› 
وجرى على صله في الواجب الموسع. | 

أما مالك فلا» والجواب عن هذا السؤال مبني على معرفة الفرق بين هاتين القاعدتين › 
وذلك أن السبب السالم عن المعارض إذا لم يكن فيه تخيير هو الذي يلزم فيه ما قاله 
الشافعي: أما مع التخييرء فلا لسبب ما نذكره من الفروق ونوضحه بذكر نظائر من الشريعة 
أحدها أنه إذا باع صاعاً من صبرة» فله بيع بقية الصيعان وبقيتها من غير المشتريء فلو فعل 
ذلك» وبقي صاع» وتلف بآفة سماوية انفسخ العقده ولم ينقل الصاع للذمة كما لو تلفت 
الصبرة كلها بآفة سماويةء والسبب فى ذلك أن العقد تعلق بالقدر المشترك بين صيعان 
الصبرة» وهو مطلق الصاع› قفرت ي التخيير فيما عدا الصاع الواحد وأتت الجائحة 
على ذلك الصاع» فكان التخيير في غيره مع أن الآفة فيه كالافة في الجميع كذلك أجزاء 
الوقت كالصيعان يجب منها واحد فقط» فإذا تصرفت المرآة في ضياع ما عدا الآخر منها 
بالإتلاف» ثم طرأ العذر في آخرها قام ذلك مقام وجود العذر في جميعهاء ولو وجد العذر 
في جميعها سقطت الصلاةء وكذلك إذا وجد ما يقوم مقامه ومن التخيير مع العذر في 
الأخيرء وبالتخيير حصل الفرق بين سبب الوجوب الذي هو القدر المشترك بين أجزاء 


قبضه كدار يسكنهاء أو ثمرة يتأخر جذاذها أو عبد يستخدمه ونحو ذلك قال ابن القاسم: لا يجوز 


أصله في الواجب الموسع مشكلاً جداً» ومذهب الشافعية من جهة اعتبار السبب الموجب السام عن 
المعارض والجري على أصله في الواجب الموسع سالاً عن الأشكالء وبيان سقوطه أنا لا نسلم أن مالكاً ل 
يعتبر السبب الموجب السام عن المعارض» وخالف أصله في الواجب الموسع إذ ليس كل ذلك سبب 
كذلك یترتب عليه مسببه» بل إنما یترتب عليه مسببه حیث کان من غير تخيير كرؤية الهلال أما حيث كان 
مع التخيير كما هناء فلا يترتب عليه مسببه إلا إذا تعين الجزء الأخير من بين أجزاء القدر المشترك المخير 
نيها بفوات ما عداه» فالفرق في الشرع واقع بين وجود السبب سالاً عن المعارض مع عدم التخيير بين 
أفراده» فيترتب عليه مسببه لتحقق شرط الترتب الذي هو عدم التخيير كما قلناه في رؤية الهلال وغيره» 
وبين وجوده مع التخيير» فلا يترتب عليه مسببه لعدم تحقق شرط الترتب الذي هو عدم التخيير كما قلناه 
في أوقات الصلوات» وله نظائر في الشريعة الحنيفية السمحةء أحدها إذا باع صاعاً واحداً من صبرة» 
فتصرف بمقتضى التخيير فيما عدا الصاع الواحد ببيح من غير مشتري الصاع أو نحوه» وتلف الصاع 
الباقي بآفة سماوية انفسخ العقدء ولم ينقل الصاع للذمة كما لو تلفت الصبرة كلها بآفة سماوية ضرورة أن 
العقد لما تعلق بمطلق صاع من القدر المشترك بين صيعان الصبرة» وكان له أن يتصرف بمقتضى التخيير 
فيما عدا الصاع الواحد كانت الآفة في الصاع الواحد حينئذ كالآفة في الحميع إذ من حجة البائع أن يقول 
إن تسلطي بالتخيير بين صيعان الصبرة في توقيته ينفي عني العدوان فيما تعديت فيه فلا أضمن والسر 


الفرق الثامن والثمانون ۳ 


القامة» فإذا وجد أولا سالماً عن المعارض» فأتلفه المكلف بالضياع لا يضمن الصلاةء 
وبين رؤية الهلالء فإنه سبب للوجوب» فإذا وجد سالماً عن المعارض ترتب عليه 
الوجوب» والسر في ذلك التخيير» وعدمه» ولولا التخيير لكان للمتشري في الصيعان أن 
يقول: العقد افتضى مطلق الصاع» وقد وجد في صاع من الصيعان التي تعديت عليها أيها 
البائم » ومن تعدى على المبيع ضمنه» فيلزمك أيها البائع الضمان» ولما كان من حجته أن 
يقول: إل تسلطي بالتخبير بين صيعان الصبرة في توفيته ينفي عني العدوان فيما تعديت فيه 
فلا أضمن كان للمرأة أيضاً أن تقول إن تسلطي على أول الوقت بالتخيير بين أجزاء القامة 
في إيقاع الصلاة ينفي عني وجوب الصلاة فإني جعل لي أن أؤخر» وأعين المشترك في 
الجزء الأخيرء فلما عينته تلف بالحيض كما تلف الصاع بالآفة» وما سر ذلك إلا التخييرء 
وثانيها لو وجب عليه عتق رقبة في الكفارة» وعنده رقاب فله أن يتصرف فيما عدا الواحد 
بالعتق» وغيره فإذا فعل ذلك» ولم يبق إلا رقبه ماتت» أو تعيبت سقط عنه الأمر بالعتق» 
وجاز له الانتقال إلى الصيام» ولا نقول تعينت عليه رقبةء وثبتت في ذمته لا بد منهاء بل 
سقط التكليف بالرقبة بالكلية» فيكون التخيير مع الآفة السماوية في الأخير يقوم مقام 
حصول الآفة في جميع الرقاب ابتداءء وثالثها لو كان له عدة ثياب للسترة في الصلاةء فله 
أن يتصرف فيما عدا الواحد منهاء فإذا وهب» أو باع وخلى واحداً منها فطرأت عليه الآفة 
المانعة له من أن يصلي فيه صلى عرياناً من غير إثم» ويسقط التكليف بالكلية» فظهر بذلك 


ذلك لأنه فسخ دين في دين لأن هذه الأمور لما كانت يتأخر قبضها أشبهت الدين وفيها مفسدة الدين 


في ذلك هو التخيير إذ لولا التخيبر لكان للمشتري أن يقول العقد اقتضى مطلق الصاع» وقد وجد في 
صاع من الصيعان التي تعديت عليها بها البائم» ومن تعدى على المبيع ضمنه» فيلزمك با البائع الضمان 
وثانيها إذا وجب عليه عتق رقبة في الكفارة» وعنده رقاب فله أن يتصرف بالعتق وغيره فيما عدا الواحد» 
فإذا تصرف ولم يبق إلا رقبة فماتت أو تعينت سقط عنه الأمر بالعتق» وجاز له الانتقال إلى الصيام ضرورة 
أن التصرف بالتخيير مع الآفة السماوية في الأخير يقوم مقام حصول الآفة في جيم الرقاب ابتداء» فلذا ل 
نقل تتعين عليه رقبة لابد منها تبت في ذمته. وثالثها إذا كان له عدة ثياب للسترة في الصلاة فله أن 
يتصرف ببة» أو بيع أو نحوهما فيما عدا واحداً منهاء فإذا تصرف وأبقى واحداً فطرأً عليه الآفة الانعة له 
من أن يصلي فيه صلى عرياناً من غير إثم» ويسقط التكليف بالكلية ضرورة أن التصرف بالتخيير مع العذر 
في الأخير يقوم مقام العذر في الجميع . ورابعها إذا كان عنده قدر كفايته من الاء لطهارته مراراً فله هبة ما 
عدا كفايته من القدر المشترك بين تلك المقادير فإذا وهبه وأبقى كفايته منه فتلف ما أبقاه سقط التكليف 
بالوضوء بالكلية من غير إثم» وقام التصرف بالتخيير مع الآفة في الأخير مقام حصول العذر في الجميع 
في عدم الإثم وسقوط التكليف . وخامسها إذا كان عنده صاعان فأكثر من الطعام لزكاة الفطر فله 
التصرف ببيع أو هبة فيما عدا الصاع الواحد» فإذا باعه أو وهبه وترك صاعاً واحدأء فلم يتمكن من 
إخراجه حتى تلف من غير سبب من قبله سقط عنه زكاة الفطر إذا قلنا إن وجوبها موسع من غروب 


الفرف الثامن والثمانون 


YE٤ 


أن التصرف بالتخيير مع العذر في الأخير يقوم مقام العر في الجميع؛ فكذلك آخر الوقت 
ورابعها لو كان عنده قدر كفايته من الماء لطهارته مراراًء فالواجب عليه القدر المشترك بين 

كما تقدم أن الواجب القدر المشترك بين الثياب» والرقاب فله هبة ما عدا كفايتهء فإذا 
تصرف فيه بالهہة بمقتضى التخييرء ثم تلف الماء الآخر الذي استبقاه سقط التكليف 
بالوضوء بالكلية من غير إثم» وقام التصرف بالتخيير مع الآفة في الأخير مقام حصول العذر 

كذلك ههنا يقوم التصرف في الأوقات الأول بالتخيير مع حصول العذر في الأخير مقام 
حصول العذر في جميعهاء وخامسها لو کان عنده صاعان من الطعام لزكاة الفطرء فان 
الواجب عليه القدر المشترك بينهماء وهو مطلق الصاع» وهو مخير بينهما» فله التصرف 
فيما عدا الصاع الواحد فإذا باعه» أو وهبه» وترك صاعاً واحدأًء فلم يتمكن من إخراجه 
حتى تلف من غير سبب من قبلهء فإنه تسقط عنه زكاة الفطر إذا قلنا: بأنها تجب وجوباً 
موسعا من غروب الشمس من رمضان إلى غروبها من يوم الفطرء وآشبه من جاءه وقت 
ولیس عنده البتةء وبالجملةء فإذا E e‏ كثيرة . 
0 ارتاي الع ET‏ ا ا 
الجميع› فكذلك صورة النزاعء نعلم بهذه النظائر أن الفرق في الشرع وافع بين وجود 
السيب سالماً عن المعارض مع التخبير» وبين وجوده مع عدم التخيير › فلا ڀعتقد ان سب 
الوجوب متى وجد سالماً عن المعارش ترتب عليه الوجوب» بل ذلك مشروط بعدم التخيير 


من جهة أن فيها المطالبةء وقال أشهب: جوز ذلك ولیس هذا ف فسخ دين في دين بل دين معڍن في 
معين وعلى هذا المذهب يطرد الفرق إنما غالفته ذ ay‏ 
قلت : eT‏ 


الشمس من رمضان إلى غروبا من يوم الفطرء وصار بمنزلة من جاءه وقت الوجوب» وليس عنده طعام 
البتة وبا لجملة فالتصرف بالتخيير بين أفراد ا لجنس مع الآفة في الأخير كما يقوم مقام حصول العذر في 
الجميم في هذه اللظائر ونحوها من الصور الكثيرة التي نجدها في الشريعة إذا استقريتها كذئك قرم 
تفويت غير الجرء الأخير من أجزاء القامة مثلاً بمقتضى التخيير مع حصول العذر كالحيض في الجر 
الأخير مقام حصول المذر في جميع الأجزاء إذ كما أنه لا فرق بين قبام امعارض في جيع صور السبب» 
ربین قيامه في بعض صوره إذا كان التخيير في البعض الآخر في جميع صور هذه النظاثر ونبحوهاء مما هو 
كثبر في الشريعة كذلك لا فرق بينهما في صورة النزاع» فتأمل هذا الفرق فهو دقيق وهو عمدة المذهب في 
هذه المواضع والله سبحانه وتعالى آعلم . 


الفرق التاسع والثمانون ا ا 


بين أفراده كما قلناه في رؤية الهلالء وغيره» وظهر أنه لا فرق بين قيام المعارض في جميع 
صور السبب» وبين قيامه في بعض صوره إذا كان التخيير في البعض الآخرء فتأمل هذا 
الفرق فهو دقيق» وهو عمدة المذهب في هذه المواضع . 
(الفرق التاسع والشمانون بين قأعدة استلزام إجاب الجموع لوجوب کل واحد 
من أجزائه » وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإِنْ كان الفعل في 
القضاء جزء الوقت الأولء والحزء الآخر خصوص الوقت) ۰ 


هاتان القاعدتان ملتبستان جد بسبب أن الأمر بالعبادة فى وقت معين أمر بالعبادةء 


قال : 


(الفرف التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إجاب اللجموع لوجوب کل واحد من 
أجزائه» وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء» وإِن كان الفعل في القضاء جزء 
الواجب الأول وال جزء الآخر خصوص الوقت هاتان القاعدتان ملتبستان جداً بسب 
أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة» وبكونها في وقت معين» وهو آمر 
بمجموع الفعل» وتخصيصه بالزمان فإذا ذهب أحد الجزآين وهو تخصيصه بعين ذلك 
الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجباً بالأمر الأول لأنَ القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي 
إ جاب مفرداته) 


قلت : ما قاله من استلزام إمجاب المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه إن آراد أن إيجاب المجموع 


چ س 


(الفرف التاسع والثمانون بين قاعدة استلزام إغجاب المجمرع لوجوب کل واحد من 
أجزائه» وبين قاعدة الأمر الأول لا يوجب القضاء وإِنْ كان الفعل في القضاء جزء الوقت 
الأولء والجزء الآخر خصوص الوقت) 
قال الأصل إنهما وإ اشتركتا في أن الأمر مركب فيهما بسبب أل الأمر بالعبادة في وقت معين أمر 
بالعبادة» وبكونا في وقت معين وهو آمر بمجموع الفعل وتخصيصه بالزمان إلا أنه يفرق بينهما بأن 
تخصيص صاحب الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات لا كان يقتضي اختصاص ذلك 
الوقت المعين بمصلحة› وكان الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له كان لفظ تخصيصه 
دالاً على عدم مصلحة ذلك الفعل في غيره» فلا تفعل تلك العبادة البتةء إن ورد الأمر بالقضاء دل الأمر 
الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت عا يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب» وإن لم يصل إلى مثل 
مصلحته إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول» وحيث ل( يسو بينهما دل ذلك على التفاوت 
بينهماء وبنى هذا الفرق على آمرين الأمر الأول أن المراد بقاعدة استلزام إيجاب المجموع لوجوب كل واحد 
من أجزاثه هو أن إيجاب المجموع يستلزم إبجاب كل جزء مطلقاً كان مجموعاً مع غيره أو غير مجموع» فإذا 
كان الأمر بالعبادة في وقت معين أمراً بالعبادة وبكونها في وقت معين» وذهب الحزء الثاني وهو تخصيصه 


£ الفرق التامع واللمانون 
وبكونها في وقت معين» وهو أمر بمجموع الفعل» وتخصيصه بالزمانء فإذا ذهب أحد 
الجزأين» وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان ينبغي أن يبقى الفعل واجباً بالأمر الأول لأ 
القاعدة أن إيجاب المركب يقتضي إيجاب مفرداته فلا بد من القرق بين هذه القاعدةء 
وقاعدة أن الأمر الأول لا يقتضى القضاءء فإنه المشهور من مذهب العلماء» وسر الفرق بين 
القاعدتين بعد اشتراكهما في أن الأمر مركب فيهما أن تخصيص صاحب الشرع بعض 
الأوقات SS Ek‏ ذلك الوقت المعين بمصلحة لا 
توجد في ٤‏ غير ذلك الوقت› ولولا ذلك لكان الفعل عاما في جميع الأوقات؛ ولا بد لما 
بعد الزوال من معنى لاحظه صاحب الشرع لم يكن موجوداً قبل الزوال طرداً لقاعدة 
صاحب الشرع في رعاية المصالح› وهکذا کل مر تعبدي معناه أن فيه معنی لم تعلمه لا آنه 
ليس فيه معئى وإذا كانت الأوقات المعيدة إنما خصصت بالعبادة لأجل مصالح فيها دون 


بستلزم إيجاب كل واحد من الأجزاء مجموعاً مع غيره منهاء فذلك صحيح وإِن أراد أن إمجاب الجموع 
بستلزم إيجاب كل جزء مطلقاً جموعاً مع غيره وغير مجموع فذلك غير مسلم وغير صحيح» وما قاله 
من أن الأمر بالعبادة في وقت معين أمر بالعبادة» وبكونها في وقت معين وأنه إذا ذهب أحد الجزأين› 
وهو تخصيصه بعين ذلك الزمان يبقى الفعل واجباً ليس بصحيح فإن الفعل المعين زمانه لا يصح 
اتفكاكه عن ذلك الزمان ومتى قدر انفكاكه عنه فليس هو ذلك الفعل» وليس الزمان بالنسبة إلى الفعل 
الموقع فيه كالركعة الأول مع الثانية في تصور انفكاك إحدى الركعتين من الأخرى عن صلاة الصبح 
مثلاًء مع أنه إذا فعلت ركعة منفردة لا تكون جزأ من صلاة الصبح أصلاء وإنما تكون جزأً منها إذا 
فعلت مع أخرى بشرط استيفاء شررط صلاة الصبح من نية وغيرها وبالحملة في كلامه هذا في هذا 
الفرق ضروب من الفساد لا يفوه بمثلها حصل . 


بعين ذلك الزمان يبقى الفعل واجبأء الأمر الثاني إطراد قاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح لوجوب 
رعایتها عقلاً في کل فعل ولو تعبدیاً» ومعنی کونه تعبدیاً أن فیه معنی ل نعلمه لا أنه لیس فيه معنی؛ 
وقال وفاعدة أن الأمر الأول لا يقتضي القضاءء بل القضاء إنما بحب بأمر جديد هو القول المشهور من 
مذهب العلماء الملاحظين هذا الفرق بين القاعدتين والقول بأنْ القضاء بالأمر الأول قول من لاحظ 
التسوية والمشترك بين القاعدتين هذا خلاصة كلامه. 

قال ابن الشاط» وفي كلامه هذا في هذا الفرق ضروب من الفساد لا يفوه بمثلها عصل . فالضرب 
الأول أنه a E EE N‏ 
أن يراد بها أن يجاب المجموع يستلزم إيجاب كل واحد من الأجزاء جموعاً مع غيره منها منها. الضرب الثاني 
أن الفعل المعين زمانه لا يصح انفكاكه عن ذلك الزمانء ومتی قدر انفکاکه عنه فليس هو ذلك الفُعل كما 
أنه ليس هو ذلك الزمان بالنسبة إلى الفعل الموقع فيه ألا ترى أنه إذا فعلت ركعة مفردة من صلاة الصبح 
مثلاً لا تکون جزأً من صلاة الصبح صلا وإنما تون جز منها إذ فعلت مع أخرى بشرط استيفاء شروط 
صلاة الصبح من نية وغيرها. الضرب الثالث أنه لا يصح إطراد قاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح 


الفرف التاسع والثمانون 


¥ 


غيرها كان مقتضي هذا الدليل أن لا يشرع الفعل في غيرها لعدم المصلحة فى غير ذلك 
الوقت لأن الأمر الأول دل بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص فإذا لم يوجد أمر 


قال: (فلا بد من القرق بين هذه القاعدة وقاعدة أن الأمر الأول لا يقتضي القضاء فأنه امشهور من 
مذهب العلماء) 

قلت: لا بحتاج إلى القرق في مثل هذه الأمور فإنه شيء لا يلتبس على عصل ويح إن كان 
المشهور من مذهب العلماء. 

قال: (وسر الفرق بين القاعدتين بعد اشتراكهما في أن الأمر مركب فيهما إن خصيص صاحب 
الشرع بعض الأوقات بأفعال معينة دون بقية الأوقات يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة لا 
نوجد في غيره ولولا ذلك لكان الفعل عاماً في جيع الأوقات ولا بد لما بعد الزوال من معنى لاحظه 
صاحب الشرع لم يكن موجوداً قبل الزوال طرداً لقاعدة صاحب الشرع في رعاية المصالح» وهكذا كل 
أمر تعبدي معناه أن فیه معنی ا نعلمه لا إنه لیس فيه معنی) 

قلت : رعاية المصالح ليست واجبة عقلاء فيجوز عقلاً شرع أمر ما لغير مصلحة فيه إلا ما يترتب 
عليه من الثواب فإِد أراد بالمصالح المنافع على الإطلاق دنيوية كانت أو آخرية فذلك صحيح وإِنُ أراد 


بمعنى المنافع الدنيوية خاصة لأن رعايتها ذا المعنى من مجوزات العقل لا من موجباته والدلائل الشرعية 
القطعية وإن دلت على رعاية مصالح أمور كثيرة من المأمورات والمنهيات» إلا أا ل تدل على رعايتها في 
جميع الأمورات والمنهيات إذ لا نعلم قاطعاً في ذلك» وليست رعاية الشار ا 

فيكفي ف فيه الظن› > بل ذلك أمر وجودي لا بد فيه من القطع وبالجملةء فیجوز عقلاً شرع آمر ما لغير 
مصلحة فيه إلا ما يترتب عليه من الثواب» فلا يصح أن تكون قاعدة رعاية الصالح مطردة إلا إذا أريد 
بالمصالح المنافع على الإطلاق دنيوية أو أخروية فافهم. الضرب الرابع أن قوله في الفرق أن تخصيص 
الشارع بعض الأوقات بأفعال معينة من حيث أنه يقتضي اختصاص ذلك الوقت المعين بمصلحة والأصل 
عدم وجودها في غيره يدل لفظ تخصيص ذلك الوقت على عدم مصلحة ذلك الفعل في غيره» وقوله فيه 
فان ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني الخ ليس بصحيحين إلأ على تسليم دعوى عموم رعاية المصالح› 
وقد علمت أنه لم يثبت ذلك بقاطع . الضرب الخامس أن من قال القضاء بأمر جديد لم يلاحظ ذلك 
الفرقء بل لاحظ أن الأمر الموقت لا يقنضي القضاءء فلا بذ في شرع القضاء من أمر جديدء وإ من قال 
القضاء بالأمر الأول لا يقول إنه من مقتضاه لفظاًء بل يقول إنه من مقتضاه قياساً على الحقوق المترتبة في 
الذمم كلام ابن الشاطء وفي جمع الجوامع مع شرح المحلى مسألة قال أبر بكر الرازي من الحنفية 
وعبدال حبار من المعتزلة الأمر بشيء مؤقت يستلزم القضاء له إذا م يفعل في وقته لإشعار الأمر بطلب 
استدراكه أي الفعل إن لم يقع في وقته لأن القصد منه الفعل أي مطلقاً سواء كان في الوقت» أو خارجه 
وقال الأكثر القضاء بأمر جديد كالأمر في حديث الصحيحين من نسي الصلاة فليصلها إذا ذكرهاء وفي 
حديث مسلم» إذا رقد أحدكم عن الصلاة آو غفل عنها فليصلها إذا ذكرهاء والقصد من الأمر الأول 
الفعل في الوقت لا مطلقاً وشرح ذلك أنه لا خفاء في إنا إذا تعقلنا صوماً خصوصاًء وقلنا صم صوم يوم 
الخميس فقد تعقلنا أمرين » وتلفظنا بلفظين وأما أن الأمور به هو هذان الأمرانء أو شيء واحد يصدقان 


ا ج ا ي الفرق التاسع والثمانون 
دال على القضاء قلنا: الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين له ومع الأصل 
لفظ التخصيص يدل على عدمهء فلا تفعل تلك العبادة البتةء فإِنُ ورد الأمر بالقضاء دل 
الأمر الثانى على أن ما بعد ذلك الوقت مما يقارب الوقت الأول في مصلحة الوجوب وإِلٌ 


بها المنافع الدنيوية خاصة فذلك من مجوزات العقل لا من موجباته» وقد دلت الدلائل الشرعية القطعية 
على رعاية مصالح أمور كثيرة من المأمورات والمنهيات» فأما رعايتها في جميع المأمورات والمنهيات› فلا 
أعلم قاطعاً في ذلك وليست رعاية الشارع المصالح بحكم منه شرعي فيكفي فيه الظن› بل ذلك آمر 
وجودي لا بد فيه من القطع قال : (وإذا كانت الأوقاث المعينة إنما خصصت بالعبادات لأجل مصالح 
فيها دون غيرها كان مقتضى هذا الدليل أن لا يشرع الفعل في غيرها لعدم المصلحة في غير ذلك 
الوقت لأنٌ الأمر الأول دال بالالتزام على عدم المصلحة بدليل التخصيص) 

قلت : ما قاله هنا ليس بمسلم لعدم القاطع في رعاية المصالح في كل تعبدي . 

قال: (فإذا م يوجد أمر دال على القضاء قلنا الأصل عدم مصلحة الفعل في غير الوقت الذي عين 
له ومع الأصل لفظ التخصيص يدل على عدمه فلا تفعل تلك العبادة البتة) 

قلت : ما قاله هنا مبنى على دعواه عموم رعاية المصالح ول يثبت ذلك بقاطع » فما قاله ليس بصحيح »› 


عليه ويعبر عنه باللفظ المركب منهما مثل صوم يوم الخميس» فمختلف فيه فمن ذهب إلى الأول جعل 
القضاء بالأمر الأول لأن المأمور به شيئانء فإ انتفى أحدها بقى الآخرء ومن ذهب إلى الثاني جعل 
القضاء بأمر جديد لأنه ليس في الوجود شيء واحده فإذا انتفی سقط المأمور به» ثم اختلافهم في هذا 
الأصل» وهو أن المطلق والقيد بحسب الوجود شيئان أو شيء واحد يصدق عليه المعنيان ناظر إلى اختلاف 
في أصل آخر» وهو أن تركب الاهية من الجنس» والفصل وتايزهما هل هو بحسب الخارج أو جرد 
العقل» فإن قلنا بالأول كان المطلق والقيد شيئين لأنهما بمنزلة الجنس» والفصل» وإ قلنا بالثاني وهو 
الحق كانا بحسب الوجود شيا واحداً كذا ذكره المحقق التفتازاني في حاشية العضد» وحاصل ما أشار إليه 
الحلى بقوله» والقصد من الأمر الأول الخ من رد قول الأول لأنٌ القصد منه الفعل إنا سلمنا أن الكون في 
الوقت به كمال الفعل لأنه مصلحة له لكن لا نسلم بقاء الوجوب مع النقص لأنه إنما يبقى إذا انفرد به 
الطلب» وليس كذلك» بل المطلوب شيء واحد» وقد انتفى بانتفاء جزئه أفاده الشربيني» قال العطار: و 
يذكر المحلى هذا الاستدلال قصدآًء بل على سبيل التبع والتتمة للاستدلال بالحديثين المذكورين الدالين على 
أن القضاء بأمر جديد فلا يقال إن هذا الاستدلال بمجرده لا يستلزم القضاء بأمر جديد قلت : ومنه يعلم 
أمور. الأمر الأول: الفرق بين القاعدتين بما يندفع عنه جميع ما أورده ابن الشاط من ضروب الفسادء 
وهو أن القاعدة الأولى من استلزام المجموع لوجوب كل واحد من أجزائه مبنية كقول الرازي وعبدال جبار 
بان الأمر الأول يوجب القضاء على أن المطلق والقيد بحسب الوجود الخارجي شيثان متمايزان تمايز ا لجنس 
والفصل بحسب الخارج على القول به» والقاعدة الثانية من أن الأمر الأول لا يوجب القضاء مبنية على أن 
الطلى والقيد شيء واحد يصدق عليه المعنيان ويتميزان فيه تيز الجنس والفصل بمجرد العقل على القول 
به» ويكون سر هذا الفرق هو ما ذكره الأصل . الأمر الثاني : اندفاع الضرب الأول عن كلام الأصل إذ لا 
يتجه عدم صحة قاعدة أن إيجاب المجموع يستلزم إيجاب كل جزء مطلقاً إلاً إذا قلنا ببنائها على أن المطلق 


الفرف التسعون 


۲۹ 
لم يصل إلى مثل مصلحته إذ لو وصل إليها لسوى بينهما في الأمر الأول وحيث لم يسو 
ينهما دل ذلك على التفاوت بينهماء فمن لاحظ هذا الفرق بين القاعدتين. 

قال القضاء: إئما يجب بأمر جدید ومن لظ التسوية» والمشترك بينهما قال القضاء 
بالأمر الأول فتأمل ذلك. 


(الفرق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات» وشروطها جب الفحص عنهاء 
وتفقدها وقاعدة أسباب الزكاة لا جب الفحص عنها) 


قال : (فإِنْ ورد الأمر بالقضاء دل الأمر الثاني على أن ما بعد ذلك الوقت ما يقارب الوقت الأول في 
مصلحة الوجوب وإن لم يصل إلى مثل مصلحنه إذ لو وصل إليها لسوي بينهما في الأمر الأول وحيث 
يسو بينهما دل ذلك على التفاوت بينهما) 

قلت : ما قاله هنا مبنى أيضاً على تلك الدعوى. 

قال: (فمن لاحظ هذا الفرق بين القاعدتين قال: القضاء إنما جب بأمر جديد ومن لاحظ 
التسويةء والمشترك بيدهما قال القضاء بالأمر الأول) 

قلت : ما أرى من قال القضاء بأمر جديد لاحظ ذلك الفرق» بل لاحظ أن الأمر الموفت لا 
يقتضي القضاء فلا بد في شرع القضاء من أمر جديد وأما من قال القضاء بالأمر الأول فلا أراه أيضا 
يقول أنه من مقتضاه لفظاً بل قياساً على الحقوق الترتبة في الذمم والله أعلم . 

قال : 


(الفرق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها جب الفحص عنها إلى آخر الفرق) 


والقبد شيء واحد» آما إذا بنيناها على أهما شيئانء فلا يتسجه ذلك . والأمر الثالث اندفاع الضرب الثاني 
أيضاً حيث بنينا على أن المطلق والقيد شيئان لا شيء واحد إذ لا يتم تياس القاعدة المذكورة على كون 
الغردة من صلاة الصبح مثلاً لا يصح أن تكون هي نفس الصبح إلا إذا بيت تلك القاعدة على أنہما شيء 
واحد فافهم . الأمر الرابم: اندفاع الضرب الثالث والرابم إذ لا يتوجهان إلا إذا أريد مصلحة دنيوية غير 
الكون في الوقت أما إذا أريد مصلحة دنيوية هي الكون في الوقت بقطع النظر عن أن يكون للكون فيه 
مصللحة أم لا فلا يتوجهان لأنّ إطراد قاعدة رعاية المصالح بمعنى المنافع الدنيوية خاصة حينئذ هو إنا نعتبر 
أن تخصيص جيع الأمور التعبدية بوقت ونحوه هو مصلحته الدنيوية لا أن لهذا التخصيص مصلحة | 
نعلمها حتى يقال ل يرد بعموم رعاية المصالح قاطع نعم لا يساعد هذا الدنع كلام الأصل لأنه ظاهر في أن 
لهذا التخصيص مصلحة لإ نعلمها فافهم. الأمر الخامس اندفاع الضرب الخامس بمنع كون الخلاف في أل 
القضاء بأمر جديد أو بالأمر الأول ليس ءبثياً على الفرق المذكور بين هاتين القاعدتين» فتأمل بإنصاف والله 
أعلم. 
(الفرق التسعون بين قاعدة أسباب الصلوات وشروطها مجب الفحص عنهاء رتفقدهاء 
وقاعدة أسباب الزكاة لا جب الفحص عنها) 


۲0۰ الفرق التسعون 


اعلم أن أسباب التكليف» وشروطه وانتفاء مرانعه لا يجب تحصيلها إجماعاً إنما 
الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه» وفيه ثلاثة مذاهب ثالشها الفرق بين 
الأسباب» فتىجب دون غيرهاء فلا تجب آما ما يتوقف عليه الوجوب» فلم يقل أحد 
بوجوب تحصيلهء فلا يجب على أحد أن يحصل نصاباً حتى تجب عليه الزكاة لأنه سبب 
وجوبهاء ولا يوفي الدين لخرض أن تجب عليه الزكاة لأنه مانع منهاء ولا تجب عليه 
الإقامة حتى يجب عليه الصوم لأن الإقامة شرط في وجوبه. 

هذا كله متفق عليه إنما الخلاف فيما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه» وتقتضي 
هذه القاعدة أن لا يجب علينا الفحص عن أسباب الصلوات» ولا أسباب وجوب الصوم»› 
وجميع الواجبات غير أن الواجبات انقسمت قسمين قسم يجب فيه الفحص» وقسم لا 
يجب» ولكل واحدِ منهما قاعدة تخصه»ء وتحرير الفرق بينهماء والضابط لهما أن الواجب 
تارة يقتضي الحال فيه أنه لا بد من طريان سببهء وترتب التكاليف عليه جزماً لا محيد عنه 
كالزوالء ورؤية الهلال» فإنه لا بد أن يكون في الوجود» ويترتب عليه وجود الفعل قطعاًء 
فهذا يجب الفحص عنه کان شرطاًء ارا چا ا ال رق الف والمكلف 
غافل عنه» فيعصي بترك الواجب بسبب إهماله» وهو قد علم أنه لا بد أن يكون» ولا عذر 
له عند الله تعالى» فهذا هو ضابط ما يجب الفحص عنه كان شرطاًء أو سبباً من أسباب 
الوجوب» ومنه أوقات الصلوات كلهاء وهلال رمضان»ء وهلال ذي الحجة على من تعين 
عليه الحج» وهلال شوال لوجوب الفطرء وإخراج زكاته» وأيام الرميء والمبيت» ومن 


قلت : ما قاله صحيح غير أنه ذكر في آخره في القسم الثاني أشياء من فروض الكفايات› وكان 
الأول أن يقتصر على ما هو من فروض الأعيان لأ فروض الكفايات لا تخص كل مكلف ولا تتوجه 
عل من لا علم عنده بخلاف فروض الأعيان. 


اعرف في أنه لا يجب تحصيل ما يتوقف عليه وجوب جيع الواجبات من أسباب التكليف بها وشروطه 
وانتفاء موانعه» فلا جب على هذا أن بجصل نصاباً حتى تجب عليه الزكاة لأنه سبب وجوبهاء ولا أن يوفي 
الدين لغرض أن تجب عليه الزكاة لأنه منع منهاء ولا تجب عليه الإقامة حتى يجب عليه الصوم لأنها شرط 
في وجوبه وإنما الخلاف في وجوب تحصيل ما يتوقف عليه إيقاع الواجب بعد وجوبه وعدم وجوبه. 
الثها الفرق بين الأسباب فتجب دون غيرها فلا تجب إلا أل الواجبات باعتبار تعيين وقوع أسبابها أو 
شروطهاء وعدم تعيبن وقوعها على قسمين. القسم الأرل: ما لا بذ من أن يكون في الوجود طريان ما 
يترتب عليه التكليف بها جزماً لا عيد عله كالزوال لوجوب الظهر ورؤية الهلال لرمضان لوجوب صومه 
ولشوال لوجوب فطره وإخراج زكاته» ولذي الحجة لوجوب الحج على من تعين عليه وكأيام الرمي 
والبيت لوجوب آدائهما فهذا القسم» وإ م يجب تحصيل ما يترتب عليه التكليف به لكنه جب الفحص 
عنه کان شرطاً أو سیا بسب أنه لو آمل لوقع التكليف» والمكلف غافل عله» فيعصي بترك الواجب 
بسبب إهماله وهو قد علمم أنه لا بذ أن يكون ولا عذر له عند الله تعالى ومن ذلك قضاء رمضان يسد في 


ذلك من نذر يوماً معيناًء أو شهراً معيناًء فيجب عليه أن يفحص عن هلال ذلك الشهرء 
وتجري ذلك اليوم حتى يوقع ذلك الواجب» ولا يتعداه» فيعصي بالإهمال مع إمكان 
الضبط لهء» ومن ذلك قضاء رمضان يسد في بقية العام إلى شعبانء فيجب عليه إذا أخر أنْ 
يتفقد الأهلة لثلا يدخل شعبان» وهو غير عالم به فيؤدي ذلك إلى ضياع القضاء عن وقنه 
أما ما لا يتعين وقوعه من الأسباب» والشروط› والظروف الواجبات» فلا يجب الفحص 
عنه لعدم تعينه» ويمكن أن يقال فيه الأصل عدم طريانه لأجل عدم التعيين» ويمكن أن 
يكون ذلك حجة للمكلف» وعذراً عند الله تعالى» ومن ذلك إذا كان فقيراًء وله أقارب 
أغنياء» وهر في كل وقت يجوز أن يموت أحدهم فيرثه فينتقل المال إليهء» فيجب عليه 
الزكاة بإغفال ذلك» وترك السؤال عنه إذا كانوا في بلاد بعيدة عنه يؤدي إلى ترك إخراج 
الزكاة مع وجوبها عليه» ولو فحص لحاز المال» ووجبت فيه الزكاة»ء ومع ذلك لا يجب 
الفحص في هذه الصورة لعدم تعين هذاء فقد يقم» وقد لا يقعم» ومن ذلك تجويزه لأن 
يكون هناك جائع یجب سد خاته وعریان یجب ستر عورته» وغریق يجب رفعه» ونحو ذلك 
من المتوقعات» ومع ذلك لا يجب الفحص عن شيء من ذلك إلا أن تقوم عليه إمارة دالة 
على وقوعه لأنْ جميع ذلك غير متعين والأصل عدمه بخلاف القسم الأولء فهذا هو ضابط 
ما يجب الفحص عنه من الأسباب» والشروط وضابط ما لا يجب الفحص عنه من ذلك» 
فاعلم ذلك» واعتمد عليه 
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بقية العام إلى شعبان» فيجب عليه إذا أخر أن يتفقد الأهلة لئلا يدخل شعبان وهو غير عالم به فيؤدي ذلك 
إلى ضياع القضاء عن وقته كما أنه جب على من نذر يوماً معيناً أو شهراً معيناً أن يفحص عن هلال ذلك 
الشهر» ويتحرى ذلك الپوم حتى يوقع ذلك الواجب ولا يتعداه فيعصي بالاهمال مع إمکان الضبط له. 
الفسم الثاني : ما لا يتعين وقوع ما يترتب عليه التكليف بها من أسبابها وشروطهاء فقد يقع وقد لا يقع» 
بل الأصل عدم وقوعه ومن أمثلته ما إذا كان ا مكلف فقيرأء وله أقارب أغنياء في بلاد بعيدة عثه» وهو في 
كل وقت جوز أن يموت أحدهم فيرثه فيننقل الال إليه فيجب عليه الزكاةء فهذا القسم كما لا يجب 
تحصيل ما يترتب عليه التكليف به كذلك لا يجب الفحص عنه» وإنُ كان إغفال ذلك وترك السؤال عنه مح 
أله لو فحص لماز الالء ووجبت فيه الزكاة يؤدي إلى ترك إخراج الزكاة مع وجوبما عليه لأ عدم 
التعيينء وكون الأصل عدم وقوعه يمكن أن يكون حجة للمكلف وعذراً عند الله تعالى هذا هو ضابط ما 
جب الفحص عنه من الأسباب» والشروط وضابط ما لا جب الفحص عله من ذلك فاعلمه واعتمد عليه 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بے الفرق الحادي والتسعون 


(الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضليةء وبين قاعدة المزية» والغاصية) 


اعلم أنه لا يلزم من كون العبادة لها مزية» تختص بها أن تكون أرجح مما ليس له تلك 
المزية فقد ورد في الصحيح عن النبي به أنه قال : «إذا أذن المؤذن ولى الشيطان» وله 
ضراط فإذا فرغ المؤذن من الأذان آقبل فإذا أقيمت الصلاة أدبر فإذا أحرم العبد بالصلاة 
جاءه الشيطان فيقول له اذكر كذا اذكر كذا حتى يضل الرجل» فلا يدري كم صلى»ء فحصل 
من ذلك أن الشيطان ينفر من الأذانء والإقامةء ولا ينفر من الصلاة» وآنه لا يهابهاء 


قال : 
(الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية وبين قاعدة المزية والخاصية) 


(الفرق الحادي والتسعون بين قاعدة الأفضلية» وبين قاعدة المزية واللناصية) 

وذلك أن القاعدة أن المفضول يجوز أن يختص بخصلة ليست في المجموع الحاصل للفاضل من 
الفضائل وحينئذ فقاعدة الأفضلية أن يكون المجموع الحاصل للفاضل من الفضائل دون المجموع الحاصل 
للمفضول» وقاعدة المزية والخاصية أن بختص المفضول بخصلة لإ تحصل في مجموع الفاضل»› ومن استقرى 
ذلك في المخلوقات وجد له أمثلة كثيرة. منها ما ورد في الصحيح عن النبي َة أنه قال : «إذا أذن المؤذن 
ل الشيطان وله ضراط فإذا فرغ المؤذن من الأذان أقبلء فإذا أقيمت الصلاة آدبر» فإذا أحرم العبد 
بالصلاة جاءه الشيطان› فیقول له اذکر کذا اذكر كذا حتى يضل الرجل› فلا يدري کم صلى٤»›‏ فحصل من 
ذلك أن الشيطان ينفر من الأذان والإقامة ولا ينفر من الصلاة» وأنه لا اا ویہابہما مع أنہما وسیلتان 
إليها والوسائل أخفض رتبة من المقاصد» وأيضاً أين هي منهما ورسول الله به يقول : «أفضلل أعمالكم 
الصلاة» وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله أن أهم أموركم عندي الصلاة كما جاء في الأثر. ومنها ما 
ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال : «أقرؤكم أي وأفرضكم رند وأعلمكم بالحلال 
والحرام معاذ بن جبل وأقضاكم علي» إلى غير ذلك ما ورد في فضل الصحابة مع أن أبا بكر الصديق رضي 
لله عنه أفضل من الجميع » وعلي بن أبي طالب أفضل من أبي وزيد ومع ذلك فقد فضلاه في الفرائض 
والقراءة» وما سبب ذلك إلا أنه جوز أن يجحصل للمفضول ما لم يحصل للفاضل . ومنها قوله عليه السلام 
لعمر: «ما سلك عمر وادياً ولا فجاً إلا سلك الشيطان فجاً غيره» فأخبره عليه السلام أن الشيطان ينفر من 
عمر» ولا يلابسه وأخبر عن نفسه عليه السلام أنه قد تفلت على الشيطان البارحة ليفسد على صلاتي فلولا 
أي تذکرت دعوة أخي سليمان لربطته بسارية من سواري المسجد حتى يلعب به صبيان المدينةء وفي 
حديث الإسراء أل شيطاناً قصده ه عليه السلام بشعلة من نار فأمره جبريل عليه السلام بالتعوذ منه» فلم 
ينفر الشيطان منه عليه السلام كما نفر من عمر» وأين عمر منه عليه السلام غير أنه جوز أن محصل 
للمفضول ما لا محصل للفاضل . ومنها أن الأنبياء صلوات الله عليهم أفضل من اللائكة على الصحيح» 
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ويهابهماء فيكونان أفضل منهاء وليس الأمر كذلك» بل هما وسيلتان إليهاء والوسائل 
أخفض رتبة من المقاصد» وأين الصلاة من الإقامة والأذان ورسول الله ية يقول: «أفضل 
أعمالكم الصلاة» وكتب عمر رضي الله عنه إلى عماله إن أهم أموركم عندي الصلاة كما 
جاء في الأثرء ولنا ههنا قاعدة وهي الفرق بين الأفضلية› والمزية وهي أن المفضول يجوز 
أن يختص بما ليس للفاضل» فيكون المجموع الحاصل للفاضل لم يحصل للمفضول أما أنه 
حصل للمفضول في المجموع الحاصل له خصلة ليست في مجموع الفاضل» فقد يكون في 
المدينة فقير عنده ابنة حسناء» أو تحفة غريبة ليست عند ملكهاء ومجموع ما حصل للملك 
قدر ما حصل لذلك الفقير أضعافاً مضاعفة . 

من ذلك ما ورد في الحديث الصحيح عن النبي عليه السلام أنه قال: «أقرؤكم أبيء 
وآفرضكم زيد» وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وأقضاكم علي» إلى غير ذلك 
مما ورد في فضل الصحابة مع أن أبا بكر الصديتق رضي الله عنه أفضل من الجميع» وعلي 
بن أبي طالب أفضل من آبي» وزيد» ومع ذلك فقد فضلاه في الفرائض» والقراءةء وما 
سبب ذلك إلا أنه يجوز أن يحصل للمفضول ما لم يحصل للفاضل»ء ومن ذلك قوله عليه 
السلام لعمر: «ما سلك عمر وادياًء ولا فجأً إلا سلك الشيطان فجاً غيره» فاخبر عليه 


وقد حصل للملائكة المواظبة على العبادة مع جيع الأنفاس يلهم أحدهم التسبيح كما يلهم أحدنا النفس إلى 
غير ذلك من الفضائلء والمزايا التي لم تحصل للبشر ومع ذلك فالأنبياء أفضل منهم لأن المجموع الحاصل 
للأنبياء من المزايا والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل للملائكة. ومنها ما مر عن الإمام مالك من أن 
المدينة أفضل من مكةء وإ كان العمل في مكة أكثر من العمل فيها لأ أسباب التفضيل لا تنحصر في 
مزيد المضاعفة فالصلوات الخمس بمنى عند التوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مكةء وإِنْ انتفت عنها 
اللضاعفة ومنها أن في الشعير من الخواص الطيبة ما ليس في البرء وفي النحاس من الخواص النافعة 
بالحال وغيرها ما ليس في الذهب ومنها أنه قد يكون في المدينة فقير عنده ابنة حسناءء أو تحفة غريبة 
ليست عند ملكها ومجموع ما حصل للملك قدر ما حصل لذلك الفقير أضعافاً مضاعفة» وبا لجملة فبسبب 
قاعدة أن المفضول موز أن مختص بما ليس للفاضل ظهر الفرق بين القاعدتينء واندفع التناقض في مثل 
كون الصلاة أفضل من الأذان والإقامة» وقد جعل الله تعالى لهما أن الشيطان ينفر منهما دونيما والله 
أعلم . 
u‏ ذكر الشيخ أحد بن أحد بابا التنبكتي في نيل الابتهاج آخر ترجة الإمام عبدالعزيز العبدوسي 
عن الشيخ أبي عبدالله الرصاع أن صاحب الترجمة كان يقول في جلسه بجامع القصر من تونس مما جرب 
لتسهيل الرزقء والأمان والتحصن من آفات الزمان أن تكتب في ورقة» ومجعل على الرأس مناقب 
السادات الكرام من الصحابة جمعهم من كتب عديدة أثنى عليهم سيد المرسلين َء قال الرصاع: وقد 
قيدتها قديما ووجدت لها بركات في جيع الحالات قال رضي الله عنه وهي قال ا : «من أحب أبا بكر 
فقد أقام الدين› ومن أحب عمر بن الخطاب فقد أوضح السبيل» ومن أحب عثمان بن عفان فقد استضاء 
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السلام أن الشيطان ينفر من عمر» ولا يلابسه» وأخبر عن نفسه عليه السلام آنه قد تفلت 
على الشيطان البارحة ليفسد على صلاتى» فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لربطته 
بار س مرائ المج ى لحت بان الد فل جر الان من الي ع 
السلام كما نفر من عمر وفي حديث الإسراء إن شيطاناً قصده عليه السلام بشعلة من نارء 
فأمره جبريل عليه السلام بالتعوذ منه» وأين عمر من النبي عليه السلام غير آنه يجوز أن 
يحصل للمفضول ما لا يحصل للفاضل» ومن ذلك أن الأنبياء صلوات الله عليهم أفضل من 
الملائكة على الصحيح» وقد حصل للملائكة المواظبة على العبادة مع جميع الأنفاس يلهم 
أحدهم التسبيح كما يلهم أحدنا النفس إلى غير ذلك من الفضائل والمزايا التي لم تحصل 
للبشر» ومع ذلك فالأنبياء أفضل منهم لأن المجموع الحاصل للاأنبياء من المزايا 
والمحاسن أعظم من المجموع الحاصل للملائكة» فمن استقرى هذا وجده كثيرا في 
المخلوقات فيجد في الشعير من الخواص الطيبة ما ليس في البر» وفي النحاس ما ليس في 
الذهب من الخواص النافعة بالأكحال» وغيرها. 

فعلى هذه القاعدة تخرجت الإقامة» والأذان وإ من خواصهما التي جعل الله تعالى لهما 
أن الشيطان ينفر منهما دون الصلاة وأن الصلاة أفضل منهماء ولا تناقض في ذلك بسبب أن 


بنور الله ومن أحب على بن أبي طالب فقد استمسك بالعروة الوثقى إلا وأنٌ أرأف أمتي بأمتي أبو بكرء 
ون أقواهم صلابة في دين الله عمر بن الخطاب. وإ أشدهم حياء عثمان بن عفان» وإد أقضاهم علي بن 
أي طالب» ولكل نبي حواري وحواريي الزبير» ومن أراد أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض› 
فلينظر إلى طلحة بن عبيدالله وسعيد بن زيد من أحباب الرحمن وسعد بن أبي وقاص يدور مع الحق» وعبد 
الرمن بن عوف تاجر الله وأبو عبيدة بن الجراح أمين الله » وما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق 
لهجة من أبي ذر ومن أراد أن ينظر إلى زهد عيسى» فلينظر إلى زهد أبي ذر وأنٌ الله ليرضى لرضا سلمان» 
ويسخط لسخط سلمان» وإ الجنة لتشتاق إلى سلمان أشد من اشتياق سلمان إلى الجنةء ولكل أمة حليم 
وحليم هذه الأمة أبو هريرة وحذيفة بن اليمان من أصفياء الرحمن» وإِنٌ أعلم الاس بالحلال والحرام معاذ 
ابن جبل» وإِنٌ أعلم الناس بالفرائض زيد بن ثابت» وإِدٌ آقرأً أمتي أبي بن كعب وحزة أسد الله وأسد 
رسوله» وخالد بن الوليد سيف الله وسيف رسوله» وجعفر بن أبي طالب ذو الجناحين فى الحنة يطير بهما 
فيها حيث يشاء والحسن والحسين سيدا شباب أهل الحنة وأبوهما خير منهماء الان عى ضر آي» 
ورضيت لأمتي ما رضي لها عبدالله بن مسعود» وصوت آبي طلحة في الجيش خير من مائة أو خير من 
فة » ولكل نبي خادم وخادمي أنس بن مالك» ولكل نبي خليل وخليلي سعد بن معاذ» ولكل أمة فارس 
وفارس القرآن عبدالله بن العباس» وأول من يقرع باب الجنة بلالء وإدٌ أول من يأكل من ثمارها أبو 
الدحداح» وإنٌ أول من تصافحه الملائكة آبو الدرداء» وإنٌ أول من يرد حوضي صهيب بن سنان والمقداد 
ابن الأسود من المجتهدين» وعمار بن ياسر من الصديقين وعبدالله بن عمر من وفود الرحمن»ء وإ أفضل 
النساء آسية ومريم وخديجة وفاطمة بنت محمد ية وفضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام 


الفرق الثاني والتسعون 


00 


المفضول يجوز أن يختص بما ليس للفاضل› فظهر بما تقدم الفرق بين قاعدة الأفضليةء 
وبين قأاعدة المزية. 
(الفرفق الثاني والتسعون بین قاعدة الاستغفار من الذنوب اللحرمات وبين قاعدة 
اعلم أن الاستغفار طلب المغفرة» وهذا إنما يحسن من أسباب العقوبات كترك 
الواجبات» وفعل المحرمات لأنها هي التي فيها العقوبات أما المكروهات» والمندوبات» 
والمباحات فلا يحسن الاستغفار فيها لعدم العقوبات في فعلهاء وتركها»ء وهذا أمر ظاهر 
لإخفاء فيه غير أنه وقع لمالك رحمه الله فيمن ترك الإقامة أنه يستغفر الله تعالى» ووقع له 


قال : 


(الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات وبين قاعدة 
الاستغفار من ترك المندوبات) 


قلت: وما قاله في هذا الفرق صحيح. 


ونسائي خير نساء هذه الأمة وأحبهن إلي عائشة» وأصحابي كلهم كالنجوم بآم اقتديتم اهتديتم» ومن 
أحب أصحابي فقد أحبني ومن أبغض أصحابي فقد أبغضني ألا وإلٌ عليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين 
لا يقبل الله منه صرفاًء ولا عدلاأء هذه وصية نبينا محمد بل في ساداتنا نفعنا الله بهم وحشرنا في زمرتهم 
ونرغب من حامل هذا الكتاب أن يعطي منه نسخاً للمؤمنين والسلام من كاتبه محمد بن قاسم الرصاع» 
نقلته من خط والدي قائلاً نقلته من خط عبدالعزیز بن إبراهيم بن هلال قال نقلته من خط الرصاع» وقد 

رأيت لعمي نزيل المدينة المنورة الحاج أبي بكر بن أحمد شرحاً على هذه المناقب رحه الله بلفظه. 

(الفرق الثاني والتسعون بين قاعدة الاستغفار من الذنوب المحرمات» وبين قاعدة الاستغفار 

من ترك المندويات) 

لا خفاء في أن الاستغفار من حيث أنه طلب المغفرة لا بحسن فيما ليس في فعلهء أو تركه العقوبات 
من الكروهات والمندوبات والمباحات وإنما بحسن فيما في فعله أو تركه العقوبات من ترك الواجبات وفعل 
الحرمات إلا أنه تعالى لما كان يعاقب على الذنب بأحد ثلاثة أشياءء ويثيب على الطاعة بأحد ثلاثة أشياء 
أيضاً أما ثلاثة العقاب» فأحدها المؤلات كالنار وغيرهاء وهذا هو الغالب في ذلك» وثانيها تيسير ا لمعصية 
في شيء آخر» فيجتمع على العاصي عقوبتان الأرلى والثانية فقد جعل سبحانه العسرى مسببة عن المعاصي 
المتقدمة في قوله تعالى : #وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى# [الليل: »]٩۲‏ 
وجعل سبحانه الردة مسببة عن المعصية في قوله تعالى : إل الذين ارتدرا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم 
الهدى الشيطان سول لهم وأمللّ لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما أنزل الله الآية» لأن قوله تعالى 
ذلك إشارة إلى الردة وقوله بأم قالوا الباء سببية وقال عليه السلام: ١أ‏ الرجل ليختم له بالكفر بسبب 
كثرة ذنوبه» . وثالثها تفويت الطاعات كما يدل على ذلك الايات الدالة على سلب الفلاح» والخير بسبب 


أا ب و ا ج ص الفرق الثاني والتسعون 


أيضاً ذلك في غير الإقامة من المندوبات» وقد سبق الجلاب والتهذيب على نقل ذلك عنه» 
ووجه ذلك إن الله تعالى يعاقب على الذنب بأحد ثلاثة أشياء. 

(أحدها) المؤلمات كالنار» وغيرهاء وهذا هو الأمر الغالب في ذلك. 

(وثانيها) تيسير المعصية في شيء آخر فيجتمع على العاصي عقوبتان الأولىء والثانية 
کقوله تعالی: #وآما من بخل واستغنی وکذب بالحسنی فسنیسره للیسری» [الليل: ]٩۲‏ 
فجعل اليسرى مسببة عن المعاصي المتقدمة ومنه قوله تعالى : إن الذين ارتدوا على 
أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى) [محمد: ]٤١‏ الشيطان سول لهمء وأملى لهم ذلك 
بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نرل الله الآية فجعل سبحانه الردة مسببة عن المعصية المذكورة 
لان قوله تعالى ذلك إشارة إلى الردة» وقوله بأنهم قالوا: الباء سببية» ومنه قوله عليه 
السلام : «إن الرجل ليختم له بالكفر بسب كثرة ذنوبه». 

(وثالشها) تفويت الطاعات لقوله تعالى: «سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق# [الأعراف : ۷] وقوله تعالى : #والله لا يهدي القوم الفاسقين# [المائدة: ]١‏ آنه 
لا يفلح الظالمونء ونحو ذلك من الآيات الدالة على سلب الفلاح. والخير بسبب 
الأرصاف المذمومة المذكورة في تلك الآيات وكما يعاقب الله تعالى بأحد ثلائة أشياء يثيب 
أيضاً بأحد ثلاثة أشياء. 

(أحدها) الأمور المستلذة كما في الجنات من المأكولء والمشروب» وغيرهما. 

(وثانيها) تيسير الطاعات فيجتمع للعبد مثوبتان لقوله تعالی: #فسنیسره للیسری» 
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الأرصاف المذمرمة المذكورة فيها من نحو قوله تعالى : #سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير 
الحق€ [الأعراف: ۷]ء وقوله تعالى : «والله لا يدي القوم الفاسقين» إنه لا يفلح الظالمون)› [التوية : 
.٩‏ وأما ثلاثة الثواب فأحدها الأمور المستلذات كما فى الحنات من المآكول والمشروب وغيرهما. وثانيها 
تيسير الطاعات» فيجتمع للعبد مثوبتان فقد جعل سبحانه اليسرى مسببة عن الإعطاءء وما معه في قوله 
تعالی : لفاما من آعطی راتقی وصدق با لحسنی فسنیسره للیسری) [الليل : ۹۲]ء وقال تعالى : والذين 
جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا ومن یتتق الله عل له خرجاً ومجعل لکم فرقاناً) [العنکبوت: ۲۹]»ء إلى غير 
ذلك من الآيات. وثالثها تعسير العاصي عليه وصرفها عنه وكان نسيان الإنسان الأذان أو الإقامة أو 
غيرهما من المندوبات» فيحرم ثوايها من أعظم المصائب سيما وكلمات الأذان طيبة مشتملة على الثناء على 
لله تعالى وتوجب لقائلها ثواباً سرمدياً خيراً في الدنيا وما فيها ومصيبة فوات ثوابها مسببة عن معاص 
سابقة وفعت منه. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) [الشورى: »]٤١‏ ويعفو 
عن كثير ظهر لك أن وجه ما وقع لالك رحه الله فيمن ترك الإقامة أو غيرها من المندوبات أنه يستغفر الله 
وقد اتفق الجلاب والتهذيب على نقل ذلك عنه هو أنه يتعين على الإنسان الاستغفار لأجل ما دل عليه 
تركها من ذنوب سالفة لا أنه يعتقد أن الاستغفار يشرع في ترك المندوبات» وظهر أن الفرق بين هاتين 


الفرق الثاني والتسعون 


Y oV 


[الليل: 1٩١‏ فجعل اليسرى مسببة عن الأعطاء» وما معه في الآية وقوله تعالى: «والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ومن يتق الله يجعل له مخرجاء ويجعل لكم فرقانا) 
[العنکبوت : ۲۹] إلى غير ذلك من الآيات. 

(وثالثها) تعسير المعاصي عليه» وصرفها عنه إذا تقررت هذه القاعدة فإذا نسى الإنسان 
الإقامة» أو غيرها من المندوبات دل هذا الحرمان على أنه مسبب عن معاص سابقة لقوله 
تعالى : وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم) [الشورى: ]٤١‏ ويعفو عن كثير 
وفوات الطاعة مصيبتها أعظم المصائب فان كلمات الأذان طيبة مشتملة على الثناء على الله 
تعالى وتوجب لقائلها ثوابا سرمدياً خيراً من الدنياء وما فيي( من إصابة شوكة» أو غم 
يغمه في فلس يذهب له» وإذا كان ترك الطاعات مسببا عن المعاصى المتقدمة» فحينئذ إذا 
رأى المكلف ذلك سأل المغفرة من تلك المعاصى المتقدمة حتى لا يتكرر عليه مثل تلك 
المصيبةء فالاستغفار عند ترك الإقامة لأجل را لا أنه لهاء وكذلك بقية المندوبات إذا 
فاتت يتعين على الإنسان الاستغفار لأجل ما دل عليه الترك من ذنوب سالفة لأجل هذه 
التروك. فهذا هو وجه أمر مالك رحمه الله تعالى بالاستغفار فى ترك المندوبات لا أنه يعتقد 
أن الاستغفار يشرع في ترك المندوباتء فقد ظهر الفرق بیو قاغدة الاستغفار عن الذنوب 
المحرمات» وبين قاعدة الاستغفار من ترك المندوبات» وأنها فى فعل المحرمات» وترك 
الواجبات لأجلها مطابقة» وفي ترك المندوبات لأجل ما دلت عليه بطريق الالتزام لا أنه لها 
مطابقة» وبهذا التقرير تحل مواضع كثيرة مما وقع للعلماء من ذكر الاستغفار عن ترك 
المندوبات» فيشكل ذلك على كثير من الناس وليس فيها إشكال بسبب ما تقدم من الفرق 
والبيان. 


القاعدتين هو أن الاستغفار في ترك المحرمات» وترك الواجبات لأجلها مطابقة» وفي ترك المندوبات 


لأجل ما دلت عليه بطريق الالتزام لا أنه لها مطابقةء وبه ينحل كل إشكال يرد على ما وقع للعلماء من 
ذكر الاستغفار من ترك المندوبات» والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(۱) انظر هذا فإنه لم يظهر له موقع . 


0۸ الفرق الثالث والتسعون 


(الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح وقاعدة الجهل 
يقدح وکلاهما غير عالم بما آقدم عليه) 

اعلم أ هذا الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدةء وهي أن الغزالي حكى 
الإجماع في إحياء علوم الدين» والشافعي في رسالته حكاه أيضاً في أن المكلف لا يجوز له 
أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه» فمن باع وجب عليه أن يتعلم ما عينه الله 
وشرعه في البيع» ومن آجر وجب عليه أن يتعلم ما شرعه الله تعالى في الإجارة» ومن 
قارض وجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القراض» ومن صلى وجب عليه أن يتعلم 
حكم الله تعالى في تلك الصلاةء وكذلك الطهارة» وجميع الأقوالء والأعمال فمن تعلم» 
وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى طاعتين» ومن لم يعلمء ولم يعمل فقد عصى 
الله معصيتين» ومن علمء ولم يعمل بمقتضى علمهء فقد أطاع الله طاعة» وعصاه معصية› 
ويدل على هذه القاعدة أيضاً من جهة القرآن قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: «أني 
أعوذ بك آن أسألك ما ليس لي به علم) [هود: »]۱١‏ ومعناه ما ليس لي بجواز سؤاله علم 
ندل ذلك على أنه لا يجوز له أن يقدم على الدعاء» والسؤال إلا بعد علمه بحكم الله تعالى 


قال : 


(الفرق الثالث والتسعون بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح» وقاعدة الجهل يقدح) 


نقص دل عليه الكلام» فلذلك قلت ؛ مما وققت عليه . 


(الفرق الثالك والتسعون بين قاعدة النسيان في العبادات لا يقدح» وقاعدة الجهل يقدح 
وکلاھہا غیر عالم ہما أقدم علیه) 

الجهل والنسيان وإِنْ اشتركا في أن المتصف بواحد منهما غير عالم بما أقدم عليه إلا آنه يفرق بينهما من 
جهتين الحهة الأولى أن النسيان بيجم على العبد قهراً بحيث لا تكون له حيلة في دفعه عنه بخلاف اجهل 
إن له حيلة في دفعه بالتعلم . الجهة الثانية أل الأمة قد أجمعت على أن النسيان لا إثم فيه من حيث الجملة 
ودل قوله عليه السلا : «رفع عن أمتي اللخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه»» على أل الناسي معفو عنه» 
وأما اجهل فليس كذلك لأت من القاعدة التي حكى الغزالي في إحياء علوم الدين والشافعي في رسالته 
الإجماع عليها من أن المكلف لا بجوزأله أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله تعالى فيه» ويدل علبها من 
جهة القرآن قوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام: إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم# [هود: 
١‏ إذ معناه ما ليس لي بجواز سؤاله علم وذلك أنه عليه السلام لما عوتب على سؤال الله عر وجل لإبنه 
أن يكون معه في السفينة لكونه سأل قبل العلم بحال الولد وأنه ما ينبغي طبه أم لا وأجاب بما ذكر كان 
كلا العتب والجواب يدل على أنه لا بد من تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع فيه وكذا قوله تعالى : 


الفرق الثالث والتسعون ۲0۹ 


في ذلك السۇال› وأنه جائز» وذلك سبب کونه عليه السلام عوتب على سؤال الله عز وجل 
لإبنه أن يكون معه في السفينة لكونه سأل قبل العلم بحال الولدء وأنه مما ينبغي طلبه أم لا 
فالعتب» والجواب كلاهما يدل على أنه لا بد من تقديم العلم بما يريد الإنسان أن يشرع 
فيه إذا تقرر هذا فمثله أيضا قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم# [الإسراء:٠١]‏ 
نهى الله تعالى تبيه عليه السلام عن اتباع غير الخعلومء فلا يجوز الشروع في شيء حتى 
يعلم فيكون طلب العلم واجبا في كل حالةء ومنه قوله عليه السلام: «طلب العلم فريضة 
على كل مسلم» قال الشافعي رحمه الله: طلب العلم قسمان فرض عين» وفرض كفاية» 
ففرض العين علمك بحالتك التي أنت فيهاء وفرض الكفاية ما عدا ذلك فإذا كان العلم 
بما يقدم الإنسان عليه واجباً كان الجاهل في الصلاة عاصياً بترك العلمء فهو كالمتعمد الترك 
بعد العلم بما وجب عليه» فهذا هو وجه قول مالك رحمه الله إن الجهل في الصلاة 
كالعمدء والجاهل كالمتعمد لا كالناسي» وأما الناسي فمعفو عنه لقوله عليه السلام: رفع 
عن أمتي الخطأء والنسيان وما استكرهوا عليه» وأجمعت الأمة على أن النسيان لا إثم فيه 
من حيث الجملةء فهذا فرق» وفرق ثانء وهو أن النسيان يهجم على العبد قهراً لا حيلة له 
في دفعه عنه والجهل له حيلة في دفعه بالتعلم» وبهذين الفرقين ظهر الفرق بين قاعدة 
النسيان وقاعدة الجهل . 


aon anaaannmESDa GGG OwN Gh SB BGAN CGGSESmanE MGS SS BEACONS mM BEM HAHAHAHA ©» 


لا جوز الشروع في شيء حتى يعلم» وكذا قوله عليه السلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم 
ومسلمة)» يعلم أن طلب العلم واجب عيناً في كل حالة يقدم عليها الإنسان فمن باع يجب عليه آن يتعلم 
ما عينه الله وشرّعه في البيع» ومن آجر يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في الإجارة» ومن قارض يجب 
عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في القرائض» ومن صل يجب عليه أن يتعلم حكم الله تعالى في تلك الصلاة 
وهكذا الطهارة وجميع الأقوال والأعمال فمن تعلم وعمل بمقتضى ما علم فقد أطاع الله تعالى طاعتين» 
ومن لم يعلم» ولم يعمل فقد عصى الله معصيتين› ومن علم ولم يعمل بمقتضى علمه فقد أطاع الله تعالى 
وعصاه معصية» فمن هنا قال الشافعي رحه الله تعال : طلب العلم قسمان فرض عين وفرض كفأية› 
ففرض العين علمك بحالتك التي آنت فيهاء وفرض الكفاية ما عدا ذلك. وقال مالك رحه اله : أن 
ا لجهل في الصلاة كالعمد والجاهل كالمتعمد لا كالناسي» بل قال العلامة الأمير في شرحه على نظم بهرام 
فيما لا يعذر فيها بالجهل القاعدة أن الجاهل في العبادات كالعامد» وذلك أنه بتركه الواجب عليه من العلم 
بما يقدم عليه من نحو الصلاة كان عاصياً كالمتعمد الترك بعد العلم بما وجب عليه والله سبحانه وتعالى 


أعلم. 


(الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الحهل عذراً فيه» وبين قاعدة ما 
یکون الجهل عذراً فيه) ۰ 

اعلم إن صاحب الشرع قد تسامح في جهالات في الشريعة» فعفا عن مرتكبهاء وواخذ 
بجهالات فلم يعف عن مرتكبهاء وضابط ما يعفى عنه من الجهالات الجهل الذي يتعذر 
الاحتراز عنه عادة وما لا يتعذر الاحتراز عنه» ولا يشق لم يعف عنه» ولذلك صور: 

(أحدها) “من وطىء امرأة أجنبية بالليل يظنها امرأته» أو جاريته عفي عنه لأ الفحص 
عن ذلك مما يشق على الناس . 

(وثانيها) من أكل طعاماً نجساً يظنه طاهراً» فهذا جهل يعفى عنه لما في تكرر الفحص 
عن ذلك من المشقة والكلفةء وكذلك المياه النجسة والأشربة النجسة لا إثم على الجاهل 
بھا. 

(وثالثها) من شرب خمراً يظنه جلاباًء فإنه لا إثم عليه في جهله ذلك. 


قال : 
(الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه وبين قاعدة ما يكون 
الحجهل عذراً فيه إلى آخره) 
قلت : ما قاله فيه صحيح غير إطلاقه لفظ الظن في وطء الأجنبية» وما معه فإنه إن أراد حقيقة 
الظن الذي مخطر لصاحبه احتمال نقيضه» فلا أرى ذلك صواباً ون أراد بالظن الاعتقاد الحزمى الذي 
لا خطر معه احتمال النقيض» فذلك صواب وغير قرله تكليف المرأة البلهاء المغسودة المزاج فإنه إن 


(الفرق الرابع والتسعون بين قاعدة ما لا يكون الجهل عذراً فيه» وبين قاعدة ما يكون 
اجهل عذراً فيه) 
اعلم أن الجهل نوعان: النوع الأول: جهل تسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة فعفا عن مرتكبه 
وضابطه أن كل ما يتعذر الاحتراز عنه عادة» فهو معفو عنهء وله صور إحداها من وطىء امرأة أجنبية 
بالليل يظنها امرأته أو جاريته عفُى عنه لأنٌ الفحص عن ذلك ما يشق على الناس. الصورة الثانية : الجهل 
بنجاسة الأطعمة والياه والأشربة يعفي عنه لما في تكرار الفحص عن ذلك من المشقة والكلفة›» فالجاهل 
الستعمل لشيء منها لا إثم عليه بذلك . الصورة الثالثة : لا إثم على من شرب خراً يظنه جلاباً في جهله به 
لشقة فحصه عنه. الصورة الرابعة: لا إثم على من قتل مسلماً في صف الكفار يظنه حريياً في جهله به 


)١(‏ الأظهر فيه وفيما بعده التأنيث. 


الفرق الرابع والتسعون ۲٦۱‏ 


(ورابعها) من قتل مسلماً في صف الكفار يظنه حربياًء فإنه لا إثم عليه في جهله به 
لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالةء ولو قتله في حالة السعة من غير كشف عن ذلك 
أثم . 

(وخامسها) الحاكم يقضي بشهود الزور مع جهله بحالهم لا إئم عليه في ذلك لتعذر 
الاحتراز من ذلك عليهء وقس على ذلك ما ورد عليك من هذا النحوء وما عداه قمكلف 
به» ومن آقدم مع الجهل» فقد أثم خصوصاً في الاعتقادات» فإن صاحب الشرع قد شدد 
في عقائد أصول الدين تشديداً عظيماً بحيث أن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في 
رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله تعالى» أو فى شىء يجب اعتقاده من أصول 
الديانات» ولم يرتفع ذلك الجهل» فإنه آثم كافر بترك ذلك الاعتقاد الذي هو من جملة 
الإيمان» ويخلد في النيران على المشهور من المذاهب مع آنه قد أوصل الاجتهاد حده» 
وصار الجهل له ضرورياً لا يمكنه دفعه عن نفسه ومع ذلك فلم یعذر به حتی صارت هذه 


أراد الفاسدة المزاج بحيث لا تفقه شيئأًء فلا أرى ذلك صواباً فان مثل هذه لا تكليف عليها وإِنُ أراد 
أنها تفقه» وليكن بعد تعب ومشقة شديدة فذلك صواب مع أن قوله المفسودة المزاج فاسد وصوابه 
الفاسدة المزاج وغير ما أطلق القول فيه من أن أصول الفقه ملحقة بأصول الدين في أن المصيب واحد 
والمخطىء آم فن المسألة تلف فيها والمتقدمون من الأصوليين على التخطئة والتأثيم والمتأخرون على 
خلاف ذلك . 


لتعذر الاحتراز عن ذلك في تلك الحالة . الصورة الخامسة : لا إئم على الحاكم يقضي بشهود الزور جاهلاً 
بحالهم لتعذر الاحتراز من ذلك عليه. الصورة السادسة: قال الحطاب عند قوله عاطفاً على ما يبطل 
الشهادة» أو شهد وحلف ما نصه قال ابن عبدالسلام إلا أن يكون الشاهد من جهلة العوام فإنهم يتساحون 
في مثل ذلك› فينبغي عندي أن یعذروا به. 

النوع الثاني : جهل لم يتسامح صاحب الشرع عنه في الشريعة» فلم يعف عن مرتكبه وضابطه إن كل 
ما لا يتعذر الاحتراز عنه» ولا يشق لم يعف عنه» وهذا النوع يطرد في أصول الدين» وأصول الفقه» وفي 
بعض أنواع من الفروع أما أصول الدين فلأنٌ صاحب الشرع لا شدد في جيع الاعتفادات تشديداً عظيما 
بحيث أن الإنسان لو بذل جهده واستفرغ وسعه في رفع الجهل عنه في صفة من صفات الله » أو في شيء 
يجب اعتقاده من أصول الديانات» ولم يرتفع ذلك الجهل لكان بترك ذلك الاعتقاد آثماً كافراً يخلد في 
النيران على المشهور من المذاهب مع أنه قد أوصل الاجتهاد حده» وصار اجهل له ضروریاً لا یمکنه دفعه 
عن نفسه حتى صارت هذه الصورة فيما يعتقدانها من باب تكليف ما لا يطاق وبحيث أنه يكلف بأدلة 
الوحدانية ودقائتق أصول الدين نحو المرأة البلهاء المغسودة المزاج الناشثة في الأقاليم المنحرفة عما يوجب 
استقامة العقل كأقاصي بلاد السودان» وأقاصي بلاد الأتراكء فإن هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير 
رونق» ولذلك قال الله تعالى في بلاد الأتراك: «عند يأجوج ومأجوج وجد من دونہما قوماً لا یکادون 
يفقهون قولاً) [الكهف : ۱۸]ء حتى صار تكليف من لا يفهم القول وبعدت آهليته لهذه الغاية بذلك من 
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الصورة فيما يعتقد أنها من باب تكليف ما لا يطاق»ء فإِنٌ تكليف المرأة البلهاء المفسودة 
المزاج الناشئة في الأفاليم المنحرفة عما يوجب استقامة العقل كأقاصي بلاد السودانء 
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باب تكليف ما لا يطاق لا اختصه الشرع بثلاثة أحكام عن الفقه ء أحدها: أن الملصيب واحد» وثانيها: أن 
اللخطىء فيه آثم» وثالثها: لا جوز التقليد فيه» وأما أصول الفقه فقال العلماء يلحق بأصول الدين. قال 
أبو الحسن فيي كتاب المعتمد في أصول الفقه : أن أصول الفقه اختص بثلاثة أحكام عن الفقه أن المصيب 
فيه واحد» والمخطیء فيه آثم» ولا جوز التقليد فيه» وأما بعض أنواع الفروع فأحدها نوع العبادات لا مر 
عن العلامة الأمير من أن القاعدة أن الجاهل فيها كالعامدء وذلك أنه قال عند قول بهرام وذاك كثير في 
الوضوء ومثله. بفرض صلاة ثم حج تحصلاً ما نصه أطلق في التوضيح الثلاث. فلم يقيدها بالفرض 
والمشهور إطلاق العبادة فتشمل الصوم والعمرة وقال عند قوله وواطىء: 

رهين اعتكاف بالشريعة جاهلاً من وطیء في اعتکافه جهلاً فسد اعتکافه 

ولا يعذر بجهله وظاهره سواء جهل الحرمة» أو جهل أنه مفسد ثم قد يقال إن الاعتكاف من 
العبادات» والقاعدة أن الجاهل فيها كالعامد ولا مفهوم للوطءء بل كل ما يفسد به الاعتكاف كذلك 
كالخروج جهلا والفطر جهلاء إلى غير ذلك» وقال عند قوله: 

وكل زكاة من دفعها الكافر وغير فقير ضامن تلك مسجلا 

من دفع الزكاة لغير مستحق جهلاً لم يعذر» ولا مفهوم للكافر وغير الفقير كما هو مصرّح به في 
الختصر وشروحه» وهذا في اجتهاد ربهاء أما بدفع الإمام أو ناثبه فتجزىء» ويأتي هنا ما سبق في 
الاعتكاف وهذا أسهل لسائبة المعاملة. وثانيها نوع العقود: قال الأمير عند قوله: 

ويفسخ بيع فاسدمطلقاً ولا يسامح فيه من عن الحق عولا 

e‏ ولا يعذر فيه بالجهل ولا خصوصية في البيع كما يظهر»› بل كذلك غیرہ کالنکاح 
مثلاً لأن العبرة ة في صحة العقد بموافقة الشرع في الواقع » ونفس الأمر لا في ظن العاقد فقدء كما يفيد 
العلامة القاسمي على المحلى وغيره. وثالثها نوع مسقط الشفعة: قال الأمير عند قوله: 

ومن قام بعد العام يشفع حاضراً مع العلم بالمبتاع والبيع أولاً 

ما حاصاه آله لا شفعة لشريك علم البیم وسکت س لا أقر ولو کتب شهادته وما لابن رشد من أن 
الكتابة تسقط الشفعة بشهرين ضعيف» وإ + جنح له في المختصر» بل في الخرشي وعبق عن المدونة أنه لا 
SES ALC‏ 
الشفعة واجبة» وفي عبق والخرشي أن ابا الحسن والحطاب عن ابن کوٹر والتتائي عن الذخيرة عن ابن 
عتاب ذكروا أن شراء الشفيع الشقص من المشتري يسقط الشفعة ولا يعذر بالجهل» ولو كان امرأة» بل 
مقتضى أن المذهب أن الشفعة لا يعذر فيها بالجهل جريان ذلك في بقية المسقطات من الاستشجار والقاسمة 
وبيع حصة نفسه ثم فائدة سقوط الشفعة بالشراء يظهرها اختلاف الثمنين. ورابعها نوع العيب الماع من 
أجزاء عت الرقبة في الكفارات : قال الأمير عند قوله : 

رهن يجن الخ الحاور ن فلا مجزى في كفارة وتبتبلا 

في التوضيح› قال أصبغ فيمن اشترى نصرانية فأعتقها في الكفارة أا لا تجزيه» ولا يعذر بجهل» 

وظاهره جهل جهل الحكم أو أا كافرة» ثم لا مفهوم للكفر» بل كذلك للعيوب المانعة من الأجزاء لا يعذر 
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وأقاصي بلاد الأتراكء فإ هذه الأقاليم لا يكون للعقل فيها كبير رونق ولذلك قال الله 
تعالى في بلاد الأتراك عند يأجوج ومأجوج : لوجد من دونهما قوماً لا یکادون يفقهون 


فيها بجهل كما يفيده قول الخرشي في الظهار إذا اطلع بعد العتق على عيب يمنع الأجزاء استعان بإرشه في 
رقبة أخرى وقوله وتبتلاً أي ثم عتقه» وإ لم يجز» وخامسها نوع بيع الخيار: قال الأمير عند قوله: 

وبائع عبد بالخيار يروم أن يردوقد ول الزمان مهر 

ولا بيع ايار يلزم واضع اليد بمضي المدةء فلا يعذر فيه بالجهل» ولا معنى لتخصيص العبد بذلكء 
بل كل بيع بالخيار كما صرح به المختصر وشروحهاء ولا يطرد هذا النوع من اجهل فيما عدا هذه الأنواع 
الخمس من الفروع» بل هو في مساثل ذكرها العمدة الشيخ خليل في توضيحه»ء ونظمها الشيخ بهرام في 
آربع وأربعين بيتاً وشرحها العلامة الأمير ونقحها في ثلاث وثلاثين مسألة . 

(المسألة الأولى) صمت البكر وضحكها رضا بالنسبة للأذن في العقد» وفي تعيين الصداق والزوج»› 
ولا تعذر بدعراها الجهل بأل ذلك يعد رضاًء ولو عرفت بالبله على المعتمد خلافاً لعبد الحميد الصائغء 
وإ كان كلامه وجيهاً ولذلك روعي حقها ابتداء بندب أعلامها بان ذلك يعد رضاء ويكفي في الندب 
مرة» ولإبن شعبان ثلاثاء وقال الأقل تعذر بالجهل وللظاهر أنه مبني على وجوب الأعلام قال في كتاب 
محمد والبكاء أيضاً رضاً لاحتمال أن تكون بكت على نقد أبيهاء وتقول في نفسها لو كان أي حياً لا 
احتجت لذلك وانظر أيضاً لوجهات حكم إل ذلك رضاً وأما الثيب وكذا السبعة الأبكار ففي قول خليل 
والثیب تعرب کبکر رشدت أو عضلت أو زوجت بعرض آي ممن لا يزوج به أو برق» أو بذي عيب أو 
يتيمة وافتيت عليها يعني أنهن في تعيين الزوج» والصدق لا بد من نطقهن وأما الأذن للوي في العقد فهل 
كذلك إذا غبن عن مجلس العقدء وهو مذهب ابن القاسم» أو يكفي فيه الصمت» ولو غبن وهو قول ابن 
حبیب وعلیه اقتصر الأمير حيث قال الثيب رضا بالنسبة للأذن في العقد لا في تعيين الصداق» والزوج 
فتعرب الثيب وانظر لو جهلت حكم الصمت هل يجري فيها ما جرى في البكر كما هو الظاهر انظر 
اللختصر وشروحه. 

(المسألة الثانية) من عقد لها غير مجبرة بلا إذنها فلها إمضاؤه بالقول حيث قرب واليوم بعد» وكان 
بالبلد ول تره قبل» ول يجبر الولي بتعديه حال العقدء ول يفنب على الزوج أيضاً ولها رد العقد ما م كن 
من الجماع» وإلاً كان رضا ولا ينفعها دعوى الجهل بكون الجماع رضاء فقولهم المقتات عليها لا بذ من 
إذنها بصريح القول حصر إضافي بالنسبة لنحو الصمت» وأما التمكين فهر أقوى من القول» ولا فزق في 
هذا بین بكر وثیب فافهم . 

(المسألة الثاللة) من أكل مال يتيم جهلاً ضمئه» ولا يعذر بجهله كذا في التوضيح قال الأمير: وانظر 
ما معنى تخصيص اليتيم» فإ من أكل مال شخص مطلقاً جاهلاً ضمنه وذلك أولى من الخطأ الذي هوء 
والعمد في أموال الاس سواء إلا أن يفرض في الغلة فإنها لذي الشبهة» فيستشنى منه غلة مال اليتيم لكن 
الذي رأيناه استثناء غلة الوقف في بعض صوره فقط› فيحرر ذلك. 

(المسألة الرابعة) من قذف حرا جاهلاً بحريته حدء ولا يعذر بالجهل سواء كان القذف في زنا أو نسب 
قال الأمير: واقتصر على هذا الفرع في التوضيح»› ول یذکر جهله پإسلامه أو بلوغه أو عفته» أو عقله 
والظاهر أله كذلك . 
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قولاً# [.الكهف : ۹۳]ء ومن لا يفهم القول» وبعدت أهليته لهذه الغاية مع أنه مكلف بأدلة 
الوحدانية» ودقائق أصول الدين أنه تكليف ما لا يطاق»› فتكليف هذا الجنس كله من هذا 


(المسألة اللخامسة) إذا أطلتق الزوج تمليك الزوجة أو تخييرها وانقضى مجلس يتروى في مثله فقول مالك 
الأول أنه يسقط ما بيدهاء ولا تعذر بجهل وقوله الآخر ببقاء ما بيدها ما لم توقف أو توطأً وذكره في 
الملختصرء وهو ضعيف لأنٌ مالكاً رجع للأول وأخذ به ابن القاسم وبه العملء فإِنٌ عين الزوج شيء عمل 
به أو قال متى شئت ل يسقط بالمجلس أمير. 

(المسألة السادسة) الطبيب بحسب زعمه لا يعذر بجهله لكنه إن تعمد الضرر اقتص منهء» وإنُ قصد 
النفع فضر ضمن في ماله» ولا شيء على عاقلته كما في عبق. 

(المسألة السابعة) المفتي لا يعذر بجهل في فتواه ويضمن ما أفسد بها. 

(المسالة الثامنة) قال في التوضيح من أثبتت أن زوجها يضربهاء فتلوم لها الحاكم» ثم أحضره ليطلق 
عليه» فادعى أنه وطئها سقط حقها ولو ادعت الجهل آي صدقت على الوطء وجهلت أنه مسقط . 

(المسألة التاسعة) إذا زنا العبد أو شرب الخمرء أو قذف جاهلاً بالعتق حد كالحر. 

(المسألة العاشرة) أن يشتري من يعتق عليه » وهو الأصل والفصل وقريب الحواشي جاهلا فيعتق عليه 
سواء جهل القرابة أو الحكم» والظاهر أن مثل ذلك إن قال له إن اشتريتك» فأآنت حر فاشتراه جاهلا بأنه 
هو حيث أطلق في يمينه . 

(المسألة اللحادية عشرة) من توجه له على أبيه» أو أمه دنية حد أو يمين فاستوف ما ذكر جاهلا بأل ذلك 
مفسق بطلت شهادته» ولا يعذر بجهل أما لو فرض أنه جهل الأبوة فيعذر. 

(المسالة الثانية عشرة) في التوضيح من يقطع الدنانير والدراهم لا تجوز شهادته ولو كان جاهلاًء وقد 
صرحوا في باب الزكاة بحرمة كسر المسكوك لغير سبك أي ما لم يكن مغشوشاً» فيكسر. 

(المسألة الثالثة عشرة) في المختصر في حض حق الله تعالى تجب المبادرة: أي بأداء الشهادة» ورفعها 
للحاكم بالإمكان إن استديم تحريم كعتق وطلاق» ووقف ورضاع فإ لم يفلا ردت شهادت‌ما ولا عذر 
بجهل قال ابن رشد الشهادة بما يستدام تحريمه تبطل بترك رفعه إلى السلطان إلا على ظاهر قول أشهب 
وضابط حق الله كما في شروح المختصر»› وقد مر كل ما ليس للمخلوق إسقاطه قال ابن عبدالسلام إن 
كان هناك غيره ممن يتم الحكم بشهادته» فإنه يستحب له المبادرة تحصيلا لفرض الكفاية » فإ أبى غيره أو 
منعه من ذلك مانع تعين عليه القيام» وفي التوضيح أن قيد ابن شاس الوقف بأنُ يكون على غير معينين أي 
ويأكله غير الواقف وأطلق القول فيه الباجي وابن رشد قال البناني وعلى ما لإبن شاس اقتصر عبق» وفصل 
بعض المحققين في الوقف المعين قائلاً إن كان الواقف بذله أولاً» ولكن جعله لمعين فالحق فى هذا حق الله 
لأن ذلك المعين إذا ل يقبله رجع للفقراء والمساكين لا للواقف أو ورثتهء وأما إذا كان من أول وهلة على 
معین من غير تبتیل له أولاً کان جعله حبساً بشرط أن یكون على فلان فهو حق آدمي لأنه إذا لم يقبله هنا رد 
لمالكه أو لورثته قال الحطاب»› وفي كون العتق» وما عطف عليه من محض حق الله تعالى عندي نظر قال 
عبق أما عدم تمحض الثلاثة الأولء فلأ العبد له حق في العتق بتخليص رقبته من الرق» والمرأة في 
حخليص عصمتها من الزوج› والموقوف عليهم في استحقاقهم فيه» وقد تتمحض هذه الثلائة عن حق 
الادمي كرضا العبد بخدمته كخدمة من يعتق» والمرأة ببقائها تحته والموقوف عليه بتركه ما يستحقه من 
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النوع مع أنهم من أهل اليأس بسبب الكفران وقعوا فيه للجهل» وأما الفروع دون الأصول 
فقد عفا صاحب الشرع عن ذلك ومن بذل جهده في الفروع› فأخطاً فله أجرء ومن أصاب 
فله أجران كما جاء في الحديث. 
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الوقف آي فيحرم» ويجب الرفع» وآما الرضاع فظاهر تعمحضه لله قاله بعض المحشين. 

(المسألة الرابعة عشرة) من سرق ثوباً يساوي ربع دینار وفیه ربع دینار كما في التوضيح قال الأمير : 
وهذا فرض مثال قال في المختصر أو ظناً أي ربع الديثار أو ثلاثة الدراهم فلوساًء أو الثوب فارغاً وقيده بما 
إذا کان مثله يرفع فيه نصاب لا إِنُ کان خلقاء ولا إن سرق خشية أو حجراً يظنه فارغاً فإذا فيه نصاب فلا 
يقطع لأنٌ مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك إلا أن تكون قيمة تلك اللخشبة تساوي نصاباً فيقطع في قيمتها دون ما 
فيها قال والعصا المفضضة لا تساوي ذاتها نصاباً إن سرقت ليلاء أو من حل مظلم فلا قطع . 

(المسألة الأغامسة عشرة) قال في التوضيح إذا وطىء المرتين الأمة المرعهنةء فإنه حد ولا يعذر بجهالة قال 
الأمير: أي لأن شبهة الارتهمان ضعيفةء فلا تمنع الحد قال عبت : أما إذا أذن له الراهنء فلا حد لأا 
صارت حينئذ أمة حللة» وفى وطئها الأدب والظاهر أنه لا يعذر فيه أيضاً . (المسألة السادسة عشرة) قال في 
التوضيح المرتهن يرد الر و الحيازة ولا يعذر با لجهل قال الأمير : أي إذا رده اختياراً ولا فله أخذه 
متى قدر ومعنى بطلان الحيازة أن الرهن ببطل بمفوت كعتق أو قيام غرماء» إن لإ بحصل مفوت فله رده 
بعد أن بحلف أنه جهل إبطال الجواز بذلك حيث أشبه كما نقله شراح المختصر عن اللخمي. 

(المسألة السابعة عشرة) قال في التوضيح البدوي يقر بالزنا والشرب ويقول فعلت ذلك جهلاء قال 
الأمير والبدوي نص على المتوهم لأن شأنه الجهل» ومثله حديث عهد بالإسلام» ولا فرق بين جهل الحد 
والحرمة» وأما جهل العين بن يظنها امرأته والخمر عسلا فعذر حيث أشبه ذلك» وفي المختصر عذره 
بجهل الحكم في الزنا غير الواضح إن جهل مثله» وفرق عبق بينه وبين الشرب أولاً بان الشرب أكثر 
وقوعاً من غيره» وثانياً بأن مفاسده أشد من مفاسد الزنا إذ ربما حصل بالشرب زنا وسرقة» وقتل ولذا 
ورد أنها أم الخبائث» وثالاً بأن حرمة الزنا ووجوب ال حد فيه من الواضح الذي لا مجهل بخلاف الزناء فن 
فيه واضحاً وغيره قال لكنه خلاف ظاهر قول مالك وقد ظهر الإسلام وفشا فلا يعذر جاهل في شيء من 
الحدود» وتناول قول مالك في هذا القذف والسرقة. 

(المسألة الثامنة عشرة) قال الأمير الأمة المعتقة إذا وطئها زوجها بعد عتقها أو مكتته من المقدمات› 
وأولى إِنُ حاولت هى منه ذلك سقط خيارهاء ولا تعذر بدعواها الجهل بأصل التخيرء أو بأنٌ ذلك مسقط 
ومشل الجهل النسيان والمشهورء ولو ل يشتهر الحكم عند الناس وعذر البغداديون حديثة العهد بالجهل 
واختاره بعض المتأخرين قال» وإنما تكلم مالك على من اشتهر عندهم الحكمء ولم يخف على أحد كأهل 
المدينةء وما لم تعذر فيه بالجهل أيضاً قول ابن عرفة روی محمد أن بیع زوجها قبل عتقها بأرض غربة» 
فظنت أن ذلك طلاق» ٹم عتقت ول تختر نفسھا حتی عتق زوجها فلا خیار لهاء ويدخل في قول المختصر 
فى مسقطات الخيار أو عتق قبل الاختيار وتعذر بجهل العتق» ولها على الزوج الأكثر من المسمى وصداق 
الثل حيث كان قبل البناءء ويؤدب إن وطعها عالاً بالعتق» والحكم ولا تعذر بنسيان العتق» قال عبق: لا 
عند الاس من زيادة التفريط على الجاهل بتصرف للإصلاح . 


1٦1‏ الفرق الرابع والتسعون 


قال العلماء : ويلحق بأصول الدين أصول الفقه. 
قال أبو الحسين في كتاب المعتمد في أصول الفقه: إن أصول الفقه اختص بثلاثة أحكام 
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(المسألة التاسعة عشرة) قال في التوضيح : المرأة يخيب عنها زوجها فتنفق من ماله» ثم يأتي نعيه فترد ما 
أنفقت من يوم الوفاة. 

(المسألة العشرون) قال الأمير: من رأى حمل زوجتهء فأخر اللعان يلا عذر فليس له نفيه» ولا يعذر 
بجهل» وليس من العذر تأخيره خيفة أن يكون انتفاخاً فينفش» وأما اللعان لرؤيتها تزنى فلا يسقط 
بالتأخير نعم يسقطان بالوطء والظاهر أنه لا يعذر فيه بجهل وكلامهم يقتضي أن المقدمات لا تسقط . 

(المسألة الحادية والعشرون) قال في التوضيح: المطلقة يراجعها زوجهاء فتسكت حتى يطآها زوجهاء 
ثم تدعي أن عدتها كانت انقضت» وتدعي الجهل في سكوتهاء وليس الوطء شرط لا في المختصر إذا 
أشهد برجعتها فصمتت» ثم قالت بعد يوم أو بعضه كما في عبق عن المدونة كانت انقضت ول يقبل قولها 

(المسألة الثانية والعشرون) قال في التوضيح : الرجل يباع عليه ماله ويقبضه المشتريء وهو حاضر لا 
يغير ولا ينكر ثم يقوم ويدعى أنه لم يرض» ويدعي الجهل» قال الأمير: أي فيلزمه البيع » وله الثمن ما | 
تمض سنة والغائب له الرد ما م مض سنة» فالثمن ما لم تقض ثلاث هذا حاصل ما قرره لنا شيخنا العلامة 
العدوى قال عبت والمعتمد حرمة بيع الفضولي وشرائه كما قال القرافي إنه المشهور لا جوازه» ولا ندبه. 
قال الحطاب والحق آنه بختلف بحسب المقاصدء وما يعلم من حال الالك أنه الأصلح كلام عبق . 

(المسألة الثالثة والعشرون) قال في التوضيح: من حاز مال رجل مدة الحيازة التي تكون عاملة» وادعى 
أنه ابتاعه منه» فإِنّه يصدق مع يمينه» ولا يعذر صاحب الال إل ادعى الجهل قال الأمير: وتفصيل مدة 
الحوز مذكورة في المختصر وشروحه» وليس التطويل له من مهامنا الآن. 

(المسألة الرابعة والعشرون) قال في التوضيح: المظاهر يطلق امرأته في الصيام» فيلزمه الابتداء» ولا 
يعذر بجهل» قال الأمير: آي إذا وطىء المظاهر منها ليلا أو ارا وكذلك النسيان والغلط لا عذر بهماء 
وإذا وقع ذلك في الإطعام فكالصوم على المشهور في المختصر. قال عبدالملك بن الماجشون: الوطء لا 
يبطل الإطعام المتقدم مطلقاً والاستئناف أحب إلى الله تعالى» ومفهوم وطىء أن القبلة والمباشرة لا يقطعانه 
وشهره يوسف بن محمد وقيل يقطعانه وشهره الزناتي» عبق واقتصر الخشي على الثاني أمير . 

(المسألة الخامسة والعشرون) قال في التوضيح الرجل مجعل امرأته بيد غيرهاء فلا يقضى المملك حتى 
يطأء ثم تريد أن يقضي وتقول جهلت وظننت أن ذلك لا يقطع ما كان قال الأمير: والمقدمات كالوطء 
فالمدار على التمكين طوعاً وظاهرهء ولو بغير علم ذلك وصححه في الشامل انظر التتائي ونحوه للشيخ 
سالم » والذي في المدونة وأبي الحسن عليها وابن عرفة أنه لا يسقط إلا بعلمه ورضاه عبق وكذلك أن ملكها 
هو آو خير . 

(المسألة السادسة والعشرون) قال في التوضيح : الذي يملك امرأته أمرها فتقول قد قبلت» ثم تصالحه 
بعد ذلك قبل أن تسأل ما قبلت» ثم تقول كنت أردت ثلاثاً لترجع فيما صالحت به أنها لم ترجع على الزوج 
بشيء لأنہا حين صالحت علمت أنها لم تطلق ثلاثاً» ولا تعذر بالجهل . 

(المسألة السابعة والعشرون) قال الأمير: من ملك زوجته فقضت بالبتة» وادعى الجهل بحكم التمليك 


الفرق الخامس والتسعون ۲1۷ 


عن الفقه أن المصيب فيه واحد والمخطىء فيه إثم» ولا يجوز التقليد فيه وهذه الثلاثة التى 
حكاها في أصول الدين بعينهاء فظهر لك الفرق بين قاعدة ما يكون الجهل فيه عذرأًء وبين 
قاعدة ما لا يكون الجهل فيه عذراً. 
(الفرفق الخامس والتسعون بین قاعدة استقال الحهة في المبلاة» وپين قاأعدة 
استقبال السمت) 


اعلم آنه قد وقع في المذاهب عامة قولهم إن القاعدة أن استقبال الجهة يكفي» وآخرون 


قال : 
(القرف الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الحهة في الصلاة وبين قاعدة استقبال 
السمت إلى قوله وإذا كان الإجماع في الصورتين فأين يكون الخلاف) 
قلت : أما معاين الكعبة» فلا خلاف في أل فرضه استقبال سمتها كما ذكر وأما غير المعاين فنقل 


فقيل يلزمك ما أوقعت فقال ما أردت إلا واحدة هكذا في التوضيح» فجعل ادعاءه للجهل مكذباً له وإلاً 
فله مناكرة المملكة إن نوى دون الثلاث كما في المختصر وشروحه. 

(المسألة الثامنة والعشرون) قال في التوضيح في الواضحة» فيمن باع جاريته وقال كان لها زوج 
وطلقها أو مات عنهاء وقالت ذلك ال لجارية م جز للمشتري أن يطأً ولا يزوج حتى تشهد البينة على الطلاق 
أو الوفاة» وإِن أراد ردهاء وادعى إل قول البائ وا لجارية يقتضي ذلك لم يكن له ذلك» وإ كان من يجهل 
معرفة ذلك. 

(المسألة التاسعة والعشرون) قال في التوضيح: قال أصبغ في المظاهر يطأً قبل الكفارة أنه يعاقب ولا 
يعذر بجهل ومثل الوطء مقدماته كما في شروح المختصر. 

(المسألة الثلاثون) إذا أطلتق الزوج في تخيير امرأته بعد البثاء فقضت بواحدة بطل ما بيدهاء وليس لها 
أن تختار بعد ذلك وتقول جهلت وظننت أن لي أن أختار واحدة ومثل الواحدة الإثنان لأن التخيير ثلاث 
قال عبق» فاد رضي الزوج بما أوقعت لزم أفاده الأمير. 

(المسألة الحادية والثلاثون) في التوضيح التي يقول لها زوجها إن غبت عنك أكثر من ستة أشهر فأمرك 
بيدك» فيغيب عنها وتقيم بعد الستة المدة الطويلة من غير أن تشهد أا على حقها ثم تريد أن تقضي وتقول 
جهلت وظننت أن الأمر بیدي متی شئت . 

(المسألة الثانية والثلاثون) قال الأمير: عد في التوضيح منها الشاهد بخطىء في الأموال والحدود. 

(المسألة الثالثة والثلاثون) قال الأمير : عد في التوضيح منها الغريم يعتق بحضرة غرمائه» فيكنون ولا 
ينكرون» ثم يريدون القيام وبقي مسألة ذكرها الأصل» وهي من قتل مسلماً في حالة السعة يظنه حريياً 
من غير كشف عن ذلك أثم والله أعلم. 

(الفرق الخامس والتسعون بين قاعدة استقبال الجهة في الصلاة» وبين قاعدة استقبال السمت) 
لا خلاف في أل فرض من قرب من الكعبة وعاينها استقبال السمت أي عينهاء فإذا صف صف مع 
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يقولون» بل القاعدة أن استقبال سمت الكعبة لا بد منه» وهذه المقالات والإطلاقات في 
غاية الإإشكال يسبب أمور. 

(أحدها) إن الكلام في هذا إنما وقع فيمن بعد عن الكعبة أما من قرب فإنّ فرضه 
استقبال السمت قولاً واحداًء والذي بعد لا يقول أحد: إن الله تعالى أوجب عليه استقبال 
عين الكعبة» ومقابلتهاء ومعاينتهاء فإ ذلك تكليف ما لا يطاق» بل الواجب عليه أن يبذل 
جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه إن الكعبة وراءهاء وإذا غلب على ظنه بعد بذل الجهد 
في الأدلة الدالة على الكعبة آنها وراء الجهة التي عينها أدلته وجب عليه استقبالها إجماعاً 
فصارت الجهة مجمعاً عليها والسمت الذي هو العين»ء والمعاينة مجمع على عدم التكليف 
به» وإذا كان الإجماع في الصورتين فأين يكون الخلاف؟ . 

(وثانيها) إن الصف الطويل أجمع الناس على صحة صلاته مع أنه خرج بعضه عن 
السمت قطعاًء فان الكعبة عرضها عشرون ذراعاء وطولها خمسة وعشرون ذراعاً على ما 
قيل والصف الطويل مائة ذراع فأكثر» فبعضه خارج عن السمت قطعاًء فقولهم إل القاعدة 
استقبال السمت مشكل . 

(وثالثها) إن البلدين المتقاربين يكون استقبالهما واحداً مع إا نقطع بأنهما أطول من 


ا لحلاف فيه معروف هلل فرضه استقبال السمت كالعاين أم فرضه استقبال للجهة» وظاهر المنقول عن 
القائلين بالسمت آنهم يريدون بذلك أن المستقبل للكعبة فرضه أن يكون بحيث لو قدر خروج خط 
مستقيم على زوايا قائمة من بين عينيه نافذاً إلى غير ناية لمر بالكعبة قاطعاً لها لا أنهم يريدون أن فرضه 
استقبال عينها ومعاينتهاء فإ ذلك کما قال من تکلیف ما لا يطاق» ولا قائل به فالذي يظهر أنه 
مرادهم يلزم منه تكليف ما لا يطاق إذ فيه تكليف المعاينة مع عدمها والوجه الآخر ليس فيه ذلك› 
فالخلاف معجم في الجهة هل هي المطلوب أم لاء وفي السمت هل هو المطلوب أم لا لكن ترجيح 


حائط الكعبة فصلاة الخارج عنها ببدنه» أو ببعضه باطلة لأنّه مأمور بان يستقبل بجملته الكعبة» فإِنُ ل 
محصل له ذلك استدار وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرة وقوساً إن قصروا عن الدائرةء 
قال ابن الحاجب : أما لو خرج عن السمت بالمسجد الحرام لم يصح أي لكونه خالف ما أمر به» وكذا من 
بمكة آي فتجب عليه المسامتة لقدرته على ذلك بان يطلع على سطح أو غيره» ويعرف سمت الكعبة بالمحل 
الذي هو فيه» فإ ل يقدر استدل آي إن من كان في بيته» ولم يقدر على الخروج آو كان بليل مظلم فإنه 
يستدل بأعلام البيت مثل جبل أبي قبيس ونحو ذلك أو يستدل بالمطالع أو المغارب إن كان له علم بذلك 
فان قدر بمشفة آي على المسامتة كما لو كان يحتاج إلى صعود السطح وهو شيخ كبير أو مريض ففي ' 
الاجتهاد نظر أي تردد حكاه ابن شاس عن بعض التأخرين . قال ابن رشد: الصواب المنع بتوضيح من 
شرحي خليل وابن فرحون. قال الحطاب : هذا ما نعرفه لأصحابناء وما حكى عن مالك أنه قال الكعبة 
قبلة لأهل الملسجد» والمسجد قبلة آهل مكة والحرم قبلة آهل الدنيا فهذا النقل عنه غريب» وما أخرجه 
البيهقي في سننه من حديث عمر بن حفص المکي عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضي الله تعالى 
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سمت الكعبةء ولم يقل أحد بأن صلاة أحدهما صحيحة والأخرى باطلةء ولو قيل ذلك 
لكان ترجيحا من غير مرجح» فإنه ليس إحداهما أولى من الأخرى بالبطلان»ء فهذه أمور 
مجمع عليها كلها»ء وجميعها يقتضي الإشكال على هاتين القاعدتين . 

(والجواب) عنه وهو سر الفرق ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله 
تعالى بعد أن كان يورد هذا الإشكال» فلا يجيبه أحد عنه» فكان يقول الشىء قد يجب 
اجات الرسائل :زنك بجت جات الات لرل انعر في أرعاف الات اة 
واجب وجوب الوسائل» فإنه يتوسل به إلى معرفة الطهوريةء وكالنظر في قيم المتلفات› 
فإنه وسيلة إلى معرفة قيمة المتلف» وكالسعي إلى الجمعة واجب لأنه وسيلة إلى إيقاعها في 
الجامع» وكذلك السفر إلى الحج» وهو كثير في الشريعة» ومثال ما يجب وجوب المقاصد 
الصلوات الخمس› وصوم رمضان» والحج› والعمرة واللإيمان والتوحيد» وغير ذلك مما 
هو واجب لأنه مقصد لنفسه لا لأنه وسيلة لغيره إذا تقررت هذه القاعدة» فاختلف الناس 
في الجهة هل هي واجبة» وجوب الوسائلء وأن النظر فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبةء 
وهو مذهب الشافعى رحمه اللهء وإذا أخطأً فى الجهة وجبت الإعادة لأن القاعدة أيضاً أن 
ا ات جص مقصدها سقط اعتبارهاء والنظر في الجهة واجب وجوب المقاصدء 


القول بالجهة من الإجماع على صحة صلاة الصف المستقيم الطويلء وما في معناه من الموضعين 
المتحاذيبنء أو المواضع ويرجح أيضاًء بأل التوصل تحقيتق إلى الجهة متيسر على المكلفين أو أكثرهم 
بخلاف التوصل إلى تحقيق السمت والحنيفية سمحة ودين الله يسر. 

قال: (وثانيها أن الصف الطويل أجمع الناس على صحة صلاته الخ) 

قلت: هو أقوى حجج القائلين بالجهة. 


عنهما قال : إن رسول الله به قال: «البيت قبلة لأهل المسجد» والمسجد قبلة لأهل الحرم» والحرم قبلة 
لأهل الأرض)ء فقال الترمذي: تفرد به عمر بن حفص وهو ضعيف لا يحتج به والحمل فيه عليه» وإنما 
ا لحلاف فيمن بعد عن الكعبة بأن كان بغير مكة هل فرضه استقبال السمت كالمعاين أو فرضه استقبال 
الجهة قولان في المذهب وخارجه» ويرجح الثاني آمران: 

(احدهما) أن الأرل وإِنْ كان ظاهر المنقول عن القائلين به أنهم لا يريدون بذلك أن المستقبل للكعبة 
فرضه استقبال عینها ومعاینتها حتی يقال أنه من تکلیف ما لا یطاق ولا قائل به» وإنما یریدون أن فرضه 
أن يكون بحيث لو قدر خروج خط مستقيم على زوايا قائمة من بين عينيه نافذاً إلى غير نهاية لر بالكعبة 
قاطعاً لها إلا أنه يلزم من هذا الذي يظهر أنه مرادهم تكليف ما لا يطاق إذ فيه تكليف السمت»› والمعاينة 
مع عدمها بخلاف القول بالجهة» فإنه ليس فيه ذلك» وإنما فيه التكليف بنحقيق الجهةء والتوصل إليه 
متيسر على جميع المكلفين أو أكثرهم. 

(وثاتيهما) إجماع الناس على صحة صلاة الصف المستقيم الطويل الذي طوله مائة ذراع فأكثر» وصحة 
صلاة ما في معناه من الموضعين امتحاذيينء أو المواضع مع أذ بعض الصف واحد الموضعين» أو المواضع 
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وإ الكعبة لما بعدت عن الأبصار جدآًء وتعذر الجزم بحصولها جعل الشرع الاجتهاد في 
الجهة هو الواجب نفسه»ء وهو المقصود دون عين الكعبة فإذا اجتهد» ثم تبين خطأه لا 
تجب عليه الإعادة» وهو مذهب مالك رحمه الله تعالى» فعلى هذا التقرير يصير الخلاف في 
السمت هل يجب وجوب المقاصد. أو لا يجب البتة لا وجوب المقاصد» ولا وجوب 
الوسائل لأنه ليس وسيلة لغيره قولان. وهل تجب الجهة وجوب المقاصد آم وجوب 
الوسائل قولان» هذا هو توجيه القولين في كل واحدة من القاعدتين فعلى هذا تكون الجهة 
واجبة بالإجماع إنما الخلاف في صورة وجوبها هل وجوب الوسائل» أو المقاصد»ء ويكون 
السمت ليس واجباً مطلقاً إلا على. أحد القولين فإنه واجب وجوب المقاصد» فقول العلماء: 
هل الواجب الجهة» أو السمت قولان يصح فيه قيد لطيف» فيكون معناه هل الواجب 
وجوب المقاصد السمت» أو الجهة قولان» فبهذا القيد استقام حكاية المخلاف واتضح أيضاً 
به تخریج الخلاف . 

هل تجب الإعادة على من أخطاً في اجتهاده أم لا؟. 

قولان مبنيان على أن الجهة واجبة وجوب المقاصد» وقد حصل الاجتهاد فيهاء وهو 
الواجب عليه فقط لا شيء وراءه أو واجبة وجوب الوسائل» فتجب الإعادة لأن الوسيلة إذا 


قال : (وا ل جواب عنه وهو سر الفرق ما كان يذكره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله تعالى إلى 
قوله لا أنه وسيلة لغيره) 

قلث: ما ذكره حاكياً له عن عزالدين من أن الواجب على ضربين واجب وجوب الوسائل وواجب 
وجوب المقاصد صحیح کما ذکر. 

قال : (إذا تقررت هذه القاعدة فاختلف الناس في الجهة هل هي واجبة وجوب الوسائل وآنَ النظر 


خارج عن السمت قطعاًء فإ الكعبة على ما قيل عرضها عشرون ذراعاً وطولها خسة وعشرون ذراعاًء 
والجواب عن الأمر الثاني بأ القول بالسمت مبنى على قاعدة أن الله تعاى إنما أوجب علينا أن نستقبل 
الكعبة الاستقبال الحادي لا الحقيقي والعادة أذ الصف الطويل إذا قرب من الشيء القصير الذي يستقبل 
يكون آطول منه ويجد بعضهم نفسه خارجة عن ذلك الشيء المستقبل الذي هو قصير من الصف الطويل› 
وإذا بعد ذلك الصف الطويل بعداً كثير عن ذلك الشيء القصير بأن كان بمصر أو خراسان جد كل واحد 
من في ذلك الصف الطويل نفسه مستقبلاً لذلك الشيء القصير في نظر العين بسبب البعد» ألا ترى أن 
اللخلة البعيدة» أو الشجرة إذا استقبلهما الركب العظيم الكثير العدد من البعيد جد كل واحد من آهل 
الركب نفسه قبالة تلك الشجرة» أو النخلة ويقول الركب بجملته نخن قبالة تلك الشجرة أو النخلة ونحن 
سائرون إليهاء وإذا قربوا منها جداً م يبن قبالتها إلا الثفر اليسير من ذلك الركب وكذلك البلدان الحقاربان 
لو كشف الغطاء بين من فيهما وبين الكعبة لرأى كل واحد منهم نفسه قبالة الكعبة فيه نظر لأنٌ القول 
بالسمت العادي دون الحقيقي ما آله إلى القول بالجهة» فهو على التحقيق تسليم لقول المخالف» وتحرير 
الخلاف المذكور. ١‏ 


لم تفض إلى مقصودها سقط اعتبارها واتضح الخلاف» والتخريج» واندفع الإشكال حينئذ 
بهذا القيد الزائد» وبهذا التقرير. 

وأما الجواب عن الصف الطويل» فهو أن الله تعالى إنما أوجب علينا أن نستقبل الكعبة 
الاستقبال العادي لا الحقيقي» والعادة إن الصف الطويل إذا قرب من الشىء القصير الذي 
يستقبل يكون أطول منه» ويجد بعضهم نفسه خارجة عن ذلك الشيء المستقبل الذي هو 
أقصر من الصف الطويل» وإذا بعد ذلك الصف الطويل بعدأً كثيراً عن ذلك الشىء القصير 
اک اد حن ف كك الف الف ت مها نان الي الق ر ف قر 
العين سبب العف الا ترى إن لةه ابع أو الج إا اقا اكت ا 
الكثير العدد من البعد يجد كل واحد من أهل الركب. أو القافلة نفسه قبالة تلك الشجرة» 
ويقول الركب: بجملته نحن قبالة تلك الشجرة» ونحن سائرون إليهاء وإذا قربوا من الشجرة 
جدا لم يبق قبالتها إلا النفر اليسير من ذلك الركب. 

فكذلك الصف الطويل بمصر» أو بخراسان لو كشف الغطاء بينهم وبين الكعبة المعظمة 
بحيث كان كل واحد منهم يبصر الكعبة لرأى نفسه قبالة الكعبة بسبب البعد كما قلنا: في 


فيها إنما هو لتحصيل عين الكعبة وهو مذهب الشافعى رحه الله وإذا أخطأً فى الجهة وجبت الإعادة 
لأنّ القاعدة أيضاً أن الوسيلة إذا م بحصل مقصدها سقط اعتبارهاء والنظر في الجهة واجب وجوب 
المقاصد» وأنٌ الكعبة لما بعدت من الأبصار جدا وتعذر الجزم بحصولها جعل الشرع الاجتهاد في الجهة 
هو الواجب نفسه وهو المقصود دون عين الكعبة فإذأ اجتهد› ثم تبين خطؤه لا جب عليه الإعادة وهو 
مذهب مالك) 

قلت : ينبغي أن يكون مراده بالخطاً خطأً عين الكعبة لا خطأ الجهة فإ خطأً الجهة خطأً مقصود› 
فتلزم الإعادة على المذهب كما تقدم في خطأً العين في مذهب الشافعي . 


وسر الفرق بين قاعدة أن استقبال المهة يكفي عند القائلين بهاء وبين قاعدة أل استقبال السمت لا بذ 
منه عند القائلین بہا هو ما کان يذكره الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحه اله تعالى جواباً عن استشكاله آل 
من بعد عن مكة لا يقول أحد أن الله تعالى أوجب عليه استقبال عين الكعبةء ومقاباتها ومعايتتها فان ذلك 
تكليف ما لا يطاق» بل الواجب عليه أن يبذل جهده في تعيين جهة يغلب على ظنه أن الكعبة وراءهاء 
وإذا غلب على ظنه بعد ذلك أنها وراء الجهة التي عينتها أدلته وجب عليه استقبالها إجاعاء فصارت الجهة 
جمعاً عليهاء والسمت الذي هو العين والمعاينة مجمع على عدم التكليف به» وإذا كان الإجاع في 
الصورتين» فأين يكون الخلاف بقوله الشيء قد بجحب إيجاب الوسائل» وهو كثير في الشريعة كالنظر في 
أوصاف المياه المتوسل به إلى معرفة الطهورية» وفي قيم المتلفات المتوسل به إلى معرفة قيمة المتلف» والسعي 
في الحمعة المتوسل به إلى إيقاعها في الجامع والسفر إلى الحج المتوسل به إلى إيقاعه بعرفة» وحول الكعبة 
وقد يجب إيجاب المقاصد» وهو كثير في الشريعة أيضاً كالصلوات الخمس› وصوم رمضان والحج والعمرة 
وغير ذلك ما هو واجب لأله مقصد لنفسه لا لأنه وسيلة لغيره فعلى قاعدة أن استقبال الجهة يكفي يكون 


الركب مع الشجرة فقد حصل في حقهم الاستقبال العادي» وهو المطلوب الشرعي› 
وكذلك نقول في البلدين المتقاربين: لو كشف الغطاء بينهماء وبين الكعبة لرأى كل واحد 
منهم نفسه قبالة الكعبة فهما كالصف الطويل سواءء والجميع مبني على هذه القاعدة وهي 
أن الله تعالى إنما أمر بالاستقبال العادي دون الحقيقي مع البعد» ومع القرب الواجب 


قال: (فعلى هذا التقرير يصير الخلاف في السمت هل يجب وجوب المقاصد أو لا يجب البتة لا 
وجوب المقاصد» ولا وجوب الوسائل لأنه ليس وسيلة لغيره قولان»› وهل جب الحهة وجوب المقاصد 
أم وجوب الوسائل قولان هذا هو توجيه القولين في كل واحدة من القاعدتين فعلى هذا تكون الحهة 
واجبة بالإجماع إنما الخلاف في صورة وجوبها هل وجوب الوسائلء أو المقاصد ويكون السمت ليس 
واجباً مطلقاً إلا على أحد القولين فإنه واجب وجوب المقاصدء فقول العلماء هل الواجب الحهةء أو 
السمت فولان يظهر فيه قيد لطيف فيكون معناه هل الواجب وجوب المقاصد السمت› أو الجهة قولان 
فبهذا القيد استقام حكاية الخلاف واتضح أيضاً به تخريج الخلاف هل تجب الإعادة على من أخطأً في 
اجتهاده أم لا قولان مبنيان على أن الجهة واجبة وجوب المقاصد» وقد حصل الاجتهاد فيها وهو 
الواجب عليه فقط لا شيء وراءه» أو واجبة وجوب الوسائلء فتجب الإعادة لأن الوسيلة إذا لم تقض 
إلى مقصودها سقط اعتبارهاء واتضح الخلاف والتخريج واندفع الإشكال حينئذ بهذا القيد الزائدء 
وبمذا التقرير) 

قلت: جميع ما قاله في هذا الفصل تحرير خلاف ولا كلام فيه غير أن الصحيح من الأقوال أن 
الجهة واجبة وجوب المقاصد وأن الإعادة لازمة عند تبين الخطأً وال أعلم . 

قال: (وأما الجواب عن الصف الطويل إلى آخر ما قاله في هذا الفرق) 

قلت: هذا الجواب إنما هو جواب القائلين بالسمت دفعاً لاستدلال القائلين بالجهة عليهم بالصف 
الطويل» وللقائلين بالحهة أن يقولوا سلمنا صحة هذا الجحواب لأنه حعصل لمقصودنا من القول بالجهة» 
وغير حصل لمقصودكم من القول بالسمت الحقيقي الذي هو العين من غير شرط المعاينة لتعذر ذلك 
مع البعدء ومال قولكم بالسمت العادي غير الحقيقي إلى قولنا بالجهة فعلى التحقيق ذلك الجواب ليس 
بجواب بل تسليم لقول المخالف وال أعلم . 


النظر في الجهة واجبا وجوب المقاصد» وذلك لأنٌ الكعبة لا بعدت عن الأبصار جداأًء وتعذر الجزم 
بحصولها جعل الشرع الاجتهاد في الجهة هو الواجب نفسهء وهو المقصود دون عين الكعبة» فلا جب 
البتةء فإذا اجتهدء ثم تبين أنه أخطأً عين الكعبة لا تجب عليه الإعادة أما إذا أخطأً الجهة فقد أخطأً 
المقصود» فيلزم الإعادة» وهو مذهب مالك رحه الله تعالى وعلى قاعدة أن استقبال السمت لا بد مثه يكون 
النظر في الجهة واجباً وجوب الوسائلء وذلك لأئه إنما هو لتحصيل عين الكعبة الذي هو الواجب 
امقصود لنفسه» فإذا أخطأ العين في اجتهاده في الجهة وجبت الإعادة لأن القاعدة أن الوسيلة إذا ۾ محصل 
مقصدها سقط اعتبارهاء وهو مذهب الشافعي رحه الله تعالى وبالجحملة» فالخلاف في كل من السمت 
والجهة أما في السمت فهو أنه هل يجب وجوب المقاصد» أو لا جب مطلقاً لا وجوب المقاصدء ولا 
وجوب الوسائل لأنه ليس وسيلة لغيره قولان وأما في الجهةء فهو أنها هل تجب وجوب المقاصد»ء أو 
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الاستقبال الحقيقي حتى أنه إذا صف صف مع حائط الكعبة» فصادف أحدهم نصفه قبالة 
الكعبةء ونصفه خارجاً عنها بطلت صلاته لأنه مأمور بأن يستقبل بجملته الكعبةء > فإذا لم 
يحصل ذلك استدار» وكذلك الصف الطويل بقرب الكعبة يصلون دائرةء أو قوساً إن قصروا 
عن الدائرة وفي البحد يصلون خطاً مستقيماً بسبب ما تقدم من التقرير وأنهم إذا كانوا خطاً 
مع البعد يكونون مستقبلين عادة بخلافهم مع القرب» فقد ظهر الفرق بين قاعدة استقبال 
السمت وبين قاعدة استقبال الجهة» وصح جريان الخلاف في ذلك» واندفعت الإشكالات 
التي عليهاء وهو من المواطن الجليلة التي يحتاج إليها الفقهاءء ولم أر أحداً حرره هذا 
التحرير إلا E‏ الله وقدس روحه» فلقد کان شدید 
التحرير لمواضع كثيرة في الشريعة معقولهاء ومنقولهاء وکان يفتح عليه بأشیاء لا ڌ 


ليره رحمه الله رحمه د واسعة. 
(الفرق السادس والتسعون بين قاعدة من يتعين تقديمه» وبين قاعدة من يتعين 
تأخيره فى الولايات» والمناصب» والاستحقاقات الشرعية) 
اعلم آنه يجب أن يقدم في كل ولاية من هو أقوم بمصالحها على من هو دونه فيقدم 
في ولاية الحروب من هو أعرف بمكائد الحروب» وسياسة الجيوش» والصولة على 


قال : 
(الفرق السادس والتسعون بين قاعدة من يتعين تقديمه وبين قاعدة من يتعين تأخيره 
في الولايات والمناصب والاسنحقاقات الشرعية اعلم آنه جب أن يقدم في کل ولاية 
من هو آقوم بمصالحها على من هو دونه إلى قوله لأنْ الرجال أقوم بمصالح تلك 
الولايات منهن) 


وجوب الوسائل قولان فالحهة واجبة بالإجاع وإنما الخلاف في صورة وجوبا هل وجوب الوسائل آو 
المقاصد» وفي السمت هل يجب وجوب المقاصد أو لا مطلقاًء فقول العلماء هل الواجب الجهةء آو 
السمت قولان فيه قيد حذوف نقديره هل الواجب وجوب المقاصد السمت أو الحهة قولان» وبهذا القيد 
يتضح أن القولين في أنه هل تجب الإعادة على من أخطأً في اجتهاده أم لا مبنيان على الخلاف في أن الجهة 
هل تجب وجروب المقاصد» فإذا حصل الاجتهاد فيهاء فلا إعادة وإِنُ أخطأً العين لأنه قد آدى الواجب 
عليه» أو تجب وجوب الوسائل» فإذا حصل الاجتهاد فيها وأخطأ العين وجبت الإعادة لأ .الوسيلة إذا ل 
تفض إلى اود سقط اعتبارها» والصحيح من الأقوال أن الجهة واجبة وجوب المقاصد» وأنٌ الإعادة 
لازمة عند تبين الحطأً فيها لا في العين فافهم والله سبحانه وتعالى أعلم. 
(الفرق السادس والتسعون بين قاعدة من يتعين تقديمه› ويين قاعدة من يتعین تأخيره في 
الولايات والمناصب والاستحقاقات الشرعية) 
لا خفاء في أنه جب تقديم من هو متصف بالأهلية لأي ولاية أو منصب» أو استحقاق من الولاية 
الفروق/ ج۲/ ٠۸۶‏ 
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الأعداء» والهيبة عليهم ويقدم في القضاء من هو أعرف بالأحكام الشرعية» وأشد تفطنا 
لحجاج الخصوم» وخدعهم وهو معنى قوله عليه السلام: «أقضاكم عليّ» آي هو آشد تفطنا 
لحجاج الخصوم» وخدع المتحاكمين وبه يظهر الجمع بينه وبين قوله عليه السلام: 
«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل» وإذا كان معاذ أعرف بالحلال والحرام» كان 
أقضى الناس غير أن القضاء لما كان يرجع إلى معرفة الحجاج» والتفطن لها كان آمراً زائدا 
على معرفة الحلال والحرام» فقد يكون الإنسان شديد المعرفة بالحلال والحرام» وهو 
یخدع بأيسر الشبهات» فالقضاء عبارة عن هذا التفطن» ولهذا قال عليه السلام: «إنما أنا 
بشرء وأنكم تختصمون إليّ» ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على 
نحو ما أسمع»ء الحديث. فدل ذلك على أن القضاء تبع الحجاج» وأحوالها فمن كان لها 
أشد تفطناً كان أقضى من غيره ويقدم في القضاء» ويقدم في أمانة اليتيم من هو أعلم بتنمية 
أموال اليتامى» وتقادير أموال النفقات» وأحوال الكوافلء والمناظرات عند الحكام عن 
أموال الأيتام ويقدم في جباية الصدقات من هو أعرف بمقادير النصب» وآحكام الزكاة من 
الخلطة وغيرهاء ويقدم في الصلاة من هو أعرف بأحكامهاء وعوارض سهوها واستخلافهاء 
وغير ذلك من عوارضهاء ومصالحها حتى يكون المقدم في باب ريما أخر في باب آخر 


قلت : إن أراد بقوله من هو آقوم بمصالحها من هو متصف بالأهلية لذلك وبمن هو دونه من ليس 
متصفاً بالأهلية لذلك» فلا خفاء أنه جب تقديم المنصف دون غيره» وإِن أراد بمن هو أقوم بمصالحها 
من هو آتم قياماً مع أن من هو دونه ممن له أهلية القيام بها ففي ذلك نظر والأظهر عند التأمل في ذلك 
آنه لا جب وجوب حتم تقديم الأقوم بتلك المصالح» بل يجوز تقديم غير الأقوم بهاء وتقديم الأقوم 
أولى» ودليل ذلك أن المقصود من تلك المصالح حاصل بكل واحد منهما لأنه متصف بالأهلية لذلك» 
فلا وجه لتعين الأقوم إلا على وجه الأولوية خاصة» ولا يصح الاعتراض على هذا بتعيين تقديم النساء 


والمناصب والاستحقاقات الشرعية وتأخير من ليس متصفاً بالأهلية لذلك ضرورة أن المصلحة المقصودة من 
ذلك إنما تحصل ممن اتصف بالأهلية لا من ليس كذلك» فيقدم في أمانة الأيتام من اتصف بأهلية تنمية 
أموالهمء وتقدير أموال النفقات وآحوال الكوافل والمناظرات عند الحكام عن أموالهم على من لم يتصف 
بتلك الأهلية » ويقدم في جباية الصدقات من فيه آهلية معرفة مقادير النصب» وأحكام الزكاة من الخلطة 
وغيرها على من لم تكن فيه تلك الأهليةء ويقدم في الصلاة من كان أهلاً في معرفة أحكامها وعوارض 
سهوها واستخلافهاء وغير ذلك من عوارضها ومصالحها على من ليس أهلاً في ذلك» وإ كان أهلاً في 
غير ذلك» وأما الأتم قياماً بذلك» فلا يجب وجوب حتم تقديمه على من هو دونه ممن له أهلية القيام 
بذلك. بل يجوز تقديم غير الأتم على الأتم ضرورة أن المقصود من تلك المصالح بكل واحد منهما لأنه 
متصف بالأهلية لذلك» فلا وجه لععيين الأتم إلا على وجه الأولوية خاصة. 

وقول العلماء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء ممن هو متول الآن وجب عليه عزل الأولء 
وتولية الأصلح لثلا يفوت على المسلمين مصلحة الأفضل منهماء ويحرم عليه أن يعزل الأعلى بالأدنى لتلا 
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كالنساء مقدمات في باب الحضانة على الرجال لأنهن أصبر على أخلاق الصبيان» وأشد 
شفقة» ورأفة» وأقل أنفة من قاذورات الأطفال» والرجال على العكس من ذلك في هذه 
الأحوالء فقدمن لذلك» وأخر الرجال عنهن» وأخرن في الإامة والروب» وغر همان 
المناصب لأنّ الرجال أقوم بمصالح تلك الولايات منهن ويظهر لك باعتبار هذا التقرير أن 
التقديم في الصلاة لا يلزم منه من حيث هو تقديم في الصلاة التقديم في الإمامة العظمى 
لأن الإمامة العظمى مشتملة على سياسة الأمة» ومعرفة معاقد الشريعة» وضبط الجيوش› 
وولاية الأكفاءء وعزل الضعفاء» ومكافحة الأضداد» والأعداء» وتصريف الأموالء وأخذها 
من مظانهاء وصرفها في مستحقاتها إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة الكبرى. 

وعلى هذا ورد سؤال عن قول عمر لأبي بكر رضي الله عنهما في أمر الإمامة: رضيك 
رسول الله َه لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. 

إشارة لتقديمه في الصلاة» فجعل عمر ذلك دليلاً على تقديمه رضي الله عنه للإمامة» 
وهذا في ظاهر الحال لا يستقيم لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة التقديم في الخلافةء 
والجواب عن هذا السؤال من وجوه. 

(الأول) ما ذكره بعض العلماء وهو أن رسول الله َة كان يعلم أن أبا بكر الصديق هو 
المتعين للخلافة ولم يمكن إن يفعل ذلك من قبل نفسه لأنه عليه السلام يتبع ما أنزل عليه 
من ربه» وما أنزل عليه في ذلك شيء يعتمد عليه» فعند ذلك وكل الأمر فيه إلى الاجتهادء 


على الرجال في باب الحضانة فن الرجال ليسوا كالنساء في القيام بمصالح أمور الحضانة فتعين 
تقديمهن عليهم لذلك»› وليس الكلام فيما هذا سبيله› وإنما الكلام في مثل رجلين لكل واحد منهما 
أهلية ولاية القضاء غير أن أحدهما أصلح لها مع أن الأدنى صالح لها أيضاً. 


يفوت على المسلمين مصلحة الأعلى» ولا ينفذ عزل الأعلى لأ الإمام الذي عزله معزول عن عزله» وإنما 
ولاه الله تعالى على خلاف ذلك يتعين أن يحمل على أن المتولي قاصر عن الأهلية لا على أنه أهل» ولكن 
غيره أمس منه بالأهلية إذ لا وجه لعزله حينئذء والحال أن المصلحة المقصودة من القضاء كما حصل من 
الفاضل المتصف بالأهلية كذلك تحعصل من المفضول المتصف بهاء وتعيين تقديم النساء على ألرجال في باب 
الحضانة إنما هو لأنُ الرجال ليسوا كالنساء في أهلية القيام بمصالح أمور الحضانة» فن النساء أصبر على 
أخلاق الصبيان» وأشد نفقة ورأفة وأقل أنفة عن قاذورات الأطفال» وأكثر إقامة بالمنزل» والرجال على 
العكس من ذلك في هذه الأحوال فتعيين تقديم النساء عليهم لذلك لا لكونهن أمس منهم بالأهلية كما أن 
تقديم الرجال عليهن في الإمامة والحروب وغيرهما من المناصب لأنهن لسن كالرجال في أهلية القيام 
بمصالح تلك المناصب» والولايات» بل الأهلية فيها ليست بثابتة لجحميع الرجال ألا ترى قوله يل 
«أعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل) فإنه ب لما علم أن القضاء تبع الحجاج وأحوالهاء وإدٌ من کان 
لها أشد تفطناً كان أقضى من غيره ممن لم تكن له تلك الأهلية » فيقدم في القضاء عليه» وإ كان ذلك 
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فكان عليه السلام يشير إلى خلافته بالإيماء» وأنواع التكريمء والثناء عليه بمحاسنه التي 
توجب تقديمه» فمن ذلك تقديمه عليه السلام في الصلاةء وقوله عليه السلام في مرضص 
موته : «يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر» مشيراً بذلك إلى أل من كان متعيناً للخلافة كيف 
يتقدم عليه غيره للصلاةء فمراد عمر رضي الله عله نك رضيك النبي عليه السلام لديننا 
الرضا الخاص الذي تقدم تفسيره» فيتعين علينا أن نرضاك للخلافة» وليس المراد مطلق 
الرضى بحيث يقتصر على أهليته للإمامة في الصلاة خاصة. 

(الثاني) إن عمر رضي الله عنه قصد بذلك تسكين الثائرة» والفتنةء وردع الأهواء بذكر 
حجة ظاهرة ليسكن لها أكثر الناس» فيندفع الفساد. 

(ؤثالشها) أن يجعلى قول عمر رضيك النبي عليه السلام لديننا على ظاهره» وتجعل 
الإضافة على بابها موجبة للعموم كما تقرر أنه هو اللغة عند الأصوليين فجعلوها من صيغ 
العموم لخة ومنه فوله عليه السلام: «هو الطهور ماؤه الحل ميتته» فكان ذلك عاما في جميع 
ماء البحر» -وميتته بسبب الإضافة» ففهم عمر من إشارته عليه السلام أن الصديق مرضي 
لجميع حرمات الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمةء والنظر في مصالح الملةء فإنه من 
أعم فروض الكفايات» فهو من الدين» ويكون قوله: أفلا نرضاك لدنيانا أي هؤلاء إنما 


قال: (ويظهر لك باعتبار هذا التقرير أن التقديم في الصلاة لا يلزم مله من حيث هو تقديم في 
الصلاة النقديم في الإمامة العظمى إلى قوله غير ذلك نما هو معروف بالإمامة الكبرى) 

قلت : ما قاله من أن مَنْ له أهلية القيام بإمامة الصلاة لا يلزم أن يكون له أهلية القيام بإمامة 

قال: (وعلى هذاورد سؤال عن قول عمر لأب بكر رضي الله عنهما في أمر الإمامة رضيك رسول 
الله َة لديا آفلا نرضاك لدنيانا إشارة لتقديمه رضي الله عنه في الصلاة فجعل عمر رضي الله عله 


الغير شديد المعرفة بالحلال والحرام إذ هو خدع بأيسر الشبهات» ولكون القضاء عبارة عن التفطن للحجاج 
قال عليه السلام : «إنما آنا بشر وإنكم تختصمون إل » ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي 
له على نحو ما أسمع٠»‏ فظهر الجمع بين حديثي علي ومعاذء وإنٌ من له أهلية القيام بالفتيا من حيث أنه 
شديد المعرفة بالحلال والحرام لا يلزم أن يكون له أهلية القيام بالقضاء كما أن من له أهلية القيام بإمامة 
الصلاة لا يلزم أن يكون له أهلية القيام بإمامة الخلافة ضرورة أن إمامة الخلافة مشتملة على سياسة الأمة 
ومعرفة معاقد الشريعة وضبط الجيوش وولاية الأكفاء» وعزل الضعفاء ومكافحة الأضداد والأعداءء 
وتصريف الأموال وأخذها من مظانبا وصرفها في مستحقاتما إلى غير ذلك مما هو معروف بالإمامة 
الكبرى» ومن حيث أنه لا يلزم من التقديم في الصلاة التقديم في الخلافة كانت إشارة عمر بقوله لأب 
بكر رضي الله عنهما في أمر الإمامة رضيك رسول الله َة لديننا أفلا نرضاك لدنيانا إلى أن تقديمه في 
الصلاة دليل على تقديمه رضي الله عنه للإمامة لا تستقيم في ظاهر الحال إلا أن يقال ليس مراد عمر رضي 
الله تعالى عنه إنك رضيك النبي عليه السلام لديننا مطلق الرضا بحيث يقتصر على أهليته للإمامة في 
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يتنازعون يعني الأنصار في أمور رئاسةء وعلو وحصول الأمر والنهي من قبلهم» وهذا أمر 
دنيوي لا ديني فيكون خسيساً بالنسبة إلى الدين الذي هو من جملة مصالح الأمة» والملة 
وهذا كلام صحيح› فان المرضي لمعالي الأمور لا يقصر دون خسيسهاء فاندفع بهذه 
الوجوه هذا السؤال» وكان الصديق رضي الله عنه أجل من هذا كله بين الصحابة رضي الله 
عنهم» وإنما قام الأنصار في منازعته لطلب العلوء والرئاسةء ولهذا قال قائلهم: منا آميرء 
ومنكم أمير» ومعلوم إن الشركة في الإمامة ليست من مصالح الدين» فإن ذلك يفضي إلى 
المخالفة» والمشاققة لكن لما لم يجد هذا القائل الأمر يصفو له وحده طلب الشركة 
تحصيلاً لمقصده وإِنُ كان ذلك ليس مصلحة الناس» وقد قال العلماء رحمهم الله: إن قوله 
تعالى: #وأنه لذكر لك ولقومك) أنه الخلافة وآنه كان ية يطوف على القبائل في أول 
أمره لينصروه» فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك» فيقول ييه : «أني قد منعت من 
ذلك وأنه قد آنزل علي وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فلم يكن للأنصار في 
هذا الشأن شيء» وهذا مستوعب في كتب الإمامةء وموضعه من أصول الدين ليس هذا 
موضعهء وقد سأل بعض علماء القيروان من كان مستحقاً للخلافة بعد رسول الله ية فقال 
سبحان الله إنا بالقيروان نعلم من هو أصلح منا بالقضاء ومن هو أصلح منا للفتيا» ومن هر 
أصلح منا للإمامة أيخفى ذلك عن أصحاب النبي ية إنما يسأل عن هذه المسائل أهل 
العراق» وصدق رضي الله تعالى عنه فيما قاله. 


ذلك دليلاً على تقديمه للإمامةء وهذا في ظاهر الحال لا يستقيم لأنه لا يلزم من التقديم في الصلاة 
التقديم في الخلافة والجواب عن هذا السؤال من وجوه إلى متتهى قوله إنما يسأل عن هذه المسائل أهل 
العراق» وصدق رضي الله تعالی عنه فیما قاله) 

قلت : الجوابات لا بأس با غير ما تضمنه الجواب الأخير من الحمل على الأنصار في قوله: إنما 


الصلاة خاصة» بل الرضا الخاص المفسر باختصاصه بأنواع التكريم من نحو الثناء عليه بمحاسنه التي 
توجب تقديمه» ومن تقديمه عليه السلام في الصلاة» ومن قوله عليه السلام في مرض موته: «یأبی الله 
والمسلمون إلا أبا بكر فيتعين علينا أن نرضاك للخلافة»» وذلك لأنه إنما يشير باختصاصه بذلك إلى أن من 
كان متعيناً للخلافة كيف يتقدم عليه غيره للصلاةء فرسول الله ية كان يعم أنه رضي الله عنه هو المتعين 
للخلافة› ولا يمكن أن يفعل ذلك من قبل نفسه لأنه عليه السلام يتبع ما أنزل عليه من ربه» وحیث ل 
ينزل عليه في ذلك شيء وكل الأمر فيه إلى الاجتهاد وأنه عليه السلام كان يشير» ويومىء باختصاصه 
بأنواع التكريم إلى خلافته» أو يقال قصد عمر رضي الله عنه بذلك تسكين الثائرة والفتنة وردع الأهراء 
بذكر حجة ظاهرة ليسكن لها أكثر الناس» فيندفع الفساد أو يقال إن عمر رضي الله عنه فهم من إشارته 
عليه السلام أن الصديق مرضي لمحميع حرمات الدين» ومن جملة ذلك أحوال الأمة والنظر في مصالح 
الملة› فإنه من أهم فروض الكفاية » فهو من الدين بناء على جعل الإضافة في قوله لديننا على بابها موجب 
للعموم لکون الأصوليين جعلوها من صيغ العموم لغة في نحو قوله عليه السلام: «وهو الطهور ماؤه 
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وبهذه المباحث أيضاً يظهر ما قاله العلماء إن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء ممن 
هو متول الآن عزل الأول» وولى الثاني» وكان ذلك واجباً عليه لثلا يفوت على المسلمين 
مصلحة الأفضل منهما ويحرم عليه أن يعزل الأعلى بالأدنى لثلا يفوت على المسلمين 
مصلحة الأعلى» ولا ينفذ عزل الأعلى لأنٌ الإمام الذي عزله معزول عن عزلهء وإنما ولاه 
الله تعالى على خلاف ذلك لقوله تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن» 
[الأنعام : ١]ء‏ وإذا كان الوصي معزولاً عن غير الأحسن في مال اليتيم ا ي 
المسلمين أولى بذلك» فالإمام 0 معزول عن عزل الأصلح لتاس ومما یدل على 
ذلك قوله ية : «من ولي من أمور أمتي شيئأًء ثم لم يجتهد لهمء ولم ينصح فالجنة عليه 
حرام . والمنهى عنه المحرم لا ينفذ في الشريعة لقوله ة: «من أدخل في ديننا ما ليس منه 
فهو ردا فقد تحرر الفرق بين من يصح تقديمه» وبين من يصح تأخيره» وذلك عام في 
الصلاة والقضاء» والأوصياءء والكفلاء في الحضانة» وفي غيرهاء وولاية النكاح» وصلاة 


قاموا في منازعته لطلب العلو والرئاسة وأنهم لا رأوا أن الأمر لا يصفو لهم طلبوا الشركة فان ذلك 
كله أمر لا يليق بهم ولا تصح نسبة مثله إليهم وليس الظن بهم إلا أنهم طلبوا ذلك لتحصيل الأجور 
الحاصلة لمتولي أمر الإمامة على الوجه الشرعي» فلما لم يساعدوا على ذلك طلبوا الشركة طمعاً في 
تحصيل بعض تلك الأجور إذ تعذر تحصيل جيعها هذا هو اللائق بهم لا ما ذكره من إيثار الرئاسة 
الدنيوية التي لا تناسب أحوالهم في بذلهم في ذات الله تعالى أنفسهم وأموالهم والله أعلم. 

قال: (وبهذه الماحث أيضاً يظهر ما قاله العلماء أن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء من هو 
متول الآن عزل الأول وولى الثاني وكان ذلك واجباً عليه لثلا يفوت على المسلمين مصلحة الأفضل إلى 
آخر ما قاله فى هذا الفرق) 

قلت: ما حكاه عن العلماء من أن الإمام إذا وجد من هو أصلح للقضاء عزل التولي ينبغي أن 


ا لحل ميتته» فكان ذلك عاماً في جيع ماء البحر وميتته بسبب الإضافة» وب ن قوله أفلا رضاك لدنيانا أي 

من العلو والرئاسة» فلا تقدم عليك من الأنصار من يطلب التقدم عليك فيهء وإ كان لغرض شرعي من 
تحصيل الأجور الحاصلة لتولي أمر الأمة على الوجه الشرعي» ولا نشرك معك من يطلب منهم الشركة فيه 
طمعاً لتحصيل بعض تلك الأجور كما هو الماسب لأحوال الأنصار في بذلهم في ذات الله تعالى أنفسهم 
وأموالهم» فان المرضي لعالي الأمرر لا يقصر دون خسيسها ولأن المشاركة في الإمامة ليست من مصالح 
الدين» فان ذلك يفضي إلى المخالفة والمشاققة. 

وقد قال العلماء رحمهم الله تعالى أن قوله تعالى : #وإنه لذكر لك ولقومك)€ إنه الخلافة وأله ع 
يطوف على القبائل في أول أمره لينصرره» فيقولون له: ويكون لنا الأمر من بعدك؟ فيقول كلك : «أني قد 
منعت من ذلك وأنه قد أنزل علي وأنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون»ء فلم يكن للأنصار في هذا 
الشأن شيءَ كما هو مستوعب في موضعه من أصول الدين› وقد سئل بعض علماء القيروان من كان 
مستحقاً للخلافة بعد رسول الله بة؟ فقال : : سبحان الله إنا بالقيروان نعلم من هو أصلح منًا بالقضاءء 
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۷۹ 


الجنازة» وكثير من أبواب الفقه يحتاج فيه إلى معرفة هذا الفرق بين هاتين القاعدتين› 
وتحرير ضابطهماء وبال العصمة. 
(الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الأحداث بعد الطهارة يعتبر 
عند مالك رحه الله تعالى» وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب› 
والروافع للأسباب لا تعتبر) 

اعلم إنه قد وقع في مذهب مالك رحمه الله فتاوى ظاهرها التناقض» وفي التحقيق لا 
تناقض بينها لأنٌ مالكاً قال إذا شك في الحدث بعد الطهارة يجب الوضوءء فاعتبر الشك 
وإن شك في الطهارة بعد الحدث» فلا عبرة بالطهارة فألغى الشك» وإِنْ شك هل طلق 
ثلاثاًء أو واحدة لزمه الثلاث» فاعتبر الشك» وإنُ شك هل طلق آم لا لا شيء عليه فألغى 
الشك» وان حلف يمينا وشك في عينها هل هي طلاق أو عتاق» أو غيرهما لزمه جميع 
ما شك فيه» فاعتبر الشك» وإن شك هل سها أم لا لا شيء عليه فألغى الشك وإن شك 
هل صلى ثلاثاً أم أربعاً جعلها ثلاثاأء وصلى» وسجد بعد السلام لأجل الشك» فاعتبر 
الشك فوقعت هذه الفروع متناقضة كما ترى في الظاهرء وإذا حققت على القواعد لا يكون 
بينها تناقض» بل القاعدة: إن كل مشكوك فيه ملغى» فكل سبب شككنا في طريانه لم 


حمل على أن التولى مقصر"؟ عن الأهلية لا على أنه أهل» ولكن غيره أمس منه بالأهليةء ودليل ذلك 
أن المصلحة المقصودة من القضاء تحصل من المفضول المتصف بالأهلية كما حصل من الفاضل المتصف 
بها فلا وجه لعزله» وقیاسه على الوصي فيه نظرء واستدلاله بقوله ٤ڈ:‏ «من ولى من أمور آمتي شيا 
ول يجتهد لهم ولم ينصح فال حنة عليه حرام نقول بموجبه ولا يتناول محل النزاع فإ الكلام ليس فيمن 
ام يجتهد ولم ينصح» وإنما الكلام فيمن مجتهد وينصح وهو أهل لذلك غير ن غيره أمس بالأهلية منه 
وما قاله فيما بعد ذلك من الفروق السبعة إلى عام الفرق الثالث» والائة صحیح . 


ومن هو أصلح متا بالفتياء ومن هو أصلح متا للإمامة أيخفى ذلك على أصحاب النبي بَا إنما يسأل عن 
هذه المسائل أهل العراق» والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق السابع والتسعون بين قاعدة الشك في طريان الأحداث بعد الطهارة يعتبر عند مالك 
رحه الله تعالى» وبين قاعدة الشك في طريان غيره من الأسباب والروافع للأسباب لا تعتبر) 
القاعدة المجمع عليها من حيث الجملة هي أن كل مشكوك فيه سواء كان سبباً أو شرطاًء أو مانعاً 
ملغی فكل سبب شکكنا في طريانه لم نرتب عليه مسببه وجعانا ذلك السب كالمعدوم» والمجزوم بعدمه 
فلا نرتب الحکم» وکل شرط شککنا في وجوده جعاناه کالمجزوم بعدمه» فلا نرتب الحکم» وکل مانع 
شككنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه فيترتب الحكم إن وجد سببه إلا أنه لا تعذر الوفاء بهذ القاعدة 


. الأظهر قاصر‎ )١( 
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نرتب عليه مسببه» وجعانا ذلك السبب كالمعدوم المجزوم بعدمه» فلا نرتب الحكم» وكل 
شرط شککنا في وجوده جعلناه كالمجزوم بعدمه» فلا نرتب الحكم» وکل مانع شککنا في 
وجوذه جعلناه ملغى كالمجزوم بعدمه» فیترتت الحكم . 

إن وجد سببه فهذه القاعدة مجمع عليها من حيث الجملة غير أنه قد تعذر الوفاء بها في 
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في الطهارات من جميع الوجوه جعل العلماء» وإن أجعوا على اعتبارها فيها أيضاً يختلفون في الوجه الذي 
تلغى به والرجه الذي تعتبر به فيها فقال الشافعي رضي الله عنه إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم 
بعدمه لا جب معه الوضوءء فلا جب على هذا الشاك الوضوءء وقال مالك رحه الله تعالى : الشاك في 
طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة» والشك في بقاء الطهارة يوجب الشك في الصلاة الواقعة 
هل هي سبب مبرىء أم لاء وبراءة الذمة تفتقر إلى سبب مبرىء معلوم الوجود أو مظنون الوجود لا 
مشكوك الوجود» فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم بعدمهاء والمجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب 
عليه أن يصلي» فيجب على هذا الشاك أن يصلي بصلاة مظنونة كما قال الشافعي رضي الله عنه حرفا 
بحرف» فكلاهما يقول المشكوك فيه ملغى لكن إلغاء مالك في السبب المبرىء» وإلغاء الشافعي في 
الحدث» ومذهب مالك أرجح من جهة أن الصلاة مقصد والطهارات وسائل وطرح الشك تحقيقاً للمقصد 
أولى من طرحه لتحقيق الوسائل . 

فهذا هو الفرق بين قاعدة إلغاء الشك فى طريان الأحداث بعد الطهارة عند مالك رحه الله تعالىء 
وعدم إلغائه في طريان غيرها من الأسباب وروافعها كالشك في طريان الطهارة بعد الحدث» فيلغى 
الشكوك فيه على القاعدة» وجب عليه الطهارة أو في أنه هل أطلق أم لاء فلا شيء عليه لأنه شك في 
سبب حل العصمة» فيلغى على القاعدة أو في أنه هل سها آم لا فلا شيء عليه لأنه شك في سبب سجود 
السهو فيلغى على القاعدة آما إذا شك في عين اليمين» فيلزمه جميع الإيمان إذ لا يعلم السب المبرىء إلا 
باستيعابها كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الحدث على طهارتها أو شك في كون الطلاق ثلاثاً أو 
راحدة» فيلزمه الثلاث أن الشك لم يقح في الطلاق بل في بقاء العصمة الذي هو شرط الرجعةء فيلغى 
على القاعدة أو شك هل صل ثلاثاً أو أربعاً فيآتي برابعة» ويسجد إذ ليس هنا شك في السبب حتى يلغى 
على القاعدةء بل سبب الشك لأ الشك نصبه صاحب الشرع سبباً للسجود لا للزيادة» وهو محقتق لا 
شك فيه» وقد تقدم في الفرق الرابع والاأربعين بين الشك في السبب» وبين السبب في الشك بسط 
مسائل الشك في السبب والسبب في الشك» فلتطالع ثمة فظهر أنه لا تناقض بين اعتبار مالك رحه الله 
تعالى الشك في الحدث بعد الطهارة وفي آنه هل طلق ثلائاً آو واحدة وفي أنه مل حلف بطلاق أو عتاق أو 
غيرما وفي أنه هل صلى ثلاثاً أم أربعاً حيث قال ف الأول يجب الوضوءء وفي الثاني يلزمه الثلاث»› وفي 
الثالث يلزمه جميع الإيمان» وفي الرابع مجعلها ثلاثاًء ويصلي الرابعة» ويسجد بعد السلام لأجل الشك 
فاعتبره في جميع هذه الفروع ونحوهاء وبين عدم اعتباره الشك في الطهارة بعد الحدث»ء وفي أنه هح طلق 
أم لا وفي أنه هل سها أم لا حيث قال في الأول لا عبرة بالطهارةء وفي الثاني وفي الثالث لا شيء عليه 
لإلغاء الشك في جميع هذه الفروع ونحوها فافهم والله أعلم. 

(وصل) حد بعض الأصوليين السبب والعلة بالوصف الظاهر المنضبط المعرف للحكم» فخرج بالظاهر 


الطهارات› وتعین إلغاؤها من وجه واختلف العلماء رحمهم الله ٻأي وجه تلغی › وإلا فهم 
مجمعون على اعتبارها. 

فقال الشافعي رضي الله عنه: إذا شك في طريان الحدث جعلته كالمجزوم بعدمه» 
والمجزوم بعدمه لا یجب معه الوضوءء فاد یجب على هذا الشاك الوضوء» وقال مالك 
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الحفي كاللذة في نقض الوضوء والعلوق في وجوب العدةء فإنما خفائهما تركاء وجعل السبب في 
النقض اللمس» وفي وجوب العدة الطلاق» وخرج بالمئنضبط نحو المشقة في السفر لم ينط بها الحكم الذي 
هو قصر الصلاة لعدم انضباطها لاختلافها باختلاف الأشخاص والأحوال» وإنما أنيط بمسافة القصر» 
ودخل بالمعرف للحكم بمعنى النسبة التامة لا خصوص الحكم الشرعي للسبب اعرف لحكم غير شرعي 
كحل الشعر بالنكاح» وحرمته بالطلاق جعل عنه الشافعية علة لثبوت حياته كاليد وحد المانع المراد عند 
الإطلاق وهو مانع الحكم بالوصف الوجودي الظاهر المنضبط المعرف نقيض حكم السبب فقيد الوصف 
في حد المانع بالوجودي لإخراج عدم الشرط فإنه لا يسمى مانعاً إلا تسمحاً كما وقع ذلك لبعض 
الفقهاء» وأطلقه في حد السبب والعلة والفرق بينهما أما على عدم اعتبار الحكمة في السبب والعلة» فهو 
أن المانع مانع لوجود حكم السبب بأنْ يتحقق كل معتبر في الحكم من السبب والشرط› وإلاً لما احتاج 
انتفاء الحكم للمانع» وإذا كان المانم عدم شيء لزم أن يكون ذلك الشيء سبباً في الوجود أو بعض سيب 
وشرطاً فيه» وقد فرض أن المانع إنما يتحقق بعد تحقق السبب والشرطء وإنما قلنا لزم أن يكون ذلك 
الشيء سبباً الخ. لأد المانع هو المعرف للنقيض أي العلامة عليه ونقيض الشيء رفعه فالأبوة مثلاً نفت 
وجوب القصاص ممن قتل ابنه لا غير» وأما ثبوت حرمة القصاص منه فبالدليل المثبت لها كما قاله سم 
وهو الحق وإذا كان عدم الشيء يترتب عليه رفع الشيء بأنُ يقال انتفى كذا العدم كذا كان وجوده يترتب 
عليه وجوده» وأما السبب فإنه لا ا يترتب عليه رفع شيء لأ ا معلل به ليس انتفاء الحكم المرتب على 
السبب» بل المعلل به حكم مبتدأ ولو كان ذلك الحكم عدمياً كما يعلل عدم نفاذ التصرف بعدم العقلء 
فان عدم نفاذ التصرف ليس مأخوذاً من حيث أنه انتفاء لحكم السبب حتى يكون عدم العقل مانعاًء فلا 
يصح» بل مأخوذ من حيث أنه حكم مبتدأ هو أنه لا ينفذ التصرف» فيصح تعليله بانتفاء علة نفاذ 
التصرف جوزوا كون السبب والعلة عدماً مضافاً بخلاف المانع نعم في كون العلة عدمية مع وجود الحكم 
نزاع کبیر قال ابن الحاجب والعضد والمختار منعه» وأما على اعتبار الحكمة في السبب والعلة فأمر الفرق 
پينهما ظاهر»› فان المانع للحكم هو ما استلزم حكمة تقتضي نقيض الحكم كالأبوة في القصاص › فان کون 
الأب سبباً لوجود الإبن يقتضى أن لا يصير الإبن أي من حيث قتله سببا لعدمه» وأما العلة فهي ما يترتب 
عليها حكمة تقتضي الحكم لا نقيضه نعم ما ذكر من أن اعتبار المانع بعد تحقق ما يتوقف عليه الحكم إنما 
هو في الماع الاصطلاحي› وقد يطلق الانح على ما بتحققه ينتفي الحكم» فيشمل عدم الشرط؛ فلذا قال 
العضد حقيقة الشرط أن عدمه مستلزم لعدم الحكم كما أن المانع وجوده مستلزم لعدم الحكمء فبالخقيقة 
عدمه مانع وذلك لحكمة في عدمه تنافي حكمة الحكم أو السبب إلى آخر ما بينه» وكما لا يصح في مانع 
الحكم أن يكون عدم شيء لا علمت كذلك لا يصح في مانع السبب أن يكون عدم شيء لأنه ما استلزم 
حكمة تخل بحكمة السبب كالدين في الزكاة إن قلنا إنه مانع من وجوبهاء فال حكمة السبب وهو ملك 
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رحمه الله : براءة الذمة تفتقر إلى سبب مبرىء معلوم الوجودء آو مظنون الوجود» والشك 
في طريان الحدث يوجب الشك في بقاء الطهارة» والشك في بقاء الطهارة يوجب الشك في 
الصلاة الواقعة هل هي سبب مبرىء أم لاء فوجب أن تكون هذه الصلاة كالمجزوم 
بعدمهاء والمىجزوم بعدم الصلاة في حقه يجب عليه أن يصلي فيجب على هذا الشاك أن 
يصلي بطهارة مظنونة كما قال الشافعي رضي الله عنه حرفا بحرف» وكلاهما يقول: 
المشكوك فيه ملغي لكن إلغاء مالك في السبب المبرىء» وإلغاء الشافعي في الحدث› 
ومذهب مالك أرجح من جهة إل الصلاة مقصد والطهارات وسائل» وطرح الشك تحقيةاً 
للمقصد أولى من طرحه لتحقيق الوسائلء فهذا هو الفرق بين الطهارات يشك فيهاء وبين 
غيرها إذا شك فيه وأما إذا شك فى الطهارة بعد الحدث فالمشكول فيه ملغى على القاعدةء 
فتجب عليه الطهارةء وإن شك هل طلق ثلاثاً أو واحدة بلزمه الثلاث لأنَ الرجعة شرطها 
العصمة» ونحن نشك فى بقائهاء فيكون هذا الشرط ملغى على هذه القاعدة وإن شك هل 
طلتق أم لا لا شيء عليه لأن المشكوك فيه ملغي على القاعدة» وإذا شك في عين اليمين 
لزمه الجميع لأنا نشك إذا اقتصر على بعضها في السبب المبرىء» فلعله غير ما وقع فوجب 
استيعابها حتى يعلم السبب المبرىء كما قلنا في الصلاة إذا شك في طريان الحدث على 
طهارتها وإنُ شك هل سها آم لاء فلا شيء عليه لأن المشكوك فيه ملغى على القاعدة» وإنٌ 
شك هل صلى ثلاثاً أم أربعاً سجد لأنٌ الشك نصبه صاحب الشرع سبياً للسجود لا للزيادةء 
وقد تقدم بسط هله المباحث في الفرق الرابع والأربعين بين الشك في السبب» وبين السبب 
في الشك» فليطالع من هناك وإنما المقصود ههنا الفرق بين الشك في الطهارات» وبين 
الشك في غيرهاء وقد أشرت إليه ههناء وتكميله هناك. 
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النصاب استخناء المالكء وليس مع الدين استغناء فالفرض تحقق السب والذي جعل عدمه مانعاً لا يمكن 
أن يكون حينئذ إلا شرطاً للسبب بأن جل عدمه بحكمة السبب» وعدم حكمة السبب عدم له والفرض 
تحققه » وأنٌ هناك حكمة تخل بحكمته» وبهذا علم الفرق أيضاً بين مانع السبب» وعدم شرط السہب كما 
علم ما قبله الفرق آيضاً بین مانع الحكم وعدم شرط الحكم» وتحصل أن لنا سبباً ومانعاً للحكم» ومانعا 
للسبب وشرطا للحكم وشرطا للسہب وعدم شرط الحكم» وعدم شرط للسبب وأن مانع الحكم ما أخل 
بالحكم مع بقاء حكمة السبب» فيكون عدمه كعدم الحيض شرطاً لتأثير السب في الحكم أما بمجرد 
الترتب عليه كما في الزوال لوجوب الظهر أو لا فيه من المناسبة كما في الزنا لوجوب الجلد والإسكار 
لحرمة النمر لا شرطاً لوجود الحكم حتى ينافي كون تحقق المانع بعد تحقق الشروط؛ ومانع السبب ما 
استلزم حكمة تخل بحكمة السب مع تحقق السب وأنه لا يقال مانع إلا بعد تحقق الحكم» أو السبب فلزم 
أن يكون وجودياً لما عرفت وشرط الحكم ما يقتضي عدمه نقيض حكم السب مع بقاء حكمة السبب 
وشرط السبب ما أخل عدمه بحكمة السبب» فينتفي السبب بعدم حكمته» فتأمل بدقة وإمعان بتوضيح 
من الشربيني والعطار على حلى جمع الجوامع والله سبحانه وتعالى أعلم. 


(الفرق الثامن والتسعون بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء 
الجمعات» وقصر الصلوات» وبين قاعدة الأزمان ل تجعل المظان منها معتبرة في 
روية الأهلةء ولا دخول أوقات العبادات» وترتيب أحكامها) 

اعلم إن الفرق بين هاتين القاعدتين مبني على قاعدة وهي أن الوصف الذي هو معتبر 
في الحكم إن أمكن انضباطه لا يعدل عنه إلى غيره كتعليل التحريم في الخمر بالسكر» 
والربا بالقوت» وغير ذلك من الأرصاف المعتبرة في الأحكام ون كان غير منضبط فقيمت 
مظنته مقامه» وعدم الانضباط إما لاختلاف مقاديره فى رتبه كالمشقة لما كانت سببا للقصرء 
رهي غر تفط القايرء فلن اق الاين سراد في ذلك وقد يدرك ظاهرا رق 
يدرك خفياً» ومثل فا ر ف یال ی بان ا الأحكام» فأقيمت مظنته 
مقامه» وهي أربعة بردء فأنها تظن عندها المشقةء وكالإنزال لما كان غير منضبط في الناس 
بسبب أن من الناس من لا ينزل إلا بالدفقء والإحساس باللذة الكبرى ومنهم ينزل تقطيراً 
من غير إندفاق في أول الأمرء ثم يندفق بعد ذلك كثيراًء ولذلك يحصل الولد مع العزل» 
والإنسان يعتقد أنه ما أنزل» وهو قد أنرل على سبيل السيلان من غير دفق» فيحصل الولد 
من ذلك» وهو لا يشعر»ء ولما كان الإنزال مختلفاً فى الناس أقيمت مظنته مقامه» وهو 
التقاء الختانين» فإن قلت: مجرد الالتقاء لا يحصل به الإنزال» فكيف جعل مظنة الإنزال» 
وهو لا يظن عنده» ومن شرط المظنة أن يظن عندها الوصف المطلوب لتعليق الحكم عليه 


(الفرق الثامن والتسعون بين قاعدة البقاع جعلت المظان منها معتبرة في أداء الجمعات 
وقصر الصلوات» وبين قاعدة الأزمان | تجعل المظان منها معتبرة في رؤية الأهلة ولا 
دخول أوقات العبادات وترتبب أحكامها) 

وذلك أن شهور العبادات كرمضان وشرال وذي الحجة ونحوها لما وجد القطع بحصولها وحصول 
العنى المقصود منها شرعاً من جهة الرؤية لأهلها أو كمال العدة كانت وصفاً ظاهراً منضبطا دائماء أو في 
الأغلب غير عتاج في تعريفه للحكم إلى اعتبار مظنته معه كظننا أن الهلال يطلع في هذه الليلة بسبب 
قرائن تقدمت أما من جهة توالي تمام الشهر» فنظن نقص هذا الشهر أو من جهة توالي النقص فنظن تام هذا 
الشهر أو من جهة طلوع القمر ليلة البدر قبل غروب الشمس» فنظن تمام هذا الشهر أو من جهة تأخره في 
الطلوع عند غروب الشمس فنظن نقصان هذا الشهرء وغير ذلك من الأمارات الدالة عند آرباب المواقيت 
على أن هذه الليلة هي مظنة رؤية الهلال إذ مع تيسر الوصول إلى الوصف المطلوب أما بالرؤية أو بكمال 
العدة لا نعتبر ثبثاً من تلك المظانء وكذلك أوقات الصلوات لا كانت منضبطة في نفسها لحصول القطع 
بها في أكثر صورها ل تقم مظانها في الصور مقامها وأما سماع نداء الجمعة الموجبة لأداء ا لجمعة في قوله 
ية «الجمعة على من سمع النداء ومشقة السفر الموجبة لترخيص القصر والفطرة فإنه لما كان كل واحد 
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قلت لا نسلم أنه لا يظن» فمن الناس من ينزل بمجرد الملاقاة» ومنهم من ينزل بالفکر› 
ومنهم من ينزل بالنظر فقط» فالتقاء الختانين أقوى من ذلك فجعل مظنة» ومن ذلك العقل 
الذي هو مناط التكليف يختلف في الئاس بسبب اعتدال المزاج»› وانبحرافه فرب صبي 
لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه» وذلك يختلف في الرجال والصبيان 
جداً. فجعل البلوغ مظنته لأنٌ البلوغ منضبط› وهو غير منضبط هذا فيما لا ينضبط 
لاختلاف رتبه في مقاديره» أما ما ينضبط في مقاديره لكنه خفي لا يطلع عليه فذلك كالرضا 
في انتقال الأملاك لقوله ية : «لا يحل مال امرىء مسلم إلأ عن طيب نفس منه»» والرضا 
أمر خفي فجعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة قائمة مقامه لأنه يظن عندهاء وألغى 
الرضا إذا انفرد حتى لو اعترف بانه رضي بانتقال الملك في الزمن الماضي من غير أن يكون 
صدر منه قول» آو فعل لم يلزمه انتقال الملك» وكذلك لو حصلت مشقة السفر بدون 
مسافة القصر لم ترتب عليها رخص المشقة من القصرء والإفطارء فإذا أقام الشرع مظنة 
الوصف مقامه أعرض عن اعتباره في نفسه نعم لا بد أن يكون متوقعاً مع المظنة» فلو قطعنا 
بعدمه عند المظنةء فالقاعدة أنه لا يترتب على المظنة حكم كمالو قطعنا بعدم الرضا مع 
الإكراه على صدور الصيغة أو الفعل» غير أن هذا المعنى مع آنه الأصل خولف في التقاء 
الختانينء فإنًا لو قطعنا بعدم الإنزال وجب الخسل وخولف أيضاًء في قولهم في شارب 
الخمر إذا شرب سكر» وإذا سكر هذي» وإذا هذي افترى فيكون عليه حد المفتري» فأقيم 
الشرب الذي هو مظنة القذف مقامه» ونحن مع ذلك نقيم الحد في الشرب على من نقطع 
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منهما وصفاً غير مثضبط أنيط الحكم بمظنته فاعتبرت في الحمعات والبقاع» وهي ثلاثة أميال في الإتيان 
إليها لأنه من تلك المسافة يظن سماع آذانها إذا هدآت الأصوات وانتفت الموانع واعتبرت في ترخيص 
القصر والفطر البقاع التي على أربعة برد لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص» وبالحملة فالسماع لعدم 
انضباطه جعلت مظتته من البقاع مقامه» والمشقة لعدم انضباطها جعلت مظننها من البقاع مقامهاء وأوقات 
العبادات لا كانت منضبطة لم تجعل مظانها مقامهاء فالبقاع اعتبرت من حيث آنا مظنة سبب غير منضبط› 
والأوقات اعتبرت من حيث أنها سبب منضبط فلم تعتبر مظانهاء فظهر الفرق بين قاعدتي البقاع 
والاأزمان. 

(وصل) مبنى هذا الفرق وسره قاعدة أن الوصف المعرف للحكم إن كان وصفاً ظاهراً منضبطاً لر يعدل 
عنه إلى غيره كالسكر في تحريم الخمر والقوت في الرباء وإِنُ كان وصفاً خفياً أو غير منضبط أقيمت مظنته 
مقامه» أما الخفي الذي لا يطلع عليه فكالرضا في انتقال الأملاك لقوله ل : 9لا يحل مال امرىء مسلم إلا 
عن طيب نفس؛ فإك الرضا لما كان أمراً خفياً جعلت الصيغ والأفعال في بيع المعاطاة قائمة مقامه لأله يظن 
عندهاء وألغى الرضا إذا انفرد عنها حتى لو اعترف بأنه رضي بانتقال الملك في الزمن الماضي من غير أن 
يكون صدر منه قول أو فعل ل يلزمه انتقال اللك» وأما غير النضبط لاختلاف مقاديره في رتبه» فكمشقة 
السفر في ترخيص القصر والأفطار فإنها لما كانت سببأً لذلك الترخيص» وهي غير منضبطة المقادير إذ ليس 
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بأنه لم يقذف» وكان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يستشكل الأثر الوارد في 
الشارب في هذا المعنى بهذه العبارة» ويقول: كيف تقام المظنة مقام القذف» ونحن نقطع 
بعدم القذف في حق بعض الناس لكن يمكن أن يجاب عن الأثر بما شهد له بالاعتبار من 
التقاء الختانين» فإنه ورد فيه الحديث النبوي» وهذا قد انقطع فيه بعدم المظنون عند وجود 
مظنته في بعض الصور» فإن قلت ما الفرق بين المظنة والحكمة التي اختلف في التعليل 
ا رما الى من الا : الرصة» والظة: وة ۰ ۰ 

قلت : الححمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في الحكم» فإذا ثبت كونه 
معتبراً في الحكم إن كان منضبطاً اعتمد عليه من غير مظنة تقام مقامه» وإ لم يكن منضبطا 
أقيمت مظنته مقامه» فالحكمة في الرتبة الأولى والوصف في الرتبة الثانية والمظنة في الرتبة 
الثالغة» ومثال الثلاثة في المبيع أن حاجة المكلف إلى ما في يده من الثمنء أ ال هو 
المصلحة الموجبة لاعتبار الرضاء وهي المصيرة له سبباً للانتقال» ومظنة الإيجاب»› 
والقبول» فالحاجة هي في الرتبة الأولى لأنها هي الموجبة لاعتبار الرضاء فاعتبار الرضا 
فرعها واعتبار الإيجاب والقبول فرع اعتبار الرضاء ومثال الثلاثة أيضاً في السفر أن مصلحة 
المكلف في راحته» وصلاح جسمه يوجب أن المشقة إذا عرضت توجب عنه تخفيف 
العبادة لئلا تعظم المشقة» فتضيع مصالحه بإضعاف جسمه»ء وإهلاك قوته» فحفظ صحة 
النجسم» وتوفير قوته هو المصلحةء والحكمة الموجبة لاعتبار وصف المشقة بسبب 
الترخص.» فالمشقة في الرتبة الثانية منها لأن الأثر فرع المؤثر والمظنة المشقةء واعتبارها 
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مشاق الناس سواء في ذلك أقيمت مظنته مقامه» وهي أربعة برد فإ المشقة تظن عندها وكالإنزال في 
وجوب الخسل»› وحصول نسبة الولد فإلّه لما كان غير منضبط في الاس بسب أن منهم من لا ينزل إلا 
بالدفق والإحساس باللذة الكبرى» ومنهم من ينزل تقطيراً على سبيل السيلان من غير اندفاق في أول 
الأمرء ثم يندفق بعد ذلك كثيراً ولذلك يحصل الولد مع العزل والإنسان بعتقد أنه ما أنزل أقيمت مظتته 
مقامه» وهي التقاء الختانين لألّه لا كان من الناس من ينزل بمجرد الملاقاةء ومنهم من ينزل بالفكر› 
ومنهم من ينزل بالنظر فقط› وكان التقاء الختانين أقوى من ذلك جعل مظنة» وكالعقل في التكليف › فإنه 
لا كان غير منضبط بسبب اختلافه في الرجال والصبيان جداً بحسب اعتدال المزاج وانحرافه فرب صبي 
لاعتدال مزاجه أعقل من رجل بالغ لانحراف مزاجه جعل البلوغ مقامه لأنه مظنته» وهو منضبط وإذا آقام 
الشرع مظنة الوصف مقامه أعرض عن اعتباره في نفسه نعم لا بد أن يكون متوقعاً مع المظنة فلو قطعنا 
بعدمه عند المظنةء فالقاعدة أنه لا يترتب على المظنة حكم كما لو قطعنا بعدم الرضا مع الإكراه على صدور 
الصيغة أو الفعل غير أن هذا المعنى» وإِنْ كان هو الأصل قد خولف في مواضع منها التقاء الختانين؛ فإنا 
لو قطعنا بعدم الإنزال وجب الغخسل . 

ومنها قولهم في شارب الخمر أنه إذا شرب سکر» وإذا سکر هذی» وإذا هذی افتری» فیکون عليه 
حد المفتري فأقيم الشرب الذي هو مظنة القذف مقامه› ونحن مع ذلك نقيم الحد على من نقطع أنه م 
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فرع اعتبار المشقة» فهي في الرتبة الثالنةء ومثال الحكمة» والوصف من غير مظنة فيما هو 
منضبط الرضاع وصف موجب للتحريم› وحکمته أنه يصير جزء المرأة الذي هو اللبن جزء 
الصبي للرضاع» فناسب التحريم بذلك لمشابهته للسب لأن منيهاء وطمثها جزء الصبي› 
فلما كان الرضاع كذلك. 

قال ب «الرضاع لحمة كلحمة النسب»ء فالجزئية هي الحكمة» وهي في الرتبة 
الأولىء والرضاع الذي هو الوصف في الرتبة الثانية» ووصف الزنا موجب للحد» وحكمته 
الموجبة لكونه كذلك احتلاط الأنساب فاختلاط الأنساب في الرتبة الأولى» وهي 
الحكمة» ووصف الزنا في الرتبة الثانيةء وكذلك ضياع المال هو الموجب لكون وصف 
السرقة سبب القطع»› فضياع المال في الرتبة الأولى» ووصف السرقة في الرتبة الثانية» ولما 
كان وصف الرضاع» والزناء والسرقة منضبطاً لم يحتج إلى مظنة تقوم مقام هذه الأوصاف› 
فلم يحتجح للرتبة الثانية ويلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يلزم أنه لو آكل صبي من لحم 
امرآة قطعة أن تحرم عليه لأنْ جزءها صار جزءه» ولم يقل به أحد ولو وجد إنسان يأخذ 
الصبيان من أمهاتهم صخاراًء ويأتي بهم كباراً» بحيث لا يعرفون بعد ذلك أن يقام عليه حد 
الزنا بسبب أنه أوجب اختلاط الأنساب» ولم يقل به أحد وأ من ضيّع المال بالغصب»› 
والعدوان إن يجب عليه حد السرقة ولم يقل به أحدء ولأجل هذه المعاني خالف الجمهور 
بالتعليل بالمظنةء فقد ظهر الفرق بين المظنة والوصف» والحكمة من هذا الوجه» وبين 
الحكمة» والمظتة فرق من وجه آخرء وذلك أن الحكمة إذا قطعنا بعدمها لا يقدح ذلك في 
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يقذف حتى أن الشيخ عزالدين بن عبدالسلام رهه الث تعالى كان يقول: كيف تقام المظنة مقام القذف› 
ونحن نقطع بعدم القذف في بعض التاس لكن يمكن أن يجاب عن الأثر بما شهد له بالاعتبار من التقاء 
الختانين» فإنه ورد فيه الحديث اللبوي مع أنا قد نقطع فيه بعدم المظنون عند وجود مظتته في بعض 
الصور»ء والفرق بين الوصف والمظنة والحكمة هو أن الحكمة هي التي توجب كون الوصف علة معتبرة في 
الحكم» فإذا ثبت كونه معتبراً في الحكم فإِنٌ كان خفياً أو غير منضبط أقيمت مظنته مقامه» وحينئذ تجتمع 
الثلاثة» ولذلك مثل منها البيع فإ حاجة المكلف إلى ما في يده من الثمن أو المثمن هو المصلحة والحكمة 
الموجبة لاعتبار الرضا وجعله سبباً لانتقال املك ومظنة الرضا الإيجاب والقبولء فالحاجة في الرتبة الأولى 
لكونما الموجبة لاعتبار الرضا واعتبا. الرضا في الرتبة الثانية لأنه فرعها واعتبار الإيجاب والقبول في الرتبة 
الثالثة لأنه مظنة اعتبار الرضا وفرعه» ومنها السفرء فإ راحة لكلف وصلاح جسمه مصلحة وحكمة 
توجب أل المشقة إذا عرضت أوجبت تخفيف العبادة عنه لثلا تعظم المشقة» فتضيع مصالحه بأضعاف 
جسمه» وإهلاك قوته ومظنة المشقة أربعة البردء فحفظ صحة الجسم وتوفير قوته في الرتبة الأولى لكونه 
هو الموجب لاعتبار وصف المشقة والمشقة في الرتبة الثانية لأا أثره» والأثر فرع المؤثر وآربعة البرد في 
الرتبة الثالثة أن اعتبارها فرع اعتبار المشقة» وإِنْ كان الوصف ظاهراً منضبطاً اعتمد عليه من غير أن تقام 
مظنته مقامه وحينئذ تتحقق الحكمة والوصف من غير مظنة وله مثل منها أن الرضاع وصف ظاهر منضبط 
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YAY 


ترتب الحكم كما إذا قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنا بان تحيض المرأةء ويظهر عدم 
حملهاء ومع ذلك نقيم الحد» ونأخذ المال المسروق من السارق» ونجزم بعدم ضياع 
المال» ومع ذلك نقيم حد السرقة» وأما المظنة إذا قطعنا فيها بعدم المظنون» فالغالب في 
موارد الشريعة عدم اعتبار المظنة» وذلك فيمن أكره على الكفرء أو العقود الناقلة للأملاك 
أو الموجبة للطلاق» والعتاقء وغير ذلك» فإن تلك المظان يسقط اعتبارها بالإكراه» ولا 
يترتب عليها شيء البتة مما شأنه أن يترتب عليه عدم الإكراه» فهذا فرق آخر بين المظنةء 
والحكمة من جهة أل القطع بعدم الحكمة لا يقدح» والقطع بعدم مظنون المظنة يقدح»› 
وينبغي أن يتفطن لهذه القاعدة» وهذه التفاصيل فهي» وإ انبنى عليها بيان هذا الفرق فهي 
يحتاج إليها الفقهاء رحمهم الله كثيراً في موارد الفقه» والترجيح» والتعليل إذا تقررت هذه 
القاعدة» فنقول إنما اعتبرت البقاع في الجمعات» وهي ثلائة آميال في الإتيان إليها لأنها 
مظنة إذانهاء وسماعه من تلك المسافة إذا هدآت الأصوات» وانتفت الموانع لقوله 4ل: 
«الجمعة على من سمع النداء» فجعل مظنة السماع مقام السماع» ولذلك جعلت البقاع التي 
في مسافة القصر معتبرة في قصر الصلوات لأنها مظنة المشقة الموجبة للترخيص» وأما أهلة 
شهور العبادات كرمضان» وشوال وذي الحجة» ونحوهاء فلا حاجة فيها إلى مظنة من جهة 
الزمان بسبب أن القطع بحصولها موجود من جهة الرؤية» أو إكمال العدة» فيحصل القطع 
بالمعنى المقصود» فلا حاجة إلى مظنة من جهة أن الزمان يقوم مقامه فإن المظنة إنما تعتبر 
عند عدم الانضباط آما معه فلاء فإذا ظننا أن الهلال يطلع في هذه الليلة بسبب قرائن 


موجب للتحريم» وحكمته أنه يصير جزء المرآة الذي هو اللبن وجزء الصبي الرضيع فناسب أن يكون 
إجاب التحريم بالرضاع نظير إيجاب صيرورة مني المرأة وطمثها جزء للصبي للتحريم بالنسب» فلذا قال 
اة : «الرضاع لحمة كلحمة النسب» فال جحزئية في الرتبة الأولى وهي الحكمة ووصف الرضاع في الرتبة 
الثانية لأنه فرعها ومنها أن الزنى وصف كذلك موجب للحد واختلاط الأنساب حكمته الموجبة لكونه 
كذلك» فالاختلاط في الرتبة الأولى ووصف الزنى في الرتبة الثانية» ومنها أن السرقة وصف كذلك 
موجب للقطع› وضياع المال حكمته الموجبة لكونه كذلك» فضياع الال في الرتبة الأولى» ووصف السرقة 
في الرتبة الثانية فوصف كل من الرضاع والزنى والسرقة لا كان ظاهراً منضبطاً لم يجحتج القيام مظنته مقامه 
فلم يحتج للرتبة الثالثةء ولا يلزم من جواز التعليل بالحكمة أن يترتب الحكم على كل من تحققت فيه تلك 
الحكمة» وإلاً حرمت المرأة على صبي أكل منها قطعة لحم لتحقق صيرورة جزئها جزأ منه» ولوجب حد 
الزنا على من يأخذ الصبيان من أمهاتهم صغاراًء ويأتي بهم كباراً بحيث لا يعرفون بعد ذلك بسبب أنه 
أوجب اختلاط الأنساب» ولوجب حد السرقة على من ضيع المال بالغصب والعدوان»ء ولم يقل بذلك كله 
أحد» ويلزم بذلك جواز التعليل بالمظنة» فلذا قال الجمهور بالتعليل بهاء ولم يقولوا بالتعليل بالحكمة» 
فافهم ويفرق بين الحكمة والمظنة من وجه آخر وهو أنه لا يقدح في ترتب الحكم,القطع بعدم الحكمة ألا 
ترى أنا نقيم حد الزنى» وحد السرقة إن قطعنا بعدم اختلاط الأنساب من الزنى بأن تحيض المرأة ويظهر 


تقدمت آما من توالي نمام الشهور فنظن نقص هذا الشهرء أو من جهة توالي النقص فنظن 
تمام هذا الشهرء آو من جهة طلوع القمر ليلة البدر قبل غروب الشمس» فنظن تمام هذا 
الشهرء أو من جهة تأخره في الطلوع عند غروب الشمس» فنظن نقصان هذا الشهر» وغير 
ذلك من اللإمارات الدالة عند أرباب المواقيت على رؤية الأهلةء ويوجب أن هذه الليلة هي 
مظنة رؤية الهلالء فإنا لا نعتبر شيا من ذلك» ولا نقيم المظنة مقام الرؤية لأ لنا طريقاً 
للوصول إلى الوصف المطلوب آما بالرؤية آو بكمال العدة» والقاعدة أنه لا يعدل إلى 
المظدة إلا عند عدم انضباط الوصف دائماء آو في الأغلب» وههنا ليس كذلك. فلذلك 
سقط اعتبار المظان من الأزمنة وكذلك أوقات الصلوات لما كانت منضبطة في نفسها 
لحصول القطع بها في أكثر صورها لم تقم مظانها في الصور مقامهاء وبهذا ظهر الفرق بين 
قاعدة البقاع أقيمت مظانها مقامهاء وبين الأزمنة لم يقم مظانها في الصور المذكورة» وسره 
ما تقدم من القاعدة الكلية التي تقدم تقريرها قبل . 
(الفرق التاسع والتسعون بين قاعدة البقاع المعظمة من المساجد تعظم بالصلاةء 
ويتأكد طلب الصلاة عند ملابستهاء وبين قاعدة الأزمنة المعظمة كالأشهر الحرم 
وغيرها لا تعظم بتأكد الصوم فيها) 
مع أن نسبة الصلوات إلى البقاع كنسبة الصوم إلى الأزمان فالمكان يصلى فيه» والزمان 
يصام فيه وليس لنا مكان يصام فيه إلا بطريق العرض كثلاثة أيام في الحج بمكة جبراً لما 


TTA Ag a i r aT a a AA VEE A Ea a Ga aL f A AE O O e E ARDE E E TE E 


عدم لها أو جزمنا بعدم ضياع الال بسب أخذ المال المسروق من السارق» والغالب في موارد الشريعة 
عدم اعتبار المظنة إذا قطعنا فيها بعدم المظنون ألا ترى أن نحو الكفر والعقود الناقلة للأملاك» أو المرجبة 
للطلاق والعتاق من المظان يسقط اعتبارها بالإكراه» ولا يترتب عليها شيء البتة ما شأنه أن يترتب عليها 
عند عدم الإكراه» فليتفطن لهذه القاعدة وهذه التفاصيل فإنها وإِنُ ذكرت هنا لبناء الفرق المذكور عليها 
وكونما سره إلا أنها يحتاج إليها الفقهاء رهم الله كثيراً في موارد الفقه والترجيح والتعليل والله سبحانه 
وتعالى أعلم . 
(الفرق التاسع والتسعون بين قاعدة البقاع المعظمة من المساجد تعظم بالصلاة ويتأكد طلب 
الصلاة عند ملابستهاء وبين قاعدة الأزمنة ا معظمة كالأشهر الحرم لا تعظم بتأكد الصوم فیها) 
البقاع المعظمة والأزمنة المعظمة وإنْ اشتركتا من جهة أن نسبة الصلوات إلى مطلق البقاع كما أنه من 
حيث وقوعها فيها كذلك نسبة الصوم إلى مطلق الأزمنة من حيث وقوعه فيهاء ومن جهة أن بعضى البقاع 
وهي المساجد كما اختصت بأنها بيوت الله تعالى» وطلب الشارع تعظيمها بالتحيات ممن دخلها كذلك 
اختص بعض الأزمنة وهو الثلث الأخير من الليل به تعالى وطلب الشارع تعظيمه بما يناسبه من الدعاءء 
والتضرع والاستغفار فقد ورد أن الثلث الأخير من الليل ينزل الرب تعالى فيه إلى سماء الدنيا فيقول: (هل 
من داع فأستجيب له» هل من مستغفر فأغفر له)ء إلا هما افترقتا من جهة أن مطلق البقاع م يقع منها ما 


القرف التاسح والتسعون 


۸۹ 


عرض من النسك»ء وصوم أيام الاعتكاف في المساجد لما عرض من الاعتكاف» ويصام 
رمضان»ء وغيره لعين ذلك الزمان لا لما عرض فيه» فالصوم بوصفه خاص بالزمان» 
والصلاة تكون للمكان كتحية المسجد وتكون للزمان كأوقات الصلوات» والوتر» وركعتى 
الفجر» والضحى» ونحوهاء والفرق من حيث الجملة في كون المساجد تعظم بالتحيات إذا 
دخل إليهاء والأشهر الحرمء ونحوها لا تعظم بالصوم هو أن الله تعالى غني عن الخلق 
على الإطلاق لا تزيده طاعتهم»› ولا تنقصه معصيتهم › والأدب معه تعالی اللائق بجلاله 
متعذر مناء فأمرنا تعالى أن نتأدب معه كما نتأدب مع أكابرنا لأنه وسعناء ولذلك أمرنا تعالى 
بالركوع» والسجود» والمدح له وإكرام خاصته» وعبيده ولما كان الواحد منا إذا أراد تعظيم 
عظيم منا فعل معه ذلك جعل الله تعالى ذلك تعظيماً لهء ومن ذلك إن أحدنا إذا مر ببيوت 
الأكابر يسلم عليهم» ويحييهم بالتحية اللائقة بهم والسلام في حقه تعالى محال لأنه دعاء 
بالسلامة» وهو سالم لذاته عن جميع النقائص» أو هو من المسالمة» وهي التأمين من 
الضرر وهو تعالى يجيرء ولا يجار عليهء فاستغنى عن ذلك لتعذر معانيه فى حقه تعالى» 
بل ورد أن نقول له تعالى أنت السلام» ومنك السلام» وإليك يعود السلام حینا ربنا 
بالسلام» أي أنت السالم لذاتك ومنك يصدر السلام لعبادكء وإليك يرجع طلبهاء فاعطنا 
إياهاء ولما استحال السلام في حقه تعالى أقيمت الصلاة مقامه ليتميز بيت الرب عن غيره 
من البيوت بصورة التعظيم بما يليق بالربوبية» ولذلك نابت الفريضة عن النافلة في ذلك 
لحصول التمييز بهاء ولما كانت سبب التحيات في هذه البقاع المعظمة تمييزها اختص بالله 


يصام فيه إلا بطريق العرض كثلاثة أيام بمكة جبراً لما عرض من النسك وصوم أيام الاعتكاف في المساجد 
لا عرض من الاعتكاف وإنما وقع منها ما يصلى فيه لعينه كالمساجد تصلىي فيها النجية» وأما مطلق الأزمنة 
فوقع منها ما يصام فيه لعینه لا لما عرض فيه کرمضان وغیره ووقع منها ما یصلى فيه لعینه لا لا عرض فيه 
كأوقات الصلوات ونحو الور وركعتي الفجر والضحى» فالصوم بوصفه خاص بالزمان والصلاة كما 
تكون للمكان كتحية المسجد تكون للزمان كالصلوات ونحو الوترء وركعتي الفجر والضحى في أوقاتماء 
ومن جهة أن البقاع المعظمة رهي المساجد لا اختصت بالله واشتهرت باسم يناسب اختصاصها به تعالى 
وهو لفظ البيوت» فإِنٌ شأن الرئبس والملك العظيم أن يكون في بيته ويختص به احتاجت إل نبيز بختص به 
تعالى يناسب ربوبيته على قدر ما في وسعناء وذلك أن الله تعالى لا كان غنباً عن الخلتق على الإطلاق لا 
تزيده طاعتهم ولا تنقصه معصيتهم› ركان الأدب معه اللائى بجلاله متعذراً مناء وقد أمرنا تعالى أن 
نتأادب معه كما نتأدب مع آكابرنا لأنه وسعنا وكان أحدنا إذا مر ببيوت الأكابر يسلم عليهم ومجييهم بالتحية 
اللائقة بهم والسلام في حقه تعالى محال لأنه دعاء أما بالسلامة وهو تعالى سام لذاته عن جميع النقائص»› 
وأما بالمسالمة وهي التأمين من الضرر وهو تعالى جير ولا مجار عليه آمرنا تعالى بالركوع والسجود وا ماح له» 
وإکرام خاصته وعبیده وأنٌ نقول له تعالى أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام حينا رينا بالسلام 
أي أنت السالم لذاتك» ومنك يصدر السلام لعبادك وإليك يرجع طلبهاء فأعطنا إياها فلما استحال السلام 

٠۹۶ الفروق/ج۲/‎ 


۰ ۲۹ الفرق المائة 


تعالی» واشتهر باسم يناسب اختصاصه به» وهو لفظ البيوت» فان شأن الرئيس» والملك 
تعالی هذه الشهرة حتى يحتاج إلى تمييز يختص به يناسب الربوبية»› فهذا هو الفرق بين 
الأزمنة والبقاع في هذا المعنى» فإنُ قلت فقد ورد أن الثلث الأخير من الليل ينزل الرب 
تعالى فيه إلى سماء الدنياء فيقول: هل من داع فأستجیب له هل من مستغفر فأغفر له» فقد 
اختص هذا الوقت من الزمان به تعالى كما اختصت المساجد بأنها بيوته» فينبغي أن يشرع 
فيه ما يوجب التمييز كما شرع في المسجد. 

قلت: الأزمنة التي جرت عادة الملوك بالقدوم فيها على الرعايا شأنها أن تعظم بالزينة 
في المدائن» وغير الزينة من أسباب الاحتفالء وكان يلزمنا مثل ذلك في هذا الزمان غير أن 
الليل لا يلازم الصوم شرعاًء فشرع فيه ما يناسبه من الدعاء» والتضرع والاستغفارء وإنما 
الفرق بين الصلاة والصوم والله سبحانه وتعالى أعلم. 

(القرق المائة بين قاعدة النواح حرام» وبين قأاعدة المراثي مباحة) 

اعلم آنه قد اشتهر بين الناس تحريم النواح» وتفسيق النائحة دون تفسيق الشعراء الذين 
يرون الموتى من الملوك والأعيان› وکان الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله يقول: 
يقتضي نسبة الرب سبحانه» وتعالى إلى الجور في قضائه» والتبرم بقدره وأنّ الواقع من 


في حقه تعالى أقيمت الصلاة في المساجد مقامه ليتميز بيت الرب عن غيره من البيوت بصورة التعظيم بما 
يليق بالربوبية ولذلك نابت الفريضة عن النافلة في ذلك لحصول التمييز اء وأما الأزمنة العظمة وهي 
الأشهر الحرم ونحوها فلم يوجد منها ما اشتهر بالله تعالى شهرة البقاع المعظمة حتى بحتاج إلى ييز مختص به 
يناسب الربوبية كما احتاجت المساجد لذلك بسبب اشتهارها با تعالى الشهرة المذكورة والثلث الأخير من 
الليلء وإ اشتهر به تعالى اشتهار المساجد» وشرّع فيه ما يناسبه من الدعاء والتضرع والاستغفار كما 
علمت لا أنه يلزمنا ذلك فيه تعظيمه كما أن شأن الأزمنة التي جرت عادة الملوك بالقدوم فيها على الرعايا 
أن تعظم في المدائن بالزينة ونحوها من أسباب الاحتفال إلا أن تعظيمه لم يكن بالصوم لان الليل لا يلاثم 
الصوم» والفرق إنما هو بين تعظيم البقاع المعظمة بالصلاة والأزمنة المعظمة بالصوم فافهم والله سبحانه 
وتعال أعلم . 
(الفرق الائة بين قاعدة النواح حرام» وبين قاعدة المراثي مباحة) 

ليس الأمر على تحريم النواح وتفسيق النائحة مطلقاً ولا على إباحة المراثي وعدم تفسيق الشعراء الذين 
يرثون الموتى من الملوك والأعيان مطلقاًء وإِنُ اشتهر ذلك بين الناس» بل الحق أن كلا من النواح والمرائي 
على أربعة أقسام حرام كبيرة وحرام صغيرة» ومباح ومندوباً أما ضابط ما هو حرام كبيرة من النواح 
والمراثي فكل كلام يقرر في النفوس» ويوضح للأفهام نسبة الرب سبحانه وتعالى إلى الجور في قضائه 


الفرق الائة ۲۹۱ 


موت هذا الميت لم يكن مصلحة» بل مفسدة عظيمة» وتكون النائحة تذكر كلاماً يقرر ذلك 
في النفوس» وتوضحه لافهام» وتحمل السامعين على اعتقاد ذلك فكل لفظ تضمن ذلك 
حراماً نظماً کان أو نثراً مرثية» أو نواحاًء وقد جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله بل 
التصريح بتحريم النواح؛ وورد في الحديث: أن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص 
من جرب وقميص من قطران» وسره أن الأجرب سريع الألم لتقرح جلده والقطران يقوى 
شعلة النار فيكون عذابها بالنار بسبب هذين القميصين أشد العذاب» وفي أبي داود لعن الله 
النائحة والمستمعة. 

قال سند من أصحابنا هي التي تتخذ النواح صنعة. 

قال: وإلا فالمرأة مكروهة لما في البخاري إن رسول الله َه ترك نساء جعفر لم 
يسكتهن» وفيه عن جابر رضي الله عنه جيء بأبي يوم أحدء وقد مثل بهء» وساق الجديث 
إلى أن قال: فسمع صوت نائحة فقال من هذهء فقالوا: ابنة عمرء فقال: فلتبكي أو لا 
تبكى ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع› وفيه عن أم عطية رضي الله عنها أخذ 
علينا اللبي بي أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة سمتهن» والنواح من 
الكبائر» وصورته أن تقول النائحة لفظاً يقتضى فرط جمال الميت» وحسنه وكماله» 
وشجاعته وبراعته وآبهته ورئاسته» وتبالغ فیما کان يفعل من إكرام الضيف» والضرب 
بالسيف» والذب عن الحريم» والجار إلى غير ذلك من صفات الميت التي يقتضي مثلها أن 


والتبرم بقدره» وأنٌ الواقع من موت هذا اميت لإ يكن مصلحة» بل مفسدة عظيمة» فيحمل السامعين على 
اعتقاد ذلك يكون حراماً كبيرة نظماً كان أو نثراً مرثية أو نواحاً وذلك كأن تقول النائحة لفظاً يقتضي فرط 
جال المیت وحسنه وکماله وشجاعته وبراعته وأبہته ورئاسته» وتبالغ فیما کان يفعل من إكرام الضيف 
والضرب بالسيف والذب عن الحريم» والجار إلى غير ذلك من صفات اليت التي يقتضي مثلها أن لا 
يموت» فإ بموته تنقطع هذه المصالح» ويعز وجود مثل الموصوف بمذه الصفات» ويعظم التفجع على 
فقد مثله» وأنٌ الحكمة كانت تقتضي بقاءه وتطويل عمره لتكثر تلك المصالح في العام وكأنْ يقول الشاعر 
فی رئائه : 
مات من كان بعض أجناده الو ت ومن كان بختشيه القضاء 
فيتضمن شعره من التعريض للقضاء بقوله من كان بعض أجناده اموت تعظيماً لشأن هذا اميت وإنٌ 
مثل هذا اميت ما كان ينبغي أن يخلو منه منصب الخلافة» ومتى تأتي الأيام بمثل هذا ونحو ذلك ويشير 
قوله بختشيه القضاء إلى أن الله تعالى كان يخاف منه» وهذا إذا | يكن كفراً صريحاً وهو الظاهر من لفظه فهو 
قريب منه» فلذا لا حضر الشيخ عزالدين بن عبدالسلام في المحفل الذي جمع فيه الملك الصالح الأكابر 
والأعيان والقراء والشعراء لعزاء الخليفة يبغداد وأنشد بعض الشعراء في مرثيته مات من كان بعض أجناده 
البيت وسمعه الشيخ أمر بتأديبه وحبسه» وأغلظ الإنكار عليه وبالغ في تقبيح رثائه وأقام بعد التعزيز في 


= الفرق الائة 


لا يموت فإِنٌ بموته تنقطع هذه المصالح» . ويعز وجود مثل الموصوف بهذه الصفات› 
ويعظم التفجع على فقد مثله» وأن الحكمة كانت تقتضي بقاءء» وتطويل عمره لتكثر تلك 
المصالح في العالم فمتى كان لفظها مشتملاً على هذا كان حراماًء وهذا أشر؟ النواح وتارة 
لا تصلل إلى هذه الغاية غير أنه تبعد السلوة عن أهل الميت» وتهيح الأسفي عليهم» فيؤدي 
ذلك إلى تعذيب نفوسهم»ء وقلة صبرهم» وضجرهم وربما بعثهم ذلك على القنوط» وشق 
الجيوب» وضرب الخدود فهذا أيضاً حرام» ومتى كان لفظ النائحة ليس فيه شيء من ذلك› 
بل ذكر دين الميت» وأنه انتقل إلى جزاء أعماله الحسنةء ومجاورة أهل السعادةء وأنه أتى 
عليه ما قضى على عامة الناس» وان هذا سبيل لا بد منه وآنه موطن اشترك فيه جميع 
الخلائق» وباب لا بد من دخولهء فهذا ليس بحرام فإن زادت على ذلك بأن تأمر آهل 
الميت بالصبرء وتحثهم على طلب الأجرء والثواب وأنهم ينبغي لهم أن يحتسبوا ميتهم في 
سبيل الله» ويعتمدون في حسن الخلف على الله تعالىء ونحو ذلك» فهذا مندوب إليه 
مأمور به» وعلى هذه القوانين تتخرج المراثي» فتنقسم أيضاً إلى المحرمة الكبيرة وإلى 
المحرمة الصغيرةء وإلى المباح» وإلى المندوب على قدر ما يتضمنه لفظ المرثية» فمن 
المراثي المباحة الخالية عن التحريم ما رثي به ابن عمر أخاه عاصماً لما مات فقال: 


فإن تك أحزان وفائض دمعة جرين دما من داخل الجوف منقعاً 
تجرعتها في عاصم واحتسبتها فأعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت المنايا كن خلفن عاصماً فعشنا جميعاًء أو ذهبن بنا معاً 


الحبس زماناً طويلاً ثم استنابه بعد شفاعة الأمراء والرؤساء فيه وأمره أن ينظم قصيدة يثني فيها على الله عز 
وجل تكون مكفرة لا تضمنه شعره من التعرض للقضاء والإشارة إلى أن الله تعالى كان حاف من الميت 
والشعراء كثيرأ ما هجمون على أمور صعبة مثل ذلك رغبة في الإغراب والتمدح بأنه طرق معنى لم يطرق 
قبله فيقعون في هذا ومثله» ولذلك وصفهم الله تعالی بقوله: ألم تر أنهم في کل واد یمون( قال 
الممسرون: هذه الأودية هي أودية الهجاء المحرم ونحوه مما لا مجحل قوله› وهذا القسم شر النواح والمراڻي 
وعليه حمل حديث أن النائحة تكسى يوم القيامة قميصين قميص من جرب وقميص من قطران وسره أن 
الأجرب سريع الألم لتقرح جلده والقطر أن يقوي شعلة النار فيكون عذاب الثائحة بالنار بسبب هذين 
القميصين أشد العذاب وحديث أي داود لعن الله النائحة والمستمعةء وأما ضابط ما هو حرام صغيرة فكل 
كلام نظماً أو نثراً مرثية أو نواحاً لم يصل إلى الغاية المذكورة في القسم الأول إلا أنه يبعد السلوة عن أهل 
اميت ويج الأسف عليهم حتى يؤدي إلى تعذيب نفوسهم وقلة صبرهم وضجرهم» وربما بعثهم على 
القنوط وشق الجيوب وضرب الخدود يكون حراماً صغيرة» وعليه يحمل ما جاء في الحديث الصحيح عن 
رسول الله ية من التصريح بتحريم النواح نعم قال سند من أصحابنا إنما يحرم النواح من النائحة التي 


)١(‏ الصواب حذف الهمزة. 


الفرق المائة 


4۹۲ 


دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك م نسطع لها عنك مدفعاً 

فهذا رثاء مباح لا يحرم مثله» وليس فيه ما يشير إلى التجويرء ولا تسفيه القضاء» بل 
آنه حزین متألم لميته» وکان يشتهي لو مات معه» فهذا آمر قريب لا غرو فيه» ومثال الرثاء 
المندوب ما روى أن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه لما مات عظم مصابه على ابنه 
عبد الله وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عظيماً عند الناس فى نفسه لأنه كان 
ان ارا زار الكل جل الا ووا وا وائ 2 
الناس على التعزية إجلالاً له» ومهابة بسبب عظمته في نفسه» وعظمة من أصيب به فإلّ 
العباس رضي الله عنه عم رسول الله ية وبقي بعد وفاته ييل مثل والده» وکان يقال: من 
أشجع الناس» فيقال العباس ومن أعلم.الناس؟»ء فيقال: العباس» ومن أكرم الناس؟ فيقال 
العباس» فلما مات عظم خطبه» وجلت رزيته في صدور الناس» وفي صدر ولده عبد الله 
رضي الله عنهماء وأحجم الناس عن تعزيته» فأقاموا على ذلك شهراً كما ذكره المؤرخونء 
فبعد الشهر قدم إعرابي من الباديةء فسأل عن عبد الله بن عباس» فقال له الناس ما تريد؟ 
فقال أريد أن أعزي عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء فقام الناس معه عساه أن يفتح لهم 
باب التعزيةء» فلما رأى عبد الله بن عباس قال له سلام عليك يا آبا الفضل»ء فقال له عبد الله 
بن عباس رضي الله عنهماء وعليك السلام ورحمة الله » وبركاته فأنشده: 


اس ك ا ون E TTI‏ 
خير من العباس أجرك بعده والله خير منك للعباس 


nana a GCG CG COCO GG dG O DBD Ra RA G4 kK A ù ka a 4 4 4G CO A BB 4A gg a GRA wm wu ww mu E EERE FEF GOGO BD HEH HH HMH G&G a û û û 


تتخذه صنعة قال وإلا فالمرة مكرومة لما في البخاري أن رسول الله ييا ترك نساء جعفر لم يسكتهن وفيه عن 
جابر رضي الله عنه جيء بأبي يوم أحد» وقد مثل به وساق الحديث إلى أن قال فسمع صوت نائحة فقال 
من هذه فقالوا ابنة عمر فقال فلتبكي أو لا تبكي ما زالت الملائكة تظله أجنحتها حتى رفع › وفيه عن أم 
عطية رضي الله عنها أخذ علينا النبي ييه أن لا ننوح فما وفت منا امرآة غير س نسوة سمتهن»› وأما 
ضابط ما هو مباح من النواح والمراڻي فكل کلام لم يکن فيه شيء ما في القسمين قبله» بل ذکر فيه دين 
اميت وأنه انتقل إلى جزاء أعماله الحسنة وتجاورة أهل السعادة» وأنه أتى عليه ما قضى على عامة التاس 
وان هذا سبيل لا بد منه وأنه موطن اشترك فيه جميع الخلائق وباب لا بد من دخوله یکون مباحاً خالياً عن 
التحریم» ومنه ما ری به ابن عمر أخاه عاصماً لما مات فقال: 


فإِنٌ تك أحزان وفائض دمعة جرين دماً من داخل الجوف منقعاً 
تجرعتها في عاصم واحتسيتها فاعظم منها ما احتسى وتجرعا 
فليت المنايا كن خلفن عاصماً فعشنا جميعاً أو ذهين بنا معا 
دفعنا بك الأيام حتى إذا أتت تريدك إ نسطع لها عنك مدفعا 


فهذا رثاء مباح لا يحرم مثله» وليس فيه ما يشير إلى التجوير ولا تسفيه القضاءء بل أنه حزين متأ 


4٤‏ الفرق الماثة 


فلما سمع عبد الله بن عباس رثاءه» واستوعب شعره سری عنه عظیم ما کان به 
واسترسل الناس في تعزيته» وهذا كلام في غاية الجودة من الرثاء مسهل للمصيبة مذهب 
للحزن محسن لتصرف القضاء مثن على الرب تعالى يإحسان» وجميل العوارف»ء فهذا حسن 
جميل» ومثله ما ورد في الأخبار أن رسول الله ية لما توفي سمح أهل بيته قائلاً يقول: 
يسمعون صوته» ولا يرون شخصه سلام عليكم أهل البيت إن في الله خلفاً من كل فائت› 
وعوضاً من كل ذاهب» فإياه فارجوا وبه فثقواء فال المصاب من حرم الثواب» فكانوا يرونه 
الخضر عليه السلام فهذا أيضا كلام من القربات» ومندرج في سلك المندوبات»ء ومن الرثاء 
المحرم الفظيع ما وقع في عصرنا في رثاء الخليفة ببغداد في يام الملك الصالح رحم الله 
الجميع» فعمل له الملك الصالح عزاء جمع فيه الأكابرء والأعيانء والقراءء والشعراء 
فانشد بعض الشعراء في مرثيته : 

مات من كان بعض أجناده الو ت ومن كان مختشيه القضاء 

فسمعه الشيخ عز الدين بن عبد السلام رحمه الله» وهو جالس في المحفل فأمر بتأديبهء 
وحبسه وأغلظ الإنكار عليه وبالغ في تقبيح رثائه» وأقام بعد التعزير في الحبس زماناً 
طریلا ثم استتابه بعد شفاعة الأمراء» والرؤساء فيه» وأمره أن ينظم قصيدة يثني فيها على 
الله عز وجل تكون مكفرة لما تضمنه شعره من التعرض للقضاء بقوله من كان بعض أجناده 
الموت تعظيماً لشأن هذا الميت وإ مثل هذا الميت ما كان ينبغي أن يخلو منه منصب 
الخلافة ومتى تأتي الأيام بمثل هذا ونحو ذلك وقوله يختشيه القضاء يشير إلى أن الله تعالى 


كلام زاد على ما في قسم المباح من أمر أهل الميث بالصبرء وحثهم على طلب الأجر والثواب وأنهم ينبغي 
لهم أن يجحتسبوا ميتهم في سبيل الله تعالى» ويعتمدون في حسن الخلف على الله تعالى ونحو ذلك يكون 
مندوباً إلیه مأموراً به ومنه ما روی أن العباس بن عبدالمطلب رضي الله عنه لا مات عظم مصابه على انه 
عبد الله وعظم خطبه وجلت رزیته في صدور الناس» فانه رضي الله عنه عم رسول الله وء وبقي بعد 
وفاته َه مثل والده» وکان يقال من آشجع الناس فيقال العباس»ء ومن أعلم الئاس فيقال العباس» ومن 
أكرم الناس فيقال العباس» وكان ابنه عبدالله رضي الله عنهما عظيماً عند الناس فى نفسه لأنه كان ترجمان 
القرآن وافر العقل جيل المحاسن والجلالة والأوصاف الحميدةء فأحجموا ا إجلالا له ومهابة 
بسبب عظمته في نفسه» وأقاموا على ذلك شهرا كما ذكره المؤرخون فبعد الشهر قدم أعرابي من الباديةء 
فسأل عن عبدالله بن عباس فقال له الناس ما تريد فقال أريد أن أعزي عبدالله بن عباس رضى الله عنهما 
فقام الناس معه عساء أن يفتح لهم باب التعزية» فلما رأى عبداله بن عباس قال له: سلام عليك يا أبا 
القضل » فقال له عبدالل بن عباس رضي الله عنهما: وعليك السلام ورحة الله وبركاته» فأنشده: 


خير من العباس أجرك بعده واله خير منك للعباس 


فلما سمع عبدالله بن العباس رتاءه واستوعب شعره سری عنه عظیم ما کان به واسترسل الناس فى 


الفرق الحادي والائة EE‏ 40 


کان یخاف منه» وهذا أما كفر صريح وهو الظاهر من لفظهء أو قريب من الكفرء فالشعراء 
في مراثيهم يهجمون على آمور صعبة رغبة في الأعراب» والتمدح بأنه طرق معنى لم يطرق 
قبله» فيقعون في هذاء ومثله ولذلك وصفهم الله تعالى بقوله ألم تر أنهم في واد يهيمون؟ 
قال المفسرون: هذه الأودية هي أودية الهجاء المحرم» ونحوه مما لا يحل قوله: فظهر لك 
بهذا البسط؛ والتقرير الفرق بين النواح المحرم» والرثاء المحرم من غيره بتقرير القواعد 
المتقدمة فقس عليه ما يرد عليك من ذلك في البابين. 
(الفرق اللحادي والمائة بين فاعدة فعل غير ال مكلف لا يعذب به وبين قاعدة البكاء 
على الميت يعذب به الميت) 

ورد في الحديث عن رسول الله ية أنه قال: إن الميت ليعذب ببكاء الحى عليه خرجه 
مالك في الموطأًء وغيره من العلماء في الصحاح» فاشكل ظاهر الحديث من جهة أن 
الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره» وهي قاعدة صحيحة تعارض هذه القاعدة» وحصل الفرق من 


وجوة. 
(أحدها) أنه محمول على ما إذا أوصى بالنياحة كما قال طرفه: 
إذا مت فانعيني بما أنا أهله وشقي عل الجيب يا ابنة معبد 


(وٹانيها) أنهم كانوا يذكرون في نوائحهم مفاخر هي مخاز عند الشرع كالغصب»› 
والفسوق فيعذب بها فيكون المعنى إن الميت يعذب بمدلول ما يقع في البكاء من الألفاظ» 


تعزیته › وهذا كلام في غاية الجودة من الرثاء مسهل للمصيبة مذهب للحزن عسن لتصرف القضاء مثن 
على الرب بإحسانء وجميل العوارف»ء فهذا حسن جيل ومثله ما ورد في الأخبار أن رسول الله َء نا 
توفي سمح آهل پیته قائلاً يقول يسمعون صوته ولا يرون شخصه سلام عليكم آهل البيت إن في الله خلفا 
من كل فائت وعوضاً من كل ذاهب فإياء فأرجوا وبه فثقوا فن المصاب من حرم الثواب فكانوا يروه 
الخضر عليه السلام فهذا أيضاً كلام من القربات ومندرج في سلك المندوباتء وعلى هذه القوانين يتخرج 
ججيع ما يرد عليك من النواحات والمراثي والله سبحانه وتعالى أعلم . 
(الفرق الحادي والمائة بين قاعدة فعل غير المكلف لا يعذب به» وبين قاعدة البكاء على 
الميت يعذب به المبت) 


لا آشكل على القاعدة الصحيحةء وهي أن الإنسان لا يؤاخذ بفعل غيره وعارضها ظاهر ما آخرجه 
مالك في الموطاً وغيره من العلماء في الصحاح من قوله ب : "إن اميت ليعذب ببكاء الحي عليه» ذهب 
بعض العلماء إلى رد البكاء فيه إلى فعل اليت آما بحمله على ما إذا أرصى الميت بالنياحة كما قال طرفة: 

إذا مت فانعيني بما آنا أهله وشقي على الجيب ياابنة معبد 

وأما بحمله على ما كان يباشره ا ميت حال حياته من الكفر ونحو الغضب والفسوق من المفاخر التي 
كانوا يذكرونا في نرائحهم» وهي مجاز عند الشرع فيعذب بهاء فيكون المعنى أوا ميت يعذب بمدلول ما 
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ولما كان بين البكاء وبين تلك الأمور ملازمة قد حصلت في الواقع عبر بالبكاء عنها مجازاً 
والعلاقة هي هذه الملازمة لأن اللفظ يلازم مدلوله» والبكاء يلازم هذا اللفظء فهذه 
الملازمة هي العلاقة. 

(وثالثها) ما قالته عائشة رضي الله عنها: يغفر الله لأبي عبد الرحمن آما آنه لم يكذب» 
ولكنه نسي» أو أخطاأ. 

إنما مر رسول الله يي بيهودية يبكي عليها أهلها فقال عليه السلام: «إنكم لتبكون عليها 
وأنها لتعذب في قبرها» واعلم إن هذه الوجوه الثلاثة تكون أجوبة عن الحديث» ولا توجب 
فا بن القاعدت ونما هي قرد البكاء إلى فل الببت بالرصية جما قاله ارلا أو 
بالمباشرة كما قاله ثانياًء وأما الثالث فهو من جنس الثاني لان اليهودية إنما عذبت في قبرها 
بكفرها لا ببكاء أهلهاء والفرق في التحقيق إن مشينا اللفظ على ظاهره ما وقع لبعض 
العلماء من أن امرأة من أهل العراق مات لها ولد فرحلت في بعض مقاصدها إلى المغرب» 
فحضر يوم العيد» وعادتها فيه في بلدها تخرج إلى المقابر فتبكي على ولدها فلما لم تكن 
في بلدها خطر لها أن تخرج إلى مقابر تلك البلدة التي حلت بهاء فتفعل فيها ما كانت 
تفعله في بلدهاء فخرجت إليهاء وفعلت ذلك وأكشثرت البكاء والعويلء والتفجع على 
ولدهاء ثم نامت فرأت أهل المقبرة قد هاجوا يسأل بعضهم بعضاً هل لهذه المرأة عندنا 
ولد؟ فقالوا: لاء فقال السائل منهم للمسؤول: فکيف جاءت عندنا تؤذينا ببكائها وعويلها 
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يقع في البكاء من الألفاظ مجاز العلاقة الملزومية بواسطة لأنٌ اللفظ يلازم مدلوله والبكاء يلازم هذا اللفظ› 
فقول عائشة رضي الله عنها يغفر الله لأبي عبدالرحمن أما أنه م يكذب ولكنه نسى أو أخطأ إنما مر رسول 
الله ا بيهودية يبكي عليها أهلها فقال عليه السلام : «أنكم لتبكون عليهاء وإنها لتحذب في قبرها»» معناه 
أذ اليهودية إنما عذبت في قبرها بكفرها لا ببكاء أهلها وذهب الأصل إلى أنهما قاعدتان» وأنُ الحديث 
باق على ظاهره» وأنه يفرق بينهما ما وقع لبعض العلماء من أن امرأة من أهل الحراق مات لها ولد 
فرحلت في بعض مقاصدها إلى المغرب فحضر يوم العيد وعادتها فيه في بلدها تخرج إلى المقابر» فتبكي 
ولدها فلما م تكن في بلدها خطر لها أن تخرج إلى مقابر تلك البلاة التي حلت بها فتفعل فيها ما كانت 
تفعله في بلدها فخرجت إليها وفعلت ذلكء وأكثرت البكاء والعويل والتفجع على ولدهاء ثم نامت 
فرآت أهل المقبرة قد هاجوا يسأل بعضهم بعضاً هل لهذه المرأة عندنا ولد فقالوا لا فقال السائل منهم 
للمسؤول فکيف جاءت عندنا تؤذينا ببكاثها وعويلها من غير أن يكون لها عندنا ولد ثم ذهبوا إليها 
فضربوها ضرباً وجيعاًء فاستيقظت فوجدت ألا عظيماً من ذلك الضرب وتوضيح الفرق أن هذا يدل على 
أن البكاء والعويل كما كانت الأرواح في حالة الحياة تتأذى به» وتنقبض كذلك تتأذى به بعد الموت كان 
عليها أو على غيرها إلا أنه عليها أشد نكاية لأنما هي المصابة حيتئذ وقد ورد أل الموتى يعلمون آحوال 
الأحياء» وما نزل بهم من شدة ورخاء وفقر واستغناء وغير ذلك ما يتجدد لأهليهمء ويتألمون للمؤلات 
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من غیر أن یکون لها عندنا ولد» ثم ذهبوا إليها فضربوها ضرباً وجيعاً فاستيقظت فوجدت 
ألما عظيماً من ذلك الضرب» فدل ذلك على أن الأرواح تتألم من المؤلمات» وتفرح 
باللذات في البرزخ كما كانت في الدنياء وهو ظاهرء وكذلك تعذب الكفار فى قبورها كما 
قال عليه الصلاة والسلام إن اليهود لتعذب في قبورها» فالأوضاع البشرية في الأرواح لم 
تتغيرء وإنما كانت في مسكن فارقته فقط» وبقيت على حالها في أوضاعها» ولما كان 
البكاءء والعويل في حالة الحياة تتأذى به الأرواح» وتنقبض كانت بعد الموت تتأذى به 
كذلك» كان عليها أو على غيرها وهو عليها أشد نكاية لأنها هي المصابة حينئذ» وقد ورد 
أن الموتى يعلمون أحوال الأحياء وما نزل بهم من شدة» ورخاء» وفقر» وأستغناء» وغير 
ذلك مما يتجدد لأهليهمء ويتألمون للمؤلمات ويسرون باللذات» وقد ورد أنه يفتخرون 
بالزيارات»ء ويتألمون بانقطاعهاء وإذا كان الأمر كذلك كانوا يتألمون بالبكاء عليهم من 
أهليهم» وغير أهليهم» والألم عذاب فلذلك قال ية «إن الميت ليعذب ببكاء الحي 
عليه . 

ويكون الفرق بين القاعدتين على هذا التقرير أن الإنسان لا يعذب بفعل غيره أي عذاب 
الآخرة الذي هو عذاب الذنوب» والبكاء عذاب ليس عذاب الآخرة الذي هو عذاب الذنوب 
المتوعد به من قبل صاحب الشرع» بل معناه الألم الجبلي الذي إذا وقع في الوجود قد 
يكون رحمة من الله تعالى كمن يبتليه الله تعالى بالألم لرفع درجاته ومن هذا الباب قوله 
ب : «نحن الأنبياء أشد بلاءء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثلء يبتلى الرجل على قدر 
دينه» ومعلوم أن الأنبياء والصالحين يتألمون بالبلاياء والرزاياء وليس ذلك عذاباً بالتفسير 
الآولء بل رحمة من الله تعالى» ولذلك قال بعض السلف على القرن الماضي: أن كان 
أحدهم ليفرح بالبلايا كما يفرح أحدكم بالرخاء» والعذاب يستعاذ منه» ولا يفرح به» فهذا 
الوجه عندي هو الفرق الصحيح› ويبقى اللفظ على ظاهره» ويستغنى عن التأويل»› وتذطئة 
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ویسرون باللذات وقد ورد أنهم يفتخرون بالزيارات» ويتألمون بانقطاعها فالأوضاع البشرية للأرواح في 
البرزخ كما كانت لها في الدنيا م تتغيرء وإنما كانت في مسكن فارقته فقط وبقيت على حالها في 
أوضاعهاء فالعذاب في القاعدة التي دل عليها حديث أن الميت ليعذب ببكاء الحي عليه بمعنى الأ الجبلي 
الذي إذا وقع في الوجود قد يكون رة من الله تعالی» کمن يبتلیه الله تعالى بالأم لرفع درجاته» ومن هذا 
الباب قوله َل : «نحن الأنبياء أشدهم بلاء ثم الصالحونء ثم الأمثل فالأمثل؟ يبتلي الرجل على قدر دينهء 
ومعلوم أن الأنبياء والصالىين يتألمون بالبلايا والرزاياء وليس ذلك عذاباً بمعنى عذاب الآخرة الذي هو 
عذاب الذنوب المتوعد به من قبل صاحب الشرع كما هو بهذا المحنى في قاعدة أن الإئسان لا يعذب بفعل 
غيره» وإنما تألم بالبلايا والرزايا رحمة من الله تعالى ولذلك قال بعض السلف على القرن الماضي إن كان 
أحدهم ليفرح بالبلايا كما يفرح أحدكم بالرخاء والعذاب يستعاذ منه» ولا يفرح به قال الأصلء فهذا 
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الراوي وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدهاء وأولاهاء وهذا كذلك» فيعتمد عليه 
في الفرق . 
(الفرق الثاني والمائة بين قاعدة أوقات الصلوات جوز إثباعها بالحساب والالات 
وكل ما دل عليهاء وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا جوز إثباعها با لحساب) 
وفيه قولان عندنا وعند الشافعية رحمهم الله تعالى» والمشهور في المذهبين عدم اعتبار 
الحساب فإذا دل حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال من الشعاع من جهة علم الهيئة 
لا يجب الصوم. 
قال سند من أصحابنا: فلو كان الإمام يرى الحساب فأثبت الهلال به لم يتبع لإجماع 
السلف على خلافه مع أن حساب الأهلة» والكسوفات» والخسوفات قطعي فإن الله تعالى 
أجرى عادته بأن حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السيارة على نظام واحد طول 
الدهر بتقدير العزيز العليم. 
قال الله تعالی: «والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم) [يس: ١۴]ء‏ وقال 
تعالى: #الشمس والقمر بحسبان [يس: ١۳]ء‏ أي هما ذوا حساب» فلا ينخرم ذلك 
أبداًء وكذلك الفصول الأربعة لا ينخرم حسابها والعوائد إذا استمرت أفادت القطع كما إذا 
رأينا شيخا نجزم بأنه لم يولد كذلك بل طفلاً لأجل عادة الله تعالى بذلك» وإلا فالعقل 
يجوز ولادته كذلك» والقطع الحاصل فيه إنما هو لأجل العادةء وإذا حصل القطع 
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الو جه عندي هو الفرق الصحيح › ویبقی لفظ الحديث على ظاهره ويستغنى عن التأويل وتخطئة الراوي»› 
وما ساعده الظاهر من الأجوبة كان أسعدها وأولاها وهذا كذلك فيعتمد عليه في الفرق والله أعلم. 
(الفرق الثاني والمائة بين قامدة أوقات الصلوات جوز إثباها بالحساب» والآلاتء وكل ما 
دل عليهاء وبين قاعدة الأهلة في الرمضانات لا يجوز إثباعما با-لحساب) 

وذلك أن الله تعالى نصب زوال الشمس سبباً لوجوب الظهر وبقية الأوقات سبباً لوجوب بقية 
الصلوات كما يشهد لذلك آدلة الكتاب والسنة منها قوله تعالى : #أقم الصلاة لدلوك الشمس€ أي لأجله 
ومنها قوله تعالى : (فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً 
وحين تظهرون) قال المفسرون هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه الأوقات حين تمسون 
الغرب والعشاء» وحين تصبحون الصبح وعشياً العصر وحين تظهرون الظهر والصلاة تسمى سبحة ومنه 
سبحة الضحى أي صلاتها فالآية أمر بإيقاع هذه الصلوات في هذه الأوقات فمن علم السب بأي طريق 
كان لزمه حكمه فلذلك اعتبر الحساب الفيد للقطع في أوقات الصلوات» وأما الأهلة فقال الفقهاء رجهم 
الله تعالى حساب تسيير الكواكب على خروج الهلال من الشعاع من جهة علم الهيئةء وإ كان قطعياً 
منضبطاً بسب أن الله تعالى أجرى عادته بان حركات الأفلاك وانتقالات الكواكب السبعة السيارة التي 
أشار إليها بحعضهم بقوله: 
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بالحساب ينبغي أن يعتمد عليه كأوقات الصلوات» فإنه لا غاية بعد حصول القطع› 
والفرق» وهو المطلوب ههناء وهو عمدة السلف» والخلف. 

إن الله تعالى نصب زوال الشمس سبب وجوب الظهرء وكذلك بقية الأوقات لقوله 
تعالى: #آقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۱۷]ء أي لأجلهء وكذلك قوله تعالى: 
#فسہحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السموات والأرض وعشياً وحين 
تظهرون) [الروم: ١‏ قال المفسرون هذا خبر معناه الأمر بالصلوات الخمس في هذه 
الأوقات حين تمسون المغرب» والعشاء» وحين تصبحون الصبح» وعشيا العصر» وحين 
تظهرون الظهرء والصلاة تسمى سبحة ومنه سبحة الضحى أي صلاتهاء فالآية أمر بإيقاع 
هذه الصلوات في هذه الأوقات» وغير ذلك من الكتاب» والسنة الدال على أن نفس الوقت 
سبب» فمن علم السبب بأي طريق كان لزمه حكمه» فلذلك اعتبر الحساب المفيد للقطع 
في أوقات الصلوات. وأآما الأهلة فلم ينصب صاحب الشرع خروجها من الشعاع سبباً 
للصوم» بل رؤية الهلال خارجاً من شعاع الشمس هو السبب» فإذا لم تحصل الرؤية لم 
يحصل السبب الشرعي» فلا يثبت الحكم» ويدل على أن صاحب الشرع لم ينصب نفس 
خروج الهلال عن شعاع الشمس سبباً للصوم. 

قوله با : «صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته» ولم يقل لخروجه عن شعاع الشمس كما قال 
تعالى : أقم الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ۱۷]ء ثم قال: فإن غم عليكم أي خفيت 


زحل شری مرخه من شمسه فتزاهرت لعطارد الأآقمار 

على نظام واحد طول الدهر بتقدير العزيز العليم قال الله تعالى: والقمر قدرناه منازل حتى عاد 
كالعرجون القديم) [يس: ١۳]ء‏ وقال تعالى : (الشمس والقمر بحسبان) أي هما ذو حساب» فلا 
ينخرم ذلك أبداً كما لا ينخرم حساب الفصول الأربعة التي هي الصيف والشتاء» والربيع والخريف 
والعوائد إذا استمرت آفادت القطاع كما إذا رأينا شيخاً نجزم بأنه لم يولد كذلك» بل طفلاً لأجل عادة الله 
تعالى» وإنُ جوز العقل ولادته كذلك إلا أنه يعتمد في خروج الأهلة من الشعاع على جصول القطع 
بالحساب كما اعتمد عليه في أوقات الصلوات لأنه لا غاية بعد حصول القطع بسبب أن صاحب الشرع ]| 
ينصب خروج الأهلة من الشعاع سبباً للصوم كما نصب أوقات الصلوات سبباً لوجوبهاء بل نصب رؤية 
الهلال خارجاً من شعاع الشمس أو إكمال العدة ثلاثين» ول يتعرض روج الهلال عن الشعاع» فقد قال 
ي : «صوموا لرؤيته› وافطروا لرؤبته» و يقل خروجه عن شعاع الشمس» كما قال تعالل: «أقم 
الصلاة لدلوك الشمس) [الإسراء: ]۱١‏ ثم قال بة: فإ غم عليكم أي خفيت عليكم رؤيته فاقدروا 
له» وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثينء قال البنائي على عبقء وفي الحديثين ثلاثة أقوال الأول لامام مالك 
أن الثاني تفسير للأول والثاني للطحاوي أنه ناسخ وأ التقدير في الأول معناه أن ينظر إلى الهلال ليلة 
الواحد والثلاثين فان سقط لستة أسباع ساعة» فهو من تلك الليلة وإ سقط لضعفها فما قبلها والثالث 
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عليكم رؤيته فاقدروا له وفي رواية فاكملوا العدة ثلاثين فنصب رؤية الهلالء أو إكمال العدة 
ثلاثين» ولم يتعرض لخروج الهلال عن الشعاع» وآما قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه [البقرة: ۲]ء فلا دلالة فيه على هذا المطلوب قال أبو علي: لأن شهد لها ثلاث 
معان شهد بمعنی حضر» ومنه شهدنا صلاة العيدء وشهد بدراً وشهد بمعنى أخبر ومنه شهد 
عند الحاكم آي آخبره بما یعلمه» وشهد بمعنی علم» ومنه قوله تعالی: «#والله على کل 
شيء شهيد أي عليم وهو في الآية بمعنى حضر. 

قال: وتقدير الآية فمن حضر منكم المصر في الشهرء فليصمه أي حاضراً مقيماً احترازاً 
من المسافرء فإنه لا يلزمه الصوم وإذا كان شهد بمعنى حضر لا بمعنى شاهد» ورآى لم 
يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية» ولا على اعتبار الحساب أيضاً فإ الحضور في الشهر أعم 
من كونه ثبت بالرؤية أو بالحساب فلأجل هذا الفرق قال الفقهاء رحمهم الله تعالى: إن كان 
هذا الحساب غير منضبط› فلا عبرة بهء وإِنُ كان منضبطاً لكنه لم ينصبه صاحب الشرع 
سبباًء فلم يجب به صوم» والحق من ترديد الفقهاء رحمهم الله هو القسم الثاني دون الأول 
غير إن ههنا إشكالين أحدهما في أوقات الصلوات» والآخر في رؤية الأهلة. 

(الإشكال الأول) في أوقات الصلوات» وذلك آنه جرت عادة المؤذنين» وأرباب 
المواقيت بتسيير درج الفلك» فإذا شاهدوا المتوسط من درج الفلك» أو غيرها من درج 
الفلك الذي يقتضي أن درجة الشمس قربت من الأفق قربا يقتضي أن الفجر طلع أمروا 
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لابن رشد بالحمع بينهماء وان التقدير في الأول أن ينظر في الشهور التي قبل شعبانء فد توالى ثلاثة على 
الكمال حمل على النقض» وإلا حمل على الكمال وهو مجمل الحديث الثاني . قال الحطاب: والأول هو الحق 
الذي لا غبار عليه وقد تبع عج في قوله لا يتوالى النقص في أكثر من ثلاثة من الشهور يافطن كذا توالي 
خسة مكملة هذا الصواب وسواه أبطله لابن رشد إلا أن فيه بعض خالفة له» والظاهر أنه أشار بقوله هذا 
الصواب الخ» لكلام ابن رشد والطحاوي لا کما فهم عبق وحل ٹبوت رمضان بکمال شعبان إذا لم تکن 
السماء مصحبة ليلة الحادي والثلاثين من شعبان» وقد كان هلال شعبان ثبت برؤية عدلين ليلة ثلاثين من 
رجب» وإلا فلا يثبت بكمال شعبان لتكذيب الشاهدين أو لا كما في خش وهو صحيح بتصرف ولا 
دلالة في قوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه# [البقرة: ۲]. على هذا اللطلوب لا أمر أول 
الكتاب عن أبي علي من أن شهد فيه بمعنى حضر قال والتقدير فمن حضر منكم المصر في الشهر فليصمه 
أي حاضراً مقيماً احترازاً من المسافر» فإنه لا یلزمه الصوم وإذا کان شهد بمعنی حضر لا بمعنی شاهد 
ورأى لم يكن فيه دلالة على اعتبار الرؤية» ولا على اعتبار الحساب أيضاً فإ الحضور في الشهر أيضاً أعم 
من كونه ثبت بالرؤية أو بالحساب» فالحق من ترديد المالكية والشافعية رحمهم الله تعالى في اعتبار دلالة 
الحساب على خروج الهلال من الشعاع» وعدم اعتباره ما هو المشهور في المذهبين من عدم اعتباره حتی 
قال سند من أصحابنا فلو كان الإمام يرى الحساب» فأثبت الهلال به لم يتبع لإجاع السلف على خلافهء 


الفرق الثاني والمائة 


الناس بالصلاة» والصوم مع أن الأفق يكون صاحياً لا يخفي فيه طلوع الفجر لو طلع» ومع 
ذلك فلا يجد الإنسان للفجر أثراً البتةء وهذا لا يجوزء فإِن الله تعالى إنما نصب سبب 
وجوب الصلاة ظهور الفجر فوق الأفق» ولم يظهرء فلا تجوز الصلاة حينئذ فإنه إيقاع 
للصلاة قبل وقتهاء وبدون سببهاء وكذلك القول في بقية إثبات أوقات الصلوات (فإن قلت) 
هذا جنوح منك إلى أنه لا بد من الرؤيةء وأنت قد فرقت بين البابين» وميزت بين 
القاعدتين بالرؤيةء وعدمهاء وقلت : السبب فى الأهلة الرؤية» وفى أوقات الصلوات تحقيق 
الوقت دون رؤيته فحيث اشترطت الرؤية › فد ابطلت ا دة ا 

قلت: سؤال حسن (والجواب عنه) إني لم أشترط الرؤية في أوقات الصلوات لكني 
جعلت عدم اطلاع الحس على عدم الفجر دليلاً على عدمه وآنه في نفسه لم يتحقق لألّ 
الرؤية هي السبب» ونظيره في الأهلة لو كانت السماء مصحية والجمع كثير» ولم ير الهلال 
جعلت ذلك دليلاً على عدم خلوص الهلال من شعاع الشمس» وكذلك لو رأيت الظل عند 
الزوال مائلاً لجهة المغرب» ولم آره مائلاً إلى جهة المشرق» بل متوسطاً بين الجهتين 
جعلت ذلك دليلاً على عدم دخول الوقت» وعدم السبب» ففرق بين كون الحس سبباً وبين 
كونه دالا على عدم السبب» فإني في الفجر جعلته دليلاً على عدم السب لا أني اشترطت 
الرؤية» ولذلك إني لم أستشكل ذلك إلاء والسماء مصحيةء والحس لا يجد شيئاً من 
الفجر أو لو كان حسابهم يظهر معه الفجر مع الصحو طالعاً من الأفقء ويخفي مع الغيم لم 
استشکله . 


وبا لجحملة فصاحب الشرع نصب تحقيق أوقات الصلوات سبباً لوجوبها بحيث لا يكون الحس دالا على عدم 
دخول الوقت بأنُ يرى الإنسان الظل عند الزوال متوسطاً بين جهتي المشرق والمغرب لا ماثلاً لجهة المشرق 
أو لا جد الإنسان للفجر أثراً البتة مع كون الأفقق صاحياً لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع فما جرت به 
عادة المؤذنين وأرباب المواقيت من تسيير درج الفلك» فإذا شاهدوا ما يقتضى من درج الفلك التوسط أو 
غيره أن الفجر طلع آمروا الناس بالصلاة والصوم» وإِنْ كان الإنسان لا جد للفجر أثراً البتة والأفق صاح 
لا يخفى فيه طلوع الفجر لو طلع مشكل ونصب رؤية الهلال خارجاً عن شعاع الشمس: » أو إكمال العدة 
ٿلاڻين سبباً لوجوب صوم رمضان»› ول ينصب تحقيق اروج بدون رؤيته كما في أوقات الصلوات سببا 
لذلك» فاشترط في سببية أوقات الصلوات التحقيق دون الرؤية» وفي سببية ةَ الهلال الرؤية دون جرد 
التحقيق إلا إِنْ جعل الالكية والأحناف والحنابلة رؤية الهلال في بلد من البلدان سبباً لوجوب الصوم على 
جيم أقطار الأرض خلافاً للشافعية في جعلهم لكل قوم رؤيتهم مع اتفاق الجميع على أل لكل قوم فجرهم 
وزوالهم وعصرهم ومغريهم وعشاءهم نظراً لسكون الفجر إذا طلع على قوم يكون عند آخرين نصف 
الليلء وعند آخرين نصف النهار وعند آخرين غروب الشمس إلى غير ذلك من الأوقات مشكل إذ لا 
فارق بين أوقات الصلوات ورؤية الهلال ضرورة أن ما من درجة تطلع من الفلك› أو تتو سط أو تغرب 
إلاً وفيها جيع الأرقات بحسب آفاق مختلفة وأقطار متباينة حتى أن ججماعة من الفقهاء أشكلت عليهم مسألة 


الفرق الثاني والمائة 


۳۲ 


وقلت إنما يخفي لأجل الغيم لا لأجل عدمه في نفسه لكن لما رأيت حسابهم في 
الصحو لا يظهر معه الفجر علمت أن حسابهم يقارن عدم السبب فإ الحس كما يدل على 
وجود الفجر يدل أيضاً على عدمه باتساق الظلمةء وعدم الضياءء فهذا جواب هذا السؤال 
لا أني سويت بين الأهلة» وأوقات الصلوات فتأمل ذلك . 

(الإشكال الثاني) أن المالكية جعلوا رؤية الهلال في لد من البلاد سبباً لوجوب الصوم 
على جمیع أقطار الأرض» ووافقتهم الحنابلة رحمهم الله على ذلك وقالت الشافعية 
رحمهم اله : لكل قوم رؤيتهم» واتفق الجميع على أن لكل قوم فجرهم» وزوالهم 
وعصرهم» ومغربهم وعشاءهم فان الفجر إذا طلع على قوم يكون عند آخرين نصف الليل 
وعند آخرين نصف النهار» وعند آخرين غروب الشمس إلى غير ذلك من الأوقات»› وما من 
درجة تطلع من الفلك» أو تنوسط» أو تغرب إلا وفيها جميع الأوقات بحسب آفاق 
مختلفة» وآقطار متباينة » فإذا طلعت الشمس في أقصى المشرق كان نصف الليل عند البلاد 
المغربية منهم» أو أقل من ذلك» أو أكثر على حسب البعد عن ذلك الأفقء فإذا غربت 
الشمس في أقصى المغرب كان نصف الليل عند البلاد المشرقيةء أو أقل» أو أكثر بحسب 
فرب ذلك القطر من القطر الذي غربت فيه الشمس» وكذلك بقية الأوقات تختلف هذا 
الاختلاف» وكذلك وقع في الفتاوى الفقهية مسألة أشكلت على جماعة من الفقهاء رحمهم 
الله في آخوين ماتا عند الزوال أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب أپهما يرث صاحبه» 
فأفتى الفضلاء من الفقهاء بان المغربي يرث المشرقي لأ زوال المشرق قبل زوال المغرب» 
فالمشرقي مات أولاً فيرثه المتأخر لبقائه بعده حياً متأخر الحياةء فير المغربي المشرقي إذا 
تقرر الاتفاق على أن آوقات الصلوات تختلف باختلاف الآفاق وإ لكل قوم فجرهم» 
وزوالهم» وغير ذلك من الأوقات» فيلزم ذلك في الأهلة بسبب أن البلاد المشرقية إذا كان 
الهلال فيها في الشعاع» وبقيت الشمس تتحرك مع القمر إلى الجهة الغربية فما تصل 
الشمس إلى أفق المغرب إلا وقد خرج الهلال من الشعاع» فيراه آهل الغرب ولا يراه أهل 
المشرق هذا أحد أسباب اختلاف رؤية الهلالء وله أسباب أخر مذكورة في علم الهيئة لا 
ليق ذكرها ههنا إنما ذكرت ما يقرب فهمهء وإذا كان الهلال يختلف باختلاف الآفاق وجب 
أن يكون لكل قوم رؤيتهم في الأهلة كما أن لكل قوم فجرهم»ء وغير ذلك من أرقات 
الصلوات» وهذا حق ظاهر» وصواب متعين أما وجوب الصوم على جميع الأقاليم برؤية 
الهلال يقطر منها فبعيد عن القواعد» والألة لم تقتض ذلك فاعلمه. 
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أخوين ماتا عند الزوال أحدهما بالمشرق» والآخر بالمغرب أهما يرث صاحبه» فأفتى الفضلاء منهم بناء 
على هذا الاختلاف بأد المغربي يرث المشرقي لأ زوال المشرق قبل زوال المغرب» فالمشرقي مات أولأ 


الفرق الثالث والائة EE‏ ۳۳ 


(الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة تنعقد قربة بخلاف 
الصيام في أيام الأعياد» والجمع منهى عنه) 

أما الصلوات فمشهور المذهب ذلك»ء وهو قول الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهما. 

وقال ابن حنبل وابن حبيب من أصحابنا رحمهما الله : لاأ تلعقد قربة» ويجب القضاء 
فسوی بين البابين› فلا فرق على مذهبه لتسويته بين القاعدتين إنما الفرق على مذهب 
اللجماعة» وقال جماعة أحمد ومن وافقه: مسبوق بالإجماع في الصحة في الصلرات في 
الدار المخصوبة» وقد أجمع السلف رضي الله عنهم على عدم أمر الظلمة بالقضاء إذا صلوا 
بالدور المغصوبة› وأما الصوم آيام العيدين النحرء والفطر ففي الصحيحين أن رسول الله 
ية نهى عن صوم يوم الفطرء ويوم النحر ففي الجواهر لو قال أصوم هذه السنة لم يلزمه 
قضاء أيام العيدين؛ والتشريق؛ ورمضان إلا أن ينوي القضاء» وروى أنّ ناذر ذي الحجة 
يقضي أيام الدحر إلا أن ينوي عدم القضاءء ولو نذر صوم يوم قدوم نلان فقدم في الأيام 
المحرم صومهاء فالمنصوص نفي القضاء لتعذره شرعاً وناذر صوم يوم النحر» أو الفطرء أو 
الشك ملغى كنذر الصلوات في الأوقات المكروهة قاله مالك رحمه الله في المدونةء وقاله 
الشافعي رضي الله عنهء» فظاهر مذهبناء ومذهب الشافعي أن الصوم لا ينعقد فربة في هذين 
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فيرثه المخربي التأخر لبقاثه بعده حياً متأخر الحياة تعم قدم هذا الإشكال في الفرق الأول موضحاً ومر 
جوابه بما فيه كفاية ومقنع لمن له قلب ومسمع واف أعلم. 
(الفرق الثالث والمائة بين قاعدة الصلوات في الدور المغصوبة تنعقد قربة بحلاف الصيام في 
آيام الأعياد والجميع منھهی عنه) 

اعلم رحمك الله تعالى أن الشارع وضع بعض أنعال المكلف لأحكام مقصودة كالصوم للثواب والبيع 
للملك» وقد نى عن ذلك في مواضع ففي الصحيحين أل رسرل الله با مى عن صوم يوم الفطر» ربوم 
النحر وعن بيع درهم بدرين؛ فاختلف المجتهدين في بقاء ذلك الوضع الشرعي في الراضع المنهي 
عنهاء فيكون الصوم في يوم العيد مناطاً للثواب» وفي ارتفاعه فيهاء فلا يكون الصوم في يوم العيد مناطأ 
اللثواب فحكم بالارتفاع مالك والشافعي رهما الله تعالى نظراً لكون النهي عن العبادة الموصوفة بكو ما 
في الزمان أو الحالة المعينة من بين سائر الأزمنة أو الحالات يدل على الختلاف الأصل لأنه يقهم منه عل 
قواعدها أن يكون عدم ذلك الوصف شرطاً في صحة تلك العبادة» فحيث وفعت موصوفة به وقعت 
فاسدة لعينها أي لذاتها وماهيتها لأنها حينئذ فقد شرطها والقاعدة أن ما فقد ما يتوقف عايه ذانياً كالركن أو 
عرضيا كالشرط فهو باطل وناسدء وحكم بعدم الارتفاع أبو حنبفة رحه الله تعالى نظراً لكون النهي عن 
العبادة الموصوفة بلك لا يدل على قواعده على اختلال الأصل لأنه لا يفهم مئه أن يكون عدم ذلك 
الوصف شرطاً حتى يكون النهي عنه لعينه. 


الفرق الثالث والائة 


Te 


اليومين بخلاف الصلاةء والصوم والصلاة عبادتانء والنهي إنما جاء من جهة الظروف التي 
هي الزمان في الصوم» والمكان في الصلاةء والحكم مختلف بين القاعدتين كما ترى»› 
والفرق أن المنهى عنه تارة يكون العبادة الموصوفة بكونها في الزمان»ء أو المكانء أو الحالة 
المعينة من بين سائر الأزمنةء أو البقاع› أو الحالات» فتفسد لأن النهي يقتضي» فساد 
المنهي عنه على فواعدناء وقواعد الشافعي رضي الله عنه» وتارة يكون المنهي عنه هو 
الصفة العارضة للعبادة فلا تفسد العبادة لتعلق النهي حينئذ بأمر خارج عن العبادة» 
والمباشر بالنهي في الصوم إنما هو الموصوف بكونه في يوم الفطرء أو النحر كما تقدم 
الحديث» والمباشر بالنهي في الصلاة في الدار المغخصوبة إنما هو الغخصب» ولم يرد نهي 
عن الصلاة في الدار المغصوبة إنما ورد في الغصب دون الصلاة المقارنة للغصب» والقضاء 
على الصفة لا يلزم أن يتعدى إلى الموصوف» وبالعكس» فيصح أن يقال شرب الخمر 
مفسدة» ولا يصح أن يقال شارب الخمر مفسدة» ويصح أن يقال شارب الخمر ساقط 
العدالةء ولا يصح أن يقال شرب الخمر ساقط العدالةء فظهر أن أحكام الصفات لا تنتقل 
للموصوفات› وأحكام الموصوفات لا تنحقل للصفات وظهر أن النهي في الصوم عن 
الموصوف» وفي الصلاة في الدار المغصوية عن الصفةء وأنٌ الأحكام على أحدى الجهتين 


لا تنتقل للأخری . 
فإن قلت لو نذر الصلاة في الدار المخصوبة لم ينعقد نذره كما في صوم يوم النحرء 
فهما سواء. 
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واعلم أيضاً أن الفعل الشرعي المنهي عنه إن دل دليل على أن قبحه لعينه أي لفقد ما يتوقف عليه عينه 
وذاته وماهيته ذاتياً كالركن أو عرضياً كالشرط» فهو باطل كما في الصلاة بدون بعض الشروط» أو 
الأركان وكما في بيع الملاقيح» وهي ما في البطون من الأجنة لانعدام ركن المبيع من البيع عند الجميع» 
وكما في صوم يوم العيد لفقد شرطه الذي هو عدم الوقوع في ذلك اليوم لا فيه من الأعراض عن ضيافة 
الله تعالی للناس فيه» وكما في بیع الدرهم بالدرهمين لفقد شرطه الذي هو عدم الزيادة عند مالك 
والشافعي رهما الله تعالى كما علمت» وحينئب يكون النهي مستعملاً في معنى النفي مجازاً لأن المنهي عنه 
يجب أن يكون متصور الوجود بحيث لو قدم عليه لوجد حتى يكون العبد مبتلى بين أن يقدم على الفعل 
فيعاقب» وبين أن يكف عن الفعل فيثاب بامتناعه» وإِنُ دل دليل على أن قبحه لغيره فذلك الغير إن كان 
جاورأ كالصلوات في الدور المخصوبة» فهو صحيح مكروه فينعقد قربة على مشهور مذهب مالك» وقولي 
الشافعي وأبي حنيفة رضي الله عنهم وقال ابن حنبل وابن حبيب من أصحابنا رحمهما الله تعالى لا ينعقد 
قربة» ويجب القضاء وإ كان وصفاً كما في صوم يوم النحر ي عن إيقاعه في يوم النحر للإعراض 
بصومه عن ضيافة الله تعالى للناس بلحوم الأضاحي التي شرعها فيه» وكما في بيع الدرهم بالدرشمين 
لاشتماله على الزيادةء فيأئم به فهو فاسد عند أبي حنيفة لا باطل لأنه ل مجعل فقد الوصف شرطاً كما 
علمت . 


قلت: لا لأنهم قالوا: إن الصلاة إذا وقعت في الدار المغصوبة تبرىء الذمة» وقالوا إذا 
وقع الصوم في يوم النحر» ويوم الفطر لا ينعقد قربة» وبراءة الذمة بالصلاة فى الدار 
المغصوبة يقتضي آنها انعقدت فربة لأنٌ الذمة لا ترا من الابما ليس واج فضلا عل 
آنه ليس بقربةء فتكون الصلاة في الدار المغصوبة قربة واجبة من جهة أنها صلاة لا من جهة 
اتتمالها على الغضي: 

فإ قلت : الصوم والصلاة كلاهما قربة بالإجماع والنهي» والمفسدة إنما جاء من جهة 
أمر خارجي وهو الزمان في الصومء رالمكان في الصلاة فأنت إذا فرعت على مذهب من 
يرى آن النهي عن الوصف لا يتعدى إلى الأصل لزم ذلك فيما قاله أبو حثيفة رحمه الله فى 
عقود الربا أن الوصف يبطل» ويصح الأصل لسلامته عن النهي» والمفسدةء فيلزمك أن 
تلتزم مذهبه وإ فرعت على مذهب من يرى أن البابين واحد» وهو مذهب أحمد» فيلزمك 
ُن تلتزم ما قاله: في إبطال الصلاة في الدار المغصوبةء وبالثوب المغصوب» وإبطال 
الوضوء بالماء المخصوب» ونحو ذلك من فروع الحنابلة» وأنت لم تقل بهذا المذهب ولا 
بذاك فكان مذهبنا مشكلا فتحتاج الجواب لمالك» والشافعي عن هذا الإشكال» وأنُ تبطل 
الفرق الذي ذكرته بين الصلاةء والصوم» فإنك إن اعتبرت الأصل» والوصف» وفرقت 
بينهما كقول أبي حنيفة لزمك الصحة في الصلاةء والصوم لأن النهي لأمر خارجي» وهو 
الزمانء والمكانء وإن سويت كما قاله أحمد لزمك البطلان فيهماء وعلى التقديرين بطل ما 
حاولته من الفرق . 
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فمن نذر عنده صوم يوم الدحر أن قال لله علي صوم يوم النحر أو نذر صوم غد فوافق يوم النحر صح 
نذره لأ المعصية في فعله دون نذره ويؤمر بفطره وقضائه ليتخلص عن العصية ويفي بالنذر» ولو صامه 
خرج عن عهدة نذره لأنه أدى الصوم كما الترمه» ومن باع درهماً ٻدرهمين» فان کان بالمجلس وجب عليه 
ما الفسخ أو رد الزيادة وعاد صحيحاًء وإنْ كان بعد تقرر الفساد بالقبض› فلا يعود صحيحاً برد الزيادة 
فقد اعتد بالصوم» والبيع المذكورين لكونها فاسدين باطلين إذا الباطل لا يعتد به اتفاقاء وهو باطل عند 
مالك والشافعي لإرجاعهما ذلك إلى النهي عن الذات بأن بجعلا فقد الوصف شرطاً كما علمت قال 
صاحب الطريقة لأنُ النهي ورد عن الصوم فإرجاعه إلى غيره عدول عن الحقيقة» ون ل يدل دليل على أن 
قبحه لعينه أو لغيره» فباطل عند مالك والشافعي حتى لا يترتب عليه الأحكام لأ الأصل في النهي 
اقتضاء الفسادء وعند أبي حليفة يصح بأصله إذ لا قرينة على استعماله في النفي محجازاً والنهي يقتضي 
الصحة» ولا يفسد بوصفه لعدم الدليل على أن القبح لوصفه أفاده الشربيني عن التفتازاني مع توضيح 

وزيادة من الأصل وحلى جمع الجوامع والعطار وبا لجملة. 
فالفرق بين القاعدتين بكون النهي عن العبادة للمجاورها لا يوجب البطلان على مشهور مالك» وقولي 
الشافعي وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى خلافاً لابن حنبل وابن حبيب من أصحابناء والنهي عنها لعينها 
يوجب البطلان اتفاقاً وكذا لوصفها عند مالك والشافعي رحهما الله تعالى لرجوعه إلى النهي عن الذات 
الفروف/ ح۴/۲٠٠‏ 


۳۰٦‏ الفرق الثالث والائة 


قلت: سؤالات حسنة» والجواب عنها أني ألتزم الفرق بين الأصل»ء والوصف» ولا 
أسوي كما قالته الحنابلةء ولا يلزمني عقود الربا بسبب أن انتقال الأملاك في المعاوضات 
يعتمد الرضا لقوله عليه الصلاة والسلام: «ل يحل مال امریء مسلم إلا عن طيب نفس منه) 
وصاحب الدرهم» أو الصاع من البر ما رضى بإخراجه من ملكه إلا مقابلاً بدرهمين»ء أو 
صاعين فإذا أسقطنا أحد الدرهمين» أو أحد الصاعين بطل ما حصل به الرضاء ونقل الملك 
بغير رضا لا يجوزء ويلزم أيضاً نقل الملك بغير عقد» فإن متعلق العقد» ومقتضاه إنما هو 
هذا المجموع أما درهم بدرهم فلم يقتضه العقدء بل اقتضى عدمه فإن مفهوم قول القائل 
بعتك درهماً بدرهمین أنه لا یبیعه درهماً بدرهم» O E‏ 
رضاء ولا عقد» وهو خلاف الإجماع بخلاف الصلاة موجب الأمر بجملته وجد في الصلاة 
في الدار المغصوبةء فان الآمر بالصلاة لم يشترط فيها عدم ا > بل حرم الله تعالى 
الغصب» ولم يشترط فيه عدم الصلاة» وأوجب الصلاة ولم يشترط فيها عدم الخصب فقد 
وجد مقتضى الأمر بجملته» ومقتضى النهي بجملته فوجب اعتبارهما وأنْ يترتب على كل 
واحد منهما مقتضاه کما ای الله تعالى حرم السرقةء» ولم يشترط فيها عدم الصلاةء وأوجب 
الصلاةء ولم يشترط فيها عدم السرقة»ء فإذا سرق في صلاته فقد وجد موجب الأمر 
بجملته» وموجب النهي بجملته» فوجب أن یترتب على كل واحد منهما مقتضاه» فتبراً ذمته 
بالصلاة» ونقطعه للسرقة عملا بتحقق السببين» فهذا هو الفرق بين العقودء ومقتضياتها وبين 
الأوامر» وموجباتها فتأمل ذلك فهو من النظر الجميل» والبحث الدقيق» وأما ما ذكرته من 
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بجعل فقد الوصف شرطاً خلافاً لأبي حنيفة رحه الله تعالى» فلا فرق بينهما عند أبي حنيفة» وابن حنبل 
وابن حبيب من أصحابناء وإنما الفرق بينهما على مشهور مالك وقول الشافعي فعندهما نذر صوم يوم 
النحر لا ينعقد» ونذر الصلاة في الدار المغصوبة ينعقد لأنهم قالوا إل الصلاة إذا وقعت في الدار المخصوبة 
تبرىء اللمة بها يقتضي آنا انعقدت قربة لان الذمة لا نبرا من الواجب بما ليس واجباً فضلاً على أنه ليس 
بقربة فتكون الصلاة في الدار المخصوبة قربة واجبة من جهة أنها صلاة لا من جهة اشتمالها على الخصب› 
وذلك لأنهما التزما الفرق بين الوصف والمجاور أن المأمور به المنهي عنه لمجاوره يوجد بفعله موجب الأمر 
بجملته» فن الأمر بالصلاة لم يشترط فيها عدم الغصب» بل أوجبهاء ولم يشترط عدمه فيها والناهي عن 
الغصب لم يشترط فيه عدم الصلاة» بل حرمه ولم يشترط عدمها فيه فكل من الأمرء والنهي وجد مقتضاه 
بجملته فوجب اعتبارهماء وأنُ يترتب على كل منهما مقتضاه» وإ المأمور به المنهي عنه لوصفه لا يوجد 
بفعله موجب الأمر بجماته لفقد شرطه الذي يتوقف عليه» وهو عدم الوصف فصوم يوم العيد مأمور به 
ومنهي عن إيقاعه في يوم العيدء فيكون عدم إيقاعه في يوم العید شرطاً فيه لا يوجد بفعله موجب الأمر 
إلا بتحققه والتزم التسو بين العين والوصف كما علمت والتزم أحمد وابن حبيب التسوية بين الوصف»› 
والمجاور وأبو حنيفة الفرق بين العين والوصف»› فاتضح الفرق وظهر اندفاع ما أورد عليه من أنه إن اعتبر 
الأصل ولوصف وفرق بينهما كما قاله أبو حنيفة لزم الصحة في الصلاة والصوم لأ النهي لأمر 


الفرف الرابع والائة ¥ 


سقوط الفرق بسبب أنهما قربتان في أنفسهماء والنهي إنما جاء من أمر خارجي» فأقول: 
ورود النهي عن العبادة الموصوفة يدل على أن العبادة الموصوفة عرية عن المصلحة التي في 
العبادة التي ليست موصوفةً بتلك الصفةء والأوامر تتبع المصالح» فإذا ذهبت المصلحة 
ب الط رار را ت الطب رين لفن رن د ت ف اا 
إنما ورد النهي عن الصفة خاصة التي هي الغصب› فبقيت الصلاة على حالها مشتملة على 
مصلحة الأمرء فكان الأمر ثابتاً فكانت قربة» فظهر بهذا التقرير أن صوم يوم النحرء والفطر 
ليس بقربة» والصلاة في الدار المغصوبة قربةء وبذلك ظهر الفرق بين القاعدتين واندفعت 
اللإشكالات كلها. 

(الفرفق الرابع والمائة بين قاعدة إن الفعل متى دار بين الوجوب› والندب فعل 

ومتى دار بين التدب» والتحريم ترك تقديماً للراجح على المرجوح وبين قاعدة 

يوم الشك هل هو من رمضان آم لا) 


قال : 


(الفرق الرابع والائة بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل ومتى دار 
بين التحريم» والندب ترك تقديماً للراجح على المرجوح» وبين قاعدة يوم الشك هل 
هو من رمضان أو لاء فإنه يحرم صومه مع آنه إن کان من شعبان فهو مندوب› وإ 
کان من رمضان فهو واجب فکان ينبغي أن يتعين صومه إلى قوله» ويجتاج إلى الفروق 
القادحة المعتبرة في الموضعين) 
قلت: قوله مع آنه کان من شعبان فهو مندوب ليس بمسلم» بل هو من شعبان لا على القعع؛ بل 
= 


خارجي» وهو الزمانء والمكان» وإ اعتبر الأصل والوصف وسوى بينهما كما قاله أحمد لزم البطلان 
فيهماء وعلى التقديرين يبطل الفرق المذكور»ء فافهم والله سبحانه وتعالی أعلم. 
(الفرفق الرابع والمائة بين قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب والندب فعل› ومتی دار 
بين الندب والتحريم ترك تقديماً للراجح على المرجوح وبين قاعدة يوم الشك هل هو من 
رمضان ام 9( 
اعتبر الملجتهدون كلا من قاعدة أن الفعل متى دار بين الوجوب» والندب فعل وقاعدة أن الفعل متى 
دار بين الندب› والتحريم ترك تقديماً للراجح› وهو درء المفاسد على المرجوح› وهو تحصیل المصالح 
وذلك لأنٌ التحريم يعتمد المفاسد»ء والوجوب يعتمد المصالح وعناية صاحب الشرع والعقلاء بدرء المغاسد 
أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح»› ولا لإ يصح عند الحنابلة حديث من صام يوم شك فقد عصى أبا 
القاسم لقول ابن عابدين لا أصل لرفعه» وإنما يروى موقوفاً على عمار بن ياسر وأورده البخاري معلقا 


ا ا ي الفرق الرابع والائة 


واجب فكان ينبغي أن يتعين صومه» وبهذه القاعدة تمسك الحنابلة في صومه على وجه 
الاحتياط› وهو ظاهر من هله القاعدة» ووافقنا للشافعي› وأبو حنيفة رضي الله عنهماء 
وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصومه احتياطاً لهذه القاعدة» ثم إنا ناقضنا قاعدتناء فقلنا: 
من شك في الفجر لا يأكل ويصوم مع أنه شاك في طريان الصوم كما شك آول الشهر في 
طريان الصوم» فهما سواءء فن قلنا بالصوم في الثاني دون الأول» فهو إشكال آخرء 
ويحتاج إلى الفروق القادحة المعتبرة في الموضعين أما الأول. 

فالجواب عنه» وهو الفرق المقصود ههنا أن صوم يوم الشك عندنا دائر بين التحريم 
والندب» فتعين الترك إجماعاً على هذا التقديرء وإنما قلنا: إنه دائر بين التحريم» والندب 
لأن النية الحازمة شرط وهي ههنا متعذرةء وكل قربة بدون شرطها حرام» فصوم هذا اليوم 
حرام» فان کان من رمضان فهو حرام لعدم شرطه» وإ کان من شعبان فهو مندوب» فقد 
تبين آنه دائر بين التحريم والندب لا بين الوجوب والندب» وهذا هو الفرف . 


صومه أما على قول الحنابلة» فصومه على وجه الاحتياط› فجار على قاعدة الفرق المذكور وذلك وال 
أعلم لعدم صحة الحديث عندهم. 


بقوله وقال صلة عن عمار من صام الخ تمسكوا في وجوب صوم يوم الشك احتياطاً بأمرين الأول ما 
أخرجه الشيخان عن عمار بن اسر رضي الله عنه آنه قال» قال رسول الله َة لرجل: اهل صمت من 
سرر شعبان قال لا قال إذا أفطرت فصم یوماً مکانه» وسرر الشھر بفتح السین وکسرھا آخرہ کذا قال ابو 
عبيد وجهور أهل اللغة لاسترار القمر فيه أي إخفائه وربما كان ليلة أو ليلتين كذا أفاده نوح في حاشية 
الدرر من حاشية ابن عابدين الأمر الثاني القاعدة الأولى لأنه إن كان من رمضان فهو واجب» وإِنُ كان من 
شعبان فهو مندوب» ولا تشترط النية الجازمة إلا عند عدم تعذرها قال في الإقناع» وشرحه كشف القناع 
وإ حال دون منظره أي مطلع الهلال غيم أو قر أو غيرهما كالدخان ليلة الثلائين من شعبان ل يجب 
صومه قبل رؤية هلالهء أو إكمال شعبان ثلاثين يوم نصاًء ولا نثبت بقية توابعه كصلاة التراويح» 
ووجوب الإمساك على من أصبح مفطرأء واختاره الشيخ وأصحابه وجمع منهم أبو الخطاب» وابن عقيل 
وذكره في الفائق وصاحب التبصرة وصححه ابن رزين في شرحه» والمذهب مجحب صومه أي صوم يوم 
الثلائين من شعبان إن حال دون مطلعه غيم أو قتر ونحوهما بنية رمضان حكماً ظنياً بوجوبه احتياطاً لا 
يقيناً اختاره الحزقي» وأكثر شيوخ أصحابنا» ونصوص أحد عليه وهو مذهب عمر وابنه عمرو بن 
العاص» وأبي هريرة وأنس ومعاوية وعائشةء وأسماء بنتي أبي بكر. 

وقاله جمع من التابعين لما روى ابن عمر مرفوعاً قال : «إذا رأيتموه فصومواء وإذا رأيتموه فأفطروا فن 
غم علیکم فاقدروا له متفق» ومعنی فاقدروا له آي ضيقوا لقوله تعالی: ومن قدر عليه رزقه) 
[الطلاق : ١٦]ء‏ أي ضيق» وهو أن جعل شعبان تسعاً وعشرين يوماًء ويجوز أن يكون معثاه أقدروا! مانا 
يطلع في مثله الهلالء» وهلا الزمان يصح وجوده فيه» فاعلموا من طريق الحكم أنه تحت الغيم كقوله 


الفرق الرابح والمائة 


۳۹ 


ومما يدل على تحريمه ما ورد في الحديث من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم» 
وأما الثاني . 

فالجواب عنه إن رمضان عبادة واحدةء وإنما الأكل بالليل» رخصة لقوله تعالى : لفمن 
شهد منكم الشهر فليصمه) [البقرة: ۲]ء والأمر ظاهر في صوم جميع الشهر فالأصل في 
الليل الصومء وكذلك كان في صدر الإسلام» ثم رخص فيه فكان من نام لا يحل له بعد 
ذکل وطء امرأته حتی نزل قوله تعالى : علم الله آنكم كنتم تختانون أنفسك فتاب عليكم 
وعفا عنکم» فالان باشروهن» وابتغوا ما کتب الله لکم» وکلواء واشربوا حتی یتبین لکم 
الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر [البقرة: ۲]ء فأباح الله تعالى المفطرات إلى 
هذه الغاية رخصة»ء وإذا كان الأضل في الليل الصوم» ثم استثنى منه الليل المتيقن بقي 
المشكوك فيه على وفق الأصلء فلذلك قلنا: بوجوب صومه وشعبان الأصل فيه الفطر على 
عكس ليل رمضانء فنفطره حتى نتيقن موجب الصوم» فهو عكس ليل الصوم» فظهر 


قال: (أما الأول فا جواب عنه وهو الفرق المقصود ههنا إلى قوله فقد عصى آبا القاسم) 
قلت : ما قاله من أنه داثر بين التحريم لتعذر النية الجازمة› وبين الندب ليس بمسلم من جهة أن 


تعالى : إلا امرأته قدرناها من الغابرين) [النمل : ۲۷]ء أي علمئاها مع أن بعض المحققين قالوا الشهر 
أصله تسع وعشرون يؤیده ما رواه أحمد عن إسماعيل عن آيوب عن نافع قال کان عبدالله بن عمر إذا 
مضی من شعبان تسع وعشرون یوما بعث من ينظر له» فان رآه فذاك وٳِن لم یره ول بجحل دون منظره 
سحاب» ولا قتر أصبح مفطراً» وإ حال دون منظره سحاب أو قتر أصبح صائماً ولا شك أنه راري 
الخبرء وأعلم بمعناه فيتعين المصير إليه كما رجع إليه في تفسير خيار المتابعين يؤكده قول علي» وأبي هريرة 
وعائشة لأنُ أصوم يوماً من شعبان حب إل من أن أفطر يوماً من رمضان» ولأنه بحتاط له» وجب بخبر 
الواحد وججزيه صوم يوم الثلاثین حينئذ إِنُ بان منه أي من رمضان بأن تبت رؤیته بمکان آخر لان صیامه 
وقع بنية رمضان قيل للقاضي لا يصح إلا بنية ومع الشك فيها لا جزم بها فقال لا يمنع التردد فيها للحاجة 
كالأسير وصلاة من خس» وتصلي التراويح ليلتغذ احتياطاً للسنة. 

قال أحمد القيام قبل الصيام وتثبت بقية توابعه أي الصوم من وجوب كفارة بوطء فيه ونحوه كوجوب 
الإمساك على من لإ يبيت النية لتبعيتها للصوم ما لر يتحقق أنه من شعبان بان لم ير مع الصحو هلال شوال 
بعد ثلاثين ليلة من الليلة التي غم فيها هلال رمضان فيتعين أنه لا كفارة ٻالوطء في ذلك اليرم» ولا تلبت 
بقية الأحكام من حلول الآجالء ووقوع المعلقات من طلاق أو عتق وغيرها كانقضاء العدة ومدة الإيلاء 
عملاً بالأصل خولف للنص» واحتياطاً لعبادة عامة ولا صح عند المالكية والأحناف والشافعية ما في 
الكتب الستة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي با أنه قال: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو 
يومين إلا رجل كان يصوم صوماًء فليصمه» وحديث من صام يوم الشك الخ تمسكوا بذلك في منع صومه 
من رمضان قال العلامة ابن عابدين الحنفي المراد من حديث التقدم هو الثقدم بصوم رمضان حتى لا يزاد 
على صوم رمضان كما زاد آهل الكتاب على صومهم» وإنما كره تحريماً لصورة النهي في حديث 
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الجواب» والفرق ومن هذا المنزع إذا شك هل صلى ثلاث أو أربعاً فإنه يصليها مع آنها دائرة 
بين الرابعة الواجبةء والخامسة المحرمةء وإذا تعارض الواجب» والمحرم قدم المحرم لأن 
التحريم يعتمد المقاسد»› والوجوب يعتمد المصالح› وعناية صاحب الشرع› والعقلاء بذدرء 


لقائل أن يقول ليست النية الجازمة شرطاً إلا مع عدم تعذرهاء وما ذكره لم يأت عليه بحجة فلا يبقى 


إلا الحديث إن صح 
قال : (وآما الثاني فا واب عنه أن رمضان عبادة واحدة وإنما الأكل بالليل رخصة إلى قوله فظهر 
الحراب والفرق) 


العصيان» وهو» وإنُ روى في البخاري موقوفاً على عمار بن ياسر إلا أنه في مثله كالمرفوع كما قال 
الزيلعي› وفي الفتح وأخرجه أصحاب السنن الأربعة وغيرهم وصححه الترمذي عن صلة ابن زفر قال 
كنا عند عمار في اليوم الذي يشك فيه» فأتى بشاة مصلية فتنحى بعض القوم فقال عمار من صام هذا 
اليوم فقد عصى أبا القاسم قال في الفتح»› > وكأنه فهم من الرجل المتنحي أنه قصد صومه عن رمضان 
وحديث السرار محمول على صومه استحباباً لا عن رمضان لأنه معارض بحديث التقدم توفيقاً بين الأدلة 
ما أمكن كما أوضحه في الفتح› وفي المختصر› وإنُ غيمت› وأ يرد فصيحة يوم شك وصيم عادة 
وتطوعاً وقضاء ولنذر صادف لا احتياطاً قال الحطاب يعني أل يوم الشك لا يصام لأجل الاحتياط للنهي 
عن ذلك» وهو ما صححه الترمذي من حديث عمار بن ياسر من صام الخ ورواه أٻو داود والنسائي وابن 
ماجه» ولم بين المصنف كابن الحاجب هل النهي على الكراهة» أو التحريمء قال في التوضيح: وظاهر 
الحديث التحريم» وهو ظاهر ما نسبه اللخمي لالك لأنه قال ومنعه مالك» وفي المدونة ولا ينبغي صيام 
يوم الشك وحلها أبو الحسن على المع › وفي الحلاب یکره صوم يوم الشك وقال ابن عطاء الله الكافة 
مجمعون على كراهة صومه احتياطاً ونحوه في ابن فرحون وقال ابن عبدالسلام الظاهر أن النهي على 
التحريم لقوله عصى أبا القاسم وزاد أبو الحسن عن ابن يونس من الواضحة» ومن صامه حوطةء ثم علم 
أل ذلك لا يجوز فليفطر متى ما علم. 

ونقله ابن عرفة عن الشيخ بلفظ آخر النهار» وقال ابن ناجي في شرح الرسالة» وحمل أبو إسحاق 
المدونة على المنع وقال الفاكهاني في الرسالة صوم يوم الشك في الحياطة من رمضان مكروه» ولا یکره 
صومه تطوعا وقال بعده فقول المصنف› ولا يصام يوم الشك يريد على الكراهة لا على التحريمء ثم قال 
وقيل يصام احتياطاًء ولا أعلم في المذهب وخرج اللخمي وجوب صوم يوم الشك من مسالة الشاك في 
الفجر» ومن الحائض إذا جاوزت عادتها ورد عليه ذلك ابن بشير وغيره› وبحث في ذلك أبن عرفة› 
فلینظره من أر اده ثم قال الفاكهاني» وإنما هذا الخلاف إذا كان الغيم أما إذا كانت السماء مصحية فهم 
متفقون على كراهة صومه احتياطاً إذ لا وجه للاحتياط في الصحو بحذف وتصرف ما. قال ابن الشاط ما 
معناه: فتحريم الالكية ومن وافقهم صومه جار على قاعدة أن كل يوم شك منهي عن صيامه عن رمضان 
نهي تحريم كما يؤخذ من الحديث» ولأ الأصل بقاء الشهر فلا ينتقل عنه بالشك لا روى أبو هريرة 
مرفوعاً صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» فإ غم عليكم فأكملوا عدة شعبان ثلاثين يوماً متفق عليه» وما 
قيل من إنه جار على قاعدة تعارض الندب والتحريم نظر الندبة على احتمال كونه من شعبان وتحريمه على 


الفرق الرابع والائة 


۳1١ 


المفاسد أشد من عنايتهم بتحصيل المصالح»› وكذلك إذا شك في وضوئه هل هي ثانية› أو 
ثالثة» فإنه يتوضأً ثالثة مع دورانها بين الثالثة المندوبةء والرابعة المحرمةء وههنا الترك أظهر 
من الشك في الصلاة لأن المندوب أخفض رتبة من الواجب. 

(والجواب عن الأول) أنه موضع إنفاق فيما علمت بخلاف الوضوء لأنٌ التحريم في 
الخامسة مشروط بتيقن الرابعةء أو ظنها ولم يحصل ذلك فلم يحصل التحريم» بل 


قلت: ليس ما قاله من أن الأصل في الليل الصوم بصحيح وإنما كان الممنوع بالليل الأكل»› 
والوطء بعد النوم خاصة أما غير ذلك وهو ما قبل فلا ثم أن جوابه معارض للنص في قوله تعالى: 
لوكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الغيط الأسود من الفجر) فنص على أن الغاية تبين 
الفجرء وما أرى الالكية ومن قال بقولهم في وجوب إمساك جزء من الليل ذهبوا إلى مخالفة الأية 
عملا بالاحتياط» بل حلوا الآية على المراقب للفجرء وهو قليل في مجرى العادة» فأطلقوا القول بناء 


احتمال كونه من رمضان من حيث أن كل قربة بدون شرطها حرام والنية الجازمة شرط لصومه من 
رمضان» وهي ههنا متعذرة» فليس بشيء لان كونه من شعبان لا على القطع لا يقتضي ندبه» بل تحريمه 
للحديث كما علمت والنية الجازمة ليست شرطاً إلا مع عدم تعذرها بزيادة. 

وأطلق الالكية ومن وافقهم القول بوجوب إمساك جزء من الليل» وإِنُ من شك في الفجر لا يأكلء 
ويصوم مع أن الشك في الفجر مساو للشك في أول الشهر بوجهيه إلا ترى أن كلا منهما شك في طريان 
الصوم» وأ الأصل كما أنه هناك بقاء الشهرء فلا ينتقل عنه بالشك كذلك هو هنا بقاء الليلء فلا ينتقل 
عنه بالشك» وأما منع الأكل والوطء في صدر الإسلام؛ فإنما كان بعد اليوم خاصة أما قبله» فلا على آنه 
قد رخص بقوله تعال : (علم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن 
وابتغوا ما کتب الله لکم» وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر) 
[البقرة: ۲]. فأباح الله تعالى المفطرات إلى هذه الغاية كما أباحها إلى غاية رؤية الهلال أو إكمال شعبان 
ثلاثين يوماً حتى أن اللخمي خرج وجوب صوم يوم الشك من مسألة الشاك في الفجرء ومن الحائض إذا 
جاوزت عادتها كما في كلام الحطاب المتفدم إلا أنمم لم يذهبوا في مسألة الشاك في الفجر إلى خالفة الآية 
عملا بالاحتياط حتى يصح تخريج اللخمي مسألة» وجوب صوم يوم الشك منهاء بل إنما ذهبوا إلى حمل 
الآية عل المراقب للفجرء» وهو قليل في مجرى العادة فبنوا قولهم بوجوب الصوم بجزء من الليل على 
الشاك في الفجر بئاء على الغالب» وهو عدم امراقبة كما قاله ابن الشاط ثم أن الالكية» وإنُ قالوا في 
مسألة ما إذا شك هل صلى ثلاثاً أو أربعاً أنه يصليها مع أتبا دائرة بين الرابحة الواجبة› e‏ 
E EE E E EN‏ تعارضهما لاتحاد علة تقديمه على 
كل منهما ضرورة أن اعتماد المصالح مشترك بين المندوب والواجب» نعم الترك للمندوب أظهر لكونه 
أخفض رتبة من الواجب» وقالوا في مسألة ما إذا شك في وضوئه هل هي ثانية أو ثالثة أنه يتوضأً ثالثة مع 
دورانبا بين الثائة الندرية والرابعة الحرم إلا ابم إنا قالوا يلاك في الساين لأ التحريم لي حامس 

مشرط في الصلاة بتيقن ع الرابحة أو ظنهاء و محصل ذلك فلم محصل التحريم› بل استصحب الوجوب 
من الدليل الدال على وجوب الأربع» وهو الإجماع والنصوص» والتحريم في الرابعة مشروط في الوضوء 
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استصحب الوجوب من الدليل الدال على وجوب الأربع وهو الإجماع» والنصوص» وأما 
التحريم في الوضوء في الرابعة» فمشروط أيضاً بتيقن الثالثة» آو ظنها ولم يحصل› 
فاستصحب الندب الناشىء عن الدليل الدال على الثلاث» وهو فعله ية وقوله في ذلك : 
فهذه قواعد في العبادات ينبغي الإحاطة بها لئلا تضرب القواعد» وتظلم على طالب العلم. 
(الفرق الخامس والائة بين قاعدة صوم رمضان» وست من شوال› وبين قاعدة 
صومه» وصوم خس» أو سبع من شوال) 
اعلم إنه قد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله خلا أنه قال: «من صام رمضان 


على الغالب» وهو عدم المراقبة والله أعلم وما قاله في الجواب عن السؤال بعد هذا صحيح والله 
أعلم. 
قال : 
(الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال وبين قاعدة صومه 
وصوم مس أو سہع من شوال) 
قلت: جيع ما قاله فيه صحيح إلا ما قاله في جواب السؤال الثاني من أن تخصيص شوال رفق 
بالكلف» وسد للذريعة فإنٌ ذلك ليس بالقوي وإلا ما قاله في تأويل ذكر ستة أيام من أنه لكون الستة 
عدداً تاماًء فإ ذلك ليس بالقرى أيضاًء والله أعلم وما قاله في الفرقين بعد هذا صحي. 
ايش بالقوو في ع 


أيضاً بتيقن الثالثة » أو ظنها ولم يجصل فاستصحب الندب الناشيء عن الدليل الدال على الثلاث وهو فعله 
بيه وقوله في ذلك فلم يكن في قولهم بذلك فيهما خالفة لقاعدة تعارض الوجوب أو الندب مع 
التحريم» فافهم . 

فهذه قواعد في العبادات ينبغي الإحاطة بها لئلا تضطرب القواعدء وتظلم على طالب العلم وال 
سېحانه وتعالى أعلم. 

(الفرق الخامس والمائة بين قاعدة صوم رمضان وست من شوال»› وبين قاعدة صومه 
وصوم مس أو سبع من شوال) 

وذلك أن معنى قوله ية في الحديث الصحيح من صام رمضان وأتبعه بست من شوال» فكإنما صام 
الدهر هو أن من صام من هذه الأمة رمضان وستة أيام من شوال يشبه من صام سنة من غير هذه الأمة 
مسة أسداسها فرض وسدسها نفل لقوله تعالى : لمن جاء بالحسنة فله عشر آمثالها) [الأنعام : ١]ء‏ فال 
معناه أن من جاء من هذه الأمة بحسنة فله عشر أمثال المثوبة التي كانت تحصل لمن كان قبلها من الأمي» 
فلل تضعيف الحسنات إلى عشرة من خصائص هذه الأمةء وحينئذ فيصير صائم رمضان منهم كصائم 
عشرة أشهر من غيرهم» وصائم ستة بعده منهم كصائم شهرين من غيرهم فيكون صائم الجموع منهم 
كصائم سنة من غيرهم سدسها فقط نفلء وباقي أسداسها فرض» فإذا تكرر ذلك من صائمه منهم كان 
كصائم جميع العمر من غيرهم خمسة أسداسه فرض وسدسه نفل» فالمراد بالدهر عمره فباتباع رمضان بستة 
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1۳ 
وأتبعه بست من شوال» فكأنما صام الدهر» فورد فى هذا الحديث مباحث للفضلاء 
وإشكالات للنبهاءء وقواعد فقهية» ومعان شريفة عرية. 

(الأول) لم قال ي پستِ» ولم يقل: بستة والأصل في الصوم إنما هو الأيام دون 
اللياليء واليوم مذكرء والعرب إذا عدت المذكر أثشت عدده» فكان اللازم في هذا اللفظ أن 
يکون مؤنثا لأنه عدد مذكر كما قال الله تعالى: «(سخرها عليهم سبع ليالء وثمانية أيام 
حسوماً) أنث مع المذكر وذكر مع المؤنث. 

(الثاني) لم قال: من شوال وهل لشوال مزية على غيره من الشهور أم لا. 

(الثالث) لم قال بست» وهل للست مزية على الخمس» أو السبع أم لا. 

(الرابع) قوله ب : «فكأنما صام الدهر؟ شبه, صوم شهر وستة أيام بصوم الدهر مع أن 
القاعدة العربية أل التشبيه يعتمد المساواةء أو التقريب» وأين شهر وستة أيام من صوم 
الدهرء بل أين هو من صوم سنةء فإنه لم يصل إلى السدس» ونحن نعلم بالضرورة من 
الشريعة أن من عمل عملا صالحاًء وعمل الآخر قدره مرتين لا بحسن التشبيه بينهم فضلاً 
عن أن يعمل مثله ست مرات» ولا يقال: إن من صام يوماً يشبه من صام يومين في الأجرء 
ولا من تصدق بدرهم يشبه من تصدق بدرهمين في الأجر فضلاً عمن تصدق بستة دراهم 
فان ذلك يوهم التسوية بين ستة دراهم» ودرهمء ولا مساواة بينهما فيبعد التشبيه . 

(الخامس) هل لنا فرق بين قوله َة افكأنما صام الدهر؟ وبين قوله: «فكأنه صام الدهر» 
فإن ما هنا كافة لكان عن العمل فدخلت لذلك على الفعلء ولو لم تدخل ما لدخل كان 
على الاسم»ء فهل بين ذلك فرق أم لا. 

(السادس) إن التشبيه بين هذا الصوم» وصوم الدهر كيف كان صوم الدهر» أو على 
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أيام من شوال مع التضعيف في هذه الملة حسن التشبيه بصيام الدهر من غيرها لكن بنسبة أن خسة أسداسه 
فرض وسدسه نفل» فلا محصل التشبيه الحقيقي بالمساواة بين الطرفين إلا بأحد آمرين الأول بالست لا 
بالسبع لاد السبع بالتضعيف سبعون يوماً» وهي زائدة عن الشهرين وتشبيه الأعلى بالأدنى باطلء ولو زاد 
على السبع لكان أولى بالبطلانء ولا با لحمس لان الحمس بالتضعيف خسون» وهي ناقصة عن الشهرينء 
وكذلك ما دون الخمس وتشبيه الأدنى بالأعللء وإنٌ كان جائزاً إجاعأًء إلا أنه مع المساواة أحسن منه مع 
عدمهاء فقاعدة الست مباينة لقاعدة السبع فما فوقها والخمس فما دونما الأمر الثاني أن يكون صوم الدهر 
على حال خصوصة بأنُ يكون نسبة الستة المقدرة في غير هذه اللة خسة أسداسها فرض وسدسهاء وهو 
الشهران الناشئان عن الستة أيام نفل › ومن التشبيه مع المساواة قرله ية لما آلمته رجله فمدها بين أصحابه : 
«فقال أي شيء تشبه هذه» فآشكل ذلك عل الصحابة رضوان الله عليهم أي شيء يريد رسول الله بيا فمد 
رجله الأخرى» وقال: «هذه»ء فكان ذلك من بسطه ية وتأنيسه مع أصحابه وكراهة أن يمد رجله بينهم 
إلا لعذرء فأظهر هذا السؤال عذراًء وذلك لأنٌ التفاوت بين الرجلين بعيد جداً فظهر الفرق بين 
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حالة مخصوصةء ووضع مخصوص السابع» هل بين هذه الستة الأيام الواقعة في الحديث»› 
وبين الستة الأيام الواقعة في الآية في قوله تعالى : «(خلق السموات والأرض في ستة أيام» 
[يونس: ]٠١‏ فرق آم لا فرقء والحكمة في ذلك وأحدة. 

(والجواب عن الأول) أنه َل إنما قال بست»› ولم يقل بستة لأ عادة العرب تغليب 
الليالي على الأيام فمتى أرادوا عد الأيام عدوا اللياليء وتكون الأيام هي المرادةء ولذلك 
قال تعالى : «والذين يتوفون منكم» ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً) 
[البقرة: ٤١۲]ء‏ ولم يقل وعشرة مع آنها عشرة أيام فذكرها بغير هاء للتأنيث . 

قال الزمخشري» ولو قيل عشرة لكان لحناً ومنه قوله تعالى: إن لبشتم إلا عشراً نحن 
أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبتم إلا يوماً# [طه: ]۲١‏ قال العلماء: يدل 
الكلام الأخير وهو قوله تعالى إلا يوماً على أن المعدود الأول أيام فكذلك ههنا أتت العبارة 
بصيغة التذكير الذي هو شأن اللياليء والمراد الأيام مثل هذه الآيات . 

وعن الثاني أنه هة إنما قال من شوال عند المالكية رفقاً بالمكلف لأنه حديث عهد 
بالصوم» فیکون عليه آسهل وتأخيرها عن رمضان أفضل عندهم لثلا يتطاول الزمان» فيلحق 
برمضان عند الجهال . 

قال لي الشيخ زكي الدين عبد العظيم المحدث رحمه الله تعالى: إن الذي خشى منه 
مالك رحمه الله تعالى قد وقع بالعجمء فصاروا يتركون المسحرين على عادتهمء والقوانين 
وشعائر رمضان إلى آخر الستة الأيامء فحينئذ يظهرون شعائر العيد» ويؤيد سد هذه الذريعة 
ما رواه بو داود أن رجلا دخل إلى مسجد رسول الله ية فصلى الفرض» وقام ليتنفل عقب 
فرضهء وهنالك رسول الله َة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقام إليه عمر بن الخطاب 


القاعدتين وبانت مزية الست على الخمس أو السبع» وإنٌ التشبيه في الحديث جار على قاعدة العرب في 
كون التشبيه يعتمد المساواة أو التقريب» وقال ية بست» ول يقل بستة مع أن الأصل في الصوم إنما هو 
الأيام دون الليالي» واليوم مذكرء وقاعدة العرب ما في قوله في الخلاصة: 

ثلاثة بالتاء قل للعشرة في عد ماآحاده مذكرة 

لان عادة العرب تغليب الليالي على الأيام» فمتى أرادوا عد الأيام عدوا الليالي ومرادهم الأيامء 
ولذلك قال تعالى : #والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشر4 [البقرة: 
١]ء‏ أو لم يقل وعشرة مع أنها عشرة أيام . قال الزخشري : ولو قيل عشرة لكان لحناً ومنه قوله تعالى : إن 
لبثتم إلا عشراً نحن أعلم بما يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبشتم إلا يوماً [طه: .]۲١‏ قال العلماء: 
يدل الكلام الأخير» وهو قوله تعالى : إلا يوماً) على أذ المعدود الأول أيام وللمالكية وغيرهم في قوله 
ية من شوال آقوال . الأول لابن العربي في الأحكام أنه على جهة التمثيل والمراد أن صيام رمضان بعشرة 
أشهر» وصيام ستة يام بشهرينء وذلك المذحب» فلو كانت من غير شوال لكان الحكم فيها كذلك» 
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رضي الله عنه» فقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك» ونفلك» فبهذا هلك من کان 
قبلناء فقال له رسول الله ب: أصاب الله بك يا ابن الخطاب» ومقصود عمر رضي الله عنه 
أن اتصال النفل بالفرض إذا حصل معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك التفل من ذلك 
الفرض» ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان إلا في يوم الجمعة» فإنه ثلاث 
ركعات لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة» ويسجد» فيعتقدون أن 
تلك ركعة أخرى واجبة» وسد هذه الذرائع متعين في الدين وكان مالك رحمه الله شديد 
المبالغة فيهاء وقال الشافعية رحمهم اللّه: خصوص شرال مراد لما فيه من المبادرة للعبادة» 
والاستباق إليها لقوله عر وجل: «فاستبقوا الخيرات سارعوا إلى مغفرة من ربكم 
[الحديد: ]٥۷‏ ولظاهر لفظ الحديث» ومن ساعده الظاهر» فهوم أولى» وجوابهم ما تقدم 
من سد الذريعة» وعن الثلث أن مزية الست على السبع» أو الخمس تظهر بتقرير معنى 
الستة» وذلك أن شهراً بعشرة أشهر وستة أيام بستين يوماً لأ الحسنة بعشرة» والستون يوماً 
بشهرين» وشهران مع عشرة أشهر سنة كاملة فمن فعل ذلك في سنة هو بمنزلة من صام 
تلك السنة لتحصيله اثني عشر شهرأء فإذا تكرر ذلك منه في جميع عمره كان كمن صام 
الدهر» والمراد بالدهر عمره إلى آخره. 

فلو قال: سغا لكان ذلك سين يروما وکان أزيد من شهرين › فيکون أكثر من صيام 
الدهر» وأعلى» والأعلى لا يشبه بالأدنى فكان يبطل التشبيه» ولو زاد على السبع لكان 
أولى بالبطلان» ولو قال خمساً لكانت بخمسين يوماً فينقص عن الشهرين» فلا يحصل 
التشبيه الحقيقي» وكذلك لو نقص أكثر من الخمس» فظهر أن قاعدة الست مباينة للسبع› 
فما فوقهاء وقاعدة الخمس» فما دونهاء وهو كان المقصود بهذا الفرق» وبقية الأسئلة تبع› 
وزيادة في الفائدة» والمنافاة في السبع› > فما فوقها أشد من المنافاة في الخمس» فما دونها 
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قال : وهذا من بديع النظر فاعلموه. 

(القول الثاني) لابن المبارك واللخمي والشافعي: أنه على جهة التعيين من أوله» وأ خصوص شوال 
مراد لا فيه من المبادرة للعبادة والاستباق إليهاء لقوله عر وجل : (فاسمتبقوا اخيرات سارعوا إلى مغفرة من 
ربکم) [الحديد: ۷٥]ء‏ ولظاهر لفظ الحديث» ومن ساعده الظاهر فهو أولى قال في العارضة ولست أراه 
لا سيأتي من سد الذريعةء ولو علمت من يصومها أول الشهر رملکت الأمر آذيته وشددت عليه أن أهل 
الكتاب غيروا دینهم . 

(القول الثالك) لحمهور أصحابنا: أنه على جهة التعيين أيضاً إلا أن صومها بأول شوال متصلة متتابعة 
مکروه جداً لأنْ الناس صاروا يقولون تشييع رمضان» وكما لا يتقدم لا يشيع فصومها من غيره أفضل من 
أوسطه ومن أوسطه أفضل من أولهء وهذا بين وهو أحوط للشريعة وأذهب للبدعة كما في العارضة» 
وفي الذخيرة استحب مالك صيام الست في غير شوال خوفا من لحاقها برمضان عند الجهال؛ وإنما عيله 
الشرع من شرال للتخفيف على المكلف لقربه من الصوم» وإلا فالمقصود حاصل في غيره فيشرع التأخير 
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لأنّ تشبيه الأعلى بالأدنى منكر مطلقاًء وأما الأدنى بالأعلى فجائز إجماعاً غير أنه مع 
المساواة أحسن كما قال ية : لما آلمته رجلهء فمدها بين صحابه فقال آي شيء تشبه هڏه» 
فأشكل ذلك على الصحابة رضوان الله عليهم أي شيء يريد رسول الله له فمد رجله 
الأخرى» وقال هذهء فكان ذلك من بسطه ياء وتأنيسه مع أصحابهء وكراهة أن يمد رجله 
بينهم إلا لعذرء فأظهر هذا السؤال عذراًء وذكر التشبيه مع المساواة» فإنٌ التفاوت بين 
الرجلين بعيد جدأء وعن الرابع إن صائم سنة لا يشبه عند الله تعالى من صام شهرأء وستة 
أيام» وإنما معنى هذا الحديث إن من صام رمضان من هذه الأمةء وستة أيام من شوال يشبه 
من صام سنة من غير هذه الملة لأن معنى قوله تعالى : لمن جاء بالحسنة فله عشر أمثالها» 
[الأنعام: ]١‏ أي له عشر مثوبات أمثال المثوبة التي كانت تحصل لعامل من غير هذه الأمة» 
فن تضعيف الحسنات إلى عشرين خصائص هذه الأمةء وإذا كان معتى قوله: عشر أمثالها 
أمثال المثوبة التي كانت تحصل لمن كان قبلناء فيصير صائم رمضان كصائم عشرة أشهر من 
غير هذه الملة» وصائم ستة بعده كصائم شهرين من غير هذه الملة» فصائم المجموع 
كصائم سنة من غير هذه الملةء فإذا تكرر ذلك منه كان كصائم جميع العمر من غير هذه 
الملة» فهذا تشبيه حسن وما شبه إلا بالمثل لا المخالف بالمخالف بل المثل المحقق من 
غير زيادة» ولا نقصان» فاندفع الإشكال وعن الخامس أنه لو قال ية فكأنه صام الدهر 
لكان بعيداً عن المقصود»ء فان المقصود تشبيه الصيام في هذه الملة إذا وقع على الوضع 
المخصوص بالصيام في غير هذه الملة لا تشبيه الصائم بغيره» فلو قال: فكأنه لكان أداة 
التشبيه داخلة على الصائم» وكان يلزم أن يكون هو محل التشبيه لا الصوم»ء والمقصود 
تشبيه الفعل بالفعل لا الفاعلء وإذا قال: فكأنماء وكفت ما دخلت أداة التشبيه على الفعل 
نفسه» ووقع التشبيه بين الفعل» والفعل باعتبار الملتين» وهو المقصود بالتشبيه لتنبيه السامع 
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جعاً بين المصلحتين» وفي التوضيح عن الجواهر: لو صامها في عشر ذي الحجة لكان أحسن لحصول 
القصود مع حيازة فضل الأيام امذكورةء والسلامة ما اتقاه مالك ومثله للشبيبني ويوضحه قول الأصل 
إنما قال من شوال عند المالكية رفقاً با مكلف لأئه حديث عهد بالصوم» فيكون عليه أسهل وتأخيرها عن 
رمضان أفضل عندهم لثلا يتطاول الزمانء فيلحق برمضان عند الجهال قال لي الشيخ زكى الدين 
عبدالعظيم المحدث رحه الله تعالى أن الذي خشي منه مالك رحه الله تعالى قد وقع بالعجم» فصاروا 
يتركون المسحرين على عادتمم والقوانين وشعائر رمضان إلى آخر الستة أيام فحينئذ يظهرون شعاثر العيد. 

ويؤيد سد هذه الذريعة ما رواه آبو داود أن رجلا دخل مسجد رسول الله بل فصلى الفرض وقام 
ليتنفل عقب فرضه وهناك رسول الله عة وعمر بن الخطاب رضي الله عنهء فقام إليه عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه فقال له: اجلس حتى تفصل بين فرضك وتفلك› فبهذا هلك من کان قبلنا فقال له رسول 
الله ية : «أصاب الله بك يا ابن الخطاب» ومقصود عمر رضي الله عنه أن اتصال التنفل بالفرض إذا حصل 
معه التمادي اعتقد الجهال أن ذلك النفل من ذلك الفرض» ولذلك شاع عند عوام مصر أن الصبح ركعتان 


الفرق النامس والائة 1¥" 


لقدر الفعلء وعظمته فتتوفر رغبته فيه» فهذا هو المرجح لقوله: فكأنما على فكأنه» وعن 
السادس أن المراد صوم الدهر على حالة مخصوصة لا الدهر كيف كان» وذلك أن صوم 
رمضان واجب» وصوم الست مندوب» فيكون نسبة الستة المقدرة فى غير هذه الملة خمسة 
أسداسها فرض» وسدسهاء وهو الشهران الناشتان عن الستة الأيام مندوية» ويكون معثى 
الكلام فكأنما صام الدهر خمسة أسداسه فرض» وسدسه نفل» وليس المراد صوم الدهر 
كله فرض» ولا كله نفل» ولا البعض فرض» والبعض نفل على غير النسبة التي ذكرتهاء 
بل يتعين ما ذكرته تحقيقاً للتشبيه» ولما دل عليه الدليل من فرضية رمضان» وندبية الست» 
فلو كان الجميع مندوباً لقلنا المراد بالدهر صومه مندوباًء ولو كان الجميع فرضاً لقلنا: 
المراد بالدهر جميعه فرضاًء ولو قال ييه من صام ستة أيام بعد رمضان»ء فكأنما صام 
شهرين لقلنا هما شهران مندوبان» وكذلك نقول: فى قوله تعالى: لمن جاء بالحسنة فله 
عشر أمثالها) [الأنعام: ]٦‏ أي من جاء ER‏ فله عشر أمثال هذا المندوب أن لو 
فعله أحد من غير هذا الملة» ومن جاء بالفرض من هذه الملة فله مثوبات عشر كل واحدة 
منها مثوبة هذا الفرض إن لو فعله أحد من غير هذه الملة. 

وكذلك نقول: في جميع رتب الواجبات والمندويات» وإنٌ علت فظهر أن التشبيه إنما 
وقع على وجه خاص» وعن السابع أن الست في هذا الحديث قد تقدمت حكمتهاء وهي 
كونها شهرين» فتكمل السنة بها من غير زيادة» ولا نقصانء وإ هذا الحكم لا يحصل بما 
فوقها من العددء ولا بما دونها من العددء وأما الستة في الية فقال بعض الفضلاء: الأعداد 
ثلاثة أقسام عدد تام» وعدد زائد» وعدد ناقص» فالعدد التام هو الذي إذا جمعت أجزاؤه 
انقام منها ذلك العدد كالستةء فإِنَ أجزاء‌ها النصف» وهو ثلاثة» والثلث اثنان» والسدس 
واحده فلا جزء لها غير هذه ومجموعها ست» وهو أصل العدد من غير زيادة» ولا 
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إلا في يوم الجمعةء فإنه ثلاث ركعات لأنهم يرون الإمام يواظب على قراءة السجدة يوم الجمعة» ويسجد 
فيعتقدون أن تلك ركعة أخرى واجبة وسد هذه الذرائع متعين في الدين» وكان مالك رحه الله شديد 
المبالغة فيهاء وخلاصة هذا القرل أن تخصيص شوال رفق بالمكلف فيشرع التأخير لسد الذريعة جمعاً بين 
الملصلحتين» قال ابن الشاط: وهذا ليس بالقوي. 

(القول الرابع) للمازري عن بعض الشيوخ أن خصوص شوال»ء وإِنُ كان مراداً للمہادرة للعبادة كما 
هو ظاهر الحديث إلا أل الحديث لعله ‏ يبلغ مالكاً رحمه الله تعالى فكرة صيامها من شوال» ولا كان 
مقصوده اة تشبيه الصيام في هذه الملة إذا وقع على الوضع المخصوص بالصيام في غير هذه اللة لا تشبيه 
الصاثم بغيره قال فكأنماء ول يقل فكأنه فأدخل كان الدالة على التشبيه مكفوفة بما على الفعل نفسه» 
وأوقع التشبيه بين الفعل والفعل باعتبار الملتين لتنبيه السامع لقدر الفعل وعظمته فتتوفر رغبته فيه. قيل: 
والفرق بين الستة أيام الواقعة في الحديث والستة أيام الواقعة في قوله تعالى : لإخلق السموات والأرض 
في ستة آيام) [الحديد: .]٥۷‏ هي کون الحكمة فيها في الحديث أمرين أحدهما كونها شهرين فتكمل الستة 


۳1۸ الفرق الغامس والائة 


نقصان» والأربعة لها نصف وريع خاصة» ومحموعها ثلاثة» فلم يحصل ذلك العدد» 
فالأربعة عدد ناقص» والعشرة لها نصف» وهو خمسة وخمس» وهو اثنان وعشر وهو 
واحد» ومجموعها ثمانية» فهو عدد ناقص» والاثنى عشر لها نصف» وهو ستة وثلث» 
وهو أربعة وسدس» وهو اثنان ونصف سدس وهو واحد ومجموعها ثلاثة عشر»ء فهو عدد 
زائد والمقصود من الأجزاء آن تكون بغير كسر في هذه الطريقة فالعدد الناقص عندهم 
کآدمی خلق بغیر ید٬‏ أو عضو من أعضائه فهو معيب› والعدد الزائد أضا معت لأنه 
کإنسان خلق بأصبع زائدء والعدد التام كإنسان خلتق خلقاً سوياً من غير زيادة» ولا نقص» 
وهو عندهم أفضل الأعداد كما أن الإنسان السوي آفضل الآدميين خلقاًء وإذا تقرر أن الستة 
عدد تام محمود» فهو أول الأعداد التامةء فلذلك ذكر لتمامه ولأنه أولهاء وذكره الله تعالى 
في قوله: «(خلق السموات والأرض في ستة أيام# [الفرقان: ]۲١‏ وكان المقصود تنبيه 
العباد على أن الإنسان مع القدرة على التعجيل ينبغي أن يكون فيه آناة فما دخل الرفق في 
شيء إلا زانه» ولا فقد من شيء إلا شانه قال عليه الصلاة والسلام لأشج عبد القيس: إن 
فيك لخصلتين يحبهما الله الحلم» والأناة؛ وهذا المعنى يحصل بذكر العدد كيف كان لكن 
يرجح هذا بأنه أول عدد يكون تاماء ووقع في الحديث لغير هذا الغرض كما تقدم» فالبابان 
مختلفان . 
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بها من غير زيادة» ولا نقصان بخلاف ما فوقها وما تحتها وثانيهما كوبا أول الأعداد التامة فهو لتمامهء 
ولأنه أولها عندهم أفضل الأعداد كما أن الإنسان السوي الذي لا زيادة في أعضائه» ولا نقص أفضل 
الآدميين خلقاء وذلك أن بعض الفضلاء قال الأعداد ثلاثة أقسام عدد تام» وهو الذي إذا جعت أجزاژه 
المنطقة إنقام منها ذلك العدد من غير زيادة» ولا نقصان كالستة أجزاؤها النصف ثلائة والثلث إثنان 
والسدس واحد» ولا جزء لها غير هذه ومجموعها ست وعدد ناقص» وهو الذي إذا جمعت أجزاؤه المنطقة 
أإ محصل منها ذلك العددء بل أنقص منه كالأربعة أجزاؤها النصف إثنان والربع واحد» ولا جزء لها 
غير "ما ومجموعهما ثلاثة أقل من الأربعة وعدد زائدء وهو الذي إذا معت أجزاؤه المنطقة حصل عدد زائ 
عنه كالإثني عشر أجزاؤها النصف ستة والثلث أربعة والسدس إثنان ونصف السدس واحد» ومجموعها 
ثلاثة عشرء وهو زائد على الإثني عشر بواحد والتام عندهم أفضل الأعداد كما أن الإنسان السوي أفضل 
الآدميين خلقاًء والناقص معين لأنه كآدمى خلق بغير يد أو عضو من أعضائه والزائد معيب لأنه كآدمى 
خلق بأصبع زأئدة . ٠ ٠‏ 

وليس للستة في الآية إلا الأمر الثانيء وهو أنها أول الأعداد التامة» وأما كون المقصود بذكرها التنبيه 
للعباد على أن الإنسان مع القدرة على التعجيل ينبغي أن يكون فيه أناة فما دخل الرفق في شيء إلا زانه 
ولا فقد من شيء إلا شأنه قال عليه الصلاة والسلام: : «لأشج عبدالقيس أن فيك لنصلتين جبهما الله الحلم 
والإناة» فهذا المعنى محصل بذكر العدد كيف كانء قال ابن الشاط : وهو ليس بالقوي»› والله سبحانه 


وتعالی أعلم . 


الفرفق السادس والاثة 


۲1۹ 


(الفرق السادس والمائة بين فاعدة العروض نحمل على القنية حتى ينوى التحارة» 
وقاعدة ما كان أصله منها للتحارة) 
هاتان قاعدتان في المذهب مختلفتان ينبغي بيان الفرق بينهماء والسر فيهماء فوقع لمالك 
في المدونة إذا ابتاع عبداً للتجارة» فكاتبه فعجز» أو ارتجع من مفلس سلعةء أو أخذ من 
غریمه عېداً في دینه› أو داراً فأجرها سنين رجع جميع ذلك الحكم أصله من التجارة» فإن 
كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنيةء والعبد المأخوذ ينزل منزلة أصله. 
قال سند في شرح المدونة: فلو ابتاع الدار بقصد الغلة ففي استئناف الحول بعد البيع 
لمالك روايتانء ولو ابتاعها للتجارة» والسكني» فلمالك أيضاً قولان مراعاة لقصد التنمية 
بالغلةء» والتجارة› أو التغليب للنية في القنية على نية التنمية لأنه الأصل في العروض فإنُ 
شترى» ولا نية له فهي للفنية لأنه الأصل فيهاء والفرق بين هاتين القاعدتين يقع ببيان 
ة ثالثة شرعية عامة في هذا الموطن»› وغیره وهي أن کل ما له ظاهر» فهو يتصرف إلى 
u‏ إا عند قيام المعارض» أو الراجح لذلك الظاهر» وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح 
أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي» ولذلك انصرفت العقود المطلقة إلى النقود الغالبة في 
زمان ذلك العقد لأنها ظاهرة فيهاء وإذا وكل إنسان إنساناًء فتصرف الوكيل بغير نية في 
تخصيص ذلك التصرف بالموكل فإن ذلك التصرف من بيع» وغيره ينصرف للمتصرف 
الوكيل دون موكله لأنّ الغالب على تصرفاته أنها لنفسه» وكذلك تصرفات المسلمين إذا 
أطلقت ولم تقيد بما يقتضي حلهاء ولا تحريمهاء فأنها تنصرف للتصرفات المباحة دون 
المحرمة لأنه ظاهر حال المسلمين» ولذلك تنصرف العقود» والأعواض إلى المنفعة 
المقصودة من العين عرفاً لأنه ظاهرهاء ولا يحتاج إلى التصريح بها كمن استأجر قادوماً فإنه 


umn RGGCECGm E DGC dA Da Gna GG BE Q4 ba AAO HDR ODES OGOD QAO NDE E DE GOG SG A FB GU GO EA %» 


(الفرق السادس والمائة بين قاعدة العروض تحمل على الفنية حتى ينوي التجارة» وقاعدة ما 
كان أصله منها للتحارة) 

يتخرج الفرق بين قاعدتي عروض القنية وعروض التجارة على القاعدة الشرعية العامة في هذا الموطن 
وغيره» وهي أن كل ماله ظاعرء فهو ينصرف إلى ظاهره إلا عند قيام المعارض الراجح لذلك الظاهرء 
وكل ما ليس له ظاهر لا يترجح أحد معتملاته إلا بمرجح شرعي» وذلك أن العروض لا كان الأصل 
فيهاء والغالب أن تكون للقنية كانت طاهرة في القنية» فتصرف إليه إذا ل يقم معارض راجح لذلك 
الظاهر كما إذا اشتر ی عروضاً کعبد آو دار ولا نية له فهي للقئية إذ لا معارض» وتصرف إلى معارضه 
الراجح عند قيامه في المدونة إذا ابتاع عبداً للتجارةء» فكاتبه فعىجز أو ارتجع من مفلس سلعة أو أخذ من 
غريمه عبداً في دينه أو داراً فأجرها سنين رجع جميع ذلك. لحكم أصله من التجارةء فان ما كان للتجارة 
ولا يبطل إلا بنية القنية فالعبد المأخوذ ونحوه ينزل منزلة أصله قال سند في شرقح المدونة فلو ابتاع الدار 


4۰ الفرق السادس والائة 


ينصرف إلى النجر لأنه ظاهر حاله دون العزاق» وعجن الطين» ومن استأجر عمامة» فإنه 
ينصرف إلى الاستعمال فى الرؤرس دون الأوساط لأنه ظاهر حالهاء وكذلك القميص 
ينصرف إلى اللبس» وكل آلة تنصرف إلى ظاهر حالها عند الإطلاق» ولا يحتاج المتعاقدان 
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بقصد الغلة» ففي استثناف الحول بعد البيع روايتان لالك» ولو ابتاعها للتجارة والسكنى فلمالك أيضاً 
قولان أي بالاستئناف للحول بعد البيع مراعاة لقصد التنمية بالغلة» والتجارة» وعدم الاستئناف له بعده 
تغليباً للنية في القنية على نية التئمية لأنه الأصل في العروض» وفي شرح النتقى للباجي على الموطأً 
والأموال على ضربين : 

(أحدها) مال آصله التجارة كالذهب والفضة» فهذا على حكم التجارة حتى ينتقل عنه إلى القنيةء ولا 
ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل والعمل المؤثر في ذلك الصياغة. 

(وثانيهما) مال أصله القنية كالعروض والثياب وسائر الحيوان والأطعمة» فهذا على حكم القنية حتى 
يقل عنه إلى التجارة» ولا ينتقل عنه إليها إلا بالنية والعمل المؤثر في ذلك الابتياع بتصرف ثم قال ما 
معناه والابتیاع نوعان: 

(أحدهما) التقليب على وجه الإدخار وانتظار الأسواقء فهذا لا زكاة على رب الال فيه» وإِنُ أقام 
آعواماً حتی بيع › فيزكي لعام وأحد. 

(الثاني) التقليب في كل وقت من غير انتظار سوق كفعل آرباب الحوانيت المديرين» فهذا فيه الزكاة 
على رب المال في كل عام على شروط : 

(أحدها) أن يقوم العرض في رأس الحجول من يوم کان زکی المال قبل أن يديره » أو من يوم أفاده . 

(والثاني) أن يکون التقويم قيمة عدل بما تساوي العرض حين تقويمها. 

(والثالث) أن يكون على البيع المعروف دون بيع الضرورة. 

(والرابع) أن تبلغ قیمته مع ما يجحسبه من عینه ونقده حيث کان بيعه في أكثر من عامة بالعين ما تچب 
فيه الزكاة» فيزكيه بآن بخرج في العشرين ديناراً نصف ديناراً» وما زاد فبحسابه وإ ل يبلغ الجميع عشرين 
ديناراً بأن نقص ولو أقل من ثلث دينار فلا زكاة. وفي عبق مع المتن ما خلاصته وإنما يزكى عوض عرضص 
أي قيمته في المدير حيث قوم وثمنه حيث باع كالمحتكر بستة شروط أشار: 

(لأولها) بقوله: لا زكاة في عينه فخرج ما في عينه زكاة كماشية وحرث وحلى . 

(ولثانيها) بقوله: ملك بمعاوضة عليه مالية فخرج نحو الموهوب ونحو المملوك بخلع. 

(ولثالثها) بقوله : وكان مصحوباً بنية تجر منفردة أو مع نية غلة كنية كرائه عند شرائه» وإِلُ وجد ربحاً 
باع أو مع نية قنية كنية انتفاع بوطء» أو خدمة عند نية بيعه إن وجد ربحاً أو لمنع اللو لأنّ انضمامهما لنية 
التجر كانضمام أحدهما له على المختار» والمرجح لا بلا نيةء فلا زكاة لان الأصل في العرض القنية أو مع 
نية قنية فقط› فلا زكاة اتفاقاً أو نية غلة فقط كشرائه بنية كرائه فلا زكاة كما رجع إليه مالك خلافاً 
لاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلاً لا فرق بين التماس الربح من رقاب» أو منافع أو نيتهما أي القنية والغلةء 
فلا زكاة على مذهب من أسقط الزكاة من المغتل آما عند من يوجبها في المغتل فيجتمع ههنا موجب 
ومسقط فقد يختلف قوله إلا أن يراعي الخلاف. 


الفرق السادس والائة 


۲۱ 


إلى التصريح بذلك» بل يكفي ظاهر الحال» وكذلك استشجار دراب الحمل ينصرف عقد 
الإجارة فيها للحمل دون الركوب» وعكسه دواب لركوب» ويكتفي في جميع ذلك بظاهر 
حال المعقود عليهء واحتاجت العبادات للنيات لترددها بين العبادات» والعادات» وترددها 
أيضاً بين رتبها الخاصة بها كالفريضة» والتطوع» والنذور» والكفارات والقضاءء والأداءء 
وغير ذلك كما احتاجت الكنايات في باب الطلاق» والعتاقء والظهار» وغير ذلك إلى 
النيات لترددها بين تلك المقاصد» وغیرها بخلاف صریح کل باب» قإنه ينصرف لذلك 
الباب بظاهره» واستغنى عن النية بظاهره» فخرجت قاعدة عروض القنية» وقاعدة عروضص 
التجارة على هذه القاعدة» وهي قاعدة حسنة يتخرج عليها كثير من فروع الشريعة. 


(ولرابعها) بقوله: وكان أصله عيناًء وإنُ قل أو كهر أي كأصله عرضاً ملك بمعاوضة سواء كان 
عرض تجارة أو قنية» فإذا كان عنده عرض تبر فباعه بعرض نوى به التجارة» ثم باعه فإنه يزكي ثمنه 
حول أصله اتفاقاً أو كان عنده عرض قنية ملك بمعاوضة» فباعه بعرض نوى به التجارةء ثم باعه فإنه 
يزکې ثمنه حول أصله على المشهور لإعطاء الثمن حكم أصله الثاني لا أصله الأرلء وأما إذا كان عنده 
عرض قنية مفاد فباعه بعرض نوى به التجارة» ثم باعه ففي ذلك طريقتان الأولى طريقة اللخمي في زكانه 
وعدمها قولانء والثانية طريقة ابن حارث إن كان أصل عرض القنية من شراءء فالقولان لإبن القاسم مع 
أحد قرلي أشهب» وقوله الآخر: وإ كان بإرث فقنية اتفاقاً كما في الخطاب عن ابن عرفة. 
(و-انامسها) بقرله: وبع بعين لكن لا بد في المحتکر أن يکون ما باع به من العين نصاباًء ولو في 
مرات وېعد كمال اللصاب يزکي ما بیع به ولو قل» والدير لا يقم إلا إذُ نض له شيءَ ما ولو اقل من 
درهم» ويخرج عما قرمه من العرض ثمناً على المشهور لا عرضاً بقيمته سواء نض له آول الحول أو وسطه» 
أو آخره بقي ما نض آو ذهب» وإذا م ينض له شيء آخر الحول ل يزك› ولا فرق بين أن تكون المعارضة 
اختيارية أو جبرية كان يستهلك شخص لآخر سلعةء فبأحذ في قيمتها عرضاً ينوي به التجارة» ولا بين 
ن یکون البيع اختياراً أو اضطراراً كمن استهلك عرض تجارة» رأخذ منه قيمته. 
(ولسادسها) الشروط بقوله وإِنْ رصد به الأسواق أي انتظر به ربحاً خاصاً فكالدين أي اخرلا 
وقبضاً واقتضاء وضماً واختلاطاً وتلفاً وإنفافاً وفرارآًء وبقاء انظر الحطاب» رإلاً زكى عنه ولو حليأ 
ويزكي وزنه تحقيقاً أو تحرياً كما إذا كان عرض تجارة مرصعاً بذهب» أو فضة ودينه أي عدده النقد الحال 
المرجو المعد للنماء وإلاً يكن كذلك بأن كان عرضاً أو مؤجلاً مرجوين قومه» رلو طعام سلم كسلعة أي 
لمدير ولو بإرث لا إن لم برجه» أو كان قرضاً المراد بإصلاح من بن وبا لجملة فمسألة العروض وكذا مسألة 
النقدين من مسائل ماله ظاهر ينصرف إليه عند عدم قيام معارض راجح لهء ومنها العقرد المطلقة تصرف 
إلى ما هو الظاهر فيها من العقود الغالبة في زمان ذلك العقدء فإذا وكل إنسان إنساناء فنصرف الوكيل 
بغير نية في تخصيص ذلك التصرف من بيع أو غيره بالوكيل» فإ تصرفه ينصرف لتفسه دون موكله إذ 
غالب تصرفاته أن يكون لنفسهء وإذا أطلقت تصرفات المسلمينء ولم تقيد بما يقتضي حلها ولا تحرييما 
انصرفت للتصرفات المباحة دون المحرمة لان الحل ظاهر حال المسلمينء وإذا أطلق العقد على العينء ولم 
يصرح فيه بمنفعة خاصة انصرف إلى المنفعة المقصودة عرفا منه فمن استأجر قادء وما انصرف إلى النجر 
الفروق/ج ۲٠۶/۲‏ 
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(الفرق السابع والمائة بين قاعدة العمال في القراض» فإنّ الزكاة متى سقطت عن 
رب الال سقطت عن العاملء وقاعدة الشركاء لا يلزم أنه متى سقطت عن أحد 
الشريكين سقطت عن الآخر) 
بل قد تجب الزكاة على أحد الشريكين لاجتماع شرائط الزكاة في حقه دون الآخر 
لاختلال بعض الشروط في حقه» وعمال القراض ليسوا كذلك على الخلاف فيهم بين 
العلماء» وفي المذهب أيضاً الخلاف» والفرق بين القاعدتين ينبني على قاعدة» وهي أنه 
متى كان الفرع مختصاً بأاصل واحد أجرى على ذلك الأصل من غير خلاف» ومتى دار بين 


دون العزاق» وعجن الطين ومن استأجر عمامة انصرف إلى استعماله في الرؤوس دون الأوساط أو قميصاً 
انصرف إلى اللبس» وكذا كل عقد على أي آلة عند الإطلاق يتصرف إلى ما هو الظاهر من حالهاء ولا 
يحتاج التعاقدان إلى التصريح بذلك» بل يكفي ظاهر الحال ومن استأجر دابةء» فإن كانت من دواب الحمل 
انصرف عقد الإإجارة فيها للحمل دون الركوب أو من دواب الركوب اتصرف له ركوب دون الحمل» 
فيكتفي في جميع ذلك بظاهر حال المعقود عليه» ومنها صريح باب الطلاق. والعتاق والظهار وغير ذلك» 
فإنه يستخني عن الية» وينصرف لذلك الباب بظاهره» ومن مسائل ما ليس لمحتملاته ظاهر فيحمل على 
أحدها بمرجح شرعي العبادات احتاجت للنيات لترددها أما بين العبادات والعادات» وأما بين رتبها 
ا لخاصة بها كالفريضة والتطوع والنذور والكفارات» والقضاء والأداء وغير ذلك» ومنها الكنايات في باب 
الطلاق والعتاق والظهار وغير ذلك احتاجت إلى النيات لترددها بين تلك المقاصد وغيرهاء فالقاعدة 
الذكورة عامة حسنة يتخرج عليها كثير من فروع الشريعة والله أعلم . 
(الفرق السابع والمائة بين تاعدة العمال في القراض » فإن الزكاة منى سقطت عن رب المال سقطت 
عن العامل» وقاعدة الشركاء لا يلزم آنه متى سقطت عن أحد الشريكين ساطت عن الآخر) 

ينبني الفرق بينهما على قاعدة أنه متي كان الفرع مختصأً بأصل واحد أجرى على ذلك الأصل من غير 
خلاف» ومتى دار بين أصلين أو أصول وقع الخلاف بين العلماء في تغليب أحد الأصلين أو الأصرل على 
الآخر فقاعدة العمال في القراض لا كانت دائرة بين أن يكونوا شركاء لرب الال بأعمالهم» وأرباب 
الأموال شركاء بأموالهم ويعضده أمور منها تساوي الفريقين في زيادة الربح ونقصانه كما هو حال 
الشركاءء ومنها أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة رب الال كما هر شأن الشريك» وبين أن يكونوا 
أجراء ويعضده أمور منها اختصاص رب الال بضياع الال وغرامته» فلا يكون على العامل منه شيء ومنها 
أن ما يأخذه معاوضة على عمله كما هو شأنٌ الأجراء وكان من مقتضى الشركة أن تملك بالظهور» ومن 
مقتضى الإجارة أن لا تملك إلا بالقسمة» والقبض اختلف العلماء في المذهب وخارجه في تغليب الشركة 
فتكمل الشروط للزكاة في حق كل واحد منهماء أو تغليب الإجارةء فيجعل ال مال وربحه لربهء فلا يعتبر 
العامل أصلاء وابن القاسم رحه الله تعالى صعب عليه إطراح أحدها بالكلية فرأى أن العمل بكل واحد 
منهما من وجه أولى» وهي القاعدة المغررة في أصول الفقه فاعتبر وجهاً من الإجارة» ووجهاً من الشركة 
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أصلين» أو أصول يقع الخلاف فيه لتغليب بعض العلماء بعض تلك الأصول» وتغليب 
البعض الآخر آصلا آخرء فيقع الخلاف لذلك» ولذلك اختلف في أم الولد إذا قتلت هل 
تجب فيها قيمة أم لا لترددها بين الأرقاء من جهة أنها توطأً بملك اليمين» وبين الأحرار 
لتحريم بيعهاء وإحرازها لنفسهاء ومالهاء وتردد إثبات هلال رمضان بين الشهادةء والروايةء 
وكذلك الترجمان عند الحاكم» والنائب» والمقوم» وغيرهم جرى الخلاف فيهم هل يشترط 
فيهم العدد تغليباً للشهادةء أو لا يشترط تغليباً للروايةء وكتردد العقود الفاسدة من الأبواب 
المستثنيات كالقراض» والمساقاة هل ترد إلى أصلها فيجب قراض المثل أو إلى أصل 
أصلهاء فيجب أجرة المثل» وذلك المساقاة لتردد هذه الفاسدة بين أصلها وأصل أصلهاء 
فان أصل أصلها أصلها أيضاًء فلذلك كل ما توسط غررهء أو الجهالة فيه من العقود تختلف 
العلماء فيه لتوسطه بين الغرر الأعلىء فيبطل أو الغرر الأدنى المجمع على جوازه» واغتفاره 

فى العقود» فيجوز› والمتوسط أخذ شبهاً من الطرفين فمن قر په من هذا منعء أو من 
الآخر أجازء وكذلك المشاق المتوسطة في العبادات دائرة بين أدنى المشاق» فلا توجب 
ترخصاء وبين أعلاها فتوجب الترخص» فتختلف العلماء في تأثيرها في الإسقاط لأجل 
ذلك» وكذلك التهم في رد الشهادات إذا توسطت بين قاعدة ما أجمع عليه أنه موجب المرد 
كشهادة الإنسان لنفسه» وبين قاعدة ما أجمع عليه أنه غير قادح في الشهادة كشهادة الرجل 
لخر من قبيلته» فيختلف العلماء أي النغليبين يعتبر» وذلك كشهادة الأخ لأخيه» ونحوه» 
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فوقع التفريع هکذا متى كان العامل ورب الال كل واحد فيهما حاطب بوجوب الزكاة منفرداً فيما ينوبه 
وجبت علیهماء ومتی لم یکن کل واحد فیهما خاطب بوجوب الزكاة لكونهما عبدينء أو ذميبن آو لقصور 
المال وربحه عن النصاب» وليس لربه غيره سقطت عنهماء ومتى كان أحدهما خاطباً بوجوب الزكاة وحده 
دون الآخرء فقال ابن القاسم متى سقطت على أحدها أما العاملء أر رب الال سقطت عن العامل في 
لربح أما إل سقطت عنه فتغليباً حال تفسه» وتغليبً لال الشركة وشائبتهاء وآما إن سقطت عن رب الال 
فتسقط أيضاً عن العامل في حصته من الربح تغليباً لشائبة الإجارةء وهو كونه إذا استأجر جيرا فقبض 
أجرته استأنف با الحول فكذلك هذا العامل» ورأى أشهب رحه الله اعتبار رب امال فتجب في حصة 
الربح تبعاً لوجوبما في الأصل لانه يزکي ملکه› وإن ربح امال مضموم إلى أصله على صل مالك رمه الله 
فيمن أتجر بدينار فصار في آخر الحول نصابا ا فإنه يزكي ويقدر الربح كامناً من أول الحول إلى آخره» وفيما 
إذا كمل بأولاد المواشي نصايها فمتى خوطب رب الال وجبت على العاملء ون لم يكن أصلا تغليباً لهذا 
الأصل» وهو ضم الربح إلى الأصل في الزكاةء ووقع في الموازية يعتبر حال العامل في نفسهء فن كان 
أهلاً بالنصاب وغيره زكى» وإلاً فلا تغليباً لشائبة الشركة وقول ابن القاسم هو المشهور ومذهب المدونة 
ومحصله أربعة أمور. 

(الأول) أن العامل يزكي حصته من الربح» وإِنُ قصرت عن النصاب بناء على آنه أجير خلافً لما في 
الموازية من أنه لا زكاة فيما قال» وقصر عن النصاب وخلافاً لقول آشهب إن زكاته على رب الال لا على 
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فإنه اختلف فيه هل تقبل» أو تردء وكذلك الثلث يتردد في مسائل بين القلةء والكثرةء 
فيختلف العلماء في الحافة بأيهما شاء» ونظائره كثيرة في الشريعة من المترددات بين أصلين 
فأكثر» والعمال في القراض داثرون بين أن يكونوا شركاء بأعمالهم» ويكون أرباب الأموال 
شركاء بأموالهم» ويعضد ذلك تساوي الفريقين في زيادة الربح» ونقصانه» وهذا هو حال 
الشركاء» ويعضده أيضاً أن الذي يستحقه العامل ليس في ذمة لرب المالء وهذا هو شأن 
الشريك. وبين أن يكونوا أجراء» ويعضده اختصاص رب المال بضياع المال» وغرامتهء فلا 
يكون على العامل منه شيء» ولان ما يأخذه معاوضة على عمله» وهذا هو شأن الإجراءء 
ومقتضى الشركة أن تملك بالظهورء ومقتضى الإجارة أن لا تملك إلا بالقسمةء والقبض 
فاجتماع هذه الشوائب سبب الخلاف» فمن غلب الشركة كمل الشروط في حق كل واحد 
منهما»ء ومن غلب الإجارة جعل المالء وربحه لربهء فلا يعتبر العامل صلا وابن القاسم 
رحمه الله صعب عليه إطراح أحدهما بالكلية» فرأآى أن العمل بكل واحد منهما من وجه 
أولى» وهي القاعدة المقررة في أصول الفقه فاعتبر وجهاً من الإجارة ووجهاً من الشركة» 


العامل قال الحطاب العامل يزكي ربحهء ولو كان دون النصاب هذا مذهب المدونة والقول بأن زكاته على 
رب الال ليس بالمشهور. 

(الأمر الثاني) أن شروط زكاة العامل حصته من الربح ستة» ففي المواق بن يونس إنما تجب الزكاة على 
العامل عند ابن القاسم باجتماع خسة أوجه» وهي أن يكونا حرين مسلمين بلا دين عليهماء وأنُ يكون 
رأس الال وحصة ربه من الربح ما فيه الزكاةء وأنْ يعمل العامل با لمال حولاً فمتى سقط شرط من ذلك ل 
يزك العامل قال عبق وبقي لزكاة العامل ربحه شرط سادس» وهو أن ينض ويقبضه قال واشتراط الثلاثة 
الأول في رب الال بناء على أن العامل أجيرء وفي العامل بناء على أنه شريك كاشتراط الخامس» وأما 
اشتراط الرابع فبناء على أنه أجير وذلك لأنه لو نقص مناب رب الال عن النصاب لم يزك العامل وإ نابه 
نصاب» فأكثر بل يستقبل حولا كالفائدة وأجرة الأجيرء فإذا كان رأس امال عشرة دنائير ودفعه للعامل 
على أن يكون لربه جزء من مائة جزء من الربح» وربح الال مائة فإ ربه لا يزكي وكذا العامل ابن 
القاسم» ولا يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر»ء فيزكي بخلاف رب المال أي فيضم فإذا كانت حصة ربه 
بربحه دون نصاب وعنده مال وضمه له لصار نصاباً» وقد حال حولهء فانه یزکي ویزکي العامل ربحه» 
وإن قل في هذه أيضاً ففي مفهوم الشرط الرابع تفصيل . 

(الأمر الثالك) قال عبق ومفاد نص المواق أن العامل يزكي ربحه مطلقاً لعام واحد عند المغاصلة» ولو 
مديراً أقام بيده أعواماً» وهو مدير وفي ابن عرفة أنه يلزم العامل زكاة حصته كل عام إذا كان هو ورب 
الال مديرين لكن إنما يزكيها لكل عام عند المغاصلة. قال البناني: وما لإبن عرفة هو المعتمد لأنه الذي في 
المدونة وابن رشد وسلمه الرهوني وكنون. 


)١(‏ الأوجه فيها. 
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فوقع التفريع هحذا متى كان العامل» ورب المال كل واحد فيهما مخاطب بوجوب الزكاة 
منفرداً فيما ينويه وجبت عليهماء وأ لم يكن فيهما مخاطب بوجوب الزكاة لكونهما 
عبدين» أو ذميين» أو لقصور المال وربحه عن النصاب» وليس لربه غيره سقطت عنهماء 
وإِنُ كان أحدهما مخاطباً بوجوب الزكاة وحده» وقال ابن القاسم متى سقطت عن أحدهما 
أما العامل» أو رب المال سقطت عن العامل في الربح أما إن سقطت عنه فتغليباً لحال نفسه 
عليه» وتغليباً لحال الشركة» وشائبتهاء وأما إن سقطت عن رب المال» فتسقط أيضاً عن 
العامل في حصته من الربح تغايبا لشائبة الإجارةء وهو كونه استأجر أجيراًء» فقبض أجرته 
استأنف بها الحول فكذلك هذا العامل» ورأى أشهب رحمه الله اعتبار رب المالء فتجب 
في حصة الربح تبعاً لوجوبها في الأصل لأنه يزكي ملكه» وإ ربح المال مضموم إلى أصله 
على أصل مالك رحمه الله فيمن اتجر بدينار فصار في آخر الحول نصاباًء فإنه يزكي» ويقدر 
الربح كامناً من أول الحول إلى آخره وكذلك آولاد المواشي إذا كمل بها نصابها فمتى 
خوطب رب المال وجبت على العامل» وإِنُ لم يكن أصلاً تغليباً لهذا الأصلء وهو ضم 
الربح إلى الأصل في الزكاةء» ووقع في الموازية يعتبر حال العامل في نفسه فإِنُ كان أهلا 
بالنصاب» وغيره زكى» وإلا فلا تغليباً لشائبة الشركة» فالفرق يتخرج بين هاتين القاعدتين . 


(الأمر الرابع) قال المواق ابن يونس» وقال ابن القاسم هذا استحسان رآه أي العامل مرة أن له حكم 
الشريك في وجوه يضمن حصته من الربح» وإ اشترى من يعتق عليه عتق ورآه مرة أنه ليس كالشريك»› 
إذ ليس في أصل الال شرك وإ ربح الال منه وحوله حول أصله» فلما ترجح ذلك عنده توسط أمره 
فمن هنا بحث الناصر في قوله في التوضيح والمشهور مبني على آنه آجیر ومقابله على آنه شريك بان کونه 
آجيراً يقتضي استقباله لا زكاته وكونه شريكاً يقتضي سقوط الزكاة أصلاً عنه وعن رب الال في حصة 
العامل إذ لا زكاة على شريك حتى تبلغ حصته نصاباً نعم قال البناني الذي عناه في التوضيح» والله أعلم 
أن أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك» ووجوبها في القابل أي بعد 
استقبال عام مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على آنه أجير» فلا بحث ويدل على ذلك أنه 
شريك» وبعض شروطها مبني على أنه تأجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونما على العامل تأمل وقاعدة 
الشريك لا اختصت بأصل واحد وهو كونه شريكاً ليس إلا اتفق العلماء على إجرائه على ذلك الأصل› 
وإ الزكاة تجب على أحد الشريكين لاجتماع شرائط الزكاة في حقه دون الآخر لاختلال بعض الشروط 
في حقه هذاء ولقاعدة العامل في التردد بين أصلين أو أكثر نظائر كثيرة في الشريعة منها أم الولد إذا قلت 
اختلف في أنها هل تجب فيها قيمة أم لا لترددها بين الأرقاء من جهة أنها توطأً بملك اليمين وبين الأحرار 
لتحريم بيعها وإحرازها لنفسها ومالهاء ومنها المخبر عن رؤية هلال نحو رمضان والترجان عند الحاكم 
والثائب والمقوم وغیرهم رددوا بين الشهادة» والرراية اختلف يهم هل یشترط فيهم العدد تغلياً 
للشهادة أو لا يشترط تغليباً للرواية » ومنها العقود الفاسدة من الأبراب المستثنيات كالقراض والمساقاة )ا 
ترددت بين أصلهاء وأصل أصلها فإ أصل أصلها أصلها أيضاً اختلف العلماء في أنها هل ترد إلى أصلها 


A‏ الفرف الثامن والمائة 


(الفرق الثامن والائة بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاة فيكون حول 

الأصل حول الربح› ولا يشترط في الربح حول بخصه كان الأصل نصاباً آم لا 

عند مالك رحه الله» ووافق أبو حنيفة رضي الله عنه إذا كان الأصل نصاباًء ومنع 

الشافعي رضي الله عه مطلقاًء وبين قاعدة الفوائد التي ل يتقدم لها أصل عند 

الكلف كاليراث. والهبة» وارش الحنايةء وصدقات الزوجات» ونحو ذلك فهذا 
یعتبر فيه الحول بعد حوزه» وقبضه) 


والفرف علدنا عضده قول عمر رضي الله عنه للساعي عد عليهم السخلة يحملها الراعي» 


قال : 


(الفرق الثامن والمائة بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاةء فيكون حول 
الأصل حول الربح› ولا يشترط في الربح حول مخصه کان الأصل نصاباً آم لا عند 
مالك رحمه الله تعالى ووافق أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه إذا كان الأصل نصاباًء ومنع 
الشافعي رضي الله تعالى عنه مطلقاًء وبين قاعدة الفوائد التي يتقدم لها أصل عند 
الكلف كالميراث. والهبة وإرش المناية وصدقات الزوجات ونحو ذلك فهذا يعتبر فيه 
الحول بعد حوزه وقبضه إلى قوله غير أنه غير زكوي أعني الأصل) 
قلت : مسألة المالكية القياس على السخال كما ذكرء وللشافعية فروق فيها نظر . 


فيجب قراض الل أو إلى أصل أصلها فيجب أجرة المثل» ومنها كل ما توسط غرره أو الجهالة فيه من 
العقود لما تردد بين الخرر الأعلى المجمع على بطلانه» والأدنى المجمع على جوازه واغتفاره في العقود لأنه 
بتوسطه اخذ شبهاً من الطرفين اختلف فيه فمن قربه من الأعلى منع ومن قربه من الأدنى أجاز» ومنها 
امشاق المتوسطة في العبادات لا دارت بين أدنى المشاق » فلا توجب ترخصاً وبين أعلاها فتوجب الت رخص 
اختلف العلماء في تأثيرها في الإسقاط لأجل ذلك ومنها نحو شهادة الأخ لأخيه من التهم المتوسطة في 
رد الشهادة بين قاعدة ما أجمع على أنه موجب للرد كشهادة الإنسان لنفسهء وبين قاعدة ما أجمع على أنه غير 
قادح في الشهادة كشهادة الرجل لآخر من قبيلته لا أخذ شبهاً منهما اختلف العلماء أي التغليبين يعتبر 
فتقبل» أو ترد ومنها الثلث لا تردد بين القلة والكثرة في مسال اختلف العلماء في إلحاقه بأيهما شاء 
وبا لجملةء فالفرق بين هاتين القاعدتين يتخرج على هذه القاعدة» والله سبحانه وتعالى أعلم . 

(الفرق الثامن والائة بين قاعدة الأرباح تضم إلى أصولها في الزكاةء فيكون حول الأصل 

حول الربح» ولا يشترط في الربح حول يغصه كان الأصل نصاباً أم لا عند مالك رحه 

اله ووافقه أبو حنيفة وأحمد رضي الله عنهما إذا كان الأصل نصاباًء وإلا فحوله من حين 

كمل النتصاب ومنع الشافعي رضي الله عنه مطلقاًء وبين قاعدة الفوائد التي لم يتقدم لها 

أصل عند المكلف كاليراث والهبة وإرش الحناية وصدقات الزوجات ونحو ذلك فهذا 

یعتېر فيه الحول بعد حوزه وقېضه) 


الفرق الثامن والائة 


¥ 


ولا تأخذها والسخلة عين متمولة نشأت عن عين متمولة زكوية كما نشا الربح› وهو عين 
زكوية عن عين زكوية وهو أصله فكما ضم أحدهما إلى أصله» وجعل حوله حولاً له كذلك 
الآخر الذي هو الربح» وقولنا: زكوية احترازا من أجر العقار» فإنه لا يزكي»› وإِنُ كان 
متمولا نشا عن متمول غير آنه زکوي. 

أعني الأصل وههنا قاعدة» وهي سر الفرق بين الأرباح» والفوائد يحتاج إليها بعد تقرر 
الأحكام فيها» وهي إن صاحب الشرع متى أثبت حكماً حالة عدم سببه» وشرطه» فان 
أمكن تقديرهما معه فهو أقرب من إثباته دونهماء فإِنَ إثبات المسبب دون سببه» والمشروط 
بدون شرطه خلاف القواعد» فإن ألجأت الضرورة إلى ذلك وامتنع التقدير عد ذلك الحكم 
مستشنى من تلك القواعد كم أثبت الشارع الميراث في دية الخطأًء والميراث في الشريعة 
مشروط بتقدم ملك الميت على المال الموروث. 

قدر العلماء رحمهم الله الملك في الدية متقدماً على الموت بالزمن من الفرد حتى يصح 
حکم التوريث فيها وكذلك إذا صححنا عتق الإنسان عن غيره في كفاره» أو تطوع بإذنه» أو 


قال: (وههنا قاعدة وهي سر الفرق بين الأرباح والفوائد يحتاج إليها بعد تقر الأحكام فيها إلى 
قوله عد مستثنى من تلك القواعد). 

قلت: فيما قاله من ذلك نظر. 

قال : (كما أثبت الشارع الميراث في دية اخطأ والميراث في الشريعة مشروط بتقدم ملك اميت على 
امال الموروث قدر للعلماء الك في الدية متقدماً على الموت بالزمن الفرد حتى يصح حكم التوريث 
فیها) . 

قلت: ليس ملك المقتول خطأ للدية مقدراً عندي» بل هو عحقق» وإنما المقدر ملك المقتول عمداً 
للدية» وقد سبق التلبيه على ذلك. 


للا فرق بين الربح والفائدة عند الشافعي› ولا على مقابل مشهور مالك فقد روی عنه مثل قول 
الشافعي رضي الله عنهماء وإنما الفرفى بينهما على مشهور مالك وقولي أي حنيفة وأحمد رضي اله عنهم» 
وهو مبني على قاعدة التقادير» وهي إعطاء الموجود حكم المعدوم رإعطاء المعدوم حكم الموجوڊ»ء وقد 
تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع نعم التقدير من حيث أنه خلاف الأصل لا يجوز إلا إذا دعت 
الضرورة إليه بان يدل الدليل على ثبوت الحكم مع عدم سببه أو شرطه»› أو قیام مانعه وھهنا قد دعت 
الضرورة إليه» فإ فول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم كما في الوطأ وقول على عد عليهم 
الصغار والكبار» ول يعرف لهما حالف في الصحابة كما في كشف القناع والتقي للباجي بدل على وجوب 
الزكاة في الأرياح ضرورة أن ربح التجارة كذلك معني إذ السخلة كما آنا عبن متمولة نشأت عن عين 
متمولة زكوية كذلك الربح عين زكوية نشأت عن عين زكوية» وهو أصله فوجب أن يكون مثله حكما 
فكما نضم السخال إلى أصلهاء ومجعل حولها حولاً لها كذلك يضم الربح إلى أصله» ويجعل حوله حولاً 
له» وشرط وجوب الزكاة دوران الحول وهو لم يدر على الربح والسخال فتعين تقدیر الربح في التجارة 


ا م ا ت الفرق الثامن والائة 


بغير إذنه خلافاً للشافعى رضى الله عنه فى اشتراط الأذن قدرنا ثبوت الملك قبل صدور 
صيغة العتق بالزمن الفرد حتى تبر ذمة المعتق عنه من الكفارة الواجبة عليه» فن الواجب 
من الكفارات لا يبرا منه بعتق غير مملوكة حتى يثبت له الولاء أيضاً فإن الولاء لا يثبت 
أصالة عن غير مملوك للمعتق عنه أما غير أصالة بطريق الإذن» فيحصل بغير تملك ههنا هو 
أصالة فتعين تقدير المالك للعتق عنه قبيل صدور صيغة العتق بالزمن الفرد لضرورة ثبوت 
هذه الأحكام» فإذا قال له: اعتق عبدك عني نقدر هذه الصيغة مشتملة على التوكيل في 
شراء عبد له من نفسه» وأنه يتولى طرفي العقدء ومشتملة أيضاً على أنه وكله أن يعتقه عنه 
عن کقارته بعد استقرار الملك له فهي صيغة مشتملة على وكالتين وكالة المعاوضة» ووكالة 
العثق› فضرورة ثبوت حكم العتق عن الغير يحوج إلى هذه التقادير» ونظائره كثيرة في 
الشريعة» وهذه القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات وهو إعطاء الموجود حكم المعدوم» 
وإعطاء المعدوم حکم الموجود» وقد تقدم بسطها في قاعدة خطاب الوضع› وهي يحتاج 
إليها إذا دل دليل على ثبوت الحكم مع عدم سببهء أو شرطهء أو قيام مانعهء وإذا لم تدع 


قال: (وكذلك إذا صححنا عتق الإنسان عن غيره في كفارة أو تطوع بإذنه أو بغير إذنه خلافً 
للشافعي رضي الله عنه في اشتراط الإذن قدرنا ثبوت الملك قبل صدور صيغة العتق بالزمن الفرد حتى 
تبرأً ذمة المعتق عنه من الكفارة الواجبة عليه إلى قوله لضرورة ثبوت هذه الأحكام) 

قلت : لا حاجة إلى تقدير الملك للمعتق عنهء ولا دليل عليه فإ مثل هذا من الأمور الالية تصح 
فيه النيابة اتفاقاء وقد تقدم التنبيه على ذلك أيضاً. 

قال : (فإذا قال له أعتق عبدك عني نقدر هذه الصيغة مشتملة على التوكيل في شراء عبده له من 
نفسه وآنه تولى طرفي العقد) 

قلت: لا يصح الشراء هنا بوجه فإنه لا عوض فلا وجه لتوكيله على الشراء. 


والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقاً للشرط فى وجوب الزكاةء وعحافظة على الشرط بحسب 
الإمكانء وليست الفائدة كذلك إذ لا أصل لها يقدر حوله حولاً لها نعم في كون هذين التقديرين في يوم 
الشراء لأنه سبب الربح» والسبب يلازم مسببه» وهو مذهب ابن القاسم» أو في يوم الحصول لثلا يجمع 
بين تقديرين تقدير الشراء والأعيان التي حصلت في الربح» والتقدير على خلاف الأصل فيقتصر منه على 
ما تدعو الضرورة إليهء وهو مذهب أشهب أو في يوم ملك أصل المال لأنه السبب» وهو مذهب المعيرة 
خلاف تتخرج عليه مسألة المدونة إذا حال الحول على عشرةء فأنفق منها حخمسة واشترى سلعة بخمسة» 
فباعها بخمسة عشر فقال ابن القاسم إن تقدم الشراء على الإنفاق وجبت الزكاة فإ التقدير حيشذ والال 
عشرة وهذه عشرة ربح فيكمل النصاب حينئذء وإلاً فلا تجب وأسقطها أشهب مطلقاً أن التقدير عنده 
يوم الحصول» ويوم الحصول لم تكن إلا خسة عشر وأوجبها الغيرة مطلقاً لأنه يقدر يوم ملكه العشرةء 
ولا عبرة بتقديم الإنقاق على الشراء وعدمهء وفي الموطاً قال مالك: إذا بلغت الخنم بأولادها ما تجب فيه 
الصدقة فعليه فيها الصدقةء وذلك أن أولاد الغنم منها وذلك حالف لا أفيد منها باشتراء أو هبة أو 


الفرف الثامن والائة 


۲۹ 


الضرورة إليها لا يجوز التقدير حينئذ لأنه خلاف الأصل» وههنا لما دل الأثر على وجوب 
الزكاة في الأرباح تعين تقدير الربح والسخال في الماشية في أول الحول تحقيقاً للشرط فى 
وجوب الزكاةء وهو دوران الحول فإنٌ الحول لم يدر عليهماء فيفعل ذلك محافظة على 
الشرط بحسب الإمكان . 

واختلف في هذين التقديرين ابن القاسم» وآشهب رحمهما الله ء فابن القاسم يقدر حالة 
الشراء لأنه سبب الربح فقدر ابن القاسم عنده لملازمة السبب لمسببه وعند أشهب يقدر يوم 
الحصول لئلا يجمع بين تقديرين تقدير الشراء» والأعيان التي حصلت في الربح» والتقدير 
على خلاف الأصل» فيقتصر منه على ما تدعو الضرورة إليه» وعند المغيرة التقدير يوم 
ملك أصل المال لأنه السبب» وعلى هذه التقادير تتخرج مسألة المدونة إذا حال الحول على 
عشرة» فانفق منها خمسة» واشترى سلعة بخمسة فباعها بخمسة عشر. 

قال ابن القاسم : تجب الزكاة إن نقدم الشراء على الانفاق» فإ التقدير حيئذ كان المال 
عشرة وهذه عشرة ربح فکمل النصاب حينئذ» وإلاء فلا تجب› وأسقطها أشهب مطلقاً لأنْ 


قال : (ومشتملة أيضاً على أنه وكله أن يعتقه عنه عن كفارته بعد استقرار املك له فهي صيغة 
مشتملة على وكالتين وكالة المعاوضة ووكالة العتق) 

قلت: ولا تصح أيضاء وكالته على العتق فأنه م يسبقه ملك. 

قال : (فضرورة ثبوت حكم العتق عن الغير بحوج إلى هذه التقادير ونظائره كثيرة في الشريعة) 


ميراث» ومثل ذلك العرض لا يبلغ ثمنه ما تجب فيه الصدقة فيصدق ربحه مع رأس المال» ولو كان ربحه 
فائدة أو ميراثا م تجب فيه الصدقة حتى يحول عليه الحول من يوم آفاده» أو ورثه قال مالك فغذاء الخنم أي 
سخالها منها كما أن ربح الال منه قال مالك غير أن ذلك يختلف في وجه آخر أله إذا كان للرجل من 
الذهب أو الورق ما تجب فيه الزكاة ثم أفاد إليه مالا ترك ماله الذي أفاد فلم يزكه مع ماله الأول حين يزكيه 
حتى يحول على الفائدة الحول من يوم فادها ولو كانت لرجل غنم أو بقر أو إبل تجب في كل صنف منها 
الصدقةء ثم أفاد إليها بعيرأء أو بقرة أو شاة صدقها مع صنف ما أفاد من ذلك حين يصدقه إذا كان عنده 
من ذلك الصنف الذي آفاد نصاب ماشية قال مالك وهذا أحسن ما سمعت في هذا كله. 

قال الباجي يريد أن الفائدة لا يكمل ما النصاب» ويكمل بالنسل وقاسه مالك على نماء العين منهء 
فإذا بلغ الربح مع الأصل النصاب وجبت فيه الزكاةء وإنٌ م يبلغه إلا بغائدة لم يزك حتى يحول الحول على 
الفائدة» وهذا قياس صحيح لم يسلم له أن نصاب الحولين يتم بربحه» إنما سلمه الشافعي فيمن اشترى 
بمائة درهم سلعة قيمتها مائتا درهم ثم باعها بمائتي درهم بعد أن حال الحول من يوم اشتراهاء فال الزكاة 
فيها وهذا أصل يصح قياسنا عليه» ولا بخل بالقياس المذكور اختلاف حكم العين والماشية في الفوائد من 
جهة أن الماشية إذا أفاد منها شيئاً وعنده نصاب من جنسها كان حكم الفائدة في الحول حكم أصل النصاب 
الذي كان عنده بخلاف العينء فإنه يزكي الفائدة حولها والنصاب الذي كان عنده لحولهء وذلك لأنه ليس 
من شرط الفرع إذا قيس على الأصل لعلة جامعة بينهما في حكم من الأحكام أن يقاس عليه في سائر 


IY»‏ القر ف التاسع والمائة 


التقدير عنده يوم الحصول» ويوم الحصول لم تكن إلا خمسة عشر وأوجبها المغيرة مطلقا 
لأنه يقدر يوم ملكه الحشرة» ولا عبرة بتقديم الإنفاق» وعدمه وعن مالك مثل فقول الشافعي 
رضي الله عنهماء فلا يحتاج إلى هذا القاعدة مطلقاً فهذه القاعدة» وهي قاعدة التقادير 
يحتاج إليها في الفرق بين قاعدة الأرباح وقاعدة الفوائد إن قلنا بالفرق بينهما وإلاً فلاء والله 
أعلم. 
(الفرق التاسع والائة بين قاعدة الواجبات» والحقوق التي تقدم على اللعج» وبين 
قاعدة ما لا يقدم عليه) 


قلت : لا حاجة إلى شيء ما ذكره من التقادير في هذه المسألة أما في غيرها فربما احتيج إلى ذلك› 
وكيف يقول إن الصيغخة مشتملة على التوكيل» وأي صيغة فيما إذا أعتق عنه بغير إذنه هذا كله لا 

قال: (وهله القاعدة تعرف بقاعدة التقديرات وهو إعطاء الموجود حکم المعدوم وإعطاء المعدوم 
حكم الموجود إلى قوله عافظة على الشرط بحسب الإمكان) 

قلت : ما قاله في ذلك صحيح» وليست مسألة عتق الإنسان عن غيره من ذلك فإنما لم تدع فيها 
إلى ذلك ضرورة وما قاله بعد حكاية أقوال وتوجيهها ولا كلام في ذلك» وما قاله في الفرق بحده 


أحكامهء وإنما يلزم أن يدل الدليل على أن العلة التي جعت بينهما في ذلك الحكم لها اختصاص بذلك 
ا لحکم دون غیره» وإ فارق الأصل الفرع في أحكام غيرها لا تعلق لها بتلك العلة لأ ما من فرع إلا 

وهو بخالف الأصل الذي قيس عليه في عدة أحكام» وفي مسألتنا قاس إتمام نصاب الماشية بنمائها الذي 
هو أولادها على إتعام نصاب العين بنمائه لعلة صحيحة» وهي أن هذا أي الأولاد نماء حادث من العين 
التي تجب فيها الزكاة» وهي الماشية وهو من جنسها فوجب أن يكمل با نصابها كالعين» وهذه علة تحتص 
بالئماء دون العوائد فاختلاف العين وال ماشية في الفوائد لا في النماء لا يمنع اجتماعهما في النماء الذي هو 
من جنس الأصل»› وإنما اختلف في الفوائد لأنها ليست من الأصل وزكاة الماشية لها تعلق بالساعي» فإذا 
تجب زكاتها لزكاة الأصل لم يمكن تكرر الساعي» ونعمت المعدلة بين أرباب الأموال والمساكين» فإنٌ 
الفائدة إذا أضيفت إلى أقل من النصاب زكيت بعد استكمال حول الفائدةء وإذا أضيفت إلى النصاب زكيت 
حول النصاب» وليس كذلك العين» فإ رب المال يخرج زكاته» فيمكن إخراجه عند حلول حوله الملختص 
به» فلم تدع ضرورة إلى اعتباره لحول النصاب» فتعجل قبل حلوله ولا أن يضاف إلى أقل من النصاب»› 
فيزكي إلى أكثر من حولهء فلذلك افترقا والله أعلم وأحكم بتصرف ما. 

(الفرق التاسع رالائة بين قاعدة الواجبات والعقوق التي تقدم على الحىج» وبين قاعدة ما لا 
يتقدم علیه) 


الفرق بين ما يقدم وما لا يقدم على الحج من الواجبات والحقوق مني على قاعدة أنه إذا تعارضت 
الحقوق قدم منها أحد ثلاثة أنواع على ما يقابله النوع الأول ما جعله صاحب الشرع مضيفاً من حيث أن 


الفرق التاسع والائة ۳۳١‏ 


والفرف بينهما مبني على معرفة قاعدة في الترجيحات» وضابط ما قدمه الله تعالى على 
غيره من المطلوبات وهي أنه إذا تعارضت الحقوق قدم منها المضيتق على الموسع . 

لأن التضييق يشعر بكثرة اهتمام صاحب الشرع بما جعله مضيقاًء وإِنّ ما جوز له 
تأخيره» وجعله موسعاً عليه دون ذلك» ويقدم الفوري على المتراخي لأن الأمر بالتعجيل 
يقتضي الأرجحية على ما جعل له تأخيره» ويقدم فرض الأعيان على الكفاية لان طلب 
الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب من البعض فقط» ولأنٌ فرض الكفاية 
يعتمد عدم تكرر المصلحة بتكرر الفعل»ء رالأعيان يعتمد تكرر المصلحة بتكرر الفعل»› 
والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي لا توجد 
المصلحة معه إلا في بعض صوره» ولذلك يقدم ما یخشی فواته على ما لا يخشى فواته 
وان کان أعلى رتبة منه. 

كما تقدم حكاية قول المؤذن على فراءة القرآن لأن قراءة القرآن لا تفوت» وحكاية قول 
المؤذن تفوت بالفراغ من الأذان وكذلك يقدم صون الأموال على العبادات إذا خرجت عن 


التضييق يشعر بكثرة اهتمامه به يقدم على ما جوز للمكلف تأخيره وجعله موسعا عليه» ومن ذلك تقديم 
ما يخشى فواته على ما لا بخشى فواته» وإن كان على رتبة مئهء وله نظائر كثيرة في الشريعة منها تقديم 
حكاية قول المؤذن على قراءة القرآن لأن قراءة القرآن لا تفوت وحكاية قول المؤذن تفوت بالفراغ من 
الأذان» ومنها تقديم صون الأموال إذا خرجت عن العادة على العبادات» فينتقل للتيمم عن الوضوء 
والغسل إذا خرج ثمن الماء في شرائه لهما عن العادة بأن كان له مال لا يلزمه بذله في شرائه إل ظن وجود 
الاء كما في ابن حمدون على صغير ميارة على ابن عاشر لا إن زاد على الثلث فقط لأن الثلث لا يكون كثيراً 
إلا إذا كان للماء كبير ثمن أما إذا م يكن له ذلك كأن يكون بدرهم» فهذا وإن زاد بأكثر من نصفه 
وأضعافه فلا ضرر عليه فيه كما يؤخذ من كلام الحطاب على منسك خليل فيي شراء نعل الإحرام فتنبه» 
ولا يجب الحج إذا أفرطت الغرامات في الطرقات قال العدوي على الخرشي» لا يسقط الحج إذا أخذ ظا 
شیا لا جحف به» وإذا أخذ لا يرجع» بل يقف عند قوله آخذ هذا القدر وعلم منه ذلك عادة مشار فل 
كان يعلم أنه يأخذ ما يجحف أو ينكث» ولو قل المجموع ومثل النكوث تعدد الظالم فيسقط عنه الحج قال 
الخرشي وكذا يسقط إن شك أنه ينكث على أحد القولين وهو المذهب. آفاده شيخنا في حاشية توضيح 
ناسك ومنها تقديم صون النفوس والأعضاء والمنافع على العبادات» فيقدم إنقاذ الغريق والحريق ونحوها 
إذا تعين ذلك عليه على الصلاةء ولو كان فيها أو خشي فوات وقتها مع تقديم صون مال الغير إذا خشي 
فواته على الصلاة عند من يقول حق العبد مقدم بدليل ترك الطهارات والعبادات إذا عارضها ضرر العبد لا 
عند من يقول حق الله يقدم لان حق العبد يقبل الإسقاط بالمحاللة والمساحة دون حق الله تعالى. 

(النوع الثاني) 

الواجب على الفور يقدم على الواجب على التراخي لان الأمر بالتعجيل يقتضي الأرجحية على ما جعل 
له تأخيره مثلاً حت الوالدين واجب على الفور إجاعأًء فيقدم على الحج إذا قلنا إنه على التراخي وحق السيد 


ا 0 ي الفرق التاسع والائة 


العادة كتقديم صون المال في شراء الماء للوضوء» والغسل على الوضوء» والغسل» وينتقل 
للتيمم» وكتقديمه على الحج إذا أفرطت الغرامات في الطرقات» ويقدم صون النفوس»› 
والأعضاءء والمنافع على العبادات» فيقدم إنقاذ الغريق والحريق» ونحوهما على الصلاة إذا 
کان فيهاء أو خارجا عنهاء» وخشي فوات وقتهاء فيفوتهاء ويصون ما تعين صونه من ذلك» 
وكذلك يقدم صون مال الغير على الصلاة إذا خشي فواته» وهو من باب تقديم حق العبد 
على حق الله تعالىء وهي مسألة خلاف» فمنهم من يقول: حق الله يقدم لأن حق العبد 
يقبل الإسقاط بالمحاللة» والمسامحة دون حق الله تعالى» ومنهم من يقول: حق العبد مقدم 
بدليل ترك الطهارات» والعبادات إذا عارضها ضرر العبدء ونظائر هذه المسائل كثيرة في 
الشريعة فعلى هذه القاعدة يتضح لك ما يقدم على الحج مما لا يقدم عليهء فيقدم الوالدين 
على الحج إذا قلنا: إنه على التراخي لأ حق الوالدين على الفور إجماعاً والفوري مقدم 
على المتراخي» وكذلك يقدم حق السيد على الحج لأنٌ الحج لا يلزم العبدء وحق السيد 
واجب فوري وكذلك بقدم حق الزوج على الحج الفرض إن قلنا: إه على التراخي لان 
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واجب فوري فيقدم على الحج إذا قلنا بذلك» وحق الزوج فوري فيقدم على الحج إذا قلنا بذلك والدين 
الحال من حيث أنه فوري يمنع الخروج إلى الحج إذا قلنا بذلك» ولا يمنع ذلك الدين المؤجل. 

(التوع الثالث) 

فرض الأعيان يقدم على فرض الكفاية لأنٌ طلب الفعل من جميع المكلفين يقتضي أرجحية ما طلب من 
البعض فقط» ولان فرض الكفاية يعتمد تكرر المصلحة بتكرر الفعلء وفرض الأعيان يعتمد تكرر 
الصلحة بتكرر الفعل» والفعل الذي تتكرر مصلحته في جميع صوره أقوى في استلزام المصلحة من الذي 
لا توجد المصلحة معه إلا في بعض صوره قال مالك رحه الله تعالى: الحج أفضل من الغزوء لأ الغزو 
فرض كفاية والحج فرض عين وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكثر الحج»ء ولا يحضر الغزو واختلف 
العلماء فيمن أتى مراهقاً وعليه صلاة العشاءء ول يبق قبل الفجر إلا مقدار ركعة للعشاءء والوقوف 
فخاف باشتغاله بأحدهما فوات الآخر هل يصلي مطلقاً أو يدرك الوقوف مطلقاًء وإِنُ كان حجازياً صلى 
وإلا آدرك الوقوف أو يصلي وهو ماش أو راكب كصلاة المسايفة» فيدركهما معأ أقوال أربعة رجح الأول 
خليل في ختصره حيث قال وصلَ ولو فات وجعله الأصل مذهب مالك وما عداه أقوالاً للشافعية وقال 
إنه الحى لأنُ الصلاة أفضل وهي فورية إجماعاً وسلمة ابن الشاط وقال في المدخل اختلف علماؤنا فيه على 
أربعة أقوالء وذكرها على الترتيب المذكور وقال والمشهور الأول ورجح الرابع وقال العلامة الأمير في 
حاشيته على عبدالسلام على الجوهرة» ولا ينافي أفضلية الصلاة قول المالكية كجمع من غيرهم بتقديم 
الوقوف على الصلاة حيث خاف فواته وتضعيفهم لقول الشيخ خليل وصلىء ولو فات ذلك لمزيد مشقة 
احج وعدم إمكانه كل وقت ودين الله يسر وينبغي تقييد کلامهم کما هو ظاهر سياقهم بمن أآحرم قبل 
والأصليء ولو فات وقد قالوا بعدم وجوب الحج في البحر حيث حصل له دوخة تمنعه من القيام في 
الصلاةء فليحرر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


الفرق العاشر والائة س 


حت الزوج فوري وكذلك يمنع الدين الحال الخروج إلى الحج لأنه فوري» ولا يمنع الدين 
المؤجل. 

قال مالك رحمه الله : الحج أفضل من الغزوء ولأنٌ الغزو فرض كفاية» والحج فرض 
عين» وكان ابن عمر رضي الله عنهما يكثر الحج» ولا يحضر الغزو» وكذلك تقدم ركعة 
من العشاء على الحج إذا لم يبق قبل الفجر إلا مقدار ركعة للعشاء» والوقوف. 

قال أصحابنا رحمهم الله يفوت الحج» ويصلي› وللشافعية رحمهم الله أقوال يفوتهاء 
ويقدم الحج لعظم مشقته يصلي» وهو يمشي كصلاة المسايفة» والحق مذهب مالك لان 
الصلاة أفضل وهي فورية إجماعاً وبال الإعانة. 

(الفرف العاشر والمائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه 
عن الكلف) 


هذا الفرق مبني على قاعدة وهي أن الأفعال قسمان منها ما يشتمل فعله على مصلحة ع 


قال : 
(الفرق العاشر وال ائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه عن المكلف) 
قلت : صحة النيابة في الأفعال كلها القلبية وغيرها جائز عقلاً لكن الشرع حكم بصحة النيابة في 
بعضها دون بعض فأما الأعمال القلبية فلا أعلم خلافاً في عدم صحة النيابة فيها إلا ما كان من النية 
كإحجاج الصبي وفي سائر نيات الأعمال التي تصح النيابة فيها على حسب الخلاف في ذلك أيضاً 
وغير القلبية فالمالية الملحضة لا أعلم خلافاً في صحة النيابة فيهاء وأما غير الالية الملحضة فقد حكى 
بعضهم الإجاع في عدم صحتها في الصلاة والخلاف فيما عداهاء وحكى بعضهم الخلاف في الصلاة 


ججج ججج 


(الفرق العاشر والائة بين قاعدة ما تصح النيابة فيه» وقاعدة ما لا تصح النيابة فيه) 


عن المكلف تصح النيابة عقلاً في جيع الأفعال قلبية أو غيرهاء وأما الشرع فحكم بصحة النيابة في 
بعضها دون بعض وذلك أن الأعمال القلبية كالإيمان بال تعالى لا خلاف في عدم صحة النيابة فيهاء إا 
ما كان من النية كإحجاج الصبي وسائر نيات الأعمال التي تصح النيابة فيها على حسب الخلاف في ذلك 
أيضاً وغير القلبية إن كانت مالية محضة كرد العواري والودائع والغصوبات وقضاء الديون» وتفريق 
الزكوات والكفارات ولحوم الهدايا والضحايا وذبح السك فلا خلاف في صحة النيابة فيهاء وإِنُ كانت 
غير مالية حضة فبعضهم حكى الإجاع في عدم صحتها في الصلاة والخلاف فيما عداهاء وبعضهم حكى 
الخلاف فى الصلاة أيضاًء وجعل الأصل ضابطاً للوفاق والخلاف كون الفعل المطلوب شرعاً إن اشتمل 
عل مصالحة منظور فيها لذات الفاعل بحيث لا تحعصل إلا بمباشرته منعت فيه النبابة قطعاًء وذلك كاليمين 
مصلحته الدلالة عل صدق المدعي» فلا تحصل بحلتق غيره عنه ولذا يقال ليس في السنة أن جلف أحد 


ا ي الفرق العاشر والائة 


قطع النظر عن فاعله كرد الودائع» وقضاء الديونء ورد الغصوبات» وتفريق الزكوات› 
والكفارات ولحوم الهداياء والضحاياء وذبح النسك» ونحوهاء فيصح في جميع ذلك النيابة 
إجماعاً لأ المقصود انتفاع أهلها بهاء وذلك حاصل ممن هي عليه لحصولها من نائبه» 
ولذلك لم تشترط النيات في أكثره» ومنها ما لا يتضمن مصلحة في نفسهء بل بالنظر إلى 
فاعله كالصلاةء فان مصلحتها الخشوعء والخضوع» وإجلال الرب سبحانهء وتعالى» 
وتعظيمهء وذلك إنما يحصل فيها من جهة فاعلها فإذا فعلها غير الإنسان فاتت المصلحة 
التي طلبها صاحب الشرع»› ولا توصف حينئذ بكونها مشروعة في حقهء فلا تجوز النيابة 
ومنها قسم متردد بين هذين القسمين» فتختلف العلماء رحمهم الله في أي 

لشائبتين تغلب عليه كالحج› > فان مصالحه تأديب النفس بمفارقة الأوطان»ء وتهذيبها 
عن المعتاد من المخيط» وغيره لتذكر المعادء e‏ في الأكفان وتعظيم 
شعائر الله في تلك البقاع» وأظهار الانقياد من العبد لما لم يعلم حقيقته كرمي الجمارء 
والسعي بين الصفاء والمروة» والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاعء وهذه مصالح لا 


أيضأء وما قاله شهاب الدين وجعله ضابطاً للوفاقء والخلاف من مراعاة كون مصلحة ذلك الأمر 
يشترط فيها حصولها من النائب كحصولها من المنوب عنهء وحينئذ تصح ينتقض بالصوم»› فقد صح 
الحديث بجواز النيابة فيه وما رجح به مذهب مالك في الحج ظاهر والله تعالى أعلم وما قاله في 


ویستحق غیره» وکالدخول في الإسلام مصلحته إجلال الله وتعظيمه وإظهار العبودية» فلا تحصل إلا 
بمباشرة الشخص نفسه وكوطء الزوجة مصلحته الإعفاف » وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا محصل بفعل 
غيره وإ اشتمل على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو بحيث لا يتوقف حصول مصلحته 
على المباشرة صحت فيه النيابة قطعاًء وذلك كرد العواري والودائم والمخصوبات وقضاء الديون» وتفريق 
الزكوات غا مصلحته إيصال الحقق لأهلها سواء كان بنفسه أو بغيره فيبرأ من كانت عليه بالوفاءء وإن م 
يشعر» وإ اشتمل على مصلحة منظور فيها لجحهة الفعل ولجهة الفاعل وهو متردد بينهما اختلف العلماء 
رحمهم الله تعالى في آي الشائبتين تغلب عليه» وذلك كالحج فإ مصلحته كما آنا تأديب النفس بمفارقة 
او ا ر ون ا رو فر الاد والاندراج في الأكفان وتعظيم شعاثر 
الله في تلك البقاع وإظهار الانقياد من العبد لما م يعلم حقيقته كمرمي الجمارء والسعي بين الصفا والمروة 
والوقوف على بقعة خاصة دون سائر البقاع وغير ذلك من المصالح التي لا حعصى» ولا تعصل إلا للمباشر 
كالصلاة كذلك مصلحته القربة المالية غالباً إذ لا يعرى عن الإنفاق فى سفره غالباً فلما لاحظ غير مالك 
وموافقيه مصلحته الثانية قالوا تجوز النيابة في الحج . ٠‏ 

ولا لاحظ مالك رضي الله تعالى عنه ومن وافقه مصلحته الأولى قالوا لا تجوز النيابة في الحج وهو 
أقوى ضرورة أن التي تحصل في الحج بالذات» وأما المالية فإنما حصلت فيه بطريق العرض بدليل أن 
الكي يحج بلا مال فكما أن المالية قد تعرض في الجمعات فيمن احتاج للركوب إليها فاكترى لذلك› ولا 
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To 


تحصى» ولا تصلح إلا للمباشر كالصلاة في حكمهاء ومصالحها فمن لاحظ هذا المعنىء 
وهو مالك رضي الله عنهء ومن وافقه قالوا: لا تجوز النيابة في الحج» ومن لاحظ الفرق 
بين الحج» والصلاة» ومشابهة النسك في المالية» فإ الحج لا يعرى عن القربة المالية 
غالبا في الإنفاق في الأسفار. 

قال: تجوز النيابة في الحج» والشائبة الأولى أقوى» وآظهر وهي التي تحصل في الحج 
بالذات› والمالية إنما حصلت بطريق العرض كما تحصل فيمن احتاج للركوب إلى 
الجمعات فاكترى لذلك» فإن المالية عارضة في الجمعات» ولا تصح الئيابة فيها إجماعا 
فكذلك ينبغي في الحج»› وهو الأظهرء وبه يظهر رجحان مذهب بالك رحمه الله على غیره 
واه سبیحانه أعلم . 

(الفرف ا لحادي عشر والائة بين قاعدة ما يضمن› وبين فاعدة ما لا يضمن) 

اعلم أن أسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع لها أحدها العدوان كالقتل› 

والإحراقء وهدم الدورء وأكل الأطعمةء وغير ذلك من أسباب إتلاف المتمولات» فمن 
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تصح النيابة فيها إجاعاً كذلك ينبغي في الحج نعم لغير مالك أن يفرق بأنٌ عروض المال في الحج أكثر مع 
ما ورد في الأحاديث من الحج عن الصبيان والمرضى يحرم عنهم غيرهم» ويفعل أفعال الحج والعبادات 
أمر متبع كلام الأصل وتعقبه ابن الشاط بأد هذا الضابط ينتقض الصوم فقد صح الحديث بجواز النيابة فيه 
ومراده بالحديث حديث الصحيحين عن عائشة مرفوعاً: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وأما 
حديثهما عن ابن عباس أتت امرأة رسول الله با فقالت: إن أمي ماتت وعليها صوم شهرء فقال: 
«أرأيت لو كان عليها دين أكنت تقضيه"» قالت: نعمء قال: «فدين الله أحق بالقضاء». 
فقال الزرقاني على الموطاً قد أعل بالاضطراب ففي رواية أن السائل امرأة أن أمها ماتت وعليها صوم 
شهر» وفي آخرى عليها خسة عشر يوماً» وآخرى إن أختي ماتت وعليها صوم شهرين متتابعين» وأخرى 
قال رجل: ماتت أمي وعليها صوم شهر نعم أجیب بآنه ليس اضطراباً وإنما هو اختلاف محمل على 
اختلاف الوقائع لكنه بعيد لاتحاد اللخرج» فالروايات كلها عن ابن عباس فتأمل وسيأتي في الفرق الحادي 
والسبعين والائة بين قاعدة ما مجزىء فيه فعل غير المكلف عنه» وبين قاعدة ما لا زىء فيه فعل الغير عن 
ابن الشاط أنه مكرر مع هذاء وإنما ذكر فيه مسائل لتوضيح الفرق المذكور لم يذكرها هنا فترقب والله تعالى 
أعلم . 
(الفرق الحادي عشر والائة بين قاعدة ما يضمن وبين قاعدة ما لا يضمن) 
للضمان ثلاثة أركان: الأول ما يجب فيه الضمانء والثاني الموجب للضمان والثالث الواجب في 
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تعدى في شيء من ذلك وجب عليه الضمان أما المثل إن كان مثليأء أو القيمة إن كان 
مقوماًء أو غير ذلك من الجوابر على ما تقدم في الفرق بين قاعدة الزواجر» والجوابر. 
(وثانيها) التسبب للإتلاف كحفر الآبار في طرق الحيوان في غير الأرض المملوكة 
للحافر» وفي أرضه لكن حفرها لهذا الغرض. وكوقيد النار قريباً من الزرع» أو الأندر 
فتعدو فتحرق ما جاورهاء وكرمي ما يزلق الناس في الطرقات» فيعطب بسبب ذلك حيوان› 
أو غيره وكالكلمة الباطلة عند ظالم إغراء على مال إنسانء فان الظالم إذا أخذ المال بذلك 
السبب من الكلام ضمنه المتكلم» وكتقطيع الوثيقة المتضمنة للحق» والشهادة به فيضيع 
الحق بسبب تقطيعهاء فيضمن عند مالك ذلك الحق لتسببه فيه» وعند الشافعي يضمن ثمن 
الورقة خاصة» فاعتبر الإتلاف دون السبب»ء ومالك اعتبرهما معاًء ورأى أنه آتلف الحق 
بالمباشرة بالإتلاف» وأتلف الحق بالتسبب فرتب على الوجهين مقتضاهماء وكمن مر على 
حبلة فوجد فیها صیداً یمکنه تخلیصه» وحوزه لصاحبه» فترکه حتی مات يضمنه عند مالك 
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الضمانء فأما ما يجب فيه الضمان فقال فى بداية المجتهد: كل مال أتلفت عينه» أو ثلف عند الغاصب أي 
أو غيره عينه بأمر من السماء أو سلطت اليد عليه ولك» وذلك فيما ينقل ويحول باتفاق واختلفوا فيما لا 
ينقل ولا حول مثل العقارء فقال الجمهور: إنها تضمن بالغصب أعني أا إن انہدمت الدار ضمن قيمتهاء 
وقال أبو حنيفة : لا يضمن» وسبب اختلافهم هل كون يد الغاصب على العقار مثل كون يده على ما ينقل 
ويحول فمن جعل حكم ذلك واحداً قال بالضمانء ومن لم يجعل حكم ذلك واحداً قال لا ضمان» وأما 
الوجب للضمان في الشريعة فثلاثة أسباب لا رابع لهاء فمتى وجد واحد منها وجب الضمان» ومتى | 
يوجد واحد منها لم يجب الضمان. 

(آحدها) العدوان» كالقتل والأطرق وهدم الدورء وأكل الأطعمة وغير ذلك من أسباب إتلاف 
المتمولات قال في بداية المجتهد» وهل يشترط في المباشرة أي مباشرة الإتلاف العمد أو لا يشترط› 
فالأشهر أن الأموال تضمن عمداً وخطاء وإِنْ كانوا قد اختلفوا في مسائل جزئية من هذا الباب» وهل 
يشترط فيه أن يكون ختاراً فا معلوم عن الشافعي أنه يشترط أن يكون محتاراًء ولذلك رأى على المكره 
الضمان أعني المكره على الإتلاف. 

(وثانيها) التسبب لاوتلاف» قال الأصل وللسبب الموجب للضمان نظائر كثيرة منها متفق عليه» ومنها 
ختلف فيه لكن حصل الإتفاق من حيث الجملة على أن التسبب موجب للضمان» وقال فيما يأتي له في 
الفرق السابع عشر والائتين» والسبب ما يقال عادة حصل الهلاك به من غير توسط والتسبب ما محصل 
الهلاك عنده بعلة أخرى إذا كان السبب هر المقتضى لوقوع الفعل بتلك العلةء وقال في بداية المجتهد 
واختلفوا في السبب الذي محصل بمباشرته الضمان إذا تناول التلف بواسطة سبب آخر هل يحصل به 
ضمان أم لا؟ ولذلك نظائر منها أن يفتح قفصاً فيه طائر فيطير بعد الفتح» فقال مالك : یضمنه هاجه علل 
الطيران أو لاء وقال الشافعي : يضمن إن هاجه› ولا يضمن إن لم يهجه يعني إن طار عقيب الفتح ضمن› 
وإلا فلاء وقال أبو حنيفة : لا يضمن على حال واحتج مالك بأل فتح القفص سبب الاتلاف عادة فيوجب 


لن صون مال المسلم واجب» ومن ترك واجباً في الصون ضمن› وكذلك إذا مر بلقطة 
يعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدهاء وجب عليه آخذھا وإ ترکها حتی تلفت مع قدرته 
على أخذها ضمنهاء وللسبب الموجب للضمان نظائر كثيرة منها متفق عليه» ومنها مختلف 
فيه لكن حصل الإنفاق من حيث الجملة على أن التسبب موجب للضمان. 

(وثالثها) وضع اليد التي ليست بمؤتمنة» وقولي: ليست بمؤتمنة خير من قولي اليد 
العادية فال اليد العادية تختص بالسراق»ء والغصاب» ونحوهم وتبقي من الأيدي الموجبة 
للضمان قبض بغير عدوان» بل بإذن المالك كقبض المبيع› أو بقاء يد البائع فإنه من ضمان 
0 قبل القبض»› ومن ضمان المشتري بعد القبض مع عدم العدوان» وكقبض المبيع بيعاً 
فاسداً فإنه من ضمان المشتري عندنا بالقيمة إذا تغير سوقه» أو تغير في ذاته» آو تعلق به 

حى الغير» أو تلف بآفة سماوية» أو أتلفه المشتري» وهذا السبب الأخير متفق عليه بينناء 
وبين الشافعية دون ما قبله من حوالة الأسواق» ونحوهاء وكقبض العوارى» والرهون التي 
يغاب عليها كالحلي» والسلاح؛ وأنواع العروض على الخلاف في ذلك بينناء وبين 
الشافعي» وكقبض الأعيان التي تقترض» فن المقترض يضمنها إتفاقاً مع عدم العدوانء 
نظائرها كثيرةء» وخرج بقولي اليت ليست بمؤتمنة اليد المؤتمنة كوضع اليد في الودائم› 
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الضمان كسائر صور التسبب المجمع عليها كما إذا فتح مراحه فخرجت ماشيته» فأفسدت الزرع» فإنه 
يضمنه وقد اسقط لقوله تعالی: فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم» خصوص 
التسبب فبقي الغرم واحتجوا بأنه إذا اجتمع التسبب والباشرة اعتبرت المباشرة دونه» والطير مباشر 
باختياره لحركة نفسه كمن حفر بثراً عدواناً في حل فأردى فيها غيره إنساناً فن المردي يضمن دون الحافر 
والحيوان قصده معتبر بدليل جوارح الصيد إن أمسكت لأنفسها لا يؤكل الصيد أو للصائد أكل والجواب 
و 

(الوجه الأول) إنا لا نسلم أ الطائر كان ختاراً للطيرانء ولعله كان مختاراً للإقامة لانتظار العلف» أو 
خوف الجوارح الكواسر» وإنما طار خوفاً من الفاتح» وإذا احتمل واحتمل والسبب معلوم» فيضاف 
الضمان إليه كحافر البئر يقع فيها حيوان مع إمكان اختياره لنزولها لفزع خلفه أو غير ذلك . 

(الوجه الثاني) إنا لا نسلم أن الصید لا يكل إذا أكل منه الجارح سلمناه لكن الضمان متعلق بالسبب 
الذي توصل به الطائر لمقصده كمن أرسل بازياً على طائر غيره فقتله البازي باختياره» فإدٌ المرسل يضمن 
وهذه المسألة تقتضى اختيار الحيوان. 

(الوجه الثالث) إنا لا نسلم أن الفتح سيب مجرد بل هو في معنى الباشرة لا في طبع الطائر من التفور 
من الآدمي. 

(الوجه الرابع) إنا نفرق بين حافر البئر يضمن من أردى إنساناً فيها دونه» وبين فاتح القفص فيطير 
الطائر منه يضمن الفاح ولم يعتبر قصد الطائر بن قصد الطائر ونحوه ضعيف لقوله : : اجرح العجماء 

الفروق/ ج ۲۲۴/۲ 
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والقراض» والمساقاة وأيدي الأجراء» ووضع الأيدي عند مالك في الإجارة تختلف فاستثنى 
منها صورتين الأجير الذي يؤثر فى الأعيان بصنعته كالخياط› والصباغء والقصار لأن السلعة 
إذا تغيرت بالصنعة لا يعرفها ربها إذا وجدها قد بيعت في الأسواق» فكان الأصلح للناس 
تضمين الإجراء في ذلك» وهو من باب الاستحسانء ولم يره الشافعي رضي الله عنه» بل 
طرد قاعدة الأمانة في الإجارةء والأجير على حمل الطعام الذي تتوق النفس إلى تناوله 
كالفراكه» والأشربةء والأطعمة المطبوخةء فإِنَ الأجير يضمن سداأً لذريعة التناول منهاء 
وطرد الشافعي القاعدة أيضاً ههناء فلم يضمن أيضأء وكأيدي الأوصياء على أموال اليتامى» 
والحكام على ذلك» وأموال الغائبين» والمجانين» فجميع ذلك لا ضمان فيه لأن الأيدي 
فيه مؤتمنة فهذه الأسباب الثلاثة هي أسباب الضمان» فهي قاعدة ما يضمن»› وما عداها فهو 
قاعدة ما لا يضمن كما تقدم من النظائر وإذا اجتمع منها سببان كالمباشرةء والتسبب من 
جهتين غلبت المباشرة على التسبب كمن حفر بئراً لإنسان ليقع فيه» فجاءه آخر فألقاه فيه 
قهذا مباشر» والأول متسبب فالضمان على الثاني دون الأول تقديماً للمباشرة على التسبب 
لأن شأن الشريعة تقديم الراجح عند التعارض إلا أن تكون المباشرة مغمورة كقتل المكره» 
فإ القصاص يجب عليهماء ولا تغلب المباشرة لقوة التسبب» وكتقديم السم لإنسان في 
طعامه فيأكله جاهلاً به فإنه مباشر لقتل نفسه» وواضع السم متسبب» والقصاص على 


جبار» والآدمي يضمن قصد أو لم يقصد فافهم ومنها من حفر بثراً فسقط فيه شيء فهلك فمالك والشافعي 
يقولان إن حفره بحيث أن يكون حفره تعدياً ضمن ما تلف فيه وإلاً ) يضمن ومجيء على أصل أي حنيفة 
أنه لا يضمن كمسالة الطائر» ومنها وقيد النار قريباً من الزرع أو الأندر فتعدو. فتحرق ما جاورها ومنها 
رمي ما يزلق الناس في الطرقات فيعطب بسبب ذلك حيوان أو غيره» ومنها الكلمة الباطلة عند ظالم إغراء 
على مال إنسانء فيأخذه الظالم فإن المتسبب في جيعها يضمن ما تلف بسببه عند مالك والشافعي» ويجيء 
على أصل أبي حنيفة آنه لا يضمنه كمسألة الطائر» ومنها من قطع الوثيقة المتضمنة للحق وللشهادة وبه 
يضمن عند مالك ذلك احق لتسبب فيه كثمن الوثيقة» وعند الشافعي يضمن ثمن الوثيقة خاصة فاعتبر 
الشافعي الإتلاف دون السبب» ومالك اعتبرهما معاً ورأى أنه أتلف الورقة بالمباشرة بالإتلاف» وأتلف 
الح بالتسبب فرتب على الوجهين مقتضاهماء ومنها من مر على حبالة فوجد فيها صيداً يمكنه تخليصه 
وحوزه لصاحبه» فترکه حتى مات يضمنه لصاحبه عند مالك أن صون مال المسلم واجب»› ومن ترك 
واجباً في الصون ضمن› ومنها من مر بلقطة» وعلم أنه إذا تركها أخذها من يجحدها يضمنها عند مالك 
إذا تركها حتى تلفت مع قدرته على أخذها لأنه يجب عليه أخذها كلام البداية تصرف وزيادة ما يأقي 
للأصل في الفرق المذكور ومن غيره. 

(وثالثها) وضع اليد التي ليشت بمؤتنة سواء كانت عادية كيد السرّاق والغصضاب ونحوهم أو ليست 
بعادية كما في المبيع بيعاً صحيحاً يبقى بيد الائ فيضمنه أو يقبضه المشتري فيضمنه» أو بيعاً فاسداً يقبضه 
المشتري» فيضمنه عددنا فقط إذا تغير سوقهء أو في ذاته أو تعلق به حق الغير» أو تلف بآفة سماوية 


المتسبب وحده» وكشهود الزور» أو الجهلة یشھدون بما یوجب ضياع المال على إنسان» 
ثم يعترضون بالکذب»› آو الجهالةء فإنهم يضمنون ما أتلفوه ٠‏ بشهادتهم › ولا پنقضص الحكم»› 
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وعندنا وعند الشافعية أيضاً إذا أتلفه ا لمشتري» وكما في قبض العواري والرهون التي يغاب عايها کا- حى 
والسلاح» وآنواع العروض على الخلاف في ذلك بيننا وبين الشافعي» وكما في قبض المقترض الأعيان 
التي يقترضها فإنه يضمنها اثفاقاً ونظاثر ذلك كثيرة وخرج بقيد التي ليست بموتمنة اليد المؤعنة كوضع 
اليد في الودائم والقراض والمساقاة وكأيدي الأوصياء على أموال البتامي والحكام على ذلك» وأموال 
الغائبين والمجانين وكذا أيدي الأجراء في الإجارة مطلقاً عند الشافعي» ولو كان الأجير صانعاً يثر 
بصنعته في الأعيان أو على حمل الطعام ن تتوق النفس إلى تناوله كالفواكه والأشربة› والأطعمة 
المطبوخة طرد القاعدة الأمانة في الإجارة واستلنى مالك من القاعدة المذكورة: 

(صورتين الأولى) الأجبر الذي يزثر في TT‏ رالقصار استحسن فيها أن الأصلح 
للناس تضمين الأجراء لان السلعة إذا تغيرت بالصنعة لا يعرفها رجا إذا أوجدها قد بيعت : فى الأسراق. 

(والثانية) الأجير على حمل الطعام الذي تنوق النفس إلى تناوله» فإنه ره الله تعال يضمن الأجير فبها 
سد الذريعة إذا علمت هذا علمت أن جيع ما رضع الأيدي فيه مؤتملة من النظاار لا ضمان فيه» وهي 
قاعدة لا ما لا يضمن› وألُ جميع ما وضع الأيدي فيه غير مؤنمنة من النظائر فيه الضمان كما في مباشرة 
إنلاف المتمولات والتسبب لاوتلاف» ون هذه الأسباب الثلاثة هي أسباب الضمان» وهي قاعدة ما 
يضمن فهذا هر تقرير قاعدة ما يوجب الضمان» وقاعدة ما لا يوجبه» وأما الواجب في الضمان نهو أما 
رد المال بعینه إن کان قائماً عنده بعينه لر تدخله زيادة ولا نقصان» وأما رد مثله إن استهلك وكان مثلياً أما 
إن كان عروضاً من حيوان وغيره فقال مالك : لا يقضي فيه إلا بالقيمة يوم استهلك» وقال الشافعي وأبر 
حتيفة ودأود: الواجب في ذلك المخلء› ولا تلزم القيمة إلا عند عدم المل وعمدة مالك حديث آي هريرة 
المشهور عن النبي ب : «من أعتتى شقصا له في عبد قوم عليه الباقي قيمة العدل» الحديث» ووجه الدليل 
منه أنه لم يلزمه المثل وألزمه القيمة وعمدة الطائفة الثانية فجزاء مثل ما فتل من النعم» ولان منفعة الشيء 
قد تكون هي المقصودة عند المتعدي عليهء ومن الحجة لهم ما خرج أہو داود من حديث أنس وغيره أن 
رسول الله َه كان عنده بعض نسائه» فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين جارية بقصعة لها فيها طعام قال 
فضربت بيدها فكسرت القصعة فأخذ الثبي ية الكسرتين فضم إحداهما إلى الأخرىء وجعل فيها يع 
الطعام ويقول غارت آمكم كلوا كلوا حتى جاءت قصعتها التي في بينها وحبس رسول الله َة القصعة 
حتى فرغواء فدفع الصفحة الصحيحة إلى الرسول وحبس الكسورة في بيته» وفي حديث آخر أن عائشة 
كانت هي التي غارت وكسرت الإناء» وأنها قالت لرسول الله بة: ما كفارة ما صنعت؟ قال: إناء مثل 
إناء وطعام مثل طعام كما في بداية المجتهدء وأما غير ذلك من الجوابر على ما تقدم في الفرق التاسع 
رالثلاثين بين قاعدتي الزواجر والجوابر. 

(وصل) إذا اجتمع من أسباب الضمان الثلاثة سببان كالباشرة والتسيب من جهتين كمن حفر بثرا 
اإنسان ليقع فيه» فجاءه آخر فألقاه فيه» فهذا مباشر والأول متسبب » فالغالب تقديم المباشرة على التسہب 
لأ شأن الشريعة تقديم الراجح مند التعارض» فيقدم في المال المذكور الملقى» فيكون الضمان عليه دون 


٠‏ الفرق الثاني عشر والائة 


ولا يضمن الحاكم شيئاً مع أنه المباشرء والشاهد متسبب غير أن المصلحة العامة قد 
اقتضت عدم تضمين الحكام ما أخطئوا فيه لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات› 
وتردد الخصومات لزهد الأخيار في الولايات. واشتد امتناعهم» فيفسد حال الناس بعدم 
الحكام» فكان الشاهد بالضمان أولى لأنه متسبب للحاكم في الإلزام» والتنفيذ وكما قيل : 
الحاكم أسير الشاهد»ء ويقع في هذا الباب مسائل كثيرة مختلف فيهاء ولكن الأصل هو ما 
قدمته في أسباب الضمان» وعدمه. 


(الفرق الثاني عشر والمائة بين قاعدة تداخل ال حوابر في الحج وقاعدة ما لا يتداخل 
الجوابر فيه في الحج) 
تقدم الفرق بين قاعدة الجوابرء والزواجر من حيث الجملة» والمقصود ههنا بيان فاعدة 
ذلك في الحج خاصة أما الصيد» فيتعدد الجزاء فيه لأنه إتلاف على قاعدة الإتلاف» وهو 
غير متوقف على الإئم» بل يضمن الصيد عمداًء وخطاء فأشبه إتلاف آموال الناس»ء فإِنْ 
الإجماع منعقد على تعدد الضمان فيما يتعدد الإتلاف فيه وأ العمد» والخطأً في ذلك 
سواء» وكذلك ههنا ويتحد الجزاء عند أبي حنيفة» رحمه الله بالتأويل» وعذره الشافعي 
رضي الله عنه بالتأويل والنسيان» والجهل» فلم يوجب عليه شيا كالواطىء في رمضان 
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الحافرء وقد لا تقدم المباشرة على التسبب لضعفها عنهء بل أما أن بجعل الضمان على المباشر والمتسبب معاً 
إذا كانت المباشرة مغمورة كقتل المكره» فإلٌ القصاص جب عليها ولا تغلب المباشرة لقوة التسہب وأما أن 
يجعل الضمان على التسبب وحده إذا وقعت المباشرة من نفس المقتول جهلا كتقديم السم لإنسان في طعامه 
فيأكله جاهلا به فإنه مباشر لقتل نفسه» وواضع السم متسبب» فالقصاص على المتسبب وحده أو وقعت 
امباشرة من الحكام كما إذا شهد شهود الزور أو الجهلة بما يوجب ضياع المال على الإنسانء ثم يعترفون 
بالكذب أو الجهالة فآمم يضمنون ما أتلفوه بشهادتهم لأنهم متسببون كالمكره بكسر الراء بجامع مطلق 
التسبب» ولا ينقض الحكم ولا يضمن الحاكم شيئاً مع أنه المباشر والشاهد متسبب لأنٌ المصلحة العامة قد 
اقتضت عدم تضمين الحكام ما أخطؤا فيه لأن الضمان لو تطرق إليهم مع كثرة الحكومات وتردد 
الحصومات لزهد الأخيار في الولايات» واشتد امتناعهم فيفسد حال الناس بعدم الحكام فكان الشاهد 
بالضمان أول لأنه متسبب للحاكم في الإلزام والتنفيذ» وكما قيل الحاكم اشر الشاهد» ويقع في هذا 
الباب مسائل كثيرة ختلف فيهاء ولكن الأصل هو ما تقدم في أسباب الصمان وعدمه والله أعلم . 
(الفرق الثاني عشر والائة بين قاعدة تداخل الجوابر في الىج» وقاعدة ما لا يتداخل المحوابر 
فيه في الحج) 

تقدم الفرق بين قاعدتي الجوابر والزواجر مطلقاء وأنه اختلف في بعض الكفارات هل هي زواجر لا 
فيها من مشاق تحمل الأموال وغيرها أو هي جوابر لأنها عبادات لا تصح إلا بنيات» وليس التقرب إلى الله 
تعالى زجرآً بخلاف الحدود والتعزيزات» فإنها ليست قربات لأنا ليست فعلاً للمزجورين وذكر الشيخ ملا 


ناسياء وألحق الجاهل بالناسي» وقد تقدم الفرق بين الجهل الذي هو عذر في الشريعةء 
والجهل الذي ليس عذرا في الشريعة وبين العلم الذي هو فرض عين» والعلم الذي هو 
فرض كفاية» ومقتضى تلك القواعد أن يضمن الجاهل ههنا فإ الأصل وجوب تحصيل 
العلم وأن تارك التعلم عاص إلا ما يشق من ذلك فيعذر فيه بالجهل كمن أكل نجساً لا 
يعلم» أو وطيء أجنبية يظنها امرأته» أو شرب خمراً يظنه جلاباً ونحوه فإن الاحتراز من 
الجهل في هذه الصور يشق على المكلف» فعذره الشرع بهذا الجهل دون ما يمكن الاحتراز 
منه» وقد تقدم بط هذا فألحق حينئذ أن الضمان على الجاهل» وغيره» ولذلك أجرى 
مالك رحمه الله الجاهل في الصلاة مجرى العامد لا مجرى الناسى لاشتراكهما فى العصيان 
ا ا ا اه ال ااك را ي افد ا و ون 
أو تطيب مرة بعد مرة تعددت الفدية» وجزاء الصيد إن أصابه» واتحد هذا الوطء لأنه 
للإفساد» وإفساد الفاسد محال» فإِنْ کان متأولاً بسقوط أجزائه» أو جاهلاً بموجب إتمامه 
اتحدت الفدية لأنه لم يوجد منه الجرأة على محرم» فعذره بالجهل وأن كانت القاعدة 
تقتضي عدم عذره به لأنه جهل يمكن دفعه بالتعلم كما قال في الصلاة: غير أنه لاحظ ههنا 
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على قاري في شرحه على المنسك المتوسط في كفارات الحج ثلاثة أقوال الأول: للشافعية أنها كالحدود 
زواجر لا جوابر قال فقد ذكر ابن جماعة عن الأئمة الأربعة أنه إذا ارتكب حظور الإحرام عامداً يأثم ولا 
يخرجه الفدية والعزم عليها عن کونه عاصياً قال النووي› وربما ارتكب بعض العامة شيئاً من هذه 
اللحرمات وفال أنا أفتدي متوهماً أنه بالتزام الفدية بتخلص من وبال المعصيةء وذلك خطا صريح وجهل 
قبيح» فإنه يحرم عليه الفعلء فإذا خالف أثم ولزمته الفدية » وليست الفدية مبيحة لاإقدام على فعل المحرم 
وجهالة هذا الفعل كجهالة من يقول آنا أشرب الخمر وأرني والحد يطهرني ومن فعل شيئاً ما يجحكم بتحريمه 
فقد آخرج حجة عن أن يكون مبروراً الثاني والثالث لأصحابه الأحناف أا وسائر الكفارات ليست 
کالحدود في کونہا زواجر» بل هي جوابر اما مطاقاً أو لغير المصر قال وقد صرح أصحابنا بأل الحد لا 
يكون طهرة من الذنب» ولا يعمل في سقوط الان > بل لا بد من التوبةء فن تاب كان الحد طهرة له 
وسقطت عنه العقربة الأخروية بالإجماع› وإلاً فلا وأما الكفارة ففيها قولان» الأول لصاحب اللتقط قال 
في باب الإيمان إن الكفارة ترفع الإثم» ون ل يوجد منه التوبة من تلك الجناية» والثاني للشيخ نجم الدين 
النسفي : فقد ذكر في تفسير التيسير عند قوله تعالى: #إفمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم# أي اصطاد 
بعد هذا الابتداء قيل هو العذاب في الآخرة مع الكفارة في الدنيا إذا ل يتب منه فأا لا ترفع الذنب عن 
المصرء وهذا تفصيل حسن وتقييد مستحسن يجمع به بين الأدلة والروايات والله أعلم بحقائق الحالات . 
بتوضیح للمراد وكفارات الحج ثلاث. 

(الكقارة الأرل): جزاء الصيد وهو دم تخيير بين ما يعد له الحكمان يجب لقتل صيد بري في الإحرام؛ 


(۱) الصواب التأنيث . 
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معنى مفقوداً في الصلاة» وهو كثرة مشاق الحج» فناسب التخفيف غير أن ههنا إشكالا 
وهو أن النسيان في الحج لا يمنع الفديةء وهو مسقط للإئم إجماعاً. 
وأسقط مالك بالجهل. والتأوبل الفاسد الذي يثبت الإثم معهماء والإثم أنسب للزوم 
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أو الحرم مأكرلاً أو غيره وحشياً أو متأنساً ملوكاًء أو مباحاً فيحكم قاتله حكمين عدلين عدالة شهادة 
فقيهين بإحكام الصيد» ولا أشبه جزاء الصيد إتلاف أموال الناس»ء وكان الإجماع منعقداً على تعدد الضمان 
فيما يتعدد الإتلاف فيه وأنُ العمد والخطاً فى ذلك سراء قال مالك رحه الله تعالى يتعدد الجزاء بتعدد 
الصيد» ولو خطأً على قاعدة الإتلاف» بل الجاهل ههنا كالجاهل في الصلاة جري جرى العامد لا جری 
الناسي لاشتراكهما في العصيان هذا بعمده وهذا بترك تعلمهء وبمذا أيضاً قال الحنابلة ففي كشف القناع 
على الإقناع مع المتن وتعدد كفارة الصيد أي جزاؤه بتعدده أي الصيد» ولو قتلت الصيود معاً قوله تعالى : 
ل(فجزاء مثل ما قتل من النعم [المائدة: ٠]ء‏ قالء وقال أحمد: إذا جامع أهله بطل حجه لأنه شيء لا 
يقدر على رده والصيد إذا قتله فقد ذهب لا يقدر على رده والشعر إذا حلقه فقد ذهب فهذه الثلائة العمد 
والخطاً والنسبان فيها سواء قال ويلحق بالحلى التقليم بجامع الإإأتلاف وعند آي حنيفة يتحد الحراء 
بالتأويل» وعند الشافعي يعذر بالتأويل والنسيان والجهل» فلا جب عليه شيء کالوطء في رمضان ناسياًء 
فأحق الجاهل بالناسي لا بالعامدء وقد تقدم الفرق بين الحاهل الذي هو عذر في الشريعةء والجهل الذي 
ليس عذراً في الشريعة » وبين العلم الذي هو فرض عين» والعلم الذي هو فرض كفاية» ومقتضى تلك 
القواعد أن يضمن الجاهل ههنا فن الأصل وجوب تحصيل العلم» وإنٌ تارك التعلم عاص» وليس الجهل 
ههنا ما يشق الاحتراز منه على المكلف حتى يعذره الشرع به كمن أكل طعاماً نجساً لا يعلم» أو وطىء 
أجنبية يظنها امرآته أو شرب خْراً يظنها جلاب ونحو ذلك» ولذلك أجرى مالك رحه الله تعالى الجاهل في 
الصلاة مجرى العامد لا مجرى الناسي لاشتراكهما في العصيان هذا بعمده وهذا بترك تعلمه. 

(الكفارة الثانية) الفدية وهي دم تخيبر بين مقدر شرعا في قوله تعالى : #ففدية من صيام أو صدقة أو 
نسك يجب بفعل التلبس بالإحرام) [البقرة: ۲]ء ما فيه ترفه أو إزالة أذى من الممنوعات كان يلس عيطاً 
معمولاً على قدر البدنء أو بعضه على الوجه المعتاد أو يستعمل طباً مؤنثاً أو يدهن شعر رأسه أو ليتهء أو 
سائر جسده» ولو لم یکن في الدهن طیب ما لم يدهن باطن کفه وقدمیه لشقوق ونحوها بما لا طیب فيه › 
وإلأ فلا فدية أو يزيل وسخاً عن ظاهر بدنه أو يزيل ظفراً واحداً لإماطة أذى عنه أو ظفرين» فأكثر للترفه 
لا ظفراً واحد للكسر بقدره» أو يزيل شعراً كثيراً زائداً على إثني عشر مطاقاً أو شعرة واحدة لإماطة أذى 
عنه» أو يقتل قتلاً كثيراً زائداً على إثني عشر ولا يوجبها اللبس إلا إذا انتفع به من حر أو برد أو دام عليه 
كاليوم كما في ابن شاس فقيد بقوله كالبوم لأنه انتفاع من حر أو برد في الحملة ويوجبها ما عدا اللبس بلا 
تفصيل لأنه لا يقع إلا منتفعاً به كما في عبق» وقاعدة الفدية أن النسيان والعذر في ارتكاب موجبها لا 
يسقطهاء وإنما يسقط الإثم كما في الأصل والمختصر وضابط قاعدة ما تتحد فيه وما تتعدد عند مالك» 
وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى أنه متى ارتكبت موجباتما المستند عقق أو اتحدت النية أو الزمان بأنُ يكون 
الكل على الفور أو السبب بان يقدم ما نفعه أعم على ما نفعه أخص عندنا أو يتحد المرض أو غيره عند أبي 
حنيفة اتحدت الفدية ويزاد عند أي حنيفة» أو اتحد الجنس قال في المنسك المتوسط المسمى بلہاب المناسك» 


الجابر من عدم الإثم» وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه» وما تتعدد أنه متى اتحدت النيةء 
أو المرض الذي هو السبب» أو الزمان بأن يكون الكل على الفور اتحدت الفدية» ومتى 
وقع التعدد في النية» أو السبب» أو الزمان تعددت الفدية» ويظهر ذلك بالفروع قال مالك 
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وما ذكر من اتحاد الجزاء في تعدد الجحناية إنما هو فيما إذا اتحد جنس الحناية فاللبس جنس» والطيب جنس 
والحلق جنس وقلم الأظفار جنس أي وقس على ذلك» ومتی ارتکبت موجباتما جهلاً حضاًء أو تعددت 
لنية أو الزمان أو السبب بان يقدم ما نفعه أخص على ما نفعه أعم عندنا وعند أي حنيفة بأنْ يلبس في 
موضعين أحدهما لعذر والآخر لغير عذر أو لعذر آخر سواء يكون على وجه الاستمرارء أر الاتفصال 
بينهما بالخلع والاسترجاع كما في شرح القاري على المنسك المتوسط» أو كفر للموجب الأول قبل فعل 
الثاني كان لبس»ء ثم كفر ودام على لبسهء أو نزع ثم كفر» ثم لبس تعددت الفدية. 

ويزاد عند أي حنبفة أو مجمع بين الأجناس المختلفة في مجلس واحد قال في المنسك المتوسط فإذا جم 
بينهما في مجلس واحد ل يتحد الجزاءء بل يتعدد لكل جنس موجبه بفتح الجيم آي الذي أوجبه الشارع 
بحسب اختلاف موجبه» فواضع اتحادها عند أصحابنا أريعة» وعند الإمام أي حنيفة رحمه الله خسة 
الموضع الأول ظن إباحة أسبابما المستند وصوره عندنا قال الحطاب ثلاثة: 

(الأولى) قال سند من يطوف على غير وضوء في عمرتهء ثم يسعى وجل أي فيعتقد أنه خرج من 
إحرامه» فيفعل سائر موجبات الفدية . 

(الثانية) من يرفض إحرامه فيعتقد استباحة موانعه. 

(الثالثة) من أفسد إحرامه بالوطء» ثم فعل موجبات الفدية . متأولاً بأل الإحرام تسقط حرمته 
بالفساد» أو جاهلاً بوجوب إتمامه» بتوضيح للمراد» وفي الأصل قال مالك رحه الله تعالى من أفسد حجه 
فأصاب صيدأء أو حلق أو تطيب مرة بعد مرة تعددت الفدية وجزاء الصيد إن أصابه واتحد الهدى»ء ولو 
تعدد الوطء لأنه للإفساد وإفساد الفاسد عالء فإِنٌ کان متأولاً بسقوط جزائه أو جاهلاً بموجب إتّامه 
اتحدت الفدية لأنه م يوجد منه الجرأة على حرم فعذره بال جهل» وإن كانت القاعدة تقنضي عدم عذره به 
لأنه جهل يمكن دفعه بالعلم كما قال في الصلاة غير أنه لاحظ ههنا معنى مفقوداً في الصلاةء وهو كثرة 
مشاق الج فناسب التخفيف غير أل ههنا إشكالاًء وهو أن النسيان في الحج لا يمنع الفدية» وهو مسقط 
لاجثم إجماعاً وأسقط مالك أي ال جابر بالجهل والتآويل الفاسد الذي يثبت الإثم معهماء والإثم أنسب للزرم 
الجابر من عدم الإثم قاله الأصل ولا بخفاك آنه م يسقط بہما الجابر رأساً بل إنما أسقط تعدده بتعدد موجبه 
نظراً لكشرة مشاق الحج فتأمل بدقة» وعند الأحناف قال في رد المحتار نقلاً عن اللباب» واعلم أن الحرم 
إذا نوى رفض الإحرام فجعل يصنع ما يصنعه الحلال من لبس الثياب والتطيب» والحلق والجماع وقتل 
الصيد» فإنه لا يخرج بذلك من الإحرام وعليه أن يعود كما كان حرماً وجب دم واحد لجميع ما ارتكب 
ولو كل المحظررات وإنما بتعدد الحزاء يتعدد الحنايات إذا م ينو الرفض ثم نية الرفض إنما تعتبر من زعم 
أنه خرج منه بهذا القصد لجهله مسألة عدم الخروج» وأما من علم أنه لا بخرج منه بهذا القصد فإنها لا تعتبر 
منه قلت : ولا بخفاك أن هذا تداخل لجحميع المحظورات لا لخصوص موجبات الفدية وهو فسحة في الدين 
فاحفظه . 


ت ا ا الفرق الثاني عشر والماثة 


في المدونة: إذا لبس قلنسوة لوجعء ثم نزعهاء وعاد إليه الوجع» فليسها إن نزعها معرضاً 
عنها» فعليه فى اللبس الثانى» والأول فديتان وإِنُ كان نزعها ناريا ردها عند مراجعة المرض 
ففدية وأحدة لأجل اتحاد النبة» والشتت: ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناويا لبسها إلى بره 


(الموضع الثاني) عندنا أن يتعدد موجبها بفور واحد» ولو لم يكن من جنس واحد بان يلبس ويتطيب 
ويحلق ويقلم سواء كان السبب واحداً أو متعدداً بان يلبس لعذرء ويفعل الباقي لغير عذر لكن بشرط أن 
لا يخرج للأول قبل أن يفعل ما بعده» وإلاً تعددت» وفي كون الراد بالفور حقيقته أي من غير فصل بأنُ 
تكون تلك الأفعال في وقت واحدء وهو ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة أو مجازه» وأنٌ اليوم فور 
والتراخي يوم وليلة لا أقل» وهو ما اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه البناني خلاف اعتمد عبق 
الأول وسلم البناني وغيره وعند الأحناف أن يتعدد موجبها بفور واحد بثلاثة شروط : 

(الأول) آن يکون من جنس واحد لا من أجناس وإلا تعددت كما علمت. 

(الثاني) أن لا يكفر الأول وإلاً فكفارتان كما يعلم ما مرَّ. 

(الثالك) أن يتحد السبب فى تعدد ذلك الموجب. 

قال في لباب المناسك مع بعض من شرح القارىء: وهذا إذا اتحد سبب اللبس» فإ تعدد السبب كما 
إذا اضطر إلى لبس ثوب فلبس ثوبين فإ لبسهما على موضع الضرورة نحو أن يحتاج إلى قميص فلبس 
قميصين أو قميصاً وجبت أو يحتاج إلى قلنسوة فلبسها مع العمامة فعليه كفارة واحدة لألٌ حل ال جناية متحد 
فلا نظر إلى الفعل المتعدد يتخير فيها لوقوع أصل الحناية لضرورة ما صرح به في المحيط وكذا إذا لبسهما 
عل موضعين لضرورة بهما في مجلس واحد بأن لبس عمامة وخفاً بعذر فيهما فعليه كفارة واحدة يتخير 
فيها لان اللبس على وجه واحد» وإ لبسهما على موضعين ختلفين موضع الضرورة وغير الضرورة كما 
اال ا ر ا ا ا 
كفارتان كفارة الضرورة ويتخير فيهاء وكفارة الاختيار لا يتخير فيها أي بل يتحتم الكفارة عنهاء وهذا 
الحكم في الحلق بأنُ حلق بعض أعضائه لعذر وبعضها لير عذرء ولو في مجلس يتعدد الجزاء وهذا في 
الطيب . واعتمدوا أن اليوم أي مقداره في اللباس كالمجلس في غيره. قال القاري على اللباب عند قوله 
عطفاً على ما يتحد فيه الجزاء مع تعدد اللبس» وجمع اللباس كله في مجلس أو يوم ما نصهء واعلم آنه ذکر 
بعضهم ما يفيد أن اليوم في اتحاد الجزاء كما في حكم اللبس كالمجلس في غيره من الطيب والحلق والفص 
والجماع كما سيأتي لأنه ذكر الفارسي والطرابلسي أنه إِنُ لبس الثياب كلها معا ولبس خفين فعليه دم واحد 
وإن لېس قمیصا بعض يومه» ثم لبس في يومه سراویل » ثم لبس خفين وقلنسوة ة فعليه كفارة واحدة فقيد 
باليوم لا بالمىجلس» وفي الكرماني ولو جمع اللباس كله في يوم واحد فعليه دم واحد لوقوعه علل جهة 
وأاحدة وسبب وأحد» فصار جناية واحدة ومثله ما ذكره بعضهم في حلق الرأس إذا حلق في أربع مجالس 
عليه دم واحد وقيل عليه أربع دماء» وقد صرح في منية الناسك بتعدد ا عزاء في تعدد الأيام حيث قال» 
وإ لبس العمامة يوماًء ثم لبس القمیص یوما آخر» ثم الحفین یوما آخر» ثم السراویل یوما آخر فعلیه 
لكل لبس دمء ثم قال والمعتبر مقدار اليوم لا عينهء وبهذا صح قوله وحكم الليل كاليوم أي في جميع ما 
ذکر۔ 


الفرف الثاني عشر والمائة fo‏ 


من هر ضصه» آو لم يکن به وجع»› وهو ينوي لبسها مرة جهلاً أو نسياناًء أو جرأة فكقارة 
واحدة لاتحاد النية» وكذلك الطيب مع اتحاد النية» وتعددهاء فإن داوى قرحة بدواء فيه 
طيب ففديتان لتعدد السبب» والنية وإنُ احتاح في فور واحد لأصناف من المحظورات› 


caman umaGa hS QSaAwaGEBama Hn ME BR SE 6G GO CG ECO E GOED GO GA BD GE VD AGA CODD CA CO SDD E BRAGA AKA GO GAG CO mE E E RA ¢. ¢ 


(الموضع الثالث) عندنا أن ينوي التكرار ولو بعد ما بين الأول والثاني بشرط أن يفعل الثاني قبل أن 
يخرج للأول قال عبق وصور نية التكرار ثلاث : 

(الأولى) أن ينوي فعل كل ما يجتاج إليه من موجبات الفدية . 

(الانية) أن ينوي فعل موجب من موجبات الفديةء» ويفعل ذلك أو متعدداً منه . قال الحطاب: بأنٌ 
يلبس لعذر وينوي أنه إذا زال العذر تجرد فإن عاد إليه العذر عاد إلى اللبس أو يتداوى بدواء فيه طيب» 
وينوي أنه كلما احتاج إلى الدواء فعل» وحل النية من حين لبسه الأول قاله سند في العرف» ولا يضر 
تفرقته في الحس» وقد صرح في المدونة بأنٌ في ذلك فدية واحدة. 

(الصورة الثالغة) أن ينوي متعدداً من موجبات الفدية معيناًء فلا نتعدد عليه الفدية في صورة من 
الصور الثلاث بفعل ما نواه أو بفعل بعضه وسواء كانت نيته في الصور الثلاث عند فعل موجب من 
موجبات الفدية أو عند إرادة فعله أو قبلهما وقول أتت عقب قول خليل التكرار عند الفعل الأولء مثله 
نية التكرار عن الإحرام كما يفيده الحطاب والمواق وغيرهماء فإنما احتراز به عن نية التكرار بعد الفعل 
الأول» كلام عبق بتصرف وزيادة ومراده قول الحطاب فرع ما تنحد فيه الفدية إذا كانت نية يفعل جميع ما 
يحتاج إليه من موجبات الفدية قاله اللخمي ونقله خليل في المناسك . . وفي المواق اللخمي إن لبس وتطيب 
وحلق وقلمء فإِنُ كانت بنية فعل جيعها فعليه فدية واحدة» وإنُ بعد ما بين تلك الأفعال فذلك سواءء 
وان كانت نيته أحدهاء ثم حدثت نية ففعل أيضاً كان لكل شيء من ذلك فدية إلا إل فعل في فور واحد. 
نعم» قد مر عن الحطاب في الصورة الثانية أن حل النية من حين لبسه الأول» قاله سند وهو يفهم من لفظ 
المدونة. وسيأتي لفظ المدونة الذي يفهم منه ذلك» ويمكن أن يقال إنما احترز به عن نية التكرار بعد الفعل 
الأول فعلم ما في تنظير البناني على قوله مثله نية التكرار عند الإحرام» فتأمل بإنصاف ولا تنظر لمن قال 
وسواء كانت نية التكرار للموجب الواحد أو المتعدد لعذر واحد أو متعددء أو جهلاً أو نسياناً أو جرأة 
ففي عق أن قول آما لو تداوى لقرحة أخرى لتعددت. يحمل على ما إذا لم ينو مداواة الثانية عند الأولىء 
وسلمه البناني وغيره» وقال مالك في المدونة إذا لبس قلنسوة ة لوجع» ثم نزعها وعاد إليه الوجع فلبسها إن 
زعها معرضاً عنها فعليه في اللبس الثاني والأول فديتان» وإِنْ كان نزعها ناوياً ردها عند مراجعة المرض 
ففدية واحدة لأجل اتحاد النية والسبب» ولو لبس الثياب مرة بعد مرة ناوياً لبسها إلى برئه من مرضه» أو ] 
يكن به وجع وهو ينوي لبسها مرة جهلاً أو نسياناً أو جرأة فكفارة واحدة لانحاد النيةء قله الأصل وعند 
الأحناف عدم العزم على الترك عند النزع بثلاثة شروط تعلم نما مرّ. 

(أحدها) أن لا يكفر عن الأول. 

(الثاني) اتحاد جنس الوجب. 

(الغالث) اتحاد السبب. قال القاري عل اللباب مع المتن› ولو کان به هى غب بكسر الغين المعجمة 
وتشديد الموحدة أي بأن تأتى يوماً بعد يوم ونحو ذلك» فجعل يلبس المخيط يوماً آي للاحتياج إليه وينزعه 


£" الفرف الثاني عشر والائة 


فلس خفين وقميصاً وقلنسوةء وسراويل فكفارة واحدة وإنُ احتاج إلى خفين»ء فلبسهماء ثم 
احتاج إلى قميص فلبسه فعليه كفارتان لتعدد السبب› وأنٌ قلم اليوم ظفر يده وفي غد ظفر 
يده الأخرى ففديتان لتعدد الزمان وإِنُ لبس» وتطيب وحلق وقلم ظفره في فور واحد ففدية 


يوماً للاستغتاء عنه فما دامت الحمى تأخذهء فاللبس متحد وعليه كفارة واحدة» وإ زالت هذه وحدثت 
أخرى اختلف حكم اللباس فعندهما عليه كفارتان كفر للأول أولاً وعنده كفارة واحدة إن لم يكفرء وإِنٌ 
كفر فكفارة أخرى على ما في البدائع وغيره أو حصره عدو أي في حصن ونحوه» فاحتاج إلى اللبس 
للقتال آياماً أي مثلاً يلبسها إذا خرج عليه أي على العدو أو بعكسه وينزعها إذا رجع آي هو أو عدوه» أو 
| يتزع أصلاً أي ولو رجع العدو أو لم يرجع آي العدوء ولكن يلبس في وقت وينزع في وقت آي والعلة 
قائمة بان لم يذهب هذا العدو فإن ذهب وجاء عدو غيره لزمه كفارة أخرى أو كان به أي وقع بالمحرم 
ضرورة أخرى أي غير ضرورة الإحصار لأجلها يلبس في النهار أي للاحتياج إليه» وينزع في الليل 
للاستغناء عنه أو فعل بالعكس أي بأن لبس في الليل ونزع في النهار لبرد أو غيره من الضرورات› أو 
يرع ولو مع الاستغناء عنه والعلة لازمة أن لزومها يقوم مقام دوامهاء فما دام العذر أي موجوداً حقيقة 
وحكماً فاللبس متحد في جيع ما ذكر من الصور وعليه كفارة واحدة أي للتداخل يتخير فيها أي لارتكابه 
معذوراًء فن زال العذر الذي لأجله لبس آي بالكلية بيقين فنزع» أو لم يتزع وحدث عذر آخر فلبس أو )م 
بجحدث عذر»ء ولكن دام على اللبس أي بلا عذر فعليه كفارة أخرى» فإذا كان على شك من زوال العذر 
فاستمر أي على لبسه فعليه كفارة واحدة ما لم يتيقن زواله والأصل في جنس هذه المسائل أنه ينظر إلى اتحاد 
الحهة واختلافها لا إلى صورة اللبس لكن هنا دقيقةء وهي أنه إذا كان بقاء العذر حكيماً أو زاله حقيقيا 
فالظاهر أنه جب عليه نزعه لئلا يكون عاصيأًء وإِنُ سقط عنه الكفارة فى هذه الصورة فلبقاء العلة في 
الجملة بتغير ما. ۰ 

(الموضع الرابع) أن يتحدد السبب وقد مر أن صورته عند الأحناف أن يبس في موضعين من الجسد 
كليهما بعذر أو كليهما بغير عذر وعند أصحابنا أن يقدم ما نفعه آعم على ما نفعه أخص كان يلبس آولاً 
الثوب» ثم السراويل أو يقدم القلسوة على العمامة أو القميص على الجبة إذا كان القميص أطول من الجحبة 
والسراويل آما إذا طالت السراويل أو الجبة طولاً له بأن مجصل به انتفاع أو دفع حر أو برد فيتعدد كما إذا 
عكس فقدم السراويل على القميص» ففي الجلاب إن احتاج إلى قميص فلبسهء ثم احتاج إلى سراويل 
فلہسها فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجحميع الجسد» فان احتاج إلى سراويل» ثم إلى قميص 
ففديتان لأنه استفاد بالقميص من الستر ما ل يستفده من السراويل نقله الأصل . 

(فرع) إذا تعدد موجب الحفنة بآن قتل قملاً قليلاً وآزال شعراً قليلاً لا لإماطة أذى وقلم ظفراً واحداً 
لا لإماطة أذى أيضاً وألقى فراداً كثيراً أو قليلاً عن بعيره جرى فيه مثل ذلك أيضاً فتتحد إن ظن الإباحة 
لستند أو فعل ذلك في فور إذا لم يخرج للأول قتل الثانيء وإلا تعددت الحفنة كما إذا تراخى ما بينهما كذا 
في عبق وحاشية شيخنا على توضيح المسالك. 

(الموضع الخامس) عند الأحناف خاصة أن يتحد ا لجنس كما مر توضيحه عن اللباب هذا وقول الأصل 
وضابط قاعدة ما تتحد الفدية فيه وما تتعدد أنه متى اتحدت النية ء أو المرض الذي هو السب أو الزمان بأنْ 


الفرق الثاني عشر والائة €۷ 


وأاحدة» وان تعذددت المحال تعددت الفدية› وقاله أبو حنيفة رحمه الله : وقال الشافعى 
رضي الله عنه: هذه أجناس لا تتداخل كالحدرد المختلفةء وحجة مالك رحمه الله أن 


يكون الكل على الفور اتحدت الفدية» ومنى وقع التعدد في النية أو السبب أو الزمان تعددت الفدية فيه 
نظر بوجهين : أحدهما أن فيه قصوراً لا بخفى من الضابط المار. ثانيهما أن السبب لا ينحصر في المرض لا 
عندنا ولا عند أبي حنيفة . أما عندنا فلأنه مطلق الانتفقاع» ولو لغير مرض رأما عند أبي حنيفة فلأنه كما 
علمت امرض أو غيره فتأمل بأنصاف» ولا تنظر لن قال وأما ضابط التداخل وعدمه عند الإمام أحمد ين 
حنبل رحه الله تعالى فهو أنه متى اتحد السبب» أو الجنس ولو تعدد الزمان اتحدت الفدية وقيل أنه متى اتحد 
السبب فقط اتحدت» ومتى تعدد السبب أو الحنس أو تعدد السبب فقط تعددت» قال في كشف القناع على 
الإقناع مع المن : 

(وإنْ کرر محظوراً من جنس غير) قتل (صيد مثل إن حلق) ثم أعاد. 

(أو قلم) د م أعاد (أو لبس) حرطا ڈ م أعاد (آو تطيب) ثم أعاد (آو وطیء) ٹم ٹہ أعاد (أو فعل غيرها من 
الملحظورات) كان باشر دون الفرج (ثم أعاد) ذلك (ثانياً ولو غير الموطوء) أولاً ای کان تکریره للمحظور 
(يلبس غيطاً في رأسه) فعليه فدية واحدة قال في الشرح بان لبس قميصاً وسراويل وعمامة وخفين كفاء 
فدية واحدة لأ الجمع لبس فأستر الطيب في رأسه وبدنه (أو بدواء فيه طيب) ذكره في الإنصاف المذهب 
وأن عليه الأصحاب وبناه في المستوعب على رواية أن الحكم يختلف باختلاف لا پاختلاف 
RM NENE LS‏ 
الطيب فقد بأل تطيب أولاًء ثم أعاده بدواء مطيب فهذا جنس واحد لا لبس معه ولا تغطية رأس بخلاف 
ما لو غطی رأسه» ثم أعاده بدراء مطيب» فإنه على مقتضى كلامه يلزمه فديتان لتغطية الرأس فدية 
وللطيب فدية وقوله: 

(قبل التكفر عن الأول) متعلتق بأعاد (ف) عليه (كفارة واحدة تابع الفعل أو فرقه) لان الله تعالى أوجب 
في حلت الرأس فدية واحدة» ولم يفرق بين ما وقع في دفعة أو دفعتان (فلو قم ثلاثة أظفار أو قطع ثلاث 
شعرات في أوقات قبل التكفير لزمه دم) أر صیام ثلاثة أيام أو E‏ ولم تلزمه اثانية لما تقدم 
(وإن كفر عن) الفعل (الأول لزمه صن الثاني كفار ة) ثانية لأنٌ السبب الموجب للكفارة الثانية غير عين 
السبب الموجب للكفارة الأرلى أشبه ما لو حلف› ٹم حنٹ وکفر ثم حلف وحن بحروفه قال الأصل . 
ومذهب الضافعي رحه الله تعاى أن موجبات الفدية أجناس لا تتداخل كالخدود الختلفة وحجة مالك رمه 
الله تعالى أن المعتبر هو الترفه وهو مشترك بينهاء فا لموجب بالكسر واحد وموجب الجميع بالفتح واحد وهو 
الفدية» فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع. 

(الكفارة الثالثة الهدى) وهو دم مرتب بين مقدر شرعاً في قوله تعالى : فما استيسر من الهدى فمن ) 
جد فصيام ثلائة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم) [البقرة: ۲[ تلك عشرة كاملة يجب لفساد إحرام أو 
تع أو قران» أو نقص في إحرام كترك نحو واجب من واجباته أو فوات حج وكمذي أو مقدمات جاع 
بلا إنزال أو إنزال بمجرد النظر والفكرء أو لنذر عين للمساكين أو أطللتق أو يكون تطوعاً ولا يتحد الهدى 


ا ا الفرق الثاني عشر والائة 


فتتداخل كحدود شرب الخمر المختلفة الأنواع» وفي الجلاب إن احتاج إلى قميص› 
فلہسه» ثم احتاج إلى سراريل› فلس () فكفارة واحدة لحصول الستر من القميص لجميع 
الجسد» وإِنُ احتاج إلى سراويلء ثم إلى قميص ففديتان لأنه استفاد بالقميص من الستر ما 
لم يستفده من السراويل» فهذا تحقيق الفرق بين ما يتداخل في الحج› وما لا یتداخل . 


مع تعدد سببه إلا في مس مسائل تصيدتها من كلام أصحابنا الآن ويخلق ما لا تعلمون. المسألة الأول : 
تكرر الوطء . المسألة الثانية : ترك النزول بالمزدلفة ومبيت ليالي منى ورمي جميع الجمرات» ولو عمدا على 
متمد ويدخل بالأولى ترك مبيت ليالي منى فقط» وترك رمي جيع الجمرات فقط كما لا يخفى . المسألة 
الثالثة : ترك ذي النفس طواف القدوم مع تأخير السعي للإفاضة . المسألة الرابعة ترك الإتيان بالتلبية عقب 
الإحرام وعقب السعي معاً. المسألة الخامسة: ترك القادر المشي في الطواف والسعي معا وبا لحملة فدماء 
احج عندنا ثلاثة مجموعة في قولي : 


ثلائة دماء حج حصروا 
وذا هو الهدى لنقص أو فساد 
قان او تلن كين دا 
والتقان ناا رامقا 
واا الح الل 


أ دها ارتب الققدر 
اواد خا ته 


وجعل الشافعية في الوطء المفسد والحصر عن إنمام الشك دماً مرتباً معدلا لا مقدرآء فأوجبوا ذبح 
الشاة على القادر المحصور للتحلل وعلى العاجز العدول إلى الإطعام في عل الإحصار بقدر قيمة الشاة 
بتقويم عدلين من المسلمين» وعلى العاجز عنه أيضاً العدول إلى الصوم عن كل مد يوماً حيث شاء وأوجبوا 
في الوطء المفسد ذبح بدنةء فإن عجز عنها فبقرةء فان عجز عنها فسبع شياه من الغتمء فإنُ عجز عنها 
قوم البدنة عدلان من المسلمين» وأخرج بقيمتها طعاماًء فإنُ عجز صام بعدد الإمداد أياماً فدماء الحج 
عندهم أربعة المرتب آما مقدر أو معدل والمخير آما مقدر آو معدل»ء والذي يتداخل منها عند أصحابنا 
الفدية في أربعة مواضع والهدى في خس مسائل وقد جعتها في قول : 


تشحد الفدية مع تعدد 
أحدها أن تفعل الأسباب فى 
راع حا 
راإبعهاظن إباحة السبب 
واد الهدى كنلا ت ىة 


والشان ترك لنزول جمى 


0( الوجه التأنيث . 


لسبب باربع ل( تزد 
وقت ونحوه وثانيها قفي 
أداه عذره الذي يطرأ عليه 
لمقتض من نحو رفض ما ارتكب 
فأول تكرار وطء فأثشبت 
والرمي والمبيت رأاسأفارع 


(الفرق الثالث عشر والمائة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات) 

وهي عشرون قأاعدة. 

(القاعدة الأولى) تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب التفضيل له 
على غيره» وله مثل أحدها الواجب لذاته المستخنى في وجوده عن غيره كذات الله سبحانه 
وتعالى» وصفاته المعنوية السبعة وهي العلم والقدرةء والإرادةء والحياةء والكلام 
النفساني» والسمع» والبصرء وثانيها العلم حسن لذاته وهو أفضل من الظن للقطع بعدم 
الجهل معه» وتجويز الجهل مع الظن»› وذلك لذات العلم لا لصفة قامت به كما أن الجهل 
نقيصة لذاته لا لصفة قامت بهء أوجبت نقصه بخلاف الجاهل والعالم نقص الجاهل لصفة 


قال : 
(الفرق الثالكث عشر والائة بين قاعدة التقضيل بين المعلومات وهى عشرون قاعدة) 


عقلي ووضعي ومعنى العقلي أن فضل الصف بالفضل لعقوله لا لغير ذلك ومعنى الوضعي أن فضل 
التصف به ليس لعقوله» بل لموجب غيره أوجب له ذلك. 


وثالث تأخيره للسعي مع ترك قدوم لالعذرقدوقع 
ورابع ياصاح ترك الحلبية من بعد إحرام وسعي فادريه 
والجامس الركوب في الطواف والسعي لا لحاجة توافي 


والله سبحائه وتعالى أعلم. 
(الفرق الفالث عشر والمائة بين قاعدة التفضيل بين المعلومات) 

الفضل كون معلوم ما منفرداً بصفة مدح أو بمزية في صفة مدح والتفضيل على ضربين . الأول: عقلي 
أن يكون الفضل لعقول المتصف به لا لغير ذلك. والثاني: وضعي بأن يكون الفضل لا لمعقول المتصف 
به» بل لموجب غيره أوجب له ذلك وذلك أن التفضيل بين المعلومات إل كان بحسب الذات أو بحسب 
الصفة الحقيقية» فهو عقلي وإنْ كان بغير ذلك كأن يكون بالطاعة أو بكثرة الثواب أو بشرف الموصوف أو 
الصدور أو المدلول» أو الدلالة أو التعلتى أو المتعلق أو بكثرة التعلتى أو بالمجاورة› أو بالجحلول أو بالإضافة 
أو بالأنساب والأسباب» آو بالثمرة وال جدوى أو بأكثرية الثمرة أو بالتأثير أو بجودة النية والتركيب» أو 
باختيار الرب لمن يشاء على من يشاء ولا يشاء على ما يشاء فهو وضعي فقاعدة التفضيل ترجع إلى عشرين 
قاعدة بل قال ابن الشاط لا أعرف الآن دليل صحة حصر وجوه التفضيل في عشرين قاعدةء أي بل آنا 


. المعروف المعاني‎ )١( 


وو ت ن ت ا ت الفرق الثالث عشر والائة 


قامت به» وهي الجهل» وفضل العالم لصفة قامت به» وهي العلم» وثالثها الحياة أفضل 
من الموت لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك وسبب تفضيلها كونها يتأتى معها العلم» 
والقدرة» واللإرادة» وغير ذلك من التصرفات وصفات الكمال كالنبوءة» والرسالة» 
وغيرهما» وتعذر جميع ذلك مع الموت» وتلك الحياة لذاتها لا لمعنى أوجب لها ذلك. 

(القاعدة الثانية) التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل» وله مثل أحدها تفضيل العالم 
على الجاهل بالعلم» وثانيها تفضيل الفاعل المختار على الموجب بالذات بسبب الإرادة» 
والاختيار القائم به» وثالثها تفضيل القادر على العاجز بسبب القدرة الوجودية القائمة به» 
فهذا كله تفضيل بالصفات القائمة بالمفضل لا لذاته» وبه خالف القاعدة الأولى . 


قال شهاب الدين : (القاعدة الأولى تفضيل المعلوم على غيره بذاته دون سبب يعرض له يوجب 
التفضيل له على غيره وله مثل أحدها الواجب لذاته المستغني في وجوده عن غيره كذات الله سبحانه 
وتعالى وصفاته المعنوية السبعة وهي العلم والقدرة» والإرادة والحياة والكلام النفساني والسمع والبصر) 

قلت : ما قاله من أن التفضیل بالذات له مثل لیس بصحیح»› بل لا مثال له إلا واحد وهو ذات الله 
تعالى وصفاته ولا يسوغ أن يقال أا مثل باعتبار الذات والصفات لأنه لا يسوغ أن يقال أنها غيره. 

قال: (وثانيها العلم حسن لذاته) 

قلت : ما قاله في ذلك ليس بجار على مذهب الأشعرية في قولهم أن الحسن والقبح ليسا بذاتيين 
وإنما يجري ذلك على مذهب المعتزلة فقوله ليس بصحيح . 

قال : (وهو أفنضل من الظن للقطع بعدم الجهل معه وتجويز الجهل مع الظن) 

قلت : ما قاله هنا كلام ساقط عديم التحصيل كيف يكون العلم أفضل من الظن بسبب القطع 


تزيد على ذلك»ء وقال الأصل وأسباب التفضيل كثيرة لا أقدر على إحصائها خشية الإسهاب» وإنما بعثني 
على الوصول فيها إلى هذه الغاية ما أنكره بعض فضلاء الشافعية على القاضي عياض رهما الله تعالى من 
قوله إل الأمة أجمعت على أن البقعة التي ضمت أعضاء رسول الله ية أفضل البقاع فقال الثواب على العمل 
هو سبب التفضيل والعمل ههنا متعذر ضرورة أن العمل على قبره ية حرم فيه عقاب شديد فضلاً عن أن 
يكون فيه آفضل المثوبات فكيف مع عدم الثواب يصح هذا الإجماع وشنع عليه كثيرأاًء وما بلغني أيضاً عن 
المأمون بن الرشيد الخليفة أنه قال أسباب التفضيل أربعة وكلها كملت في على رضي الله عنه فهو أفضل 
الصحابة وأخذ يرد بذلك على أهل السنة فأردت بيان تعدد الأسباب والوصول فيها إلى هذه الغاية إن أبطل 
ما ادعياه من حيٹ أن أسبابه أعم من الثواب» بل ومن الأربعة التي زعم المأمون الحصر فيها وإلاً ما كان 
جلد الملصحف» بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه ولعدم تحقتق الأسباب الأربعة 
فيهء» وهو خلاف المعلوم من الدين بالضرورة بتصرف وزيادة. 

(القاعدة الأولي) تفضيل المعلوم على غيره بذاته» وليس له إلا مثال واحد وهو ذات الله سبحانه وتعالى 
وصفاته المعاني السبعة» وهي العلم والإرادة والقدرة والحياة والكلام النفساني والسمع والبصر إذ لا يسوغ 
أن يقال في صفات المعاني أنها غير الذات كما لا يصح أن يقال أنها عين الذات لأنا لو قلنا هي هو لأدى 


الفرق الثالث مشر والمائة ا۵“ 


(القاعدة الثالثة) التفضيل بطاعة الله تعالىء وله مثل أحدها تفضيل المؤمن على الكافر. 

(وثانيها) تفضيل أهل الكتاب على عبدة الأوثان» فأحل الله عز وجل طعامهم» وأباح 
تزويجنا نساءهم دون عبدة الأوثان» فإنه جعل ما ذكوه كالميتة» وتصرفهم فيه بالذكاة 
كتصرف الحيوان البهيمي من السباع» والكواسر في الأنعام لا آثر لذلك» وجعل نساءهم 
كإناث الخيل» والحمير محرمات الوطء كل ذلك اهتضام لهم لجحدهم الرسائل» والرسل» 
وأهل الكتاب عظموا الرسل» والرسائل من حيث الجملةء فقالوا بصحة نبوة موسى» 
وعيسى» وغيرهما من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» وبصحة التوراةء 
والإنجيل» وغيرهما من الكتب» فحصل لهم هذا النوع من التعظيم» والتمييز بحل 


بعدم الجهل معه وتجويز الجهل مع الظن وقد زعم أنه حسن لذاته والذاتي لا يعلل وكيف جوز الجهل 
مع الظن والجهل والظن ضدان فكيف جوز اجتماعهما هذا كله كلام من لم محصل شيئاً من علم 


الكلام البتة . 
قال : (وذلك لذات العلم لا لصفة قامت به كما أن الجهل نقبصة لذاته لا لصفة قامت به أرجبت 
نقصه) 


قلت: قوله لا لصفة قامت به يشعر أنه جوز قيام الصفة بالصفة وذلك محال عند آهل هذا العلم . 

قال : (بخلاف الجاهل والعام نقص الجاهل لصفة قامت به وهي الجهل وفضل العام لصفة قامت به 
وهي العلم) 

قلت : ما قاله هنا صحیح . 

قال: (وثالثها الحياة أفضل من الموت لذاعبا لا لمعنى أوجب لها ذلك) 


إلى اتحاد الصفات والموصوف» وهو لا يعقل ولو فلنا غيره لكانت أما حدثة فيكون علا للحوادث وهو 
حال وأما قديمة فيلزم تعدد القدماء المتغايرة وهو محال» وليس المراد بالغير هنا ما قابل العين» بل المراد به 
المنفك فحاصل المعنى أنها ليست منفكة ولا عيناًء بل شيء ملازم بخلاف الوجود فقد قيل إِلّه عين الذات 
بناء على أنه وجه واعتبارء وآنه غیرها بناء على نه حال وهو ما له ثبوت في نفسه وفي عله نعم قال 
السكتاني قولنا الله موجود حكم معنوي يعتقد ويبرهن عليه لا جرد إخبار لفظي فالحق أن الصفة يكفي فيها 
مغايرة المفهوم» وإنٌ م تكن زائدة في الخارج كيف وقد عدوا السلوب يعني القدم والبقاء ومخالفته تعالى 
للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه والوحدانية صفات وبال حملة فصفات الباري التي عدها المتكلمون وأوجبوا 
معرفتها تفصيلاً أما أن تدل على معنى زائد على الذات» وهي المعاني السبعة المذكورة» وهذه وإِنُ كانت 
ليست عين الذات إلا أا ليست منفكة عنهاء بل ملازمة لهاء وأما أن لا تدل على ذلك» بل آما أن تكون 
عدمية عبارة عن سلبها نقصاً عن الذات» وهي صفات السلوب الخمس الذكورةء وأما أن تكون وجهاً 
واعتبارأًء إلا حالاً لأنُ احق نفيه» وهي الصفة النفسية أعنى الوجود والصفات المعنوية» وهي الكون عالاً 
ومريداً وقادراً ومتكلماً وحياً وسمعياً وبصيرأً» والاعتبار قد اختار العلامة الأمير في حاشيته علي عبد 
السلام أن له من اسمه نصيباًء فلا ثبوت له إلا في ذهن المعتبر وأنه آمر واحد فقط إن انتزع من خارج 
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طعامهم» ونسائهم» فجعل ذكاتهم كذكاتناء ونساءهم كنسائناء ولم يلحقهم بالبهائم بخلاف 
المجوس» ونحوهم لما حصل لأهل الكتاب من الطاعة من حيث الجملةء وأن كانت لا 
تفيد في الآخرة إلا تخفيف العذاب آما في ترك الخلود فلا. 

(وثالثها) تفضيل الولي على آحاد المؤمنين المقتصرين على أصل الدين بسبب ما اختص 
به الولي من كثرة طاعته لله تعالى» وبذلك سمي ولياً أي تولى الله بطاعته» وقيل لأن الله 
تعالى تولاه بلطفه» وكذلك أيضاً تفاضل الأولياء فيما بينهم بكثرة الطاعة فمن كان أكثر ثقربا 
إلى الله تعالى كانت رتبته في الولاية أعظم. 


قلت: ما قاله في ذلك دعوى بغير حجة. 

قال : (وسہب تفضیلھا کونہا يتاتى معها العلم والقدرة والإرادة وغير ذلك من التصرفات وصفات 
الكمال كالنبوءة والرسالة وغيرهما وتعذر جيع ذلك مع الموث وتلك الحياة لذاتها لا لمعنى أوجب لها 
ذلك) 

قلت: عاد إلى تعليل الذاتي» ثم كر إلى عدم التعليل وذلك كله غير صحيح . 

قال : (القاعدة الثانية التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة بالمفضل وله مثل أحدها تفضيل العام على 
الجاهل بالعلم) 

قلت : أطلتق القول في التفضيل بالعلم» وذلك غير صحيح فإنه ربما كان الجهل ببعض العلوم 
أفضل من ذلك العلم» وقد استعاذ النبي ييه من علم لا ينقع . 

قال: (وثانيها تفضيل الفاعل المختار على الموجب بالذات بسبب الإرادة والاختيار القائم به) 
قلت : ما قاله هنا مبني على تصحيح الإيجاب الذاتي وليس ذلك بصحيح عند آهل الحق من 
المتكلمين . 


موجود مشاهد کالکون أبیض کان صادقا لتأیید الخارج له وإِنُ کان جرد اعتبار کاعتبار الكريم بخیلاً كان 
كاذباً لعارضة الوجود الخارجي له لا آمران بحت» لا ثبوت له إلا في الذهن وما له ثبوت في نفسه دون 
اللحل بخلاف الحال» وبين وجهه فانظره فالوجود والمعنوية» وإنُ لم تكن زائدة في الخارج على الذات 
کصفات السلوب إلا آہا من حیٹ آنہا صفات يحكم بها على الذات حكماً معنوياً يعتقد» ويبرهن عليه 
كصفات السلوب يكفي في كونها غير الذات مغايرة مفهومها لمفهوم الذات بالأولى من صفات السلوب 
فافهم . 

(القاعدة الثانية) التفضيل بالصفة الحقيقية القائمة با لمفضل» وله مثل أحدها تفضيل العام بعلم نافع عن 
الجاهل به آما الذي لا ينفع فقد استعاذ النبي ب منه» فيكون ا لجاهل به أفضل من العام به» وثانيها تفضيل 
القادر بالقدرة القديمة الوجودية القائمة به تعالى على العاجز الذي قدرته حادثة» وثالثها قيل تفضيل الفاعل 
الختار بسبب الإرادة والاختيار القائم به على الموجب بالذات» وهو مبني كما قال ابن الشاط على القول 
بتصحبح الإججاب الذاتي لكن أهل الحق من المتكلمين على أن ذلك ليس بصحيح» وفي حاشية الأمير علي 
عبدالسلام اتفق المسلمون على أنه مريد قادرء ثم قالت المعتزلة بذاته لئلا يلزم تعدد القدماء» وقال جهور 
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(ورابعها) تفضيل الشهيد على غيره من حيث الجملة لأنه أطاع الله تعالی بہذل نفسه» 
وماله في نصرة دینه › وأعظم بذلك من طاعة. 

(وخامسها) تفضيل العلماء ء على الشهداء كما جاء في الحديث ما جميع الأعمال في 
الجهاد إلا كنقطة من بحر وما الجهاد» وجميع الأعمال في طلب العلم إلا كنقطة من 
بحر » وفي حدیٹ آخر لو وزن مداد العلماء بدم الشهداء لرجح بسبب طاعة العلماء لله 
تعالی برضہط سرائعه› وتعظيم شعائر ه التي من جملتها الجهاد» وهداية الخلق إلى الحق› 
وتوصیل معالم الأديان إلى يوم الدين› ولولا سعيهم في ذلك من فضل الله عز وجل لا 


قال: (وثالثها: تفضيل القادر على العاجز بسبب القدرة الوجودية القائمة به فهذا كله تفضيل 
بالصفات القائمة بالمفضل لا لذاته وبه خالف القاعدة الأولى) 

قلت : أطلق القول في القدرة وكان حقه أن يفصل القدرة القديمة من الحادثة. 

قال : (القاعدة الثالثة التفضيل بطاعة الله تعالى وله مثل أحدها تفضيل المؤمن على الكافر إلى آخر 
القاعدة) قلت ' ما قاله فيها وفي القاعدة الرابعة صحيح وعلى الإطلاق إلا ما قاله في صلاة القصر فإن 
فضيلتها ختصة با مذهب. 

قال : (القاعدة ا لخامسة التفضيل بشرف الموصوف وله مثل الأول الكلام النفسي القديم أشرف من 
سائر الكلام إلى آخر القاعدة) 

قلت: ما قاله من شرف الصفة بشرف موصوفها صحيح» وما قاله من أن شرف الصفات 
المذكورات من وجوه لم يذكر من تلك الوجوه إلا شرف الموصوف» ومنها والله تعالى أعلم قدمهاء 
وبقاؤها وذلك ختص بصفات الله تعالى» وأما صفات الرسول ية فلمصاحبتها النبوة» والله أعلم . 


آهل السنة بصفات وجودية زائدة على الذات قائمة بها يصح أن ترى› وفسقوا من نفاها. قالوا ولزوم تعدد 
القدماء إنما يظهر إذا كانت متفكة وألزموا أن تكون الذات غير مستقلة لأا الصفات» وإ العلم هو 
القدرة الخ لأن الكل للذات الواحدة وحيث جاز عار بلا علم لزم علم بلا عالم» إذ لا فرق في التلازم على 
أنه نظير أسود بلا سواد» وهو بديهي الفساد وكلها تقبل الدفع» فإنهم مقرون بتخاير المغاهيم اللإضافية› 
وإِنٌ قال اليوسي إذ رادوها للاعتبارات لزم نفيها إذ لا ثبوت للاعتبار إلا في الذهن» ثم اختلف جهور 
أهل السنة هل وجوبها وقدمها ذاتي لأن الإله الواحد الذات المتصفة بالصفات» أو مكنة في ذاتما على ما 
للفخر من تبعه واجبة لا ليس عينها ولا غيرهاء وإنٌ لم نفهم له الآن محصولاً فإنٌ الصفة جردة عن 
اموصوف مستحيلةء إلا أن يريد بقطع النظر عن هذا الموصوف بخصوصهء فلا ينافي موصوفاً ما لكن فيه 
ما فيه ونما رد به أنه لو كان العلم مثلاً مكناً لكان الجهل مكنا لأنه مقابله ولا يخفاك أن الإمكان الذاتق لا 
يضره إنما يضره لو كان إمكانه لله › وهو يقول باستحالته عليه ضرورة وجوب العلم له فتدبر . وقال قبل › 
وعلى كلام غير الفخر لا ثبت إلا القدم الذاتي للواجب وحده أي الذي هو عبارة عن الاستغناء عن المؤثر 
وعلى كلام الفخر نثبت القدم العرضي أيضاً للممكن الذاتي» ولا يكون الإمكان إلا ذاتياً نعم يجوز البقاء 
في الممكنات اتفاقاً لأنه يرجح لعدم وقوف مقدورات الله تعالى للقادر المطلق عند حد بخلاف القدم 
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نقطع أمر الجهاد» وغيره» ولم يبق على وجه الأرض من يقول: الله» وكل ذلك من نعمة 
الله تعالی عليهم. 

(القاعدة الرابعة) التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل المفضل» وله مثل (أحدها) 
الإيمان أفضل من جميع الأعمال بكثرة ثوابهء فإن ثوابه الخلود في الجنان» والخلوص من 
النيرانء وغضب الملك الديان. 

(وثانيها) صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع» وعشرين صلاة. 

(وثالثها) الصلاة في أحد الحرمين أفضل من غيرها بألف مرة من المثوبات. 

(ورابعها) صلاة القصر أفضل من صلاة الإتمام» وإِن كانت أكثر عملاً. 


قال : (القاعدة السادسة التفضيل بشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ لكون 
الرب تعالى هو التولي لرصفه ونظامه في نفس جبريل عليه السلام إلى آخر القاعدة 

قلت : ما قاله من أن المزية للفظ القرآن انفراد إرادة الله تعالى بوضعه دون إرادة جبريل دعوى لا 
أراها تقوم عليها حجةء ولعل جبريل أراد ذلك» فليس ما قاله في ذلك صحيح› بل المزية التي امتاز 
بها لفظ القرآن على كلام الناس كونه دالا على كلام الله تعالى وعبارة عنه وامتيازه عن لفظ التوراة 
والإنجيل وغيرما من الكتب المنزلة على الرسل بالإعجازء وغيره من الأوصاف التي امتاز با كما قال 
والله تعالى أعلم» وما قاله في القاعدة السابعة والثامنة والتاسعة كله صحيح . 

قال : (القاعدة العاشرة التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى وصفاته على 
غيره من العلوم) 

قلت : ما قاله في هذه القاعدة من أن كل مدلول متعلق ليس بصحيح فإِنٌ المدلول غير المتعلق في 


للممكنات› فإنه يرجع لوجود الممكن آزلاٰ وهو حال بالطبع لا تتعلق به القدرة» ثم قال بعد قال 
الشعراني : والذي يتلخص من كلام الشيخ ابن عربي رضي الله عثه ورحه أنه قائل بأل الصفات عين لا غير 
کشفاً ويقیناً وه قال جماعة من المتكلمين» وما عليه أهل السنة وال جماعة أولى والله تعالى أعلم بالصواب. 
وأقول كما قال من قال : 


اهام اوري بحت فتك عجز الواصفون عن صفتك 


کلام الأمير بتصرف وحذف. 

(القاعدة الثالثة) التفضيل بطاعة الله تعالى وله مثل: أحدها تفضيل المؤمن على الكافر. وثانيها: تفضيل 
أهل الكتاب على عبدة الأوثانء وذلك بسبب ما حصل لهم من الطاعة بتعظيمهم الرسل والرسائل من 
حيث الجملةء فقالوا بصحة نبوة موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء صلوات الله عليهم أجعين» وبصحة 
التوراة والإنجيل وغيرهما من الكتب» وإن كانت لا تفيدهم في الآخرة عند الخلودء وإنما تفيد تخفيف 
العذاب وجحد عبدة الأوثان الرسائل فمن هذه الجهة فضلهم الله تعالى عليهم أحل الله عز وجل طعامهم» 
وأباح تزوجنا نساءهم» وجعل ذكاتهم كذكاتنا ونساءهم كنسائلاء ولم يلحقهم بالبهائم تعظيماً وتميراً 


(القاعدة الخامسة) التفضيل بشرف الموصوف» وله مثل. 

(الأول) الكلام النفسي القديم أشرف من سائر الكلام لوجوه منها شرف موصوفه على 
کل موصوف . 

(وثانيها) إرادة الله تعالى» وقدرته وجمیع الصفات المنسوبة إلى الرب سبحانه» وتعالى 
أفضل لوجوه منها شرف الموصوف. 

(وثالٹها) صفات رسول الله يي كشجاعته» وكرمه» وجميع ما هو صفة لنفسه الكريمة له 
الشرف على جميع صفاتنا من وجوه أحدها شرف الموصوف. 

(القاعدة السادسة) التفضيل بشرف الصدور كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ 


الاصظلاح المعهود إلا أن يريد أن كل مدلول يصح أن يكون متعلقاً بوجه ما فذلك صحيح إلا أنه 
خالف للاصطلاح» وما قاله من أن الإرادة المتعلقة بالخيور أفضل من الإرادة المتعلقة بالشرور إن أراد 
بذلك إرادتنا فصحيح وإِنُ أراد الإرادة مطلقاً فليس ذلك بصحيح فإ إرادة الله تعالى لا يصح تنوعها 
إلى نوعين لاتحادها» ولا يصح ذلك الإطلاق عليها باعتبارين لأنه لم يرد في ذلك من الشرع ما 
يقتضيه» وما قاله في نية الصلاة والطهارة وما بني ذلك عليه من أن المقاصد أفضل من الوسائل إن 
أراد بالأفضلية زيادة في الأجور فذلك دعوی ل یأت عليها بحجة وإنٌ أراد بالأفضلية كون المقاصد 
مفضلة بكونها مقاصد فذلك صحیح وما قاله في القاعدة الحادية عشرة والثانية عشر صحيح وكذلك 
ما قاله في الثالثة عشر إلا حصره لوجوه التفضيل في عشرين قاعدة فأني لا أعرف الآن دليل صحة 
ذلك الحصر. 


بخلاف المجوس ونحوهم» فإِلّه جعل ما ذكوه كاليتة وتصرفهم فيه بالذكاة كتصرف الحيوان البهيمي من 
السباع والكواسر في الأنعام لا أثر لذلك وجعل نساءهم كإناث الخيل والحمير محرمات الوطء اهتضاماً 
لهم . وثالثها: تفضيل الولي بسبب ما اختص به من كثرة طاعته لله تعالی حتی تول الله بطاعته فعبادته جري 
على التوالي من غير أن يتخللها عصيان فسمى ولياًء وقيل لان الله تولأه بلطفه فلم يكله إلى نفسه» ولا إلى 
غيره لحظة على آحاد المؤمنين المقتصرين على أصل الدين وكذلك أيضاً تفاضل الأولياء فيا بينهم بكثرة 
الطاعة فمن كان أكثر تقرباً إلى الله تعالى كانت رتبته في الولاية أعظم. ورابعها تفضيل الشهيد على غيره 
من حيث الحملة لأئه أطاع الله تعالى ببذل نفسه وماله في نصرة دينه وأعظم بذلك من طاعة. وخامسها 
تفضيل العلماء على الشهداء بسبب طاعة العلماء لله تعالى بضبط شرائعه» وتعظيم شعائره التي من جلتها 
الحهاد وهداية الخلق إلى الحتق وتوصيل معام الأديان إلى يوم الدين» ولولا سعيهم في ذلك من فضل الله 
عز وجل لانقطع أمر الجهاد وغيره ولم يبق على وجه الأرض من يقول الله وكل ذلك من نعمة الله تعالى 
عليهم» فلذا قال بل : اما جميع الأعمال في الجهاد إلا كنقطة من بحر وما للجهاد وجميع الأعمال في 
طلب العلم إلا كنقطة من بحرا» وقال ب «لو وزن مداد العلماء بدم الشهداء لرجح». 

(القاعدة الرابعة) التفضيل بكثرة الثواب الواقع في العمل المغضل وله مثل: أحدها الإيمان بكثرة ثوابه 
من الخلود في الجنان والخلوص من النيرانء ومن غضب الملك الديان آفضل من جيع الأعمال. وثانيها : 
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لكون الرب سبحانهء وتعالى هو المتولى لرصفه» ونظامه في نفس جبريل عليه السلامء 
وبهذا نجيب عن قول القائل : إن اش خالق لجميع آلفاظ الخلائق» والمريد لترتيب وصفهاء 
فمن قال: زيد قائم في الدارء فال تعالى هو الخالق لأصواته هذه» والمريد لترتيب هذه 
الكلمات على هذا الوصف» وتقديم قائم على المجرور» وكون المجرور بقي دون غيرها 
من حروف الجرء وإذا كان الله تعالى هو المتولى لرصف جميع كلام الئاس في أنفسهم»› 
وهو المتولى لرصف القرآن في نفس جبريل عليه السلام بإرادته» وهذه الحروف» والألفاظ 
عندكم مخلوقة مثل آلفاظ الخالق لا فرق بينهما في ذلك فلم لا تقولون للجميع كلام الله 
وما المزية للفظ القرآن على غيره» فنقول الله تعالى هو المتولي لرصف القرآن في نفس 


قال : (القاعدة الرابعة عشر التفضيل بسبب الإضافة كقوله تعالى : #أولئك حزب الله إلى آخر القاعدة) 

قلت : قوله فهذا كله تفضيل بالإضافة اللفظية إن أراد أنه ليس تشريف ما ذكر في هذه القاعدة أو 
إهانته إلا بمجرد اللإإضافة اللفظية› فذلك غير صحيح وكيف يصح ذلك» ولم يضف حزبه تعالى إليه 
إلا لطاعتهم ولم يضف حزب الشيطان إليه إلا لمعصيتهم وكذلك قوله تعالى: وظهر بيتي) ليست 
إضافة البيت إليه تعالى إلا لكونه جعله علا لا قرن به من الطاعات في الصلاة والحج وكذلك قوله 
تعالى: وما أنزلنا على عبدنا) ليست اضافة العبد اليه تعالى الا انه جعله صفوة رسله وخاتمهم 
وكذلك قوله تعالى في الصوم ليست الإضافة إلا لأنه خصه بجزاء لم يطلعنا على قدره» أو ما أشبه 
ذلك والله تعالى أعلمء وإن أراد أن الإضافة نفسها هي التشريف وإن كانت تلك الأمور أسباباً لها فما 
قاله صحیح والله تعالی أعلم» وما قاله في القاعدة الخامسة عشر صحيح وكذلك ما قاله في السادسة 
عشر إلا ما حكاه عن شيخه عزالدين من ملاحظته في النبوة جهة أخرى نفضلها به على الرسالة فإنه 


صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين صلاة. وثالثها : الصلاة في أحد الحرمين أفضل من 
غير ها بألف مرة من اوبات . قال الباجي: والذي تقتضيه الأحاديث الواردة في فضل المسجدين خالفة 
حكم مسجد مكة والمدينة لسائر المساجد» ولا يعلم منها حكم مكة والمديئة في التفاضل إلا أن حديث 
حسنات الحرم بمائة ألف إذا ثبتت صريح في أن نفس مكة أفضل من نفس المدينة . نقله شيخنا في حاشية 
توضيح المناسك لكن في الرهوني عن سيدي أحد بابا واستدل أي لتفضيل مسجد مكة بحديث «صلاة في 
مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة في غيره من المساجد إلا المسجد ا حرام وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة صلاة)› حديث صحيح على شرط الشيخين» صححه اين 
عبدالبر قال: وهو الحجة عند التنازع» وهو صريح بدفع ما قيل في الحديث الصحيح» إلا السجد الحرام 
باحتمال أنه أفضل منه بدون ألف أو بتساويما وسيآتي توضيح ذلك فترقب . ورابعها صلاة القصر أفضل 
في مذهبنا خاصة من صلاة الإتمام» وإِنُ كانت أكثر عملاً. 

(القاعدة الخامسة) التفضيل بشرف الموصوف وله مثل : أحدها الكلام النفسي القديم أشرف من سائر 
الكلام لوجوه منها شرف موصوفه على كل موصوف ومنها قدمه وبقاؤه. وثانيها: إرادة الله تعالى وقدرته 
وسائر الصفات المنسوبة إلى الرب سبحانه وتعالى أفضل لوجوه منها شرف الموصوف ومنها قدمها وبقاؤها. 


الفرق الثالك عشر والائة 
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جبريل عليه السلام على وفق إرادة الله تعالى درن إرادة جبريل» والمتولي لرصف كلام 
الخلائق في أنفسهم على إرادتهم تبعاً لإرادته تعالى» فتفرده في هذا الوصف بالإرادة هو 
الفرق وامتاز القرآن الكريم بوجوه أخر من الإعجازء وغيره على جميع الكتب المنزلة التي 
هي كلام الله تعالى كالتوراة والإنجيل» ويقال إنها مائةء وأربعة وعشرون كتاباً صحفاً وكتاً 
أنزلت على آدم ومن بعده من الأنيياء إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. 
(القاعدة السابعة) التفضيل بشرف المدلول وله مثل : 
(أحدها) تفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى» وصفاته العلياء وآسمائه الحسنى. 


إنما كان يصح ما قاله لو لم يكن الرسول نبياً وأما وكل رسول نبي فلا يصح ذلك إذ لا اختصاص 
للنبي على الرسول بمزية يقع بها التفضيلء وال أعلم وما قاله في القاعدة السابعة عشر صحيح . 

قال: (القاعدة الثامنة عشر التفضيل بالتاثير وله أمثلة أحدها تفضيل قدرة الله تعالى على العلم 
والكلام) 

قلت : فيما قاله فى هذه القاعدة نظر. 

قال: (القاعدة التاسعة عشر التفضيل بجودة البنية والتركيب وله أمثلة أحدها تفضيل اللائكة 
الكرام صلوات الله عليهم على الجان بسبب جودة أبنينهم وحسن تركيبهم) 

قلت: ما قاله في هذه القاعدة غير صحيح لأنه بنى جميع قوله فيها على نسبة تلك الأثار التي 
ذكرها إلى تأثير غير القدرة القديمة على ما ظهر من مساق كلامه والله تعالى أعلم وما قاله بعد ذلك في 
القاعدة العشرين وما بعد إلى متتهى قوله» فهي من المفضلات التي علم تفضيلها صحيح كله. 

قال: (وأما تفضيل مكة على المدينةء أو المدينة على مكة فبأمور نعلمهاء وأمور لا نعلمها وذكر 
أموراً نما تفضل بها المدينة) 

قلت : ل يزد على حكاية المذهبين وإيراد الحجج عليهماء ول يعين الراجح وفيه نظر وما قاله من آنْ 
أسباب التفضيل كثيرة هو كما قال: وقول من ادعى حصر التفضيل في الثواب غير صحيح كما ذكر 


وثالثها: صفات رسول الله ية من شجاعته وكرمه» وجميع ما هو صفة لنفسه الكريمة أفضل من جميع 
صفاتنا لوجوه منها شرف الموصوف» ومنها مصاحبتها النبوة. 
(القاعدة السادسة) التفضيل بشرف الصدور قيل كشرف ألفاظ القرآن على غيرها من الألفاظ لأن الله 
تعالی› وإ كان هو التولي لوصف جيع كلام الناس في أنفسهم وإنٌ من قال منهم زيد قائم في الدار فالله 
تعالى هو الخالق لأصواته هذه والمريد لترتيب هذه الكلمات على هذا الوصف» وتقديم قائم على المجرور 
وكون المجرور بفي دون غيرها من حروف الجر كما أنه التولي لرصف القرآن في نفس جبريل عليه السلام 
بإرادته إذ لا فرق بين ألفاظ الناس» وألفاظ الخالق في كونها خلوقة إلا أن المزية للفظ القرآن على غيره في 
أننا نقول للفظ القرآن كلام الله دون غيره هي أن الله تعالى هو المتولي لرصف القرآن في نفس جبريل عليه 


)١(‏ الصراب الثأنيث. 


۳۵/۸ سسس الفرق الثالث عشر والائة 


(وثانيها) تفضيل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالله على الآيات المتعلقة بأبي لهب»› 
وفرعون» ونحوهما. 

(وثالشها) الآيات الدالة على الوجوب» والتحريم أفضل من الآيات الدالة على الإباحة» 
والكراهة» والندب لاشتمالها على الحث على أعلى رتب المصالح» والزجر عن أعظم 
المقفاسد. 

(القاعدة الثامنة) التفضيل بشرف الدلالة لا بشرف المدلول كشرف الحروف الدالة على 
الأوصاف الدالة على كلام الله تعالى» فإن ذلك أوجب شرفها على جميع الحروف لهذه 
الدلالة» وأمر الشرع بتعظيمهاء فلا تمسك إلا على طهارة كاملة ويكفر من أصابها 


والله تعالى أعلم» وما قاله من قصده الاقتصار على ما يتعلتق بالقواعد الفقهية إن أراد أنه ل يذكر إلا ما 
هو من الفقه فليس ما ذكره كذلك وإِن أراد أنه ذكر ما هو من الفقه» وما يتعلق به بوجه ماء فذلك 


السلام» على وفق إرادة الله تعالى دون إرادة جبريل والمتولي لرصف كلام الخلائق في أنفسهم على إرادتهم 
تبعاً لإرادته تعالى فى رصف القرآن بالإرادة هو الفرق . قال ابن الشاط : ودعوى انفراد إرادة الله تعالى 
بوضع الفاظ القرآن دون إرادة جبريل لا أراها تقوم عليها حجة» ولعل جبريل أراد ذلك» بل المزية التي 
امتاز بها لفظ القرآن على كلام الناس كونه دالا على كلام الله تعالى» وعبارة عنه وامتيازه عن لفظ التوراة 
والإنجيل وغيرهما من الكتب المنزلة على الرسل ويقال إنها مائة وأربعة وعشرون كتاباً صحفاً وكتباً أنزلت 
على آدم ومن بعده من الأنبياء إلى محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين بالإعجاز وغيره من الأوصاف 
التي امتاز بها كما قال الشهاب . قلت وعليه فلا يصح التمثيل به للتفضيل بشرف الصدورء بل مثاله 
بشرف فعله ية على فعل غيره من الأمة فافهم . 

(القاعدة السابعة) التفضيل بشرف المدلول»ء وله مثل : أحدها تفضيل الأذكار الدالة على ذات الله تعالى 
وصفاته العليا وأسمائه الحسنى» وثانيها : تفضيل آيات القرآن الكريم المتعلقة بالله على الآيات المتعلقة بأي 
لهب وفرعون ونحوهما. وثالثها: الآيات الدالة على الوجوب التحريم آفضل من الآيات الدالة على 
الإباحة والكراهة والندب لاشتمالها على الحث على أعلى رتب المصالح والزجر من أعظم المغاسد. 

(القاعدة الثامنة) التفضيل بشرف الدلالة لا المدلول كشرف الحروف الدالة على الأوصاف الدالة على 
كلام الله تعالى على جميع الحروف التي لم تدل على ذلك» بل على غيرهء فلذا آمر الشرع بتعظيم حروف 
القرآن فلا تعسك إلا على طهارة كاملة ويكفر من أصابها بالقاذورات وصار لها وقع عظيم في الدينء فلا 
يجوز إخراجها من بلاد المسلمين إلى بلاد الكافرين خشية أن تنالها أيديهم. 

(القاعدة التاسعة) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل الكلام النفسي لتعلقه بالمخبر عنه واختصاصه بأن له 
تعلق الاقتضاء والإباحة وغيرهما والعلم لتعلقه بالواجبات والممكنات والمستحيلات والإرادة لتعلقها 
بالممكنات والقدرة لتعلقها بالمحدثات من الموجودات» والسمع لتعلقه بالأصوات والكلام النفسي والبصر 
لتعلقه بجميع الموجودات الواجبات والممكنات على الحياةء فإنها لا تتعلق بشىء» بل لها موصوف فقط 
بخلاف غيرها من صفات العاني السبعة» فإنٌ له موصوفاً ومتعلقاً كما علمت. 


بالقاذورات› وله وقع عظيم في الدين› فلا يجوز إخراجها من بلاد المسلمين إلى بلاد 
الكافرين خشية أن تنالها أيديهم . 

(القاعدة التاسعة) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم على الحياةء فإن الحياة لا تتعلق 
بشي ء٠‏ بل لها موصوف فقط› والعلم له موصوف» ومتعلق»› فله مزية شرف بذلك› 
وكذلك الإرادة متعلقة بالممکنات › والقدرة بالمحدثات من الموجودات› والسمع بالأصوات 
والكلام النفسي » والبصر بجميع الموجودات الواجبات»› والممحنات»› ولیس فى صفات الله 
تعالن اليعة صفة شي متعلقة إلا الحاة: 


(القاعدة العاشرة) التفضيل بشرف المتعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى» أو 
صفاته على غيره من العلوم» وكتفضيل علم الفقه على الطب لتعلقه برسائل الله تعالى 
وأحكامه» وهذا القسم عين المدلول» فكل مدلول متعلق» وليس كل متعلق مدلولاً لأنَ 
الدلالةء والمدلول من باب الألفاظ» والحقائق الدالة كالصنعة على الصانع فإنها تدل عليه» 
وأما العلم ونحوه فلا يقال له دال بل مدلول في نفسهء ولیس بدليل على غيره» بل له 
متعلق خاص» وهو معلومه» وكذلك الإرادة المتعلقة بالخيور أفضل من الإرادة المتعلقة 
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(القاعدة العاشرة) التفضيل بشرف التعلق كتفضيل العلم المتعلق بذات الله تعالى أو صفاته على غيره من 
العلوم» وكتفضيل علم الفقه على الطب لتعلقه برسائل الله تعالى وأحكامه» وكتفضيل إرادتنا المتعلقة 
بالخيور على إرادتنا المتعلقة بالشرورء وإرادة الله تعالى لاتحادها لا يصح تنوعهاء ولا أن يطلق عليها ذلك 
باعتبارين لأنه م يرد في ذلك من الشرع ما يقتضيه وكتفضيل النية في الصلاة على النية في الطهارة لأ 
الصلاة مقصد والطهارة وسيلة» والمقاصد بكونها مقاصد لا بزيادة في الأجور إذ لا حجة عليه آفضل من 
الوسائل وبالأفضل أفضل قال ابن الشاط والمدلول غير المتعلق في الاصطلاح المعهود» وإ صح أن يكون 
کل مدلول متعلقاً بوجه ما فافهم. 

(القاعدة الحادية عشرة) التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل الكلام التفسي القديم على علمه تعالى لأن ابر 
فيه» ون كان مسبوقاً للعلم في التعلق» وكل معلوم ل تعالى فهو مخبر عنه إلا إل للكلام اختصاصاً بتعلق 
الاقتضاء والإباحة وغيرهماء فهو أكثر تعلقاً من العمل وكتفضيل علم الله تعالى على قدرته وإرادته وسمعه 
وبصره لكونه متعلقاً بجميع الواجبات والممكنات والمستحيلات» واختصاص الإرادة بالممكنات وجودها 
أو عدمها واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة واختصاص السمع ببعض الوجودات» وهي 
الأصوات والكلام النفسي» واختصاص البصر ببعض الموجودات والممكنات والواجبات دون المستحيلات 
والمعدومات الممكناتء وكتفضيل البصر على السمع لاختصاص السمع بالكلام والبصر يعم جيع 
الموجودات كانت كلاماً أو غيره. 

(القاعدة الثانية عشرة) التفضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف» وليس فيه شيء مكتوب على سائر 
الجلود فلا يمسه محدث ولا جوز أن يلامس بقاذورة ولا بما يوجب الإهانة لمجاورته الورق المكتوب فيه 
القرآن . 


م۳ ے الفرق الثالث عشر والائة 


بالشرور» والنية في الصلاة أفضل من النية في الطهارة لأنها متعلقة بالمقاصد» والثانية 
متعلقة بالوسائل» والمقاصد أفضل من الوسائل» والمتعلق بالأفضل أفضل . 

(القاعدة الحادية عشر) التفضيل بكثرة التعلق كتفضيل علم الله على قدرته» وإرادته» 
شخ وتضرة لكر متعلقاً بجميع الواجبات» والممكنات» والمستحيلات» واختصاص 
الإرادة بالممكنات وجودهاء أو عدمهاء واختصاص القدرة بوجود الممكنات خاصة» 
واختصاص السمع ببعض الموجودات وهي الأصوات» والكلام النفسي» واختصاص البصر 
ببعض الموجوات الممكنات» والواجبات دون المستحيلات» والمعدومات الممكنات» وأما 
الكلام النفسي» فالخبر فيه مسبوق للعلم في التعلق» وكل معلوم له تعالىء فهو مخبر عنه 
وبختص الكلام بأنٌ له تعلق الاقتضاءء والإباحة» وغيرهاء فهو أكثر تعلقاً من العلم» فيكون 
له الشرف على العلم من هذا الوجه» وكتفضيل البصر على السمع لاختصاص السمع 
بالكلام» والبصر يعم جميع الموجودات كانت كلاماً أو غيره. 

(القاعدة الثانية عشر) الشضيل بالمجاورة كتفضيل جلد المصحف على سائر الجلودء فلا 
يمسه محدث» ولا يجوز أن يلابس بقاذورة ولا بما يوجب الإهانة» وليس فيه شيء 


مكتوب» بل لمجاورته الورق المكتوب فيه القرآن الكريم . 
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(القاعدة الثالئة عشرة) التفضيل بالحلول كتفضيل قبره ية على جميع بقاع الأرض. حكى القاضي 
عیاض رحه الله في ذلك الإجاع في کتابه الشفاء. وقال البكري : 


جزم المجميع بأن خير الأرض ما قد حاط ذات الصطفى وحراها 
ونعم لقد صدقوا بساكنها علت کالنفس حین زکت زکي مأواها 


وقد مر آنه لا يصح إنكار بعض فضلاء الشافعية انعقاد الإجاع على ذلك بناء على انحصار التفضيل في 
الثواب على العمل والعمل متعذر هنا. 

(القاعدة الرابعة عشر) التفضيل اللفظي بسبب الإضافة في نحو قوله تعالى: «أولئك حزب ال4 
[المجادلة: ۸٨]ء‏ أضافهم إليه تعالى ليشرفهم بها كما أضاف العصاة إلى الشيطان في قوله تعالى : (أولئك 
حزب الشيطان) [المجادلة : 0۸]ء ليهينهم بها ويحقرهم . وقوله تعالى: (وطهر بيتي للطائفين) [الحج: 
١‏ الآية » أضاف البيت إليه تعالى ليشرفه ہاء وقوله تعالى : وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان) وقوله 
َة حكاية عن الله تعالى : «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي به» . شرف الصوم بإضافته 
إليه نعم لا بذ للتشريف أو التحقير بالإضافة من آسباب تقتضي ذلك» آلا تری آنه م يضف حزبه تعالی إلیه 
إلا لطاعتهمء ولا حزب الشيطان إليه إلا لمعصيتهم» ولا البيت إليه تعالى إلا لكونه جعله محلا لما قرن له 
من الطاعات في الصلاة والحج ولا العبد إليه تعالى إلا لأنه جعله صفوة رسله وخاتقهم» ولا الصوم له 


. الصواب فيه وفيما بعده إلى التاسع عشر إثبات التاء في ال جزأين‎ )١( 


الفرف الثالث حشر والائة 
لفرف هسر و ي س ۳1 


(القاعدة الثالثة عشر) التفضيل بالحلول كتفضيل قبره ية على جميع بقاع الأرض حكى 
القاضي عياض رحمه الله في ذلك الإجماع في كتاب الشفاء» ولما خفي هذا المعنى على 
بعض الفضلاء أنكر الإجماع في ذلك» وقال: التفضيل إنما هو بكثرة الثواب على 
الأعمال» والعمل على قبر رسول الله بي محرم فيه عقاب شديد فضلاً عن أن يكون فيه 
أفضل المثوبات» فإذا تعذر الثواب هنالك على عمل العامل مع أن التفضيل إنما يكون 
باعتباره كيف يحكى الإجماع في أن تلك البقعة أفضل البقاع» أو ما علم أن أسباب 
التفضيل أعم من الثواب» وإنها منتهية إلى عشرين قاعدة آنا ذاكرها إن شاء الله تعالى» 
فالإجماع منعقد على التفضيل بهذا الوجه لا بكثرة الثواب على الأعمالء ويلزمه أن لا 
يكون جلد المصحف» بل ولا المصحف نفسه أفضل من غيره لتعذر العمل فيه» وهو 
خلاف المعلوم من الدين بالضرورة» بل هذا معنى ما حكاه القاضي عياض رحمه الله 
فتأمله . 

(القاعدة الرابعة عشر) التفضيل بسبب الإضافة كقرله تعالى: «أولئك حزب اله 
[المجادلة: 0۸]ء أضافهم إليه تعالى ليشرفهم بالإضافة إليه كما أضاف العصاة إلى الشيطان 
ليهبنهم بالإضافة إليه» ويحقرهم في قوله تعالى: «أولئك حزب الشيطان) [المجادلة: ]٥۸‏ 
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تعالى إلا لأنه -خصه بجزاء لم يطلعنا على قدره أو ما أشبه ذلك نما مر بسط الخلاف فيه فلا تغفل . 

(القاعدة الخامسة عشرة) التفضيل بالأنساب والأسباب كتفضيل ذريته عليه الصلاة والسلام على جيم 
الذراري بسبب نسبهم المتصل برسول الله بيا وكتفضيل نسائه ب على جيم النساء كما قال تعالى : وا 
نساء النبى لستن كأحد من النساء) [الأحزاب : ۳۳]ء وذلك بالنسبة إليه ية والاختصاص به» وإنُ كن 
في هذه النسبة متفاوتات» وذلك أن نسبة من دخل بهن أقوى من نسبة من عقد» ولم يدخل بهن ونسبة من 
دخل ول يطلقهن آقوى ممن دخل وطلقهن ونسبة من دخل وطلقهن أقوى ممن فارقهن قبل الدخول ونسبة 
من فارقهن قبله أو بعده على الخلاف آقوى ممن فارقهن قبله باتفاق كما لا بجفى» وفي الجمل عن المواهب 
جلة من عقد عليهن بي ثلاث وعشرون امرأة مات عن عشر واحدة لم يدخل بهاء وهي قبيلة بنت قيس 
وتسع دخل بهن ججمعهن بعضهم في قوله: 


توفي رسول الله عن تسع نسوة إليهن تعزى الكرمات وتنلسب 
ج ع و ثلاث وست نظمهن مهذب 


ومات في حیاته باتفاق آربعم اثنتان بعد الدخول» وهما خدية وزينب أم المساكين واثنتان قبل 
الدخول» وهما شراف بنت خليفة أخت دحية الكلبي» وخولة بدت الهذيل» وفارق على خلف في كونه 
بطلاق أو موت مع الاتفاق على عدم الدخول اثتين مليكة بنت كعب وسبا بنت أسماء وطلق سبعاً باتفاق 
بعد الدخول باتفاق اثنتين فاطمة بنت الضحاك› وعالية بنت ظبيان وقبله باتفا تلاثا وهن عمرة بنت يزيد 
وأسماء بنت النعمان» والتي من غفار وعلى خلف في كونه بعده أو قبله اثتتين وهما أم شريك القرشية 


سے الفرق الثالٹ عشر والائة 


ومنه قوله تعالی : #وطهر بیتى للطائفين# [البقرة: ۲] الآية» أضاف البيت إليه تعالى ليشرفه 
بالإضافة إليه ومنه قوله تعالى: وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان [الأنفال : ۸]ء ومنه 
قوله بيه حكاية عن الله تعالى: «كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وآنا أجزي به» 
شرف الصوم بإضافته إليه» واختلف في سبب هذا التشريف الموجب لهذه الإإضافة» وقد 
تقدم بسطه ونقل المذاهب فيه» فهذا كله تفضيل بالإضافة اللفظية . 

(القاعدة الخامسة عشر) التفضيل بالأنساب» والأسباب كشفضيل ذريته عليه الصلاة 
والسلام على جميع الذراري بسبب نسبهم المتصل برسول الله ية وكتفضيل نسائه ية على 
جميع النساء كما قال تعالى: #يا نساء النبي لستن كأحد من النساء) [الأحزاب: ۳۳]ء 
وذلك بالنسبة إليه ية والاختصاص به وإ كن في هذه النسبة متفاوتات. 

(القاعدة السادسة عشر) التفضيل بالثمرة» والجدوى كتفضيل العالم على العابد لأن العالم 
يثمر صلاح الخلق» وهدايتهم إلى الحق بالتعليم» والإرشادء والعبادة قاصرة على محلهاء 
واجتمع يوماً عالمان عظيمان أحدهما يعلم المعقولات والهندسيات والآخر عالم 
بالسمعيات» والشرعيات» فقال الأول للثاني الهندسة أفضل من الفقه لأنها قطعية» والفقه 
مظنون والقطع أفضل من الظن» فقال له الآخر: صدقت من هذا الوجه هي أفضل غير أن 
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والمستقيلة التي جهل حالهاء وهي ليلى بنت الخطيم فجملة التفق على دخوله بهن» ولم يطلقهن أحد عشر 
امرأة ست من قريش خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة بنت أبي سفيان بن حرب وأم سلمة بنت أي آمية 
وسودة بنت زمعة وأرع عربيات زينت بنت جحش» وميمونة بنت الحارث الهلالية» وزينت بنت خزيمة 
الهلالية أم الساكين وجويرية بنت الحارث الخزاعية المصطلقية» وواحدة غير عربية» وهي صفية بنت حيي 
من بني النضير مات في حياته منهن ثنتان خديجة» وزينب أم المساكين وتوفي ية عن الباقي والمتفق على 
من' دخل وطلق بعده ثنتان فاطمة بنت الضحاك» وعالية بنت ظبيان» بتلخيص وتصرف وزيادة وأما 
تفضيل خديجة وعائشة على باقيهن والخلاف في أفضلهما فليس من هذه الجهةء بل أما من جهة الأحوال 
وكثرة الخصال الجحميلة » فيستحسن قول شيخ الإسلام في شرح البخاري الذي اختاره الآن أن الأفضلية 
حمولة على أحوال فعائشة أفضلهن من حيث العلمء وخديجة من حيث تقدمها وإعانتها له وء وأما من 
جهة كثرة الثواب» فيكون الأقرب الوقف كما هو قول الأشعري كما في عبدالسلام على الجوهرة قال: 
وفي كلام البرهان الحلبي أن زينت بنت جحش تلي عائشة رضوان الله عليهماء ولم يقف أستاذنا على نص 
في باقيهن» ولا في مفاضلة بعض أبنائه الذكور على بعض› ولا في المفاضلة بينهم وبين البنات الشريفات 
سوی ما شرف الله به الذكور على الإناث مطلقاً ولا بينهن سوى فاطمةء فإنها أفضل بناته الكريمات ولا 
بين باقي البنات سوى فاطمة مع.الزوجات الطاهرات» وإنُ جرت علة فاطمة بالبضعية في ال جميع فالوقف 
أسلم. قال الأمير» قال العلامة الملوي: أولاده ية الذكور ثلاثة : عبدالله » ويلقب بالطيب وبالطاهرء فله 
لقبان زيادة على الاسمء والقاسم وإبراهيم. والإناث أربعة: زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة» وينبغي 
حفظهم ومعرفتهم لأن البي به سيدنا ويقبح على الإنسان أن لا يعرف أولاد سيده» وكلهم من خدية 


الفرق اللالك عار والالا ‏ س ا 
الفقه أفضل منها لأنه يثمر سعادة الآخرةء ونعيم الجنان» ررضوان الرحمنء والهندسةء لا 
تفيد ذلك» فوافقه الاخر على ذلك وكانا متناصفين رحمهما الله تعالى» ومن ثمرات العلم 
موضوعاته أي تاليفه» فينتفع الأبناء بعد الآباء» والأخلاف بعد الأسلافء رالعبادة تنقطم 
من حينهاء وثمرة العلم» وهداينه تبقى إلى يوم الدين وجاء من هذا الوجه الرسالة أفضل 
من النبرة› فإن الرسالة مثمرة الهداية للأمة المرسل إليهاء والنبوة قاصرة على النبى» 
فنسبتها إلى النبوة كنسبة العالم للعابد» ركان الشيخ عز الدين بن عبدالسلام رحمه الله 
بلاحظ في النبرة جهة أخرى يفضلها بها على الرسالة» فكان يقول النبوة عبارة عن خطاب 
اله تعالی نبیه بانشاء حکم تعلق به کقوله تعالی لنبیه محمد کله: إقرأً باسم ربك) 
[القلم: ]٩١‏ فهذا وجوب متعللق برسول الله بء والرسالة خطاب يتعلق بالأمة» والرسول 
به أفضل من الأمة» والخطاب متعلق به» فيكون أفضل من جهة شرف المتعلق» فإن 
النبوة هو متعلقهاء والرسالة متعلقها الأمة» وإنما حظه منها التبليغ» فهذان وجهان 
متعارضان كما يقال في علم الله تعالى أنه أفضل من الحياة لأجل التعلق الذي له» رالحياة 
لا متعلق لهاء ويلاحظ في الحياة جهة أخرى هي بها أفضل لأنها شرط للعلم» والعلم 
متوقف عليهاء وهي ليست منوففة على العلم في ذاتهاء والعلم ليس شرطاً فيهاء فهي 


إلا إبراهيم فمن مارية القبطية أمداها له المقوقس من مصر» وقد جمعت أولاده به في قولي ليسهل 


أولاد له سبعة أطلهار ذك ررم لائ ة أبرار 
القاسم إبراهميم عبداف ذا بالطب الطافر ليبا خا 
وأربع أناشهم فاطمة فام كلشوم كلارقية 
فزينب وأمهم خديجة الكن لإبراهيم ماريسة 


وفي احمل عن المواهب وخطب ية ثمان نسوة ولم يعقد عليهن باتفاق وسراريه التي دخل عليهن 
بالملك أربع مارية القبطية وريجحانة بنت شمعون من بني قريظة» وقيل من بني النضير. والثالثة وهبتها له 
زينب بنت جحش واسمها نفيسة والرابعة أصابها في بعض السبي» ولم يعرف اسمها. 

(القاعدة السادسة عشرة) التفضيل بالثمرة والحدرى كتفضيل العام على العابد لأن العلم يمر صلاح 
ا خلت وهدايتهم إلى احق بالتعليم› والإرشاد والعبادة قاصرة على لها ولألّ ثمرات العلم من موضوعاته 
أي تالیفه وهدایته متعلميه تبقى إلى يوم الدين فيتتفع بها الأبناء بعد الآباء والأخلاف بعد الأسلافء 
والعبادة تنقطع من حينها وكتفضيل الرسالة على النبوة لأنْ الرسالة تثمر الهداية للأمة المرسل إليها والنبوة 
قاصرة على النبي فنسبتها إلى النبوة كنسبة العام للعابدء وليس للنبوة جهة أخرى نفضلها بها على الرسالة» 
وتكون معارضة لحهة تفضيل الرسالة عليها حتى بحتاج أن يقال لا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة 
شرف من وجه دون وجه وآما ملاحظة العز بن عبدالسلام في النبوة جهة أخرى» وهي أنبا عبارة عن 
خطاب الله تعالی نبیه بإنشاء حکم یتعلتی به کقوله تعالی لنبیه عمداً ڳل : اقرا باسم ربك فهذا وجوب 


۳ لالفرق الثالٹ عشر والائة 


أفضل من هذا الوجهء ولا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة شرف من وجه دون وجه. 

(القاعدة السابعة عشر) التفضيل بأكثرية الثمرة بان تكون الحقيقتان كل واحدة منهما لها 
ثمرة» وهي مشمرة غير أن إحدى الحقيقتين ثمرتها أعظمء وجدواها أكثر» فتكون أفضل› 
وله أمثلة أحدها الفقهء والهندسة كلاهما مثمر أحكاماً شرعية لأن الهندسة يستعان بها في 
الحساب» والمساحات» والحساب يدخل في المواريث» وغيرهاء والمساحات تدخل في 
الإجارات» ونحوها. 

ومن نوادر المسائل الفقهية التي يدخل فيها الحساب المسألة المحكية عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنهء وذلك أن رجلين كان مع أحدهما خمسة أرغفة» ومع الآخر ثلاثةء 
فجلسا يأكلان» فجلس معهما ثالث يأكل معهماء ثم بعد الفراغ من الأكل دفع لهما الذي 
أكل معهما ثمانية دراهم» وقال اقسما هذه الدراهم على قدر ما أكلته لكماء فقال صاحب 
الثلاثة إنه أكل نصف أكله من أرغفتي› ونصف آكله من أرغفتك» فاعطني النصف أربعة 
دراهم» فقال له الآخر لا أعطيك إلا ثلاثة دارهم لأن لي خمسة دراهم» ولك ثلاثة أرغفة 
تأخذ ثلاثة دراهم» فحلف صاحب الثلاثة لا يأخذ إلا ما حكم به الشرع» فترافعا إلى علي 
رضي الله عنه› فحكم لصاحب الثلائة بدرهم واحد ولصاحب الخمسة بسبعة دراهم» فشکا 
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متعلق برسول الله َء والرسالة عبارة عن خطاب الله تعالى المتعلق بالأمة وإنما حظ الرسول منها التبليغ › 
فتكون أفضل بجهة شرف المتعلق من الرسالةء فإنما تصح لو لم يكن الرسول نبياًء وأما وكل رسول نبي 
فلا يصح ملاحظة ذلك إذ لا اختصاص للنبي على الرسول بمزية يقع بها التفضيل» قاله ابن الشاط نعم 
وقع التعارض بين جهتين من جهات التفضيل في صفتي علمه تعالى وحياته» وفي علمي الفقه والهندسة 
أما في العلمين فقد حكى الأصل أنه اجتمع يوماً عالمان عظيمان أحدهما يعلم المعقولات والهندسيات 
والآخر عالم بالسمعيات والشرعيات» فقال الأول للثاني: الهندسة أفضل من الفقه لأنها قطعية والفقه 
مظنون والقطع أفضل من الظن» فقال له الآخر: صدقت من هذا الوجه هي أفضل منها لأه يثمر سعادة 
الآخرة» ونعيم الجنان ورضوان الرحمن والهندسة لا تفيد ذلك» فوافقه الآخر على ذلك وكانا متناصفين 
رحمهما الله تعالى » وأما في الوصفين فقال الأصل علمه تعالى أفضل من الحياة من جهة التعلق الذي له 
والحياة لا تعلق لها وحياته تعالى أفضل من العلم من جهة أنا شرط فيه وهو متوقف عليها» وهي في ذاتها 
ليست متوقفة عليه لأنه ليس شرطاً فيها ولا مانع من أن يكون للحقيقة الواحدة شرف من وجه دون 
وجچه. 
(القاعدة السابعة عشرة) التفضيل بأكثرية الثمرة بأنُ تكون لكل واحدة من الحقيقتين ثمرة إلا أن ثمرة 
إحداهما أعظم وجدواها أكثر فتكون» وله أمثلة : 

(أحدها) الفقه والهندسة كلاهما مثمر أحكاماً شرعية . أما الفقه فظاهرء وأما الهندسة فلأنها يستعان ہا 
في الحساب والمساحات والحساب يدخل في المواريث وغيرهاء والمساحات تدخل في الإجارات 
ونحوهاء ومن نوادر المسائل الفقهية التي بحتاج إليها الفقيه المفتي والقاضي اللزم» وهي لا تعلم إلا بدقيق 
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۳10 
من ذلك صاحب الثلاثة» فقال له علي رضي الله عنه : الأرغفة ثمانية وأنتم ثلاثة أكل كل 
واحد منکم ثلاثة أرغفة إلا ثلثا بقي لك ثلث من أرغفتك أكله صاحب الدراهم وأكل 
صاحبك من أرغفته ثلاثة إلا ثلثاً وهي خمسة يبقى له رغيفان» وثلث» وذلك سبعة أثلاث 
أكلها صاحب الدراهم» فأكل لك ثلا وله سبعة أثلاث» فيكون لك درهم»ء وله سبعة دراهم 
فهذه مسألة فقهية يحتاج إليها الفقيه المفتي» والقاضي الملزم وهي لا تعلم إلا بدقيق 
الحساب كما ترى ومن مسائل المساحة الغريبة المتعلقة بالفقه رجل استأجر رجلا يحفر له 
بئراً عشرة في عشرة طولاً وعرضاًء وعمقاً جميع ذلك عشرة من كل وجه فحفر له بثرا 
خمسة في خمسة فاختلف فيما يستحقه من الأجرةء فقال ضصعفاء الفقهاء يستحق النصف 
لأنه عمل النصف» وقال المحققون يستحق الثمن لأنه عمل الثمن» وبيانه أنه استأجره على 
عشرة في عشرةء وذلك ألف ذراع بسبب أن الذراع الأول من العشرة لو عمل» وبسط على 
الأرض» ومسح كان حصيراً طوله عشرة» وعرضه عشرة» ومساحة عشرة في عشرة بمائة 
فالذراع الأول تحصل مساحته مائة» وهي عشرة آذرع في عشرة› ومائة في عشرة بألف› 
وعم خمسة في خمسة» فالذراع الأول لو بط على الأرض تراب على وجهه لكان خمسة 
في خمسة» وخمسة في خمسة بخمسة» وعشرين» فالذراع مساحته خمسة» وعشرونء 


الحساب المسألة المحكية عن علي بن أي طالب كرّم الله تعالى وجهه» وهي أن رجلين كان مع أحدهما خسة 
ارغفة ومع الآخر ثلاثة فجلسا يأكلان فجلس معهما ثالث يأكل معهماء ثم بعد افراع من الأكل دفع 
اثالث لهما ثمانية دراهم» وقال أقسما هذه الدراهم على قدر ما أكلته لكما فقال صاحب الثلاثة : إنه أكل 
نصف أكله من أرغفتي› ونصف أكله من أرغفتك فأعطني النصف أربعة دراهم فقال له الأخر: لا 
أعطيك إلا ثلاثة دراهم لأنٌ لي خسة أرغفة فآخذ خسة دراهم ولك ثلاثة أرغفة تأخذ ثلاثة دراهم» 
فحلف صاحب الثلاثة لا يأخذ إلا ما حكم به الشرع فترافعا إلى علي رضي الله تعالى عنه» فحكم لصاحب 
الله عله : الأرغفة ثمانية وعم ثلاثة أكل كل واحد منكم ثلاثة إلا ثلث فبقي من أرغفتك بعد أكلك ثلث 
رغيف أكله صاحب الدراهم وبقی بعد أکل صاحب الخمسة رغيفان» وثلث ذلك سبعة أثلاث أكلها 
صاحب الدراهم»› فيكون لك درهم واحد في مقابلة الثلث الذي أكله لك» ولصاحب الخمسة سبعة 
دراهم في مقابلة سبعة الأثلاث التي أكلها لهء ومن غرائب المسائل الساحية المتعلقة بالفقه» ويمتاج إليها 
الفقيه المفتى › والقاضي الملزم مسألة رجل استأاجر رجلاً حفر له بثراً عشرة أذرع طولا في عشرة عرض في 
عشرة عمقاً بأجرة معينةء فحفر له بثرا خسة في خسة في خسة› فاختلف فيما يستحقه من الأجرة فقال 
ضعفاء الفقهاء: يستحی الصف لأنه عمل الصف › وقال الحققون يستحق الثمن لاله عمل الثمن› 
وذلك أئه استأجره على ألف ذراع بسبب أن الذراع الأول من العشرة لو عمل وبسط على الأرض؛ ومسح 
کان حصيراً طوله عشرة وعرضه عشرة ومساحته عشرة في عشرة بمائة» فالذراع الأول تحصل مساحته 
مائة» وهي عشرة أذرع في عشرة ومائة في عشرة بألف» و يعمل إلا مائة وخمسة وعشرين يسبب أن 


وهي خمسة أذرع» وخمسة» وعشرون في خمسة بمائة» وخمسة» وعشرين»ء ونسبة مائة 
وخمسة وعشرين إلى الألف نسبة الثمن» فيستحق الثمن من الأجرة لأنه إنما عمل ثمن ما 
استۇجر عليه . 

وهذا الدقائق من هذه المسائل إنما تحصل من الهندسة فإن علم الهندسة يشمل 
الحساب» والمساحة وغيرهماء وهذه المسائل» وأ كانت كثيرة غير أنها بالنسبة إلى مسائل 
الفقه قليلةء فثمرة الفقه أعظم من ثمرة الهندسةء فيكون أفضل منها. 

(وثانيها) علم النحوء وعلم المنطق كلاهما له ثمرة جليلة غير أن ثمرة النحو أعظم 
بسبب أنه يستعان به على كتاب الله تعالىء وسنة رسول الله ايه وكلام العرب في نطق 
اللسانء وكتابة اليدء فإن اللحن يقع في الكتابةء وفي اللفظ» ويستعان به في الفقه» وفي 
أصول الفقهء وغير ذلك مما علم في مواضعه وأما المنطق إنما يحتاج إليه في ضبط المعاني 
المتعلقة بالبراهينء والحدود خاصة» وقد يكفي فيها الطبع السليم» والعقل المستقيم» ولا 
يهتدي العقل بمجرده لتقويم اللسان» وسلامته من اللحن» فإنها أمور سمعيةء ولا مجال 
للعقل فيها على سبيل الاستقلال» فلا بذ من الحو بالضرورة فيهاء والمنطق يستغنى عنه 
بصفاء العقل» فصارت الحاجة للئنحو أعظم» وثمرته أكثرء فيكون أفضل . 
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الذراع الأول من الحمسة مساحته خمسة وعشرون» وهي خسة أذرع وخمسة وعشرون في خمسة بمائة 
وخمسة وعشرين ونسبة مائة وخخمسة وعشرين إلى الألف نسبة الثمن» فيستحق الثمن من الأجرة لأنه إنما 
عمل ثمن ما استؤجر عليه وأمثال هذه الدقائق من المسائل التي لا تحصل إلا من الهندسةء فان علم 
الهندسة يشمل الحساب والمساحة وغيرهما وإ كانت كثيرة غير أنها بالنسبة إلى مسائل الفقه قليلة فثمرة 
الفقه أعظم من ثمرة الهندسة» فيكون أفضل منها. 

(وثانيها) علم النحو وعلم المنطق كلاهما له ثمرة جليلة غير أن ثمرة النحو أعظم بسبب أنه يستعان به 
على كتاب الله تعالى وسنة رسول الله ية وكلام العرب في نطق اللسان وكتابة اليدء فإدٌ اللحن كما يقم 
في اللفظ يقع في الكتابة» ويستعان به في الفقه وغير ذلك ما علم في مواضعه» ولا يحتاج إلى المنطق إلا 
في ضبط المعاني المتعلقة بالبراهين والحدود خاصة» وأيضاً العقل بمجرده لا يهتدي لتقويم اللسان وسلامته 
من اللحن لأنها أمور سمعية» ولا جال للعقل فيها على سبيل الاستقلالء فلا بذ من النحو بالضرورة 
فيهاء والمنطق يكفي في معرفة قواعده الطبع السليم والعقل المستقيم » فيستغني عنه بصفاء العقل فصارت 
الحاجة للنحو أعظم وثمرته أكثر» فيكون أفضل . 

(وثالثها) علم النحو مع علم أصول الفقه كلاهما مثمر غير أن أصول الفقه من حيث أن الشريعة من 
أولها إلى آخرها مبنية عليه» فلا تؤخذ أحكامها إلا منه» فهي ثمرته والنحو إنما أثره في تصحيح الألفاظ» 
وبعض المعاني والألفاظ إنما هي وسائل والأحكام الشرعية مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ والمقاصد أفضل من 
الوسائل. 

(القاعدة الثامنة عشرة) التفضيل بالتأثير وله أمثلة. 


ا ا أصول الفقه كلاهما مشر غير أن أصول الفقه يثمر الأحكام 
الشرعيةء فإنها منه تؤخذء فالشريعة من أولها إلى آخرها مبنية على أصول الفقه» والنحو 
إنما أثره في تصحيح الألفاظ› وبعض المعاني والألفاظ إنما هي وسائلء والأحكام الشرعية 
مقاصد بالنسبة إلى الألفاظ» والمقاصد أفضل من الوسائل . 

(القاعدة الثامنة عشر) التفضيل بالتأثير وله أمثلة: 

(أحدها) تمضیل قدرة الله تعالی على العلم والكلام» فانها مۇثرة في تحصیيل وجود 
الممكنات› والعلم» والخبر تابعال ليسا بمؤثرين» وكذلك السمع» والبصر من قبیل العلمء 
وما له التأثير أفضل مما لا تأثير له. 

(وثانيها) تفضيل الإرادة على الحياة فإنها مؤثرة للتخصيص في الممكنات بزمانهاء 
وصفاتها الجائزة عليهاء والحياة لا تؤثر إيجاداء ولا تخصيصاً وليس في صفات الله السبعة 
مؤثراً إلا القدرة» والإرادة فقط . 

(وثالٹها) تفضيل صاحب الشرع الحياء على ضده» وهو القحة» فقال الحياء خير كله 
الحياء لا يأتي إلا بخير الحياء من الإيمان بسبب أن الحياء يؤثر الحث على الخيراتء 
والزجر عن المنكرات› والقحة ل يىرجر صاحبها عن مکروه» ولا تحثه على معروف 
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(أحدها) تفضيل قدرة الله تعالى من حيث أنها مؤثرة في تحصيل وجود الممكنات وإرادته تعالى من حيث 
أعها مؤثرة للتخصيص في الممكنات بزمانما وصفاتها الجائزة عليها على سائر صفات المعاني السبعة إذ لا تأثير 
في غير هما منها. | 

(وثانيها) تفضيل صاحب الشرع الحياء على ضده» وهو القحة فقال الخحياء خير كله الحیاء لا يأتي إا 
بخير» الحياء من الإيمان بسبب أل الحياء يؤثر الحث على الخيرات والزجر عن المنكرات والقحة لا ينزجر 
صاحبها عن مکروه ولا تحثه على معروف. 

(وثالثها) تفضيل صاحب الشرع الشجاعة على الجبن بسبب أن الشجاعة تحث على رده الأعداء ونصرة 
ا لجار ودفع العار والجحبن لا يأي معه شيء من ذلك. 

(ورابعها) تفضيل صاحب الشرع السخاء على البخل كما ورد الكريم حبيب الله أن السخاء يؤثر 
الحنانة والشفقة على المساكين» فهو من القلوب بخلاف البخل فأنه من طباع اللثام كذا قال الأصل وقال 
ابن الشاط» وفيما قاله فى هذه القاعدة نظرء قلت ولعل وجهها أنه في امال الأول نسب التأثير للقدرة 
والإرادة وهو لا ينسب حقيقة إلا للذات وقولهم القدرة فعالة مجاز لا كفر» ما لم يرد الانفكاك والاستقلال 
كما في حاشية الأمير على عبدالسلام على الجوهرة قال: وقد أشار الشارح لذلك كغيره بقوله بها في 
تعريف القدرة عرفاً بأما صفة أزلية يتأتى بها إبجاد كل عكن وإعدامه على وفق الإرادة» لكن لا جوز أن 
يطلق لفظ واسطة أو يمثل بالآلة ول المل الأعلى وتعالى عما يقول الظالمون وسبحان ربك رب العزة عما 
يصفون» ويقتصر للقاصرين على قولنا الله على كل شيء قدير» وما وراء ذلك من فروض الكفاية وال جاء 
قول الشاعر : 
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ولذلك فضل صاحب الشريعة الشجاعة على الجبن بسبب أن الشجاعة تحث على درء 
الأعداء» ونصر الجارء ودفع العارء» والجبن لا يأتي معه شيء من ذلك» وكذلك فضل 
صاحب الشريعة السخاء على البخل لكونه من مكارم الأخلاقء وخلب القلوب كما ورد 
الكريم حبيب الله لأ السخاء يؤثر الحنانةء والشفقة على المساكين» والبخل ليس فيه شيء 
من ذلك لأنه من طباع اللئام . 

(القاعدة التاسعة عشر) التفضيل بجودة البنيةء والتركيب» وله أمثلة : 

(أحدها) تفضيل الملائكة الكرام صلوات الله عليهم على الجان بسبب جودة ابنيتهم» 
وحسن تركيبهم» فإنهم خلقوا من نور ويسير جبريل عليه السلام من العرش إلى الفرش 
سبعة آلاف سنة في لحظة واحدةء ويحمل مدائن لوط الخمسة من تحت الأرض على 
جناحه لا يضطرب منها شيء» بل يقتلعها من تحتها على هذا الوجه» ويصعد بها إلى 
الجوء ثم يقلبهاء وهذا عظيمء والملك الواحد من الملائكة يقهر الجمع العظيم من الجانء 
ولذلك سأل سليمان عليه السلام ربه تعالى أن يولي على الجان الملائكةء ففعل له ذلك 
فهم الزاجرون لهم اليوم عند العزائم» وغيرها التي يتعاطاها أهل هذا العلمء فيقسمون على 
الملائكة بتلك الأسماء التي تعظمها الملائكةء فتفعل في الجان ما يريده المقسم عليها بتلك 
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وكان مضلي من هديت برشده 
قال: وفي اليواقيت عن ابن عربي في شرح ترجان الأشواق أن تعلق القدرة بالمقدور من سر القدر 
وسر القدر لا يطلع عليه إلا أفراد لأن الله تعالى قد طوى علمه عن سائر الخلق ما عدا سيدنا حمداً رسول 
الله 4ه ومن ورثه فيه كأبي بكر الصديق رضي الله عنه فقد ورد أنه به سأله يوماً أتدري يوم لا يوم فقال 
آبو بكر رضي الله تعالى عنه نعم ذلك يوم المقادير أو كما قال. قال ابن عربي» وقد أطلعنا الله تعالى عليه 
بحكم الوراثة المحمدية» ولكن لا يسعنا الإفصاح عنه لغلبة منازعة المحجوبين فيه قال تعالى: ولا 
بجيطون بشيء من علمه إلا بما شاء)» بتصرف . وفي بقية الأمثلة نسب التأثير للأسباب» وهو إنما يصح 
على مذهب الحكماء القائلين بالإيجاب» والتعليل والمذهب الحق أن لا تأثير إلا لله تعالى» وأ الربط بين 
اللسب كالنظر الصحيح ومسببه كالنتيجة أما بطريق اللزوم العقلي كالتلازم بين الجوهر والعرض فوجود 
أحدهما بدون الآخر مستحيل عقلي لا تتعلق به القدرة» بل أن يوجدا معا أو يعدما معاً» وقيل عادي يقبل 
التخلف كالإحراق عند مس النار فقد تخلف في نحو إبراهيم» وقالت المعتزلة بالتولد على أصلهم في 
الضرب الناشىء عنه القطع والتولد أن يوجب الفعل لفاعله شيئاً آخر كما في حاشية العلامة الأمير علي 
عبدالسلام فتأمل والله أعلم . 
(القاعدة التاسعة عشرة) التفضيل بجودة البنية والتركيب» وله أمثلة: 
(أحدها) تفضيل اللائكة الكرام صلوات الله عليهم على اجان بسبب ما جعله الله تعالى فيهم من جودة 
البنية » وحسن التركيب» فإنهم خلقوا من نور وجعل الله فيهم سرعة السير ووفور القوة بحيث أذ جبريل 
عليه السلام يسير من العرش إلى الفرش سبعة آلاف سنة في الحظة واحدة» وحمل مدائن لوط الخمسة من 


الأسماء ا وكانوا قبل زمن سليمان عليه السلام يخالطون الناس فى الأسراق» 
ویعبشون بهم عبثاً شدیداًء فلما رتب سلیمان هذا الترتیب» وساله من ربه انحازوا إلى 
الفلرات» والخراب من الارض فقلت أذيتهم والملائكة تراقبهم في ذلك» فمن عبث منهم 
وعثا ردوه» أو قتلوه كما يفعل ولاة بني آدم مع سفهائهم» وما سبب اقتدار الملائكة على 
الجان إلا فضل أبنيتهم› ووفور قوتهم» فهم مفضلون على الجان من هذا الوجه مضافاً لبقة 
الوجوه» وهذه النكتة ينتفع بها كثيراً في النصوص الدالة على تفضيل الملاثكة على اليش 
فإن الصحيح أذ الہشر أفضل على تفصيل يذكر في موضعه فإذا قصد الجواب عن تلك 
النصوص حمل ذلك التفضيل» والثناء على الأبنية» وجودة التركبب إذا كان النص يحتمل 
ذلك» فيندفع أكشر الأسئلةء والنقوض عن المستدل على أفضلية الأنبياء صلوات الله 
وسلامه علیهم» ولا نزاع أن الملائكة أفضل في آبنيتهم› وأ أبنية بني آدم خسيسة بالنسبة 
إلى أبنية الملائكة» فتحمل آية التفضيل على ذلك. 

(ثاتيها) تفضيل الجان على بلي آدم في الأبنيةء وجودة التركيب من جهة أنهم يعيشون 
الآلاف من السنينء فلا يعرض لهم الموت» وكذلك لا تعرض لهم الأمراض» والأسقام 
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قت الأرض على جناحه لا يضطرب منها شيء› بل يقلعها من نحتها على هذا الوجه ويصعد ا إلى الحو 
ثم يقلبهاء وبحيث أن الملك الواحد من الملائكة يقهر الجحمع العظيم من الجانء ولذلك سأل سليمان عليه 
السلام ربه تعالى أن يولي على ا لجان الملاتكة ففعل له ذلك» فهم الزاجرون لهم اليوم عند العزائم» وغيرها 
التي يتعاطاها أهل العلم» فيقسمون على الملائكة بتلك الأسماء التي تعظمها اللائكةء فتفعل في الجان ما 
يريده الله تعالى عند ذلك الأقسام بتلك الأسماء المعظمة» وكانوا قبل زمن سليمان عليه السلام بخالطون 
الناس في الأسواق» ويعبٹون بم عبثاً شديداً فلما رتب سليمان هذا الترتيب وسأله من ربه انحازوا إلى 
الفلوات والخراب من الأرض» فقلت أذيتهم واللائكة تراقبهم في ذلك فمن عبث منهم وعثا ردوه» أو 
قتلوه كما يفحل ولاة بني آدم مع سفهائهم. وتفضيلهم علل الجان من هذا الوجه يضاف لبقية الوجوهء 
وعلى هذه النكتة من التفضيل تحمل النصوص الدالة على تفضيل الملائكة على البشر إذا احتمل النص ذلك . 
إذ لا نزاع في أن أبنية بني آدم خسيسة بالنسبة إلى أبنية اللائكة» فلا تعارض ما هو الصحيح من أن البشر 
أفضل على تفصيل يذكر في موضعه لأمور. ۰ 
(أحدها) أ الملائكة عقل محض والبهائم شهوة محضة» والإنسان مركب منهما فكما أن غلية الشهرة 
تنزل الإنسان عن البهائم بعذرها بالعدم كما قال تعالى : #أولئك كالأنعام بل هم أضل4» كذلك غل 
العقل ترفعه عن الملائكة إذ وجود الشهوات مع قمعها أتم من باب «أفضل العبادة أحمزها» بحاء مهملة 
فزاي أي أشقها. [ 
(الأمر الثاني) أن اللائكة مع قدرتهم على التشكل بأشكال متلفة للطافة أجسامهم النورانية لا يتشكلون 
في صور بعضهم› فلا یتشکل جبریل بصورة ميكائيل ولا العكس بخلاف أولياء البشرء فيمكنهم ذلك 


کما في اليواقيت عن ابن العربي . 
الفروق/ ج۲/ ۲٤٢‏ 


ا ا ا ا ا الفرق الثالث عشر والائة 


التي تعرض لبني آدم بسبب أن أجسادهم ليست مشتملة على الرطوبات» وأجرام الأغذيةء 
فلا يحصل العفن» ولا آفات الرطوبات التي تعرض لبني آدم» فلذلك كثر بقاؤهم» وطال 
وأسرع لبني آدم الموت» ومما ورد في ذلك قول الشاعر في الجان لما ورد عليه بالليل› 
وهو يقد النار. 


أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت: عموا ظلاماً 
فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم مجسد الإنس الطعاما 


لقدفضلتهم بالأكل عنا ولكن ذاك يعقبكم سقاما 

فصرحوا في شعرهم بما تقدم» وقال جماعة من العلماء الغزالي رحمه الله في الأحياءء 
وغيره: أنهم يتغذون من الأعيان بروائحهاء ولذلك جاء في الحديث أنهم قالوا لرسول الله 
ية مر أمتك لا يستجمروا بروث» ولا عظم فإنها طعامناء وطعام دوابنا مح إنا نجد العظم 
يمر عليه الدهر الطويل لا يتغير منه شيءء فدل ذلك على إنهم يتخذون بالرائحة» ورأيت في 
بعض الكتب عن وهب بن منبه إنهم طوائف منهم من يتغذى بالرائحة» ومنهم من يتغذى 
بجرم الغذاء» ومنهم طائر لا يأوى في الأرض» ومنهم من يأوى في الأرض يرحلون» 
وينزلون في البراري كالأعراب وأن أحوالهم مختلفة في ذلك وعلى الجملة» فتراكيبهم 


(الأمر الثالث) أن في اليواقيت عن الشيخ الأكبر أن مقام لا يزال عبدي يتقرب إل بالنوافل الحديث»› 
من خصوصيات البشر»ء وأما الملائكة فكل طاعاتهم محتمة عليهم» فلا يفرغون من توظيف حتى يمكنهم 
التطوع . نعم قال السعد لا قاطع في هذه المقامات كذا يؤخذ من الأمير علي عبدالسلام على الجوهرة» 
وثانيها تفضيل ا لجان على بني آدم في الأبنية وجودة التركيب من جهة تقديره تعالى أنهم يعيشون الآلاف من 
السنين» فلا يعرض لهم الموت وكذلك لا تعرض لهم الأمراض والأسقام التي تعرض لبني آدم بسب أن 
أجسادهم لم يجعلها تعالى مشتملة على الرطوبات» وأآجرام الأغذية كما جعل أجساد بني آدم مشتملة على 
ذلك فصار يعرض لها العفن» وآفات الرطوبات دون أجساد الجن» فلذلك كثر بقاؤهم وطال وأسرع لبني 
آدم الموت على حسب تقدير العزيز العليم» ونما ورد قول الشاعر في الجان لما ورد عليه وهو يقد الثار: 

أتوا ناري فقلت منون أنتم فقالوا الجن قلت عموا ظلاماً 

فقلت إلى الطعام فقال منهم زعيم مجحسد الأنس الطعاما 

لقدفضلتم بالأكل عنا ولكن ذاك يعقبكم سقاماً 

فصرحوا في شعرهم بما تقدم» وقال جماعة من العلماء منهم الغزالي رحه الله تعالى في الأحياء: أنهم 
يتغذون من الأعيان بروائحها ولذلك جاء في الحديث أم قالوا لرسول الله ي: مر أمتك لا يستجمروا 
بروث» ولا عظم ء فإنها طعامنا وطعام دواہنا مع نا نجد العظم يمر عليه الدهر الطويل لا يتغير منه شيء 
فدل ذلك على أنهم يتغذون بالرائحة قال الأصل» ورأيت في بعض الکتب عن وهب بن منبه أنہم طوائف 
منهم من يتغذى بالرائحة» ومنهم من يتغذى بجرم الغذاء» ومنهم طائر لا يأوي في الأرض› ومنهم من 
يأوي في الأرض يرحلون وينزلون في البراري كالأعراب» وأدُ أحوالهم ختلفة في ذلك وعلل الجملة 


الفرق الثالكث عشر والائة ‏ __ ۳۷۱ 
أعظم» وسيرهم في الأرض أيسرء فيسيرون المسافة الطويلة في الزمن القصيرء ولذلك 
تؤخذ عنهم أخبار الوقائع» والحوادث في البلاد البعيدة عنا بسبب سرعة حركتهم» وتنقلهم 
على وجه الأرض» واتخذهم سليمان عليه السلام لأعمال تعجز عنها البشر بسبب فرط 
قوتهم قال الله تعالی: #یعملون له ما یشاء من محاریب» وتماثیل» وجفان کالجوابی) 
[سباً : ولهم قوة التنقل على التصور في كل حيوان أرادواء فتقبل بنيتهم للتنقل إلى 
الحيات» والكلاب والبهائم» وصور بني آدم» وهذا لإا تان إلا مع جودة البئيةء وأطافة 
التركيب» وبنيتنا نحن لا تقبل شيا من هذا لأنا خلقنا من تراب شأنه الثبوت» والرصافةء 
والدوام على حالة واحدة» وخلقوا من نار شأنها التحرك» وسرعة الانتقالء واللطافةء وهذا 
المعنى هو الذي غر إبليس» فأوجب له الكبر على آدم صلوات الله عليه» وترك أن الله 
يفضل من يشاء على من يشاء» ويحكم ما يريدء فجاء بالاعتراض في غير موضعة» فهلك. 

(وثالثها) تفضيل الذهب على الفضة بجودة البنيةء فإن بنية الذهب ملتززة متداخلة» وبنية 
الفضة متفشفشة رخوة» وسبب ذلك من حيث العادة ما ذكره المتحدثون عن المعادن إل 
طبخ الذهب طال تحت الأرض بحر الشمس أربعة آلاف سنةء والفضة لم يحصل لها ذلك 
فكان بنية الذهب أفضل من بنية الفضة. 
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فتراكيبهم أعظم وسيرهم في الأرض آيسر فيسيرون المسافة الطويلة في الزمن القصير» ولذلك تؤخذ 
عنهم أخبار الوقائم والحوادث في البلاد البعيدة عنا يسبب سرعة حركتهم› وتنقلهم على وجه الأرض 
واتخذهم سليمان عليه السلام لأعمال تعجز عنها البشر بسبب فرط قوتهم قال الله تعالى : (يعملون له ما 
يشاء من محاريب وتاثيل وجفان كالجوابي) ولهم قوة التنقل على التصور في كل حيوان أرادواء فتقبل 
بنيتهم التنقل إلى الحيات والكلاب والبهائم وصور بني آدم» وهذا لا يتأت إلا مع جودة البنية ولطافة 
التركيب وبنيتنا نحن لا تقبل شيئاً من هذا لأنا خلقنا من تراب شأنه الثبوت والرصافة والدوام على حالة 
واحدة» وخلقوا من نار شأنا التحرك وسرعة الانتقال واللطافة» وهذا المعنى هو الذي غر إبليس»› 
فأوجب له الكبر على آدم صلوات اله عليه» وترك أن الله يفضل من يشاء على من يشاء» ويحكم ما يريد 
فجاء بالاعتراض في غير موضعه فهلك . وفي كتاب مسامرة الأخيار للشيخ الأكبر عبي الدين بن عربي 
قدس سره خبر المحية الطائفة بالبيت عن أبي الطفيل قال: كانت امرأة من الجن في الجاهلية تسكن ذا طوى 
وکان لها ابن و یکن لها ولد غیره» وکانت تحبة حباً شدیداً وکان شریفاً في قومه» فتزوج وأتی زوجته› 
فلما کان یوم سابعه قال لأمه: يا أمي أني أحب أن أطوف بالكعبة سبعاً نهاراً قالت له آمه: أي بني آني 
آخاف عليك سفهاء قریش»› فقال : أرجو السلامةء فأذنت له فولى في صورة جان فلما آدبر جعلت تعوذه 


وتقول: 
أعيله بالكعبة المستوره ودعوأات ابسن آي ذوره 
وماتلامحمدمن سسوره أني إلى يات هفقيره 


وأني روع ي شە مس روره 


(القاعدة العشرون) التفضيل باختيار الرب تعالى لمن يشاء عى من يشاء» ولما يشاء على 
ما يشاء» فيفضل أحد المتساويين من كل وجه على الأخر كتفضيل شاة الزكاة على شاة 
التطوع وتفضيل فاتحة الكتاب داخل صلاة الفرض على الفاتحة خارج الصلاةء فن الواجب 
أفنضل مما ليس بواجب» وكذلك تفضيل حج الفرض على تطوعه» والإذكار في الصلاة 
على مثلها خارج الصلاة إذا تقررت هذه القواعد في أسباب التفضيل» فاعلم أن هذه 
الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض فيكون الأفضل من حاز أكثرهاء وأفضلهاء والتفضيل 
إنما يقع بين المجموعات» وقد يختص المفضول بضع الصفات الفاضلة» .ولا يقدح ذلك 
في التفضيل عليه لقوله ة: «أقضاكم علي وأفرضكم زيد» وأقرأكم أبي»ء وآأعلمكم 
بالحلال والحرام معاذ بن جبل» رضي الله عنهم مع أن أبا بكر رضي الله عنه آفضل الجميع 
وكاختصاص سليمان عليه السلام بالملك العظيم» ونوح عليه السلام بالذار المئين من 
السنينء وادم ية بكونه أبا البشر مع تفضيل محمد ية على الجميع» فلولا هذه القاعدة 
وهي تجويز اختصاص المفضول» بما ليس للفاضل للزم التناقض» واعلم أن تفضيل 
الملائكة» والأنبياء صلوات الله تعالى عليهم أجمعين إنما هو بالطاعات» وكثرة المثوبات 


فمضى الجان - أي وهو في صورة حية - نحو الطواف» فطاف بالبيت سبعا» وصلل خلف المقام 
رکعتین ثم أقبل منقلباً حتی إذا کان ببعض دور بني سهم عرض له شاب من بني سهم أحر أكثف أزرق 
أحول أعسر» فقتله فثارت بمكة غبرة حتى لم تبصر لها الجبال . قال أبو الطفيل : وبلغنا أنه إنما تثور تلك 
الغبرة عند موت عظيم من الجن قال فأصبح من بني سهم على فراشهم موتى كثير من قبل الجن » فکان 
فيهم سبعون شيخاً أصلع سوى الشباب قال فنهضت بنو سهم وحلفاؤها ومواليها وعبيدها فركبوا الجبال 
والشعاب بالثنية فما تركوا حية ولا عقرباً وخنفساء ولا شيئاً من الهوام يدب على وجه الأرض إلا قتلوه» 
فأقاموا بذلك ثلاث فسمعوا في الليلة الثالثة على أي قبيس هاتفاً هتف بصوت له جهوري يسمع بين 
الجبلين: يا معشر قريش الله اله فإ لكم أحلاماً وعقولاً اعذرونا اعذرونا من بني سهم فقد قتلوا منا 
أضعاف ما قتلنا منهم ادخلوا بيننا وبينهم بصلح نعطيهم » ويعطونا العهد والميثاق أن لا يعود بعضنا لبعض 
بسوء أبداً» ففعلت ذلك قريش واستوثقوا لبعضهم من بعض فسميت بنو سهم العياطلة قتلة الجن . المراد 
منه فانظره. وثالثها تفضيل الذهب على الفضة بجودة البنيةء فإ بنية الذهب ملتززة متداخلة » وبنية الفضة 
متفشفشة رخوة» وسبب ذلك كما قيل إن طبخ الذهب طال تحت الأرض بحر الشمس أربعة آلاف سنةء 
والفضة لم يحصل لها ذلك فكانت بنية الذهب أفضل من بنية الفضة. 

(القاعدة العشرون) التفضيل باختيار الرب تعالى لمن يشاء على من يشاء» ولا يشاء على ما يشاء بأنُ 
يفضل أحد المتساويرن من كل وجه على الآخر كتفضيل شاة الزكاة على شاة التطوع وتفضيل فاتة الكتاب 
داخل صلاة الفرض على الفاتحة خارج الصلاة وحج الفرض على تطوعهء فان الواجب أفضل ما ليس 
بواجب وكتفضيل الأذكار في الصلاة على مثلها خارج الصلاة. 

(خانمة) نسأل الله حسنها في مهمات : 


والأحوال السنيات› وشرف الرسالات› والدرجات العلياتء فمن کان فيها آتم فهو أفضل»› 
وكذلك التفضيل بين العبادات إنما هو بمجموع ما فيهاء فقد يختص المفضول بما ليس 
للفاضل كاختصاص الجهاد بثواب الشهادة» والصلاة أفضل منهء وليس فيها ذلك» والحج 
أفضل من الغزوء وكذلك الحج فيه تكفير الذأنوب كبيرهاء وصغيرها. 

وجاء في الحديث امن حج فلم يرفث› ولم يفسق خرج من ذنوبه کیوم ولدته أمه» وهو 
يقتضي الذنوب كلهاء والتبعات لأنه يوم الولادة كان كذلك» وقد ورد في بعض الأحاديث 
أن الله تعالى تجاوز لهم عن الخطيآت› وضمن عنهم التبعات» والصلاة ليس فيها ذلك مع 
آنها أفضل من الحج» وما ذلك إلا لأنه يجوز أن يختص المفضول بما ليس للفاضل» وقد 
تقدم أن الشيطان يفر من الأذان» والإقامة» ولا يفر من الصلاة مع أنها أفضل منهما» وقد 
تقدم تفضيله» وأنه يخرج على هذه القاعدة» ثم اعلم أن المفضولات منها ما يطلع على 
سبب تفضيله» ومنها لا يعلم إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة كتفضيل مسجده 
ياء وأن الصلاة فيه خير من ألف صلاة في غيره» وفي المسجد الحرام بألف ومائة وفي 
بيت المقدس بخمسمائة صااة» وهذه أمور لا تعلم إلا بالسمعيات» ومن تفضيل المدينة 
على مكة عند مالك رحمه الله ومكة على المدينة عند الشافعي رضي الله عنه لا يعلم ذلك 
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(المهم الأول) : أن تفضيل الأزمان والبقاع قسمان الأول دنيوي كتفضيل الربيع على غيره وكتفضيل 
بعض البلدان بالثمار والأجار» وطيب الهراء وموافقة الأهواء» والثاني ديني كتفضيل الثلث الأخير من 
الليل على غيره من الأزمنة بإجابة الدعوات» ومغفرة الزلات وإعطاء السؤال ونيل الآمال ورمضان على 
الشهور وعاشوراء» ويوم عرفة وأيام البيض والجمعة والخميس والاثنين» ونحو ذلك مما ورد الشرع 
بتفضيله وتعظيمه على ما عداه من الأزمنة» وكتفضيل مكة والمدينة وبيت المقدس وعرفة والمطاف والمسعى 
ومزدلفة ومنى» ومرمى الجمار ونحو ذلك من البقاع التي ورد الشرع بتفضيلها على غيرهاء ومن الأقاليم 
المفضلة شرعاً البمن لقوله لة: «الإيمان يماني والحكمة يمانية والمغرب لقوله بهل : «لا تزال طائفة من 
أهل المغرب قائمين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله» وهم كذلك. 

(المهم الثاني) : المغضلات ثلاثة أقسام» الأول: ما يطلع على سبب تفضيله كتفضيل الصلاة بعد 
الإيمان على سائر العبادات» وذلك أنه قد مر أن أقسام تصرف العبادة أربعة: 

(أحدها) حق الله تعالى فقط كالعارف والإيمان بما مجب» ويستحيل ووز عليه سبحانه وتعالى . 

(وثانيها) حق العبادة فقط بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه» وإلا فكل حق للعبد ففيه حق لله تعالى 
وهو أمره عز وجل بإيصاله إل مستحقه كأداء الديون ورد المغصوب والودائع. 

(وثالثها) حق الث تعالى» وحق العباد والغالب مصلحة العباد كالزكوات والصدقات والكفارات؛ 
والأموال المنذورات والضحايا واليدايا والوصاياء والأوقاف. 

(ورابعها) حق لله تعالى» وحق لرسوله به وللعباد كالأذان فحقه تعالى التكبيرات والشهادة بالتوحيد› 
وحق رسوله الشهادة له بالرسالةء وحق العباد الإرشاد للأرقات في حى النساء والمخفردين» والدعاء 
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إلا بالنصوص» وقد ذكرت في موضعها من الفقهء وإنما المقصود ههنا تحرير القواعد 
الكلية والتنبيه عليها أما جزئيات المسائل» ففي مواضعها تنبيه يطلع منه على تفضيل الصلاة 
على سائر العبادات» فنقول: تقرر ان تصرف العباد على أربعة أقسام : 

(أحدها) حق الله تعالى فقط كالمعارف» وكالإيمان بما يجب» ويستحيل» ویجوز عليه 
سبحانه» وتعالی . 

(وثانيها) حت العباد فقط بمعنى أنهم متمكنون من إسقاطه» وإلا فكل حق للعبد» ففيه 
حق لله تعالى» وهو أمره عز وجل بإيصاله إلى مستحقه كأداء الديونء ورد الغصوب› 
والودائع . 

(وثالٹثها) حق لله تعالى وحق للعبادء والغالب مصلحة العباد كالزكوات» والصدقات» 
والكفارات» وكالأموال المنذورات› والضحاياء والهداياء والوصاياء والأوقاف . 

(ورابعها) حت لله تعالى وحق لرسوله َيه وللعباد كالأذان» فحقه تعالى التكبيرات» 
والشهادة بالتوحيد وحق رسوله الشهادة له بالرسالة» وحق العباد الإرشاد للأوقات في حق 
النساء» والمنفردين › والدعاء للجماعات في حق المقتدين» والصلاة مشتملة على حى الله 
تعالى كالنية» والتكبير» والتسبيح» والتشهد والركوع» والسجود» وما يصحبها من 
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للجماعات في حق المقتدين والصلاة مع كونها من المقاصد قد اشتملت على حق الله تعالى كالنية والتكبيرء 
والتسبيح والتشهد والركوع والسجود وما يصحبها من الحركات والتروك والكف عن الكلام وکثیر 
الأفعال» وعلى حقه َة كالصلاة عليه والتسليم عليه والشهادة له بالرسالة وعلى حق المكلف» وهو دعاؤه 
لنفسه في القيام بالهداية والاستقامة على العبادة وغيرها والقنوت» وفي السجود والجلوس لنفسه وقوله 
السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين والسلام على رسول الله بء والتسليم آخر الصلاة على الحاضرين› 
فلذا قال ية : «أفضل أعمالكم الصلاة» . 

(القسم الثاني) ما لا يعلم تفضيله إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة كتفضيل مسجده به وأنُ 
الصلاة فيه خير من آلف صلاة في غيره» وفي المسجد الحرام بألف ومائة» وفي بيت المقدس بخمسمائة 
صلاةء فان هذه آمور لا تعلم إلا بالسمعيات . 

(القسم الثالث) ما تفضيله بأمور نعلمهاء وأمور لا نعلمها إلا بالسمع المنقول عن صاحب الشريعة 
كتفضيل المدينة على مكة في مشهور مذهبنا فمن جهة المعلوم بوجوه ككونها مهاجر سيد المرسلين وموطن 
استقرار الدين» وظهور دعوة المؤمنين ومدفن سيد الأولين والآخرين وبا كمل الدين واتضح اليقين 
وحصل العز والتمكين» وكان النقل عن أهلها أفضل النقول وأصح المعتمدات لأت الأبناء فيه ينقلون عن 
الآباء والأخلاف عن الأسلاف» فيخرج النقل عن حيز الظن والتخمين إلى حيز العلم واليقينء ومن جهة 
النصوص بوجوه: 

(أحدها) قوله ية : «المدينة خير من مكة). 

(وثانیها) دعاؤه َة بمثل ما دعا به إبراهيم عليه السلام لمكة ومثله معه . 
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الحركات» والتروك؛ والكف عن الكلام» وكثير الأفعال» وعلى حقه ية كالصلاة عليه» 
والتسليم عليهء والشهادة له بالرسالة» وعلى حق المكلف» وهو دعاؤه لنفسه بالهدايةء 
والاستقامة على العبادة» وغيرها والقنوت» ودعاؤه في السجود» والجلوس لنفسه وقوله: 
السلام عليناء وعلى عباد الله الصالحينء والسلام على رسول لث ية والتسليم آخر الصلاة 
على الحاضرين» ولهذه الوجوه» ونحوها كانت الصلاة أفضل الأعمال بعد الإيمان» وفي 
الحديث عن رسول الله ية «أفضل أعمالكم الصلاة؛ فهي من المفضلات التي علم ت 
تفضيلهاء وأما تفضبل مكة على المدينة» أو المدينة على مكة»ء فبأمور نعلمهاء وأمور لا 
نعلمهاء فمن المعلوم كون المدينة مهاجر سيد المرسلين وموطن استقرار الدين» وظهور 
دعوة المؤمنين» ومدفن سيد الأولين» والآخرين وبها كمل الدين» واتضح اليقين» وحصل 
العز» والتمكين»ء وكان النقل من أهلها أفضل النقول وأصح ا لأن الأبناء فيه 
ينقلون عن الآباءء والأخلاف عن الأسلاف» فيخرح النقل عن حيز الظن» والتخمين إلى 
حيز العلم» واليقين ومن جهة النصوص بوجوه أحدها قوله بي «المدينة خير من مكةا وهو 


(وثالتها) قوله ية : «اللهم نهم أخرجوني من أحب البقاع إل فأسكني أحب البقاع إليك»» وما هو 
أحب إلى الله يكون أفضل» والظاهر استجابة دعائه بء وقد أسكنه المدينة فتكون أفضل البقاع» وهو 
المطلوب. 

(ورابعها) قرله بلة: لا يصبر على لأرائها وشدبا أحداً إل كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة». 

(وخامسها) قرله ڳ: إن الإيمان ليأزر إلى المدينة تأزر الية إلى حجرها» أي تأوي. 

(وسادسها) قوله كه : إن المدينة تنفي خبشها كما يثفي الكير خبث الحديد؟ . 

(وسابعها) فوله ه: ما بين قبري ومنبري روضة من رياض المحنة) وكتفضيل مكة على المدينة في 
مقابل مشهور مذهبناء فمن جهة المعلوم بوجوه: 

(أحدها) وجوب احج والعمرة على الخلاف في وجوب العمرة والإتيان للمدينة لا جب. 

(وثانيها) إقامة النبي َه بها ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً. 

(وثالڻها) ما من نبي إلا حجها آدم فمن سواه من الأنبياء والمرسلين» وإنما كثرة الطارئين للمديئة من 
عباد الله الصاليين لا من الأنبياء. 

(ورابعها) وجوب استقبالها. 

(وخامسها) تحریم استقبالها واستدبارها عند قضاء الحاجة. 

(وسادسها) تحريمها يوم خلتق السموات والأرض ول تعرم المدينة إلا في زمانه بَة. 

(وسابعها) كونها مثوى إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. 

(وثامنها) ونا مولد سيد المرسلين 5 

(وتاسعها) کونها لا تدخل إلا بإحرام. 

(وعاشرها) الاغسال لدخولها دون المدينة» ومن جهة النصوص بوجره: 
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نص في الباب» ويرد عليه أنه وأن كان نصا في التفضيل غير أنه مطلق في المتعلق› 
فيحتمل أنها خير من جهة سعة الرزق» والمتاجر» فما تعين محل النزاع . 

(وثانيها) دعاۋه يو بمثل ما دعا به إبراهيم ية لمكةء ومثله معه؛ ویرد عليه آنه مطلق 
في المدعو به فيحمل ما صرح به في الحديث» وهو الصاع» والمد. 

(وثالشها) قوله ل: «اللهم إنهم أخرجوني من أحب البقاع إليّ» فاسكني أحب البقاع 
إليك» وما هو أحب إلى الله يكون أفضلء والظاهر استجابة دعائه ية وقد أسكنه المدينة› 
فتكون أفضل البقاع» وهو المطلوب ويرد عليه أن السياق لا يأبى دخول مكة في المفضل 
عليه لأياسه ية في ذلك الوقت» فيكون المعنى فأسكني أحب البقاع إليك مما عداهاء وإذا 
لم تدخل مكة في المفضل عليه احتمل أن تكون أفضل من المدينة» فتسقط الحجة مع أنه 
لم يصح من جهة النقلء ولو صح فهو من مجاز وصف المكان بصفة ما يقع فيه كما يقال: 
بلد طيب أي هراهاء والأرض المقدسة أي قدس من فيهاء أو من دخلها من الأنبياء 
صلوات الله» وسلامه عليهم لأنهم مقدسون من الذنوب» والخطاياء وكذلك الوادي 
المقدس أي قدس موسى عليه السلام فيه» والملائكة الحالون فيه» وكذلك وصفه عليه 
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(أحدها) قرله تعالى : $إنما المشركرن نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا [التوبة : ۹]. 

(وثانيها) ثناء الله تعالى على البيت الحرام بقوله تعالى : إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركا 
وهدی للعالینڳ . [آل عمران: ۳]. 

(وثالٹها). ما رواه ابن ماجه أن رسول الله با استقبل الحجرء» ثم وضع شفتیه عليه ویکی طويلاً ثم 
التفت» فإذا هو بعمر بن الخطاب يبكي» فقال: «يا عمر ههنا تسكب العبرات». وروى البخاري في 
صحيحه أن عمر بن الخطاب جاء إلى الحجر الأسود فقبله» ثم قال: أني أعلم أنك حجر لا تضر ولا 
تنفع» ولولا أني رأيت رسول الله هة يقبلك» ما قبلتك. وروى أن أبياً قال له أنه يضر وينفع› فإنه يأتي 
يوم القيامة» وله لسان ذلق يشهد لمن قبله واستلمه وهذه منفعة وقيل إن علياً قال لعمر رضي الله عنهما: 
بل يضر وينفع» قال له : وكيف ذلك؟ قال : إن الله تعالى لا أخذ اليثاق على الذرية كتب كتاباًء ولقمه هذا 
الحجر فهو يشهد للمؤمنين بالوفاءء وعلى الكافرين بالححود. قال الأمير في مناسكه: إنما طلب التكبير 
عنده إشارة إلى أن تقبيله إنما هو امتثالاً لأمر الله تعالى» وتعظيما لا أمر الله بتعظيمه واقتداء بنبيه اة لا كما 
يصنع المشركون بأصنامهم» فن الله تعالى أكبر من أن يشرك معه غيره وههنا لطيفة» وهي أن هذا الحجر 
مسّه فم النبي ية فإنه قبله وعلى التبرك بذلك تبذل النفوس» وأيضاً ورد أنه يمين الله في أرضه ومن 
اليمن وهو البركةء والناس تتعبد بتقبيله كما تقبل أيدي الملوك. ٠‏ 

(ورابعها) ما جاء في الحديث من حج فلم يرفٹ› ولم يفسق خرج من ذنوبه کيوم ولدته أمه» وهو 
يقتضي الذنوب كلها والتبعات لاله يوم الولادة كان كذلك وقد ورد في بعض الأحاديث أن الله تعالى 
تجاوز لهم عن الفطيّات» وضمن عنهم التبعات ولو كان للك داران فأرجب على عباده أن يأتوا إحداهماء 
ووعدهم على ذلك مغفرة سياتهم ورفع درجاتهم دون الأخرى لعلم أنها أفضل . 
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الصلاة والسلام البقعة بالمحبة» وهو وصف لها بما جعله الله تعالى فيها مما يحبه الله‎ 
تعالى» ورسوله» وهي إقامته َيه بها وإرشاد الخلق إلى الحقء وقد اقتضى ذلك التبليغ›‎ 
. وتلك القربات» فبطل الوصف الموجب للتفضيل على هذا التقدير‎ 

(ورابعها) قوله یی: «لا یصبر على لاوائهاء وشدتها أحد إلا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم 
القيامة» ويرد عليه سؤالان أحدهما أنه يدل على الفضل لا على الأفضليةء وثانيها أنه مطلق 
في الزمان»ء فیحمل على زمانه م والكون معه لنصرة الدين› ويعضصده خروج الصحابة 
رضوان الله عليهم بعد وقاته إلى الكوفة› والبصرة»› والشام» وغير ذلك من البلاد. 

(وخامسها) قول بلة: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها» أي تأوي» 
ويرد عليه أن ذلك عبارة عن إتيان المؤمنين لها بسبب وجوده ية فيها حال حياته» فلا 
عموم له في الأزمانء ولا بقاء لهذه الفضيلة بعده لخروج الصحابة رضي الله عنهم إلى 
العراق» وغيره وهم آهل الإيمان وخبر رسول الله ية حق» فيحمل على زمان يكون الواقع 
فيه ذلك تحقيقاً لصدقه يل . 

(وسادسها) قوله ياد : «إن المدينة تلفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديدا ویرد عليه 
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(وخامسها) قد مر عن الباجي أن حديث حسنات الحرم بمائة ألف إذا ثبت صريح في أن نفس مكة 
أفضل من نفس المدينةء وفي الرهوني عن سيدي أحد بابا وقد كثر الاحتجاج في كل من الفريقين بما 
أكثره خصائص» وهى إنما تدل على الفضيلة لا الأفضلية لأنّ امفضول قد يختص بشيء عن الفاضل؛ ولا 
یلزمه منه تفضیله به فالأذان يفر منه الشيطان دون الصلاة تأمل نعم حديث المدينة خير من مكة نص في 
تفضيلهاء إلا أنه ضحيف» بتصرف . 

(المهم الغالكث)آن الأسباب الموجبة للتفضيل قد تتعارض› فيكون الأفضل من حاز أكثرها وأفضلها 
والتفضيل إنما يقع بين المجموعات» وقد بختص المغضول ببعض الصفات الفاضلةء ولا يقدح ذلك في 
التفضيل عليه لقوله ية : «أقضاكم علي وأفرضكم زيد وأقرأكم أبي» وأعلمكم بالحلال والحرام معاد بن 
جبل رضي الله عنهم»» مع أن أبا بكر رضي الله عنه أفضل ال جميع ؛ وقد تقدم ذلك› وأنٌ الشيطان يفر من 
الأذان والإقامة» ولا يفر من الصلاة مع آعہا أفضل منهماء وكاختصاص سايمان عليه السلام بالملك 
العظيم ونوح عليه السلام بإنذار المين من السنين وآدم 4لا بكونه آبا البشر مع تفضيل عمد َة على 
الجميع» وكاختصاص الجحهاد بثواب الشهادة مح أن الصلاة والحج أفضل منه» وليس فيهما ذلك 
وكاختصاص الحج بتكفير الذنوب كبيرها وصغيرها بل والتبعات كما علمت مع أن الصلاة أفضل منهء 
وليس فيها ذلك»› وكاختصاص مكة بأن العمل فيها أكثر من العمل في المدينة عع أن ا لمدينة في مشهور 


مذهب مالك أفضل لا رواه أحمد وابن حيان في صحيحه عن عبدالله بن الزبير رضي الله عنهما أل ال 
ل قال : «صلاة فى مسجدي هذا أفضل من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد 
الحرام أفضل من مائة ألف صلاة في مسجدي؛ فيحمل الاستئناء في حديث أي هريرة رضي الله عنه عنه 
عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا الملسجد الحرام على ظاهره 


أنه مطلق في الأزمان فيحمل على زمانه َة لخروج الصحابة بعده» فيلزم أن يكونوا خبثا 
وليس كذلك . 


(وسابعها) قوله ية : «ما بين قبري» ومنبري روضة من رياض الجنة» ويرد عليه أنه يدل 
على فضل ذلك الموضع لا المديلةء وأما مكة شرفها الله تعالى» ففضلت بوجوه. 

(أحدها) وجوب الحج» والعمرة على الخلاف في وجوب العمرة» والمدينة يندب 
لإأتيانها ولا يجب . 

(وثانيها) أن إقامة النبى بيه كان بمكة بعد النبوة أكثر من المدينة فأقام بمكة() (ثلاثة 
عشر) سنةء وبالمدينة عشراً غير أنه يرد على هذا الرجه أن تلك العشرة كان كماله لاء 
وكمال الدين فيها أتم» وأوفرء فلعل ساعة بالمدينة كانت أفضل من سنة بمكةء أو من 
جملة الإقامة بهاء وثالثها فضلت المدينة بكثرة الطارئين من عباد الله الصالحين» وفضلت 
مكة بالطائفين من الأنبياء» والمرسلين» فما من نبي إلا حجها آدم» فمن سواه» ولو كان 
للملك دارانء فأوجب على عباده أن يأتو أحداهماء ووعدهم على ذلك بمغفرة سيئاتهم› 
ورفع درجاتهم دون الأخرى لعلم أنها عنده أفضل . 
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للزيادة» وأ الصلاة في المسجد الحرام أفضل لأنٌ حديث ابن الزبير منطوق وقع صريحاًء فلا يعارضه 
مفهوم حديث أبي هريرة وإِنُ كان صحیحاً بناء على أن معناه كما قال ابن نافع وأشهب في روایته عن مالك 
وجاعة من أصحابه أن الصلاة في مسجد ييه أفضل من الصلاة في سائر المساجد بألف صلاة إلا المسجد 
الحرام» فإ الصلاة في مسجد الرسول ب أفضل من الصلاة في المسجد الحرام بدون الألف أي بتسع 
مائة وعلى غيره بالف عتجين بما روی في مسند الحميدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلاة في 
مسجد الحرام خير من مائة صلاة فيما سواه على أنه لا يتم الاحتجاج به لأنه يدل على أن صلاة في المسجد 
الحرام خير من مائة صلاة في مسجد المدينة لأنه داخل فيما سواه من غير ذكر استناء في مبناه وعليه جرى 
الأصل فيما مر عنه من أن الصلاة في مسجده به خير من ألف صلاة في غيره» وفي المسجد الحرام بألف 
ومائة بل قد مر عن الرهوني عن سيدي أحد بابا أن حديث «صلاة في مسجدي هذا أفضل من آلف صلاة 
في غيره من المساجد إلا المسجد الحرام وصلاة في المسجد الحرام أفضل من الصلاة في مسجدي هذا بمائة 
صلاة) . 

تفضيل مسجد مكة يدفع ما قيل في الحديث الصحيح إلا المسجد الحرام باحتمال أنه أفضل منه بدون ألف 
أو بتأولهماء فلذا قال مالك أن أسباب التفضيل لا تلحصر في مزيد المضاعفة فالصلوات الخمس بمنى عند 
التوجه لعرفة أفضل منها بمسجد مكةء ون انتفت عنها المضاعفة كما يؤخذ من حاشية شيخنا على توضيح 


۱( الصراب العكس . 
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(ورابعها) أن التعظيم» والاستلام نوع من الاحترام» وهما خاصان بالكعة. 

(وخامسها) وجوب استقبالها یدل على تعظیمها. 

(وسادسها) تحريم استقبالهاء واستدبارها عند قضاء الحاجة يدل على تعظیمهاء ولم 
يحصل ذلك لغيرها. 

(وسابعها) تحريمها يوم خلق الله السموات» والأرض»› ولم تحرم المدينة إلا في زمانه 
E‏ وذلك دلیل فضلها. 

(وثامنها) کونها مثوي إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاةق والسلام. 

(وتاسعها) کونها مولد سيد المرسلين . 

(وعاشرها) کونها لا تدخل إلا بإحرام» وذلك یدل على تعظیمهاء وحادي عشرها قوله 
تعالى : #إنما المشركون نجس» فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا# [التوبة: ۹] 
وثاني عشرها الاغتسال لدخولها دون المدينة» وثالث عشرها ثناء الله تعالى على البيت 
الحرام . 

إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة مباركاء وهدىّ للعالمين» واعلم أن تفضيل 
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المناسك على أن في حاشية الرهوني على عبق عن سيدي أحمد بابا أن هذا تضعيف نوع من العبادةء ولا 
يلزم منه طرده في جيع أنواعها مع أنه معارض بما في الصحيحين من قرله 44 : «اللهم اجعل بالمدينة 
ضعف ما بمكة من البركة» قال: وأما احتجاج أبي الوليد بن رشد بأن الله سبحانه جعل في مكة قبلة وكعبة 
الحجء وبأنه َة جعل لها مزية بتحريم الله سبحانه إياها بقوله إن الله حرم مكة» ولم يجرمها الناس وأنه قد 
أجع أهل العلم على وجروب الجزاء على من صاد بحرمهاء ول يجمعوا على وجوبه على من صاد بحرم 
المدينةء وبأل جماعة رأوا أن تغلظ الحدود في حرم مكة لحرمتهء ولا تقام فيه لقوله تعالى : #إومن دخله كان 
آمن4 ول يقل أحد بذلك في حرم المدينة فجوابه أن الدينة موطن إقامته ية ومهاجره» وموطن ومهاجر 
أصحابه المجمع على أنهم أفضل هذه الأمة» ومدفن جسده الشريف بعد موته كا وهو أشرف من الكعبة 
ومن جيع المبخلوقات» وقد انعقد الإجماع على أن الروضة المشرفة أفضل بقاع الأرض والسماء» فيكون ما 
قارا وجاورها آفضل من غيره: 
بجيرانها تغلو الديار وترخص 

نتأمله بأنصاف . قلت: وفي الطاب على المختصر عن الشيخ السمهودي في تاريخ المدينة نقل عياض 
وقبله أبو الوليد والباجي وغيرها الإجاع على تفضيل ما ضم الأعضاء الشريفة على الكعبة» بل نقل الاج 
السبكي عن ابن عقيل الحنبلي آنها أفضل من العرض»ء وصرح التاج الفاكهي بتفضيلها على السموات› 
قال : بل الظاهر المتعين جيع الأرض على السموات للحلوله ل بها وحكاه بعضهم عن الأكثر بخلق الأنبياء 
منها ودفتهم فيهاء لكن قال النووي وال جمهور على تفضيل السماء على الأرض أي مارعدا ما ضم الأعضاء 
الشريفةء فاندفم قول الأصل أن قوله 45: «ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟» إنما يدل على 
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الأزمانء والبقاع قسمان: تفضيل دنيوي كتفضيل الربيعم على غيره» وكتفضيل بعض البلدان 
بالشمارء والأنهارء وطيب الهواءء وموافقة الأهواء» وديني كتفضيل رمضان على الشهورء 
وعاشوراء على الأيام» وكذلك يوم عرفة» وآيام البيض» وعشر المحرم والخميس› 
والاثنين » ونحو ذلك مما ورد الشرع بتفضيله» وتعظيمه من الأزمنةء والبقاع نحو مكة» 
والمدينة وبيتث المقدس» وعرفة» والمطاف» والمسعى» ومزدلفة ومنى» ومرمى الجمار» 
ومن الأقاليم اليمن لقوله ب : الإيمان يماني» والحكمه يمانية» والمغرب لقوله عليه 
الصلاة والسلام: «لا تزال طائفة من أهل المغرب قائمين على الحق لا يضرهم من خذلهم 
حتى يأتي أمر اله وهم كذلك» ومن الأزمنة الثلث الأخير من الليل فضله الله تعالى بإجابة 
الدعوات» ومغفرة الزلات» وإعطاء السؤالء ونيل الآمال وأسباب التفضيل كثيرة لا أقدر 
على أحصائها خشية الأسهاب» وإنما بعثني على الوصول فيها إلى هذه الغاية ما أنكر بعض 
فضلاء الشافعية على القاضى عياض e‏ الله تعالى من قوله إن الأمة أجمعت على أن 
البقعة التي ضمت أعضاء رسول اله ية أفضل البقاع» فقال: الثواب هو سبب التفضيل» 
والعمل ههنا متعذرء فلا ثواب فكيف يصح هذا الإجماع» وشنع عليه کثیراًء فأردت أن 
أبين تعدد الأسباب في ذلك فبطل ما قاله من الرد على القاضي» وبلغني أيضا عن المأمون 
بن الرشيد الخليفة أنه قال: أسباب التفضيل أربعة» وكلها كملت في علي رضي الله عله» 


uan qgqMamMGanaES SEE YS oD GEA DBD ER SDE PPG aA aA SGD HG RD A ARM SA SESE PYD E aA SDE Gg Gm BEKR G aa EO YG a4 » 


فضل ذلك الموضع لا المدينةء على أن تحريم الله مكة والإجماع على وجوب جزاء صيدهاء ورؤية تغاظ 
الحدود في حرمها وأا لا تقام فيه مزايا تقتضي الفضيلة لا الأفضليةء وأما الاحتجاج بأن النبي بَا أقام 
بمكة ثلاث عشرة سنة وبالمدينة عشراً. 

فجوابه كما قال الأصل إن تلك العشرة كان كماله بء وكمال الدين فيها أتم وأوفر فلعل ساعة 
بالمدينة كانت أفضل من سئة بمكة أو من ججلة الإقامة بها. قال الرهوني: وأما الاحتجاج بحديث الترمذي 
وصححه عبدالله بن عدي مرفوعاً والله أنك مير أرض الله وأحب أرض اث إلى الله فجوابه كما قال ابن 
العربي أن معنى قوله غير أرض الله أما آنه قاله قبل علمه بتفضيل المدينة أو خير ما عداها. قلت: على أنه 
قد مر في وجوه تفضيل المدينة قوله يَ: «اللهم أنہم أخرجون من أحب البقاع إلي فأسكني أحب البقاع 
إليك» وقوله بي : «المدينة خير من مكة٠»‏ وهو نص في الباب وإِنُ فال الأصل إن الثاني مطلق في 
الععلى» فيحتمل آنا خير من جهة سعة الرزق والتاجر وأنٌ سياق الأول يقتضي عدم دخول مكة في 
المفضل عليه لأياسه َة في ذلك الوقت» فيكون المعنى فأسكني أحب البقاع إليك ما عداها ويحتمل أن 
تكون أفضل من المدينة على آنه لم يصح من جهة الفعلء ولو صح فهو من مجاز وصف اكان بصفة ما يقع 
فيه» والمعنى فأسكني أحب البقاع إليك بما جعلته فيها ما بحبه الله تعالى ورسوله من إقامته بل بها وإرشاد 
الخلق إلى الحق كما يقال بلد طيب آي هواهاء والأرض المقدسة أي قدس من فيها أو من دخلها من الأنبياء 
صلوات الله وسلامه عليهم لانم مقدسون من الذنوب والخطاياء والوادي المقدس آي قدس موسی عليه 
السلام فيه والملائكة الحالون فيه. إذ يكفي كونما ظاهرين في المطلوب لال الاحتجاج بمجموع أسباب 
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فهو أفضل الصحابة وأخذ يرد بذلك على أهل السنةء فأردت أيضاً أن أبطل ما ادعاه من 
الحصر»ء ومسائل التفضيل كثيرة بين الصحابةء وبين الأنبياء» والملائكة وهي أشبه بأصول 
الدين» وهذا الكتاب إنما قصدت فيه ما يتعلق بالقواعد الفقهية خاصةء فلذلك اقتصرت 
على تفضيل الصلاةء ومكة والمدينة لأنها من المسائل الفقهية» وأحلت مع عداها على 

موضعهء والله الموفق . 


التفضيل لأيهما فقط حتى يسقطا بمجرد الاحتمالء فافهم وأما قول أي الوليد بن رشد» ولا حجة في 
الأحاديث المرغبة في سكنى المدينة على تفضيلها . أما دعاؤه ية بمثل ما ادعا به إبراهيم ييه لمكة ومثله معه 
فلأنه مطلق في المدعو به» فيحمل على ما خرج به في الحديث من الصاع والمد ولا يلزم من أن يبارك لهما 
في مدينتهم وصاعهم ومدهم أن تكون بذلك أفضل من مكة وآما قوله 4 : «أمرت بقرية تأكل القرى»» 
فلأنه إنما أخبر أنه أمر بالهجرة إلى قرية تفتح منها البلاد وأما قوله ية : إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما 
تأرز الحية إلى جحرها» وقوله ية : إن المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد» وقوله يز: ١لا‏ 
يصبر على لاوائها وشدتما أحد إلا كنت له شفيعاً وشهيداً يوم القيامة» فلحملها على زمانه بلا والكون معه 
لنصرة الدين قال الأصل» ويعضده خروج الصحابة رضوان الله عليهم بعد وفاته إلى الكوفة والبصرة 
والشام وغير ذلك من البلاد على أن قوله بل : لا يصبر» الخ» يدل على الفضل لا على الأفضليةء فلا يتم 
في جميعها كما قال الرهوني لاله يقتضي أن الترغيب في سكنى المدينة خاص بحياته بلا مع أن الأحاديث 
الدالة على أل سكناها خير من غيرها بعد موته ية ثابتة في البخاري وغيره. قال : وقوله إن معنی حدیث 
أذ الإيمان ليأرز إلى المدينة أذ الناس ينتابون إليها في حياته َة للدخول في الإسلام ليس نصا في 
الحديث» ولا ظاهراً منه وقد فهم غيره على خلاف ذلك قال عياض في المشارق قوله إن الإيمان ليأرز إلى 
المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاء كذا لأكثرهم بكسر الراء وكذا قيدناه من شيوخنا في هذه الكتب 
وغیرهاء وکذا قیده الأصيلي بخطه وزاد دي ابن سراج يأرز بالضم وقيده بعضهم عن كتاب القابسي يأرز 
بالفتح» وحكى عنه أنه هكذا سمعه من المروزي ومعناه يضنم› ويجتمع وقيل يرجع كما جاء في الحديث 
الآسخر ليعودن كل إيمان إلى الديئة منها بلفظهاء وفي الصحاح ما نصه وارز» فلأنٌ يأرز إرزا وأروزا إذا 
تضام وتقبض من بخله فهو أروزء ثم قال وفي الحديث أن الإسلام ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى 
جحرها أي ينضم إليها فيجتمع بعضه إلى بعض فيها منه بلفظه . قلت وما ذكره الأصل من التعضيد مدفوع 
بما فى الموطاً عن سفيان بن أبي زهير أله قال: سمعت رسول الله با : «يفتح اليمن فتأتي قوم يبسون»› 
فيتحملون بأهليهم» ومن أطاعهم والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون» ويفتح الشام الخ .. . ويفتح العراق 
الخ . . ٠.‏ قال الباجي: وقوله كلل «والمدينة خير لهم؟ الخ. ٠‏ . يريد والله أعلم أن ما يفوتهم من الأجر 
بالانتقال عنها أعظم وأفضل عا ينالونه من الخصب وسعة العيش» حيث ينتقلون إليه من اليمن والشام 
والعراق. وما في الموطأ أيضاً وحدثني مالك أنه بلغه أن عمر بن عبدالعزيز حين خرج من المدينة التفت 
والله آعلم ما روي عن النبي ڳلا آا تنفي خبشهاء : : 

سنة أو ضلال عن هدى» ومثله من أهل الفضل والدين يخاف على نفسه فافهم . 
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(المهم الرابع) مسائل التفضيل بين الصحابة والأنيياء والملائكةء وإ كانت كثيرة إلا أنها ترجع إلى 
التفضيل بالطاعات وكثرة المغوبات والأحوال السنيات» وشرف الرسالات والدرجات العليات» فمن كان 
فيها أتم فهو أفضل قال الشيخ عبدالسلام على الجوهرة وتلخيص ما أشار إليه الناظم أولاً وآخراً أذ نبينا 
ع اللخلوقات على العموم؛ ويليه إبراهيم » ثم موسى» ثم عيسى» ثم نوح ثم بقية الرسل› 
ثم الأنبياء غير الرسل» ثم هم فيما بينهم متفاضلون أيضاً عند الله ثم آرأس رسل اللائكةء ثم من يليه 
منهم» ثم بقية رسلهم» ثم بقيتهم غير الرسل» ثم هم متفاضلون أيضاً فيما بينهم» ثم قال وقد علم من 
النظم أن التفضيل أما باعتبار أفراد الصحابة فأبو بكر هو الأفضل» ثم عمرء ثم عثمانء ثم عليء وأما 
باعتبار الأصناف فأفضلهم الخلفاء الأربعة ثم الستة الباقية من العشرة» ثم بقية البدريونء ثم بقية أصحاب 
أحد ثم بقية أهل بيعة الرضوان بالخحديبية وهو في كلام الشمس البرماوي 

رف ألاا رن كانت انت أ ل ال إن با فك باه اا ع ف قا 
الحكم الشرعي ما أخذ من الكتاب أو السنة أو الإجماعء ولا على طريق الاعتداد لا الاستقلال كأغلب 
مسائل التوحيد التي يستقل با العقل وهذا الكتاب المقصود الاقتصار فيه على ما يتعلق بالقواعد الفقهية 
خاصة ولو بوجه ما والله سبحانه وتعالی أعلم وصلل الله على سیدنا محمد وعلى آله وصحبه. 

(قد تم بحمد الله تعالى الربع الثاني من تبذيب الفروق والقواعد السنية في الأسرار الفقهية ويليه الربع 
الثالث» وأوله الفرف الرابع عشر والمائة) 

أسأل الله تعالى بوجاهة وجه نبيه الكريم أن يبلغني تكميل الربعين الباقيين على ما يرام» وأنُ مجعله في 
حيز القبول» وفي غاية التقويم وصلى الله على سيدنا محمدء وعلى آله وصحبه وسلم. 
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